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التعريف بابن مالك'١)‏ 


هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الإمام العلآمة الأوحد الطائيّ الجيّاني 
“الأندلسي»: المالكي حين كان بالمغرب الشافعيّ حين انتقل إلى المشرق» النحوي نزيل 
دمشق. 

ولد رحمه الله بجيّان الأندلس سنة ٠ه‏ أو في التي بعدهاء وسّمع بدمشق من 
مكرم» وأبي صادق ا وأبي الحسن السخاويّ وغيرهم. وأخذ لدي 
غير واحد فممّن أخذ عنه بجيّان أ بو المظفر ثابت بن محمد بن يوسف بن الخيّار الكلاعي من 
أهل لَبْلَهَ وأخذ القراءات عن أبي العباس أحمد بن نوار؛؟ وقرأ كتاب سيبويه على أبي 
عبد الله بن مالك المرشاني» وجالس أبن يعيش وتلميذه ابن عَمْرُون وغيره بحلبء وتَصَّدّر 
بها لإقراء العربية»؛ وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية» وأَرْيَى على 
المتقدمين. وكان إمامًا في القراءات وعالمًا بها وصّف فيها قصيدة دالية مرموزة في قدر 
الشاطبية . 


وأما اللغة فكان إليه المُنْتّهى فيها؛ قال الصفديٌ: أخبرني أبو الثناء محمود قال: ذكر 
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التعريف بابن مالك 


ابن مالك يومًا ما انفرد به صاحب المحكم عن الأزهري في اللغة؛ قال الصفديّ: وهذا أمر 
يُعْجزء لأنه يحتاج إلى جميع معرفة ما في الكتابين» وأخبرني عنه أنه كان إذا صلى في 
العادليّة ‏ لأنه كان إمام المدرسة ‏ يشيّعه قاضي القضاة شمسسٌ الدين بن خلكان إلى بيته 
تعظيمًا له. 

وقد رَوَى عنه الألفية شهاب الدين محمود المذكورء ورواها الصفديّ خليل عن 
شهاب الدين محمود قراءة» ورواها إجازة عن ناصر الدين شافع بن عبد الظاهرء وعن 
شهاب الدين بن غانم بالإجازة عنهما عنه. وأما النحو والتصريف فكان فيهما ابن مالك بحرًا 
لا يُجارى» وحَبْرًا لا يُبارى. وأما اطلاعه على أشعار العرب التي يُستشهد بها على النحو 
واللغة فكان أمرًا عجيبًا وكان الأئمة الأعلام يتحيّرون في أمره. وأمًا الاطلاع على الحديث 
فكان فيه آية» لآن أكثر ما يُستشهد بالقرآنء فإن لم يكن فيه شاهدٌ عدلّ إلى الحديث» وإن 
لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب؛ هذا مع ما هو عليه من الدين المتين والعبارة 
وصدق اللهجة وكثرة النوافل وحَسّن السَّمْت وكمال العقل. 

وأقام بدمّشق مدّة يُصتف ويشتغل بالجامع وبالتربة العادليّة» وتخرج عليه جماعةٌ: 
وكان نظم الشعر عليه سهلاٌ رجره وطويلّه وبسيطه . 

ومن تصانيف ابن مالك «المُوَّصّل في نظم المُْفَصّل)» وقد حل هذا النظم فسماه: سَبِْك 
المنظومء» وفكٌ المختومء ومن قال: إن اسمه فك المنظوم وسبك المختومء فقد خالف 
النقل والعقل. ومن كتب ابن مالك «الكافية الشافية» ثلائة آلاف بيت وشرحهاء 
و «الخلاصة» وهي مختصر الشافية و «إكمال الاعلام بمثلث الكلام» وهو مجلد كبير كثير 
الفوائد يدل على اطلاع عظيم و «لامية الأفعال وشرحها» و «فعل وأفعل» و «المقدّمة 
الأسديّة» وضعها باسم ولده الأسد و اعد اللافظ وعمدة الحافظ» و «النظم الأوجز فيما 
يُهمز» و «الاعتضاد في الظاء والضاد» مجلد و «إعراب مُشْكل البخاري» و «تحفة المودود 
في المقصور والممدود» وغير ذلك كشرح التسهيل. 

وروى عنه ولده بدرٌ الدين محمد» وشمس الدين بن جعوان» وشمسٌ الدين بن أبي 
الفتحء وابنْ العطار» وزينٌ الدين أبو بكر المِرّي» والشيخ أبو الحسين اليُونِينيَ (شيخ المؤرخ 
الذهبي)» وأبو عبد الله الصيرفيّ» وقاضي القضاة بدرٌ الدين بن جماعة» وشهابٌ الدين بن 
غانم» وناصر الدين بن شافع» ولق سواهم. 

ومن رسوخ قدمه في علم النحو أنه كان يقول عن ابن الحاجب: إنه أخذ نحوه من 
صاحب المفصّل» وصاحب المفصّل نحويٌ صغير»ء وناهيك بمن يقول هذا في حقٌ 
الرلتصري وكان الشيخ ركن الدين ب بن القع يقول: إن ابن مالك ما خلى للنحو حُرمة. 


التعريف بابن مالك 


كن 


وقدم رحمه الله القاهرة ثم رَحَل إلى دمشق وبها مات ثاني عشر شعبان سنة 51/7 ه. 

وكان ذا عقل راجح حسنّ الأخلاق مهذَيًا ذا رزانة وحياء ووقَار وانتصاب للإفادة» 
وصَّبْر على المطالعة الكثيرة» تخرّج به أئمة ذلك الزمان كابن المنجي وغيره» وسارت 
بتصانيفه الوكبان» وخضع لها العلماء الأعيان» وكان حريصًا على العلم حتى إنه حفظ يوم 
موته ثمانية شواهد. 

وحكي أنه توجّه يومًا مع أصحابه للقُرْجة بدمشق فلما بلغوا الموضع الذي أرادوه 
غَفْلوا عنه بِسُوَيْعة فطلبوه فلم يجدوه ثم بحثوا عنه فوجدوه منكبًا على أوراق» وأغرب من 
هذا في اعتنائه بالعلم ‏ ما مرّ أنه حؤظ يوم موه عدّة أبيات؛ حدّها بعضهم بثمانية؛ لقنه 
ابنه إيّاهاء وهذا مما يصذق ما قيل: «بقدر ما تتعئى تنال ما تتمئّى» فجزاه الله خيرًا عن هذه 
الهمة العليّة . 

ورحم الله ابنَ مالك فلقد أحيا من العلم رسومًا دارسة» وييّن معالم طامسة» وجمع 
من ذلك ما تفرّق» وحقق ما لم يكن تبيّن منه ولا تحقق» ورحم شيخه ثابت بن الخيارء فإِنّه 
كان من الثقات الأخيار. 

وذكر الصفدي عن الذهبي: أن أبن مالك صنّف الألفية لولده تقيّ الدين محمد المدعوٌ 
بالأسدء واعترضه العلامة العجيسي بأن الذي صنفه له عن تحقيق قيق المقدّمة الأسدية» قال: 
وأما هذه يعني الألفية فذكر لي من أثق بقوله: إنه ضنها برع لقان اقرت اليين 
هبة الله بن نجم الدين عبد الرحيم بن شمس الدين بن إبراهيم بن عفيف الدين بن هبة الله بن 
مسلم بن هبة الله بن حسّان الجهني الحموي الشافعي الشهير بابن البارزي . 

وقد قال بعض المغاربة يمدح ابن مالك وألفيّته: 

لقد مرّقث قلبي سهامٌ جفونها كما مرّق اللخميّ مذهبَ مالك 

وصال على الأوصال بالقدٌ قدّها ‏ فأضحت كأبيات بتقطيع مالك 

وقلدثٌ إذ ذاك الهوى لمرادها كتقليد أعلام النحاة ابن مالك 

وملّكثها رفي لرقّة لفظها وإن كنتٌ لا أرضاه مِلْكاً لمالك 

وناديثهايا منيتي بذْلٌ مهجتي وما لي قليل في بديعم جمالك 


ال أله )10 


هو أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي الفاسي المالكي . 
نحويّء صرفيّ» لغويٌّ. توفي في ١١‏ شعبان بفاس سنة 4٠7‏ هء وقيل: سنة /٠0١‏ 
كما في الضوء اللامع» وفي الشذرات والنور السافر أنه توفي سئة 94٠١١‏ ه. 
من آثاره: شرح الألفية» وهو هذا الكتاب الذي بين أيديناء والبسط والتعريف في 
التصريف» والمقصورة في مدحه يلد ونظم المعرب والألفاظ, وعمدة البيان في معرفة 
فرائض الأعيان. 
شرّاح الألفية 


وقد شرح ألفية أبن مالك كثيرون من أئمة علماء النحوء نخص بالذكر منهم : المؤلف 
وأبنه بدر الدين محمدء وبرهان الدين إبراهيم بن موسى ين أيوب 2 الشافعي 
الهاشميّء وبهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل القرشي العقِيلي» 
والشيخ عبد الله بن حسين الأدكاوي, وبدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد اين علي 
المراديّ المصريّ المعروف بابن أم قاسم» ونور الدين أبا الحسن علي بن محمد الأشمونيّ» 
والعلامة المختار بن بون» وزين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العينيّ» 
وأبا زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكوديٌّ» وأبا محمد القاسم بن فيرة بن نلف بن 
أحمد الرعينيّ الأندلسيّ» وشمس الدين أبا عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن جابر الهرّاريّ 
الأندلسيّ» وغيرهم . 


000( انظر ترجمته في : : الضوء اللامع للسخاوي 5 والنور السافر للعيدروسي ص 217 وشذرات الذهب 


لابن العماد الحتبلي 1/4 وبغية الوعاة للسيوطي ص لرة ونيل الابتهاج للتبكتي ص ١58‏ 355 
وكشف الظتنون لحاجي خليفة ص ا وهدية العارفين لإسماعيل بأشا البغدادي /١‏ 0ه . 


[مقدّمة الشارح] 


قال الشيخ الأستاذ النحوي المحقق المقرىء اللغوي أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن 
صالح المكودي أيقى الله بركته بمنه وفضله وكرمه ونفعنا الله به آمين: الحمد لله رب 
العالمين» وصلاته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين والرضا عن آله 
وأصحابه الهادين المهتدين. 

أما بعد: فهذا شرح مختصر على ألفية ابن مالك مهذب المقاصد واضح المسالك 
تفهم به ألفاظها ويحظى بمعانيها حفاظها معرب عن إعراب أبياتها ومقرب لما شرد من 
عباراتها من غير تعرض للنقل عليها ولا إضافة غيرها إليها ولا إنشاد شواهد إلا ما لا بد منه 
ولا إيراد مذاهب إلا ما لا مندوحة عنه يستفيد به البادي ويستحسنه الشادي. والباعث على 
ذلك أن بعض الطلبة المبتدثين والفئة المجتهدين المعتنين بحفظها القانعين بمعرفة لفظها 
طلب مني أن أضع شرحًا على نحو ما ذكرته وأبين ألفاظها ومعانيها على حسب ما وصفته 
فأجبته إلى ما اقترح علي وأسعفته بما أمل لديّ» والله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياه بالعلم 
ويرزقنا وإياه سلامة الإدراك والفهم بمنه وكرمه آمين. 


قال مُحَمَّدٌ مُوَابِنُ مالك أحْمّدٌ رَبَى الله خَيْرَ مالِكِ 
مُصَلَاً عَلى الى المُصْطّقَى 2 واللِوهِالمُسْتَكْمين الشُرّفا 
واشمبِتَن الله فحي الفئة ٠‏ متافسة لخر بها عفوف: 
تُقَرْبُ الأفصَى بِلَلظٍ مجر وتنضشط البَِذْلَ بود مجر 
قبتي رطضا حر شفب «نالانة ايكيا انين نقلا 

وَاللَهُ يَقْضِي بهبات رَافِرَْ لي وَلَهُ في قرجات الجر 

قال فعل ماض لفظًا والمراد به الاستقبال ووضع الماضي في موضع المستقبل وارد في 
كلام العرب كقوله عز وجل: أ أمْر أله [النحل: ]١‏ ومحمد اسم الناظم رحمه الله وهو 
جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي النسب الأندلسي الإقليم الجياني 
المنشأ الدمشقي الدار وبها توفي لاثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان سنة اثنتين وسبعين 
وستمائة وهو ابن خمس وسبعين سنة. وقوله هو ابن مالك جملة من مبتدأ وخبر معترضة 
بين قال ومحكيه وأحمد فعل مضارع من حمد وربي مفعول والله بدل منه وخير مالك بدل 
بعد بدل ومصليًا حال من فاعل أحمد وعلى الرسول متعلق به والمصطفى مفتعل من الصفو 
وهو الخالص والمستكملين صفة لأله والشرفا مفعول بالمستكملين وأستعين جملة معطوفة 
على أحمد وما بعده محكي يقال إلى آخر الرجز. وقوله في ألفية أي في نظم قصيدة ألفية» 
والظاهر أن في بمعنى على فإن الاستعانة وما تصرف منها إنما جاءت متعدية بعلى كقوله 
تعالى : «وَلَامُ عله قَرهُ َلْكَبُوتٌ 4 [الفرقان: 4]. «اولله الْمسَئَداكٌ ع ما تدوع 
[يوسف: 8١]ء‏ إلا أن يجعل أستعين مضمنًا معنى فعل يتعدى بفي كأستخير وشبهه. 
ومقاصد النحو أي معظم النحو وجل مهماته والقصد في الشيء عدم الإفراط فيه ومحوية أي 
مجموعة وهو خبر عن مقاصد وبها متعلق به والباء بمعنى في وتقرب الأقصى أي تقرب 
البعيد للأفهام والموجز الكلام الكثير المعاني القليل الألفاظ وتبسط البذل أي توسع العطاء 
والوعد المنجز الموفى بسرعة وتقتضي رضا أي تطلب الرضا من قارئها غيرالمشوب بالسخط 
وفائقة منصوب على الحال من فاعل تقتضي وألفية منصوب بفائقة وهو مبتدأ مخبر عنه 
بخبرين وهما حائز ومستوجب وثنائي مفعول بمستوجب والجميلا صفته والله يقضي أي 
يحكم والهبات العطايا والوافرة الكثيرة والدرجات الطبقات من المراتب. 
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الكلام وما يتألف منه 


الكلام خبر مبتدأ مضمر وهو على حذف مضاف وما موصولة واقعة على الكلم 
والضمير العائد عليها من الصلة هو المجرور بمن وفاعل يتألف ضمير عائد على الكلام 
والتقدير هذا باب الكلام والأشياء التي يتألف منها الكلام وهي الكلم ولو قال وما يتألف منها 
مراعاة لما وقعت عليه ما لجاز» ثم قال: 

كلاثما لَفظ مُفِيِدٌ كاستَقِمْ وَاسْم وَفِفْلُ ثم حَرْفٌالكَلِمْ 

قوله كلامنا يعني الكلام عند النحويين فاكتفى عن ذلك بإضافته إلى الضمير الدال على 
المتكلم ومعه غيره وهو نا. وقوله لفظ مخرج لما ليس بلفظ كالإشارة وقوله مفيد مخرج لما 
لا فائدة فيه كقولنا النار حارة وشمل قوله مفيد الفائدة التي يحسن السكوث عليها وهي 
التركيبية وفائدة دلالة الاسم على مسماه كزيد ولذلك احتاج إلى إخراج الثاني بقوله كاستقم 
ثم حرف الكلم. الكلم مبتدأ وخبره مقدم عليه وهو اسم وفعل ثم حرف والمراد أسماء 
وأفعال وحروف وثم بمعنى الواو وليست على بابها من المهلة لتأخر رتبة الحرف عن الاسم 


وَا'حِدَهُ كَلِمَة وَالقََوْلَ عه وِيِلْمَةٌ بهاكَلامقَذْيُومْ 

أي واحد الكلم كلمة والكلم اسم جنس مما يفرق بينه وبين مفرده بسقوط التاء وهذا 
النوع يجوز تذكيره وتأنيثه فلذلك قال واحده وقال ابن معطي واحدها. قوله والقول عم يعني 
أن القول يطلق على ما ذكر من الكلام والكلم والكلمة وهو مبتدأ وعم فعل ماض في موضع 
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١‏ الكلام وما يتألف منه 


الخبر وحذف مفعوله اختصارًا وتقديره عم جميع ما ذكر. وقوله: وكلمة بها كلام قد يؤم» 
يعني أن الكلمة يقصد بها الكلام ويعني بذلك في اللغة لا في الاصطلاح كقوله في لنظ 
الشهادة كلمة وهو من باب تسمية الشيء باسم بعضه وجاز الابتداء بكلمة للتنويع لأنه نوعها 
إلى كونها إحدى الكلم وإلى كونها يقصد بها الكلام وخبرها في الجملة بعدها وبها متعلق 
بيؤمٌ ومعنى يؤمّ يقصدء ثم قال: 


بالبجرٌ وَالتّوين وَالنَّدَا وأل وَمُسْتَدٍ للإشم تَمْيبرٌ حصَّل 


يعني أن الاسم يمتاز ويتبين يخمسة أشياء الأول الجر وهو عبارة البصريين وعبارة 
الكوفيين الخفض رشمل الجر بحرف الجر وبالإضافة وبالتبعية. الثاني التنوين وهو نون 
ساكنة زائدة بعد كمال الاسم تفصله عما بعده والمراد به التنوين الخاص بالأسماء وهو تنوين 
التمكين كرجل وتئوين التنكير كصه وتئوين العوض كيومئذ وتئوين المقابيلة كمسلمات. 
الثالث النداء وهو الدعاء بيا أو إحدى أخواتها الرابع أل وهي الألف واللام وأل عبارة الخليل 
وشملت الزائدة نحو اليزيد وغير الزائدة نحو الرجل . الخامس الإسناد وهو المعبر عنه يمسئد 
فإن مسندًا يطلق على المصدر وهو اسم مفعول والتقدير وإسناد إليه ويحتمل هذا البيت 
وجومًا كثيرة من الإعراب أظهرها أن يكون تمييز مبتدأ وحصل في موضع الصفة له وخبره 
للاسم وبالجر متعلق بحصل والتقدير للاسم تمييز حاصل بكذا. ثم قال: 


بنَا تَعَلْتَ وأث ويا افْمَلِي 2 وتُون أقبِلَنّ يفل ينجلي 


يعني أن الفعل ينجلي أي يظهر بأربعة أشياء الأول تاء فعلت والمراد بها تاء الضمير 
اللاحقة للفعل الماضي ويجوز ضبطه بالضم على أنها للمتكلم وبالفتح على أنها للمخاطب 
وبالكسر على أنها للمخاطبة وجميعها خاص بالفعل. الثاني تاء أتت وهي تاء لتأنيث فاعله. 
الثالث ياء افعلي وهي ياء المخاطبة وتلحق الأمر والمضارع . الرابع نون أقبلن وهي نون 
التوكيد وتكون مشددة ومخففة وتلحق أيضًا الأمر والمضارع وفعل مبتدأ وسوغ الابتداء به ما 
ذكر في كلمة وينجلي خبره وبتا فعلت متعلق بينجلي. ثم قال: 


سِوَاهُمَا ألْحَرْفُ كَهَلْ في وَلَمْ نَمل مُضَارعٌ يلي لَمْ كَيِسَمْ 
وَمَاضِي الأفْمَالٍ بكار وم بالثونٍ يِمْل الأمر إن أمرٌ ثم 


(سِوَاهُمَا الحزفٌ) يعني أن ما لا يقبل العلامات المذكورة هو حرف فسواهما مبتدأ 


الكلام وما يتألفف مله ا اس ست لل 
والحرف خبره ويجوز عكسه وهو الأظهر فإن سوى عند الناظم بمعنى غير فإضافتها لا تعرف 
ومختص بالأفعال أتى لكل واحد من الأقسام بمثال فقال: (كَهَلْ وفي ولَّمْ) فهل مثال 
للمشترك وفي مثال للمختص بالاسم ولم مثال للخاص بالفعل. ثم قال: (فِعْلٌ مُضَارِعٌ يَلِي 
لَمْ كَيَشَّمْ) لما أتى في تعريف الفعل بالعلامات التي تخصه على الجملة وكانت الأفعال على 
ثلاثة أقسام بين المضارع من قسيميه بما يختص به وهو لم أو إحدى أخواتها ففعل مبتدأ 
ومضارع نعت له وخبره الجملة وقوله كيشم مثال للمضارع فهو متأخر من تقديم والتقدير 
فعل مضارع كيشم يلي لم لا مثال للمضارع المقترن بلم إذ لو كان كذلك لقال كلم يشم 
والماضي شمم بالكسر لأنك تقول شممت هله اللغة الفصيحة ويقال شممت بالفتح 
ومضارعه على هذه اللغة أشم بالضم. ثم قال: (وَمَاضِيَ الأفعال بِالتَّامِزْ) يعني أن الفعل 
الماضي يمتاز عن المضارع والأمر بصلاحيته للتاء وأل في التاء للعهد وشملت التاءين 
المذكورتين وهما تاء الضمير وتاء التأنيث الساكنة. ثم قال: (رَسِمْ # بالنونٍ فِعْلَ الأمرٍ إِنْ 
أمر فُهِخْ) يعني أن فعل الأمر يمتاز بشيئين صلاحيته لنوني التوكيد وهو معنى قوله وسم 
بالنون وإفهام الأمر وهو معنى قوله إن أمر فهم وأل في النون للعهد وهي نون التوكيد 
المتقدمة. ثم قال: 


والأئْرٌ إِنْ لم يَكُ للُونٍ مَحَلّ فيِهِهُوَاشمٌ نحو صَه وحَيّمَلَ 


يعني أن اللفظ إذا أفهم الأمر ولم يكن صالحًا للنون فهو اسم فعل ولذلك مثله بصه 
ومعناه اسكت وحيهل معناه أقبل أو عجل أو أقدم» وليس في هذا البيث زيادة على ما أفهم 
البيت الذي قبله إلا كون غير القابل للنون مما أفهم الأمر يقال فيه اسم فعل لأنه صرح بأنه 
اسم في قوله هو اسم وفهم كونه اسم فعل من تمثيله بصه وحيهل . 


المعرب والمبني 


قوله: 

الا سةمُمْرَبٌ ومَثيِي لشَبَوِمِن الحُرُوفٍ مُدْنِي 

يعني أن الاسم على قسمين منه معرب ومنه مبني وقدم المعرب لأنه الأصل ومعرب 
مبتدأ خبره منه ومبني مبتدأ خبره محذوف تقديره ومنه. ولما كان المبني من الأسماء على 
خلاف الأصل وأنه لا يبنى إلا لعلة نبه على ذلك بلام التعليل فقال لشبه من الحروف. ولما 
كان الشبه منه مقرب من الحروف وغير مقرب نبه على المقرب بقوله مدني والشبه غير 
المدني ما عارضه معارض كأي في الاستفهام والشرط فإنها أشبهت الحرف في المعنى لكن 
عارض شبه الحرف لزومها الإضافة لأن الإضافة من خصائص الأسماء فألغى شبه الحرف. 
ثم قال: 


كالشبَه الوّضعيٌ في اسمي جتنا والتسوي لني لكت وبي هنا 
وكيياتَةعَن الفِفل بلا عاتسر وكائتقار أضلا 


فنوع شبه الحرف إلى أربعة أنواع الأول الشبه الوضعي وهو ما أشبه الحرف في كونه 
موضوعًا على حرف واحد أو على حرفين وهو المشار إليه بقوله كالشبه الوضعي في اسمي 
جئتنا أي في الاسمين من قولك جئتنا وهما التاء ونا فالتاء مبنية لشبهها بالحرف في وضعها 
على حرف واحد ونا مبني أيضًا لشبهه بالحرف في وضعه على حرفين. الثاني المعنوي وهو 
ما أشبه الحرف في المعنى وهو المشار إليه بقوله والمعنوي أي والشبه المعنوي في متى وفي 
هنا أما متى فأشبهت همزة الاستفهام إذا كانت استفهامًا وإن الشرطية إذا كانت شرطًا وأما هنا 
فأشبهت معنى حرف لم يستعمل لأن هنا اسم إشارة والإشارة معنى من معاني الحروف 
فحقها أن يوضع لها حرف كالتنبيه والخطاب. موي و ا و 
يبنى إذا أشبه بعض الحروف كأسماء الأفعال فلأنها أشبهت إن في كونها عاملة غير معمولة 
وهو المشار إليه بقوله: وكيالة عن القئل بلا تار قدي عزن هذا الشبه بالنيابة عن الفعل لأن 
الفعل عامل غير معمول فيه وما ناب عنه كذلك ولم يرد أن الشبه هو النيابة عن الفعل فكون 
أسماء الأفعال نائبة عن الفعل يستلزم أن تكون عاملة غير معمول فيها وكونها كذلك يستلزم 
أن تكون شبيهة بإن واحترز بقوله بلا تأثر من المصدر النائب عن الفعل فإنه مؤثر للفعل الذي 
ناب عنه. الرابع الشبه الافتقاري وهو أن يكون الاسم مفتقرًا إلى غيره افتقارًا مؤصلاٌ 
كالموصوللاات وهو المشار إليه بقوله: وكافتقار أُصلد واحترز به من الافتقار غير المؤصل 
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المعرب والميئي تس ل سسب مسب 07# 
كافتقار التكرة الموصوفة بالجملة إلى ما بعدها فإنه غير مؤصل إذ لا يلزم ذكر الجملة 
بعدهاء ثم قال: 

وَمُعْرَبُ الأشماء ما قَذ سَلِمَا| مِنْشَبَهِ الحَرْفٍِ كأزض وَسُما 

إنما أخر المعرب وإن كان الأصل لأن المبني محصور فيما ذكر وما عدأه معرب. 
وقوله: ومعرب الأسماء ما قد سلماء يعني أن ما سلم من شبه الحرف في الأوجه المذكورة 
هو معرب ولما كان المعرب على قسمين ظاهر الإعراب ومقدره أتى بمثال ظاهر من 
الإعراب وهو أرض ومثال من المقدر وهو سما مقصورًا وهي لغة من اللغات الواردة في 
الاسم . 

وفِعْل أمرٍ ومُصِمٌ بنيا 

ثم قال: (وَفِعْل أمْرٍ وَمُضِيٌ يُنِيا) لما فرغ من مبنيّ الأسماء ومعربها شرع في مبنى 
الأفعال ومعربها وبدأ بالمبني منها وهو فعل الأمر والماضي فالماضي مبني على الفتح نحو 
ضرب والأمر مبني على السكون إن كان صحيح الآخر نحو اضرب أو على حذف آخره إن 
كان معتل الآخر نحو اغز وارم واخش ويجوز في قوله ومضيّ الرفع والجر والرفع أقيس لأن 
التقدير وفعل أمر وفعل مضيّ فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ووجه الجر أنه 
حذف المضاف وترك المضاف إليه على جره لدلالة ما تقدم عليه وعلى كلا الوجهين فالألف 
في قوله بنيا للتئنية ثم أشار إلى المعرب من الأفعال بقوله: 

وَأعْرَبُوا مُضَارِعاً إن مَرِيا 

من ثون تَؤْكيلٍ مُباشِر وَمِنْ 0 ثُون إنات كيَرُمن مَن فُيِنْ 

يعني أن الفعل المضارع يعرب بشرط أن يعرى من نون الإناث نحو الهندات يرعن 
ونون التوكيد نحو هل تقومن ولما كان نون الإناث لا يكون إلا مباشرًا للفعل لم يقيده. ولما 
كان نون التوكيد يوجد مباشرًا للفعل وغير مباشر وأنه لا يمنع من الإعراب إلا إذا كان مباشرًا 
نبه على ذلك بقوله مباشرء وفهم منه إذا كان غير مباشر كان الفعل معريًا سواء فصل من 
الفعل بملفوظ به نحو هل تقومان أو مقدر نحو هل تقومنٌ يا زيدون وعلامة رفع الفعل غير 
المباشر نون محذوفة لاجتماع الأمثال. 

ٌّ 0 ه عدوت :- مويه ” 1 م 0 

وَكِلُ حرفي مُسْتحِقٌ للبتا وَالأضل في الْمَبْنِئيٌ أن يُسَكْنَا 

ثم انتقل إلى الحرف فقال: (وكُلُ حَرْف مُسْتحِقٌ للينا) يعني أن الحروف كلها مبنية 
وعيارته عن موفية بذلك لأنه: لا وام ادن استحقاق شي لشو رجردة فيد نإن الخيء قد 
يكون مستحمًا للشيء ويمنع منه ثم قال: (والأضل في المَبْيِيٌ أنْ يُسَكنا) أصل كل مبني 


م ا المعرب والمبني 


اسمًا كان أو فعلاً أو حرقًا أن يبنى على السكون ولا ينتقل عنه للحركة إلا لموجب من تعذر 
أوغيرة» أوقوله: 

وَمِنْهُ دو تنح وذو كر وَضَمْ كاين أمس حيثُ وَالسَاكنْ كمْ 

أي ومن المبني ما يبنى على الفتح كأين أو على الكسر كأمس أو على الضم كحيث أما 
أين فاسم مبني وبئيت لشبهها بالحرف في المعنى وهو الهمزة إن كانت استفهامًا أد إن 
الشرطية إن كانت شرطًا وبنيت على حركة لتعذر السكون وكانت فتحة إما لخفتها وإما إتباعًا 
لحركة الهمزة وأما أمس فاسم وبنيت لشبهها بالحروف لتضمن معنى أل وبنيت على حركة 
لتمكنها باستعمالها معربة في نحو ذهب أمسنا لا لتعذر السكون خلاقًا لبعضهم وكانت كسرة 
على أصل التقاء الساكنين وأما حيث فاسم وبنيت لشبهها بالحرف في الافتقار إلى الجملة 
افتقارًا لازمًا وبنيت على حركة لتعذر السكون وكانت ضمة لشبهها بقبل وبعد. قوله: 
(والسّاكنٌ كخْ) مثال للمبني على السكون وهو المنبه عليه قبل بقوله: (والأضلٌ في المَئني أن 
يُسكنا)» وبنيت لتضمنها معنى همزة الاستفهام إن كانت استفهامية أو لشبهها بالحرف في 
الوضع على حرفين إن كانت خبرية أو بالحمل على رب أو لشبهها بكم الاستفهامية؛ ثم 
قال: 

والرّفع وَالتَضْب اجعَلَنْ إِعْرَابَا ا وغل لحو دُلَن أهابا 

وَالانمٌ نَذْ خُصَّص بالج كما قَذْ:ْ خُصُص الْفِمْلٌ بأَنْ يَنَجَِمَا 

هذا الفصل تكلم فيه على ألقاب الإعراب بالنسبة إلى الأسماء والأفعال وهي على 
ثلاثة أقسام: مشترك بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب وإليه أشار بقوله: والرفع 
والنصب اجعلن إعرابًا. لاسم وفعل» ومثل للفعل فقال: نحو لن أهابا وهو مضارع هاب من 
الهيبة. ومختص بالاسم وهو الجر وإليه أشار بقوله: (وَالإسْمٌ قذ قذْ خُصّصَ بالجَّرٌ). ومختص 
بالفعل وهو الجزم وإليه أشار بقوله: (كمًا. قد خصْص خُصَصَ الفِغْلُ بِأنْ ينْجَزْما) وقوله: 

نازئع بع والعن فنما جر كشترا مذكة الله عد يش 

واجِمْ بتَشكبن وَغَيْرُ ما ذَُكِرٌ كوت نقد جما امال بني مد 

يعني أن أصل الإعراب أن يكون بالضمة رفعًا وبالفتحة نصبًا وبالكسرة جرًا ثم مثل 
بقوله: كذكر الله عبده يسر. فذكر مبتدأ وهو مرفوع بالضمة والله مضاف إليه وهو مجرور 
بالكسرة وعبده مفعول بذكر وهو منصوب بالفتحة ويسر خبر عن ذكر الله وهو أيضًا مرفوع 
بالضمة ووقف عليه بالسكون ثم تمم علامات الإعراب الأصول بعلامة الجزم فقال: (وَاجْزِمْ 
بتَسْكِينٍ) هذه العلامات التي ذكرها هي الأصول في علامات الإعراب وغيرها من العلامات 
إنما هو بالنيابة وإلى ذلك أشار بقوله: (وغين ما ذُكِرْ يَنُوبُ) ثم أتى بمثال وهو: (نحوّ جا 


أخُو بي نَمِوُ) فأخر فاعل والواو فيه نائبة عن الضمة وبني مضاف إليه والياء فيه نائبة عن 
الكسرة. ثم شرع في مواضع النيابة فقال: 

وَارْمَعْ بوَاوٍ وَانصِبَنّ بالألفث وَاجرّرْ بياء ما من الأشما أصِفْ 

يعنى أن الواو تنوب عن الضمة والألف عن الفتحة والياء عن الكسرة فيما أصف لك 
أ فَيما أذكر لك بعد هذا البيبت»ء وهو ستة أسماء أشار إلى اثنين منها بقوله: 

من ذَاكَ ذو إن صُحْبَةٌ أبانا وَالمَمُ حَيِتُ الميِمٌ مِنْهُ بانًا 
ب أخ حَمّ كذاكٌ وَهَنْ 

فقوله: إن صحبة أباناء أي إن أظهر صحبة نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال 
ورأيت ذا مال ومررت بذي مال واحترز به من ذو بمعنى الذي في لغة طيّىء فإن الأشهر فيها 
ذو بالواو في جميع الأحوال. قوله: (والقَدُ حَيِثُ الميدُ ونه بانّ) أي إذا ذهب منه الميم نحو 
هذا فوك ورأيت فاك ونظرت إلى فيك واحترز به من فم بالميم فإنه يعرب بالحركة نحو هذا 
فمك ورأيت فمك ونظرت إلى فمك ثم أشار إلى الأربعة الباقية من الأسماء السئة فقال: 
(أبٌ أمّ حَمْ كَذَاكَ وَمَنُ) فأب مبتدأ وأخ وحم معطوفان عليه بحذف العاطف وكذاك خبر 
المبتدأ وهن مبتدأ وخبره محذوف لدلالة خبر أب عليه أي وهن كذاك فتقول هذا أبوك 
ورأيت أخاك ومررت بحميك وهذا هنوك ورأيت هناك ونظرت إلى هنيك» والحم أبو زوج 
المرأة والهن كناية عما يستقبح كالفرج ثم أشار إلى أن هذه الأسماء الأربعة فيها لغات أخر 
غير الإعراب بالحروف فقال: 

وَالتَقْصُ في هذًا الأخير أخسَن 

وفي أب وتيب هوِيِئُدُرٌ وَقَصْرَهاوِن تَفصهنٌ أشْهَرٌ 

يعني أن النقص في هن وهو الإعراب بالحركات الثلاث في النون أحسن من إعرابه 
بالواو رفعًا وبالألف نصبًا وبالياء جرًا وأن النقص في أب وأخ وحم يقل والقصر فيها أشهر 
من النقص» فمن النقص قوله: 

١‏ بأبهٍ اقتَدّى عدي في الكرمْ ‏ ومن يُشابه أبَهُ فما ظلم 

ومن القصر قولهم في المَكل: مكره أخاك لا بطل فأخاك مبتدأ ومكره خبر مقدم. 
وفوله: (وفي أب وتالِيَيْه يَنْدُرٌُ): يعني أن النقص يقل في تالي أب وهما أخ وحم وفاعل يندر 


١‏ الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص ؟87١»‏ والدرر 23١5/١‏ وشرح التصريح 2/١‏ » والمقاصد 
النحوية 2179/١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك »44/١‏ وتخليص الشواهد ص /07: وشرح الأشموني 
3/1 وشرح ابن عقيل ص 37 وهمع الهوامع .54/١‏ 
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ضمير يعود على النقص وقضرها مبتدأ وخبره أشهر ومن نقص متعلق بأشهر وهو من تقديم 
من على أفعل التفصيل وذلك قليل. 

وَقَرْطُ ذا الإغرَابٍ أن يُضَفْنَ لآ . لِلْتَا كَجَا أخُو أبِبكَ ذا أغيلاً 

ثم قال: وخر ذا الإعُراب أنْ يُضَّفْنَ لا. لليا) الإشارة بذا إلى الإعراب بالحروف 
يعني أن هذه الأسماء يشترط في إعرابها بالواو رفعًا وبالألف نصبًا وبالياء جرًا أن تكون 
مضافة إلى غير ياء 0 نحو قام أبو زيد ورأيت أخاه ومررت بحميك فإن كانت غير 
مضافة كانت منقوصة معربة بالحركات نحو قام أب ورأيت أخا ومررت بحم» وإن كانت 
مضافة إلى ياء المتكلم كانت معربة بحركات مقدرة كسائر الأسماء الظاهرة المضافة إلى ياء 
المتكلم وشرط مبتدأ وخبره أن وصلتها ولا عاطفة والمعطوف عليه محذوف والتقدير أن 
يضفن لسائر الآسماء لا للياء ثم مثل بقوله: (كجا أو أبيك ذا اغتلا) فأخو مضاف إلى أبيك 
وأبي مضاف-_لكاف الضمير وذأ مضاف إلى اعتلا وهذه الأمثلة محتوية على أنواع غير ياء 

' المتكلم لأن غير ياء المتكلم إما ظاهر أو مضمر والظاهر إما معرفة أو نكرة ومن مواضع 

النيابة نيابة الألف عن الضمة والياء عن الكسرة والفتحة وذلك في المثنى وما ألحق به وهو 
كلا وكلتا واثئان واثنتان وإلى هذا أشار بقوله: 


بالأيف ازقّع المُتنّى وكلا إذَا بِمُضْمَر مُضَانًا وُصلا 
كنا داك الثان رَاثان كائئيِن والئئئين يجخريان 
وَتخْلُفُ اليا في جيبيها الألفث ‏ جرًا وَنَصْباً بمدّ تح قد أل 


المئنى هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه 
فقوله بالألف ارفع المثنى يعني أن الألف تكون علامة للرفع في المثنى نحو قال رجلان 
والزيدان فائمان. وقوله وكلا يعني أن كلا يرفع أيضًا بالألف كالمشى لكن بشرط إضافته إلى 
المضمر وإلى هذا أشار بقوله: (إذا بِمُضْمَرٍ مضافًا وَصَّلا) وفهم من عطفه كلا على المثنى أن 
كلا ليس بمثنى حقيقة تقول قام الزيدان كلاهما وقيدَ بإضافته إلى المضمر احترارًا من 
المضاف إلى الظاهر فإنه يعرب حينئذ بحركة مقدرة في الألف ومضافًا حال من الضمير 
المستتر في وصل وبمضمر متعلق بوصل والتقدير إذا وصف بمضمر في حال كونه مضاقًا إليه 
أي إلى المضمر. وقوله: (كِلْنَا كَذَاكَ) أي كلتا مثل كلا في أنه يرفع بالألف بشرط إضافته 
إلى المضمر وفهم أيضًا من قوله كلتا كذاك أن كلتا ليس بمثنى حقيقة على مقتضى التشبيه 
وكلتا مبتدأ وكذاك خبره. وقوله: «(اثنان واثئتان» كابنين وابنتين يجريان. يعني أن اثنين 
واثنتين يرفعان بالألف كالمثنى من غير شرط ولذلك شبههما بالمثنى الحقيقي وهو ابنان 
وابتتان وإنما حكم على كلا وكلتا واثنين واثنتين أنها ليست مثناة حقيقة لأنها لا تصلح 
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للتجريد وعطف مثلها عليها. وقوله: (وتخْلّفُ اليا في جميعها الأَلِفْ)» البيت يعني أن الياء 
تخلف الألف في الجر والنصب في جميع ما ذكر فتكون الياء علامة للجر والنصب نحو 
مررت بالزيدين والاثنين كليهما ورأيت الهندين والاثنتين كلتيهما. وقوله: (بعد فح قد 
أَلِتْ): يعني أن الياء في الجر والنصب يفتح ما قبلها كالفتح المعهود في الرفع وهو المراد 
بقوله: بعد فتح قد ألفء واليا فاعل بتخليف والألف مفعول به وقصر الياء ضرورة ونصب 
جرًا ونصبًا على إسقاط حرف الجر أي في جر ونصب ويجوز أن يكونا مصدرين في موضع 
الحال والتقدير في حال كون هذه الأشياء مجرورة ومنصوبة وفي جميعها وبعد فتح متعلقان 
بتخلف . ومن مواضع النيابة نيابة الواو عن الضمة والياء عن الكسرة والفتحة وذلك في جمع 
المذكر السالم وما ألحق به وإلى ذلك أشار بقوله: 
تاذ بواو ونا الْمرّذ واس سايم جنع صاير وتيب 
وَشئْه ذبن وَبسه يِفْرُونا ‏ وباب ةألسق والأخُونا 
اولتق وتسالكيون مايا٠‏ -والقصيوة فهة رورم 
وَبَابِه وَمِثْلَّ جين قَدْ يرد 2 ذا البِابُ وَهُوَ عند قَوْم يطَّردْ 
يعني أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء ولما كان على نوعين 
أحدهما اسم ويشترط في مفرده أن يكون علمًا لمذكر عاقل خاليًا من تاء التأنيث ومن 
التركيب» والآخر وصف ويشترط في مفرده أن يكون مذكرًا عاقلاً خاليًا من تاء التأنيث لا 
يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء أتى بمثال من الأول للأول وهو عامر والثاني للثاني 
وهو مذنب. قوله: (وشبه ذين) يعني شبه عامر ومذنب في كونهما على ما ذكر بواو متعلق 
بارفع وبيا متعلق باجرر أو بانصب وهو من باب التنازع وفيه تقديم المتنازع فيه وهو جائز 
عند بعضهم وسالم جمع منصوب بأحد العاملين فهو أيضًا من باب التنازع» وقوله: وشبه 
ذين مجرور بالعطف على عامر ومذنب والتقدير جمع هذين الاسمين وما أشبههما وقوله: 
(وبه عشرونا) هذه هي الكلم التي ألحقت بجمع المذكر السالم في الإعراب وذكر منها سبعة 
ألفاظ عشرين وهو اسم جمع لأنه لا مفرد له من لفظه وبابه يعني ثلاثين إلى التسعين 
ويتضمن أيضًا سبعة ألفاظ والأهلون وهو جمع غير مستوف الشروط لأنه ليس بعلم ولا صفة 
وأولو وهو اسم جمع لأنه لا مفرد له من لفظه وعالمون وهو أيضًا اسم جمع لا مفرد له من 
لفظه وليس جممًا لعالم لأن عالمًا أعم وعليون اسم لأعلى الجنة فهو مفرد في المعنى جمع 
في اللفظ وأرضون جمع أرض وقوله شد راجع لأرضون ووجه شذوذه أنه من باب سنين 
وباب سنين مطرد فيما حذف من مفرده حرف أصلي وعوض منه تاء التأنيث كسنة وعدة ولم 
يحذف من أرض حرف أصلي فيعوض منه بل حذف منه تاء التأنبث بدليل رجوعها في 
التصغير في قولهم أريضة فشذ على هذا جملة في موضع الحال من أرضين والتقدير وأرضون 
شرح المكودي / م ؟ 
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في حال كونه شادًا والسئون وبابه يعني كل ما حذف من مفرده حرف أصلي وعوض منه تاء 
التأنيث كعزين وثبين وسنين ومئين وقوله: (ومثل حين قد يرد ذا الباب) الإشارة بذا إلى 
سئين وبابه يعنى أنه قد يستعمل باب سئين استعمال ححين فيلزم فيه الياء ويعرب بالحركات 
الثلاث في النون ولا تحذف النون للإضافة وفهم .من قوله قد يرد أن ذلك قليل ومنه 
قوله ككِِ: «اللهم اجعلها عليهم سنيئًا كسنين يوسف» في إحدى الروايتين وقوله: (وهو عند 
قوم يطرد) يعني أن هذا الاستعمال المذكور يطرد عند قوم من العرب كقوله: 

؟ - دعاني من نجدٍ فإن سِنيئَة لعِبِن بنا شيباً وشيّبننا سردا 

ثم قال: 

م مام 5 2 ” 5 ا 8امه 3 5 ٍ سس اه 

وَنُونّ مَجَمُوع وما بوه التَحَقٌ فافتخ وَقل من بكشسره نطق 


بالضرورة كقوله: 
*- وماذا يدري الشعراءٌ مني وقد جَاورْتٌ حَدّ الأربعين 
ثم قال: 


3 2 و2 ا 9 0 0 1 م 0 
وَنُونُ ماثثّي وَالم ف به بعكس ذاك اسْتعمَلوهٌ فالتبة 


يعني أن نون المثنى وما ألحق به بالعكس من نون الجمع فكسرها كثير وفتحها قليل 
وهو لغة مع الياء وقيل مطلقّاء ومنه قوله: 


:-أعرفٌ منها الجيدّ والعَيِتَانَا ‏ ممِنْخَرّين أشْبَهَا.طَبَانًَا 


؟ - البيت من الطويل» وهو للصمة بن عبد الله القشيري في تخليص الشواهد ص ١لا‏ وخزانة الأدب 
مطاف خف أت كلتك كلل وشرح التصريح اللا وشرح شواهد الإيضاح ص !255 وشرح المفصل 
مكلك »١١‏ والمقاصد النحوية 2١59/١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك :61/١‏ وجواهر الأدب 
ص 2161 وشرح الأشموني ١/لالاء‏ وشرح ابن عقيل ص 4" ولسان العزب 4١7/8‏ (نجد)» 0501/17 
(سنه)» ومجالس ثعلب ص /الاكء 6٠7ل.‏ 

' - البيت من الوافرء وهو لسحيم بن وثيل في إصلاح المنطق ص ١١166‏ وتخليص الشواهد ص 4» 
وتذكرة النحاة ص »48١‏ وخخزانة الأدب 251١/8‏ 257 256 لاه 278 وحماسة البحتري ص »٠7‏ والدرر 
324/1 وسر صناعة الإعراب ؟7//ا57» وشرح التصريح ١/لالاء‏ وشرح ابن عقيل ص »5١‏ وشرح 
المفصل +١١/50‏ ولسان العرب "/ 0١‏ (نجذ). 19/8 (ربع)» 4 (دري)» والمقاصد النحوية 
01١‏ +» وبلا نسبة في الأشياه والنظائر 2558/1 وأوضح المسالك 25١1/١‏ وجواهر الأدب ص 2١66‏ 
وشرح الأشموني 0 59" والمقتضب "/ ”لاا وهمع الهوامع 44/1. 

5 - الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص 47١ء‏ ولرؤبة أو لرجل من ضبة في الدرر 2179/١‏ والمقاصد 
النحوية 2184/١‏ ولرجل في نوادر أبي زيد ص 6٠ء‏ ويلا نسبة في أوضح المسالك 274/١‏ وتخليص 
الشواهد ص 28١‏ وخزانة الأدب /ا/ 7؟هغغ. "ه25 255. لاه21» ورصف المباني ص 275 وسر صناعة - 
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وقوله: فانتبه أي لما استعملته العرب من الفرق بين نون الجمع ونون التثنية ومن 
مواضع النيابة أيضًا نيابة الكسرة عن الفتحة وذلك في جمع المؤنث السالم وما ألحق به وإليه 
أشار بقوله: 

وَمابتاوالفي قَذْجيمَا يُكْسَرٌ في الجرٌ وفي النَضْبٍ مما 

كذا أولاثُ والذي اشماً قد جعل كاذرمات فيه ذا أبصائبِل 

وَجْرَ بِالْتَنِحَةٍ مالا يَنَْصَرِفْ ‏ مَالْمْ يُضَفْ أَوْ َك بَعْدَ أل رَوفْ 

يعني أن المجموع بالألف والتاء وهو جمع المؤنث السالم يجر وينصب بالكسرة فتقول 
مررت بالهندات ورأيت الهندات وإنما نصب بالكسرة مع تأتي الفتحة حمل على جمع 
المذكر السالم لأنه فرع عنه وقدم الجر لأن النصب محمول عليه. وقوله: (كذا أولات) 
البيت. هذا هو الملحق بجمع المؤنث السالم وهو توعان الأول أولات وهو اسم جمع بمعنى 
شي سو ا الل ا 
السالم فيجر وينصب بالكسرة كقوله تعالى: 8 وَإن كُنَّ أوْتِحمَلٍ © [الطلاق: 1] الثاني ما 
سمي به من جمع المؤنث السالم فيجر وينصب بالكسرة وإليه أشار بقوله: (والذي اسماً قد 
جعل) الخ ل اسمه هندات هذا هندات ورأيت هندات ومررث بهندات كما كان 
قبل التسمية ومنه أذرعات اسم موضع بالشام وذاله معجمة فأولات مبتدأ وخبره كذا والذي 
مبتدأ وصلته اسمًا قد جعل وفي جعل ضمير مستتر عائد على الموصول واسمًا مفعول ثان 
بجعل وكأذرعات متعلق بجعل أو في موضع الحال من الضمير المستتر في جعل وذا مبتدأ 
وهو إشارة إلى الحكم المتقدم في جمع المؤنث السالم وهو حمل منصوبه على مجروره 
وقبل خبره وفيه متعلق بقبل والجملة من المبتدأ الثاني وخخبره خبر عن الأول والرابط الضمير 
المجرور بفي وهو متعلق بقبل وتقديره والذي جعل اسمًا من جمع المؤنث السالم كأذرعات 
قبل فيه هذا الاستعمال وهو حمل منصوبه على مجروره. ومن مواضع النيابة نيابة الفئحة عن 
الكسرة وإليه أشار بقوله: (وَجَرّ و بالمّْحَة ما لا يَنْصَرِفْ) يعني أن الاسم الذي لا ينصرف يجر 
بالفتحة ولم يذكر الرفع والنصب لأنه على الأصل السابق ولما كان جره بالفتحة مشروطا بأن 
لا يضاف ولا يدخل عليه أل وأشار إلى ذلك بقوله: (ما لم يُضَففْ أؤ يَكُ بعد أل رَدِفَ) 
فشمل أل الزائدة نحو اليزيد وغير الزائدة نحو الأحسن ومعبى ردف تبع. وقوله وجر يحتمل 
أن يكون فعلاً ماضيًا مبنيًا للمفعول وما في موضع رفع نيابة عن الفاعل ويحتمل أن يكون 
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فعل أمر وما في موضع نصب على أنه مفعول به وما في قوله ما لم يضف ظرفية مصدرية 
والتقدير مدة كونه غير مضاف ولا تابع لآل. ومن مواضع النيابة نيابة النون عن الضمة ونيابة 
حذفها عن السكون والفتحة وذلك في خمسة أمئلة من الفعل وإليه أشار بقوله: 
وَاجْمَلْ لتخو يَنْمَلانٍ اونا رَنْماً وَتَدْعِينَ وَتَسألُونا 
وَحَذْفُها للْجرْمٍ وَالنَضْبٍ سِمَهْ ‏ كلم تكوني لِنَرُومِي مَظْلَمَه 
يعني أن علامة الرفع في هذه الأمثلة الثلاثة هي النون وهذه الأمثلة ثلاثة في اللفظ 
وفهم من قوله لنحو أنها أكثر وتبلغ بالاستقراء إلى ثمانية لأن يفعلان شامل لما كان ألفه 
ضميرًا نحو الزيدان يفعلان ولما كان ألفه علامة التثنية نحو يفعلان الزيدان على لغة أكلونى 
البراغيث» ويتضمن أيضًا تفعلان بالتاء فإنه شبيه بيفعلان وتكون ألفه أيضًا ضميدًا نحو أنتما 
تفعلان وعلامة التثنية نحو تفعلان الهندان وأما تسألون فيكون واوه ضميرًا : نحو أنتم تسألون 
وهو متضمن ليفعلون لأنه شبهه وواو يفعلون يكون ضميرًا نحو الزيدون يسألون وعلامة 
جمع نحو يسألون الزيدون وأما تدعين فلا تكون ياؤه إلا ضميرًا فهذه ثمانية أمثلة التقدير وإن 
كانت ثلاثة في اللفظ والنون مفعول أول باجعل ورفعًا مفعول ثان وهو على حذف مضاف 
أي علامة رفع والتقدير واجعل النون علامة رفع لنحو يفعلان وتدعين وتسألون. وقوله: 
0 للجزم والنصب سمّه). أي علامة وقدم الجزم على النصب لأن النصب محمول 
ثم أتى بمثال للجزم وهو قوله: (كلم تكوني» ومثال للنصب وهو قوله: (لترومي 
5 يجوز في لامه الفتح والكسر والقياس الفتح. واعلم أن علامات الإعراب تكون 
ظاهرة كما تقدم ومقدرة وذلك في الأسماء والأفعال المعتلة» وبدأ بالأسماء المعتلة فقال: 
وَسَمّ مُعْكَلاً من الأشماءمَا كَالمُصْطَفَى والمُرْتَقِي مَكارما 
فِالأوَلُ الإِغرَابُ فيه قُدَرَا جَيِيعَهُ وَمُوّ الذي قَذ تُصِرًا 
والقَانٍ مَنْقُوصٌّ وَتَضْبْه ظَهَرُْ وَرَنْمْهُيُلْوَى كذا أبْضاًبحد 
يعني أن ما كان من الأسماء حرف إعرابه ألف قبلها فتحة لازمة كالمصطفى أو ياء 
قبلها كسرة لازمة كالمرتقي يسمى معتلاً وليس من الأسماء ما حرف إعرابه واو قبلها ضمة 
لازمة وما موصولة مفعول أول بسمّ ومعتلاً مفعول ثان وصلة ما كالمصطفى ومكارمًا مفعول 
من أجله أو تمييز أو ظرف أو مفعول به ومن الآسماء متعلق بسم ثم إن القسم الأول من 
المعتل وهو ما حرف إعرابيه ألف لازمة يقدر فيه جميع الإعراب أعني الضمة والفتحة 
والكسرة لتعذر النطق بها نحو قام الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى ويسمى مقصورًا وقد نه 
على ذلك بقوله: (فالأول الإعراب فيه قُذّرا جميعه) البيت ثم نبه على القسم الثاني بقوله: 
والثان منقوص البيت يعني أن القسم الثاني من المعتدل يسمى منقوصًا وتظهر فيه الفتحة في 


الدكرة والمعرفة 


حال النصب لخفتها في الياء نحو رأيت القاضي وتنوى فيها الضمة والكسرة في حال رفعه 
وجره لثقلهما في الياء نحو قام القاضي ومررت بالقاضي ثم أشار إلى المعتل من الأفعال 
بقوله : 
أي ففل آخِرٌ مِنْ ةألِفث أوْرَارٌ آؤياة فَمْْمَلاً عْرِفْ 
نالألِف الو فيه غير الجَرْم وبْدٍ نَضْبَ ما كَيَدْمُو يَرْمي 
وَالرّفعَ فيهما انْو وَاحَذِفَ جازما تَنَهُنَ فض كما لازما 


"5 


يعني أن المعتل من الأفعال ثلاثة أقسام: ما آخره ألف نحو يخشى» وما آخره واو نحو 
يغزوء وما آخره ياء نحو يرمى وجميع ذلك يسمى معتلاً وأي فعل شرط وهو مرفوع بالابتداء 
وكان بعده مقدرة ويحتمل أن تكون شانية وآخر منه ألف جملة من مبتدأ وخبره مفسرة 
للضمير المستكنّ في كان الشانية المقدرة ويحتمل أن تكون ناقصة وآآخر منه اسمها وألف 
خبرها ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة والفاء جواب الشرط وفي عرف ضمير مستثر 
عائد على فعل ومعتلاً حال منه مقدم على عامله. وقوله: (فالألف انو فيه غير الجَزْم) يعني 
أن ما آخره ألف من الأفعال المعتلة ينوى فيه غير الجزم وهو الرفع والنصب لتعذر ظهورهما 
في الألف نحو زيد يرضى ولن يخشى والألف مفعول بفعل مقدر من باب الاشتغال تقديره 
اقصد ويجوز رفعه على الابتداء. وقوله: وأبد نصب ما كيدعو يرمي يعني أن ما آخره واو 
كيدعو أو ياء كيرمي يظهر نصبه بالفتحة لخفتها نحو لن يدعو ولن يرمي ومعنى أبد أظهر وما 
موصولة وصلتها كيدعو ويرمي معطوف على يدعو بحذف حرف العطف وقوله والرفع فيهما 
انو يعني أن الرفع ينوى في الواو والياء لثقل الضمة في الواو والياء والرفع مفعول مقدم بأنو 
وقوله: (واحذِفٌ جازمًا ثلاثهن) إلى آخره يعني أن هذه الأحرف الثلاثة أعني الألف والواو 
والياء تحذف في الجزم نحو لم يخشن ولم يغز ولم يرم وجازمًا حال من الفاعل المستتر 
حذف وثلاثهن مفعول باحذف ومفعول جازمًا محذوف تقديره الأفعال وتقض مجزوم على 
جواب الأمر وحكمًا مفعول به إن جعلت تقض بمعنى تؤدٌ أو مفعول مطلق إن جعلت تقض 
بمعنى تحكم كأنه قال تحكم حكمًا لازمًا. 


التكرة والمعرفة 
التكرة هي الأصل والمعرفة فرع عنها ولذلك ابتدأ بالتكرة فقال: 
نَكِرَه قاب ملأل موَئُرًَا أؤرَاقمٌمَوْقِعَ مانذْذْكِرًا 


يعني أن التكرة هي ما تقبل أل وهي الألف واللام وقوله مؤئرًا أي مؤثرة التعريف 
واحترز بذلك من أل التي لا تؤثر التعريف كالألف واللام الزائدة كاللاتي والتي للمح الصفة 
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كالحرث فإن كلد منهما لم يؤثر فيما دخل عليه تعريًا. وقوله: (أو واقع مَوْقِمَ ما قد ذكرا) 
يعنى أن من التكرات ما لا يقبل أل كذي بمعنى صاحب وما الموصوفة فهما نكرتان لا يشلان 
أل اكتهراافي تك ننا يكباها فلو بنش صباحي ونا يسفن عر وكلاهيا يكبل اليقم قال؟ 

وغَفِرْهُ ميق ةكَهُْمْ َي وَهنْد وائيي وَالشّلامٍ والذي 

يعني أن غير التكرة معرفة فالمعرفة هو ما لا يقبل أل ولا واقع موقع ما يقبلها وذكر من 
المعارف ستة الضمير كهم واسم الإشارة كذي والعلم كهند والمضاف إلى المعرفة كابني 
والمعرف بآل كالغلام والموصول كالذي ولم يذكر المقصود في النداء تحو يا رجل وهو من 
المعارف لأنه داخل كما قيل في المعرف بأل أو في اسم الإشارة ولم يرتبها في المثل ورتبها 
في الفصول. ثم شرع في أول المعارف وأعرفها وهو الضمير فقال: 

يعني أن ما دل على غيبة نحو هو أو حضور نحو أنت وأنا يسمى ضميرًا ودخل في 
قوله أو 1 اسم الإشارة لأنه حاضر لكنه أخرجه بالمثال ولما كان الضمير خض 
ومنفصلاٌ أشار إلى المتصل منه بقوله: 

وَنْوَ المتال يكنة ها له سد “ولا تنس إلا اغييارا تدا 

كالياء والكافي من ابنِي أكرّمك 2 والياءِ والوكا من ايج يلتك 


يعني أن الضمير المتصل هو ما لا يصح الابتداء به أي وقوعه في أول الكلام ولا يلي 
إلا في الاختيار وفهم منه أنه يلي إلا في غير الاختيار كقول الشاعر: 

ه-وما نبالي إذا ما كُنْتِ جارّئنا أن لا يجاورّنا إلأك ديِارٌ 

وقوله كالياء البيت أتى بهذه المثل محتوية على أربعة ألفاظ من الضمائر المتصلة وهي 
ياء المتكلم من ابني وهي مجرورة بالإضافة وكاف الخطاب من أكرمك وهو منصوب بأكرم 
وياء المخاطبة وهاء الغائب من سليه والياء من سليه مرفوعة بسل والهاء منصوبة بهء» ثم 
قال: 


وكل مُضْمَر لَه الِنايَجبٍ وِلَفْظُ ماجُرٌ كَلَنْظٍِ مائْصِبْ 


© البيت من البسيطء وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ١/179ء‏ وأمالي ابن الحاجب ص 886, 
وأوضح المسالك ١/47؛‏ وتخليص الشواهد ص »٠٠١‏ وخزانة الأدب 798/0: 9774. 76 والمخصائص 
١‏ لادلا 196/9١؛:-والدرر‏ ١/5ء‏ وشرح الآشموني 248/١‏ وشرح شواهد المغني ص 2444 وشرح ابن 
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التكرة والمعرقة صص صس يبب 5 

يعني أن الضمائر كلها مبنية وقوله ولفظ ما جر كلفظ ما نصب يعني أن كل ضمير 
نصب صالح للجر وأن كل ضمير جر صالح للنصب ففهم منه أن الياء من ابني تصلح للنصب 
لأنها مجرورة وأن الكاف من أكرمك تصلح للجر لأنها منصوبة وأن الهاء من سليه تصلح 
للجر لأنها منصوبة وأن الياء من سليه لا تصلح لا للجر ولا للنصب بل تختص بالرفع» ثم 
قال : 

للرّفْع وَالنَضْب وَجَرٌ نا صَلَحْ كارف بنا فلا نِلنا الوتخ 

هذا هو اللفظ الخامس من ألفاظ الضمائر المتصلة وهو نا الدال على المتكلم ومعه 
غيره أو المتكلم المعظم نفسه وهو صالح للإعراب كله رفعه ونصبه وجره وقد مثل به 
مجرورًا في قوله كاعرف بنا ومنصويًا في قوله فإننا ومرفوعًا في قوله نلنا المنح جمع منحة 
وهي العطية وفهم منه أن الياء من سليه مرفوعة وما لم يذكر من الضمائر المتصلة خاص 
بالرفع لأنه لما ذكر ما يشترك فيه الجر والنصب وهو ياء المتكلم والكاف والهاء وما يستعمل 
في الإعراب كله وهو نا علم أن ما عدا القسمين خاص بالرفع وهو ياء المخاطبة وتاء الضمير 
متكلمًا كان أو مخاطبًا وواو الضمير وألف الاثنين ونون الإناث فمجموع الضمائر المتصلة 
تسعة ألفاظ» ثم قال: 

وألِفٌ وَالوارٌ والنونٌ لِمَا غاب وقَيْره كقامًا وامْلمَا 

يعني أن ألف الاثنين وواو الجمع ونون الإناث للغائب والمخاطب فمثالها للغائب 
الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمن ومثالها للمخاطب قوما وقوموا وقمن إلا أن قوله 
وغيره شامل للمتكلم والمخاطب ولا تكونوا هذه الضمائر للمتكلم لكن تمثيله بقانا وهو 
للغائب واعلما وهو للمخاطب يرشد إلى مراده ولو قال عوض وغيره وخوطب لكان أنصصْ 
وقوله وألف مبتدأ والواو والنون معطوفان عليه وسوغ الابتداء بالألف عطف المعرفة عليه 
ولما غاب خبر المبتدأ وقد ذكر الضمائر المتصلة كلها إلا التاء وإنما استغنى عنها لتقدم 
ذكرها في قوله: بتا فعلت». ثم قال: 

ومن 40 ميسرٍ الرَفْع نا يَسْكَد و كافْمَل أَوَافِقْ تَفتَب 5 إذ 4 4 و 

يعني أن من ضمائر الرفع ما يجب استتاره وفهم من قوله ومن ضمير الرفع أن ذلك لا 
يكون في ضمائر النصب ولا في ضمائر الجر وذكر أربيعة مواضع يجب فيها استتار الفسمير: 
الأول فعل الأمر للواحد المذكر وهو المشار إليه بقوله كافعل. الثاني الفعل المضارع المفتتح 
بهمزة المتكلم وهو المشار إليه بقوله «أوافق». الثالث الفعل المضارع المفتتح بنون المتكلم ومعه 
غيره أو المعظم نفسه وهو المشار إليه بقوله نغتبط. الرابع الفعل المضارع المفتتح بتاء 
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المخاطب وهو المشار إليه بقوله إذ تشكر وما موصولة في موضع رفع بالابتداء وخخبرها في 
المجرور» وأوافق مجزوم على جواب الأمر ونغتبط معطوف على أوافق على حذف حرف 
وقد أشار إلى المرفوع بقوله : 

وَدُو اُتفاع وَانِْ نَفِضَالٍ أناصّو وأنت ولقُْرَومٌ لا نَسِْهُ 

ضمائر الرفع المنفصلة اثنا عشر للمتكلم منها اثنان أنا ونحن» وللمخاطب خمسة أنتٌ 
أنتٍ أنتما أنتم أنتنّ وللغائب خمسة هو هي هما هم هن وقد اكتفى منها بذكر ثلاثة لأنها 
موصول لما لم يذكره ولذلك قال والفروع لا تشتبه فأنا فرعه نحن لأن المفرد أصل للجمع 
ومن جهة التذكير هي . ثم أشار إلى المنصوب من المنفصل بقوله: 

وذو انْتِضَاب في الْفِضَالٍ جُعِلا إيايَ وَالتْفْرِيعٌ ليس مُشْكلا 

فاكتفى بذكر ضمير ا لمتكلم وكان حقه أن يذكر الأصول الثلاثة كما فعل في المرفوع 
لكنه أكتفى بإياي عما سواه لوضوحه ولذكره ذلك في المرفوع .وثبت في بعض النسخ وذو 
انتصاب بالواو وإعرابه مبتدأ وجعل إلى آخر البيت خبره وفي جعل ضمير يعود على المبتدأ 
وإياي مفعول ثان بجعل وفي بعض النسخ وذا انتصاب بالألف وإعرابه مفعول ثان بجعل 

وفي الخْوارٍ لا يجية المُنْمَصِلَ إذا كائى أن بجي: المْبَصِل 

يعني أن الضمير إذا تأتى اتصاله بما قبله لا يجيء منفصلاً في الاختيار وفهم منه أنه 
يجيء في غير الاختيار منفصلاً مع تأتي الاتصال كقول الشاعر: 
؟ ‏ بالباعثٍ الوارث الأمواتٍ قد ضَمِدَّتْ ِيَامُم الأرضّ في دَهْرٍ الدَّمَارِير 

لأنه يتأتى الاتصال فتقول قد ضمنتهم لكنه فصله لضرورة الوزن وفي اختيار متعلق 
بيجيء . ثم قال: 


؟ - البيت من البسيط» وهو للفرزدق في ديوانه ١/1١؟»‏ وخزانة الأدب 788/5» »54١0‏ والدرر 
0 » وشرح التصريح 2١١5/١‏ والمقاصد النحوية ٠514/١‏ ولأمية بن أبي الصلت في الخصائص 
360١‏ 40», وليس في ديوانهء ولأمية أو للفرزدق في تخليص الشواهد ص 287 وبلا نسبة في 
الأشباه والنظائر 179/1 والإرنصاف .748/١‏ وأوضح المسالك ١/؟94»‏ وتذكرة النحاة ص 17 وشرح 
ابن عقيل ص 205 06 وهمع الهوامع 5/1 


التكرة والمعرفة 


وَصِلْ أو افْصِلْ ها سَلِْهِ وما شْبَهَهُ فى كُمّهُ الخُلْفُ الْتَمَى 
كَذَاكَ عِشَيِ وه وَانُصَالاً أختارٌ غَيِرِي امار الإنْفِضَالاً 


”و 


يعني أنه يجوز اتصال الضمير وانفصاله في الهاء من سلنيه وما أشبهه وهو كل ثاني 
وأعطيتك إياه والمختار في ذلك الاتصال عند الجميع ولذلك قدمه في قوله وصل وقوله في 
كنته الخلف انتمى» أي انتسب ويعني به خبر كان أو إحدى أخواتها إذا كان اسمها ضميرًا 
متصلاً أخص من خبرها وقوله: (كذاك خلتنيه) أي مثل كنته في الخلف المذكور يعني 
فخلتنيه وما أشبهه وهو كل ثاني ضميرين منصوبين بفعل ناسخ للابتداء من باب ظن الأول 
منهما أخص وظاهر قوله الخلف انتمى أن الخلاف في جواز الاتصال والانفصال فيما ذكر 
وليس كذلك لأنه لا حلاف في جواز الاتصال والانفصال فيما ذكر وإنما المراد الخلف انتمى 
فى الاختيار ويدل على أن المراد ما ذكر قوله: (واتصالا # أختار غيري اختار الانفصالا). 
وهو موافق في ذلك لابن الطراوة والرماني وأو في قوله أو افصل للتخيير وهاء سلنيه مفعول 
بافصل فهو من باب التنازع وقد أعمل الثاني ولو أعمل الأول لقال وصل أو افصله واتصالا 
مفعول مقدم باختار» ثم قال: 

وَقَدم الأنحخصّ في انّضَالٍِ وَقَدُمَنْ ماشِئْتَ في الْفِضَالٍ 

الأخص هو الأعرف فضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب والغائب وضمير 
المخاطب أخص من ضمير الغائب فإذا أريد اتصال الضمير الثاني قدم الأخص لأنه لا 
يتوصل إلى اتصاله إلا بتقديم الأخص وعلى ذلك نبه بقوله وقدم الأخص في اتصال وإذا 
أريد انفصاله قدم ما شئت من الأخص وغيره لأنه إذا تقدم غير الأخص وجب انفصال الثاني 
وعلى ذلك نبه بقوله: (وقدّمن ما شئْتَ في انفصال) فإذا تقدم غير الأخص وجب انفصال 
الثاني وإذا تقدم الأخص جاز اتصال الثاني وانفصاله وقد اجتمع الأمران في قوله ككلِ: «إن 
الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم؟ فانفصال الضمير في قوله ملككم إياهم جائز لتقدم 
الأخص وهو ضمير المخاطب على غير الأخص وهو ضمير الغائب وانفصال الضمير في 

وفي انحاو الوْنْبَةٍ الَرَمْ كَصْلاً وَكذ ييح المَيْسبٌ فيه وَضلاً 

يعني أن الضميرين إذا اتحدا في الرتبة كأن يكونا لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب لزم 
انفصال الثاني نحو ظننتني إياي وحسبتك إياك والدرهم إن جاء زيد فأعطه إيأه وقوله وقد 
يبيح الغيب فيه وصلاٌ يعني أن الضميرين إذا اتحدا في الغيبة قد يتصل الثاني منهما لكن 
بشرط أن يختلفا اختلافًا ما كأن يكون أحدهما مفردًا والآخر مثنى أو مجموعًا أو يكون 


5" لللسشسمسسسسسم م م هي ب ي يبب سيبس الذكرة والمعرفة 
مذكرًا والآخر موْنثًا كقوله: 
0- لوجهِكَ في الإحسان بَسْط وبهجة أنا لها قفوٌ أكرم والدٍ 

وظاهر كلام الناظم عدم اشتراط الاختلاف واعتذر عنه ولده في شرحه بأن قوله وصلاً 
بلفظ التنكير على معنى نوع من الوصل تعريض بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة 
مطلقًا بل بقيد وهو الاختلاف في اللفظ وفيه بعد وهذا يقتضي أن البيت الواقع بند هذا البيت 
في بعض النسخ وهو مع اختلاف ما غير ثابت في الآلفية وهو من أبيات الكافية» ثم قال: 

وَتَئْلَ يا النَفْسٍ مع الفعل الْشَرْمْ ثُونُ وِقَايَةٍ وَلييسي قاذ نِم 

ولكبسي تنبا خضي تدرا - وَمَمَ لَعَلَّ امكسن وكُن مُخَيْرَ ترا 

في الباقِياتٍ وَاضْطِوَاراً غَقَْنَا مني وَعَني يَمْضُ مَنْ قَدْ سَلفا 

وفي لَدثي لَدُني قَلّ وفي َدْنِي وَقَطني الحذف أيْصاً قَذ يفي 

قد تقدم أن من جملة الضمائر ياء المتكلم وهي تتصل بالاسم والفعل والحرف فإذا 
اتصلت بالفعل لزم أن يفصل بينها وبينه بنون تسمى نون الوقاية لأنها تفي الفعل من الكسر 
الذي لا يكون نظيره فيه وهو الجر ويستوي في ذلك الماضي والمضارع والأمر وإلى ذلك 
أشار بقوله: (وقبل يا النفس مع الفعل التزم # نون وقاية)» وقد حذفت للضرورة مع ليس 
كقوله: 

8 -إِذْ ذَهَبَ القَوْمٌ الكرامٌ لَيْسي 

وإلى ذلك أشار بقوله: (وليسي قد نظم)» يعني أن نون الوقاية حذفت مع لبس في 
النظم لضرورة الوزن وقال يا النفس وهو مخالف لعبارات النحويين فإنهم يسمونها ياء 
المتكلم وقبل متعلق بالتزم ومع الفعل كذلك وإذا اتصلت أعني ياء المتكلم بالحروف لم 
تلحق نون الوقاية إلا مع ثمانية أحرف أشار إلى ستة منها وهي إن وأخواتها يقوله: 

(وليتني فشا وليتي ندرا 2 ومع لعل اعكس وكن مخيرا 2 في الباقيات) 


/- البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك »٠١5/١‏ وتخليص الشواهد ص 297 وتذكرة 
الئحاة ص 50» والدرر 781/١‏ وشرح الأشموني .»/١‏ وشرح التصريح 2٠١4/١‏ والمقاصد النحوية 
"١‏ وهمع الهوامع .71/١‏ 
- الرجز لرؤبة في منلحق ديوانه ص ٠٠07/5‏ وخمزانة الأدب 0 هالاء والدرر ١/5١5؟»‏ وشرح 
التلويح ١٠١١ /١‏ » وشرح شواهد المغتي ؟/ 5848 754» ولسان العرب ١78/7‏ (طيس)» والمقاصد النحوية 
15 ويلا نسبة في أوضح المسالك »٠١8/١‏ وتخليص الشواهد ص 49» والجنى الداني ص ١16ء‏ 
وجواهر الأدب ص ١6‏ وخزانة الأدب 6 024 وسرّ صناعة الإعراب 7/ 2375 وشرح الأشموني 
0ه وشرح ابن عقيل ص ١5؛‏ وشرح المفصل /8١٠ء‏ ولسان العرب 5١١/5‏ (ليس)» ومغني اللبيب 
> 141/7" وهمع الهوامع 0354/١‏ “3777 . 


الذكزة والممزقة حم ه ‏ /1 


يعني أن لحاق نون الوقاية للبيت كثير وعدم لحاقها قليل فليتني أكثر من ليتي ولم 
يجىء في القرآن إلا بالنون كقوله تعالى: 8 يِلَيَتَن كُنت مَمَهُمَ» [النساء: “177] ومن حذفها 
قول الشاعر: 

9 -كمنيةٍ جابر إذ قال ليني أصلديقُةُ وأفقّدُ جل مالي 

وقوله: ومع لعل اعكس يعني أن عدم لحاق النون للعل كثير ولحاقها لها قليل فهي 
بالعكس من ليت ولم تأت في القرآن إلا بدون نون كقوله تعالى: «الَمََ أَبَلمْ الأسبت» 
[غافر : ] ومن لحاق نون الوقاية لها قول الشاعر : 

٠١‏ -فققُلْتٌ أعغيرائي القدوم لعلتى آأخط بها قبراً لأيضضٌ مَاجِدٍ 

وقوله: وكن مخيرًا في الباقيات. يعني بالباقيات ما بقي من الأحرف الستة وهي إِنَّ 
وأن وكأن ولكن فيجوز أن تلحقها نون الوقاية وأن لا تلحقها وقد جاءت في القرآن بالوجهين 
كقوله عز وجل: «إإنتي أنا الله #» « أَنْ بَرى* يَعَاْروُد» [هود: 8 ] وإنما جاز لحاق نون 
الوقاية لهذه الأحرف لشبهها بالأفعال وكان لحاقها غالبًا في ليت لقوة شبهها بالفعل لأنها 
تغير معنى الابتداء وكان عدم لحاقها غالبًا مع لعل لأنها بعدت عن شبه الفعل فإنها شبيهة 
بحرف الجر في تعلق ما بعدها بما قبلها في نحو تب لعلك تفلح ومخيرًا خبر كن ويجوز 
كسر يائه وفتحها وهو أظهر وفي الباقيات متعلق به ثم أشار إلى الحرفين الباقيين من الثمانية 
وهما من وعن بقوله: (واضطرارًا خففا مني وعني) البيت» يعني أن الوجه في من وعن إذا 
دخلا على ياء المتكلم أن يقال مني وعني بتشديد النون لأنهما لما لحقتهما نون الوقاية 
وقبلها نون ساكنة أدغمت فيها وأشار بقوله: واضطرارًا خففا مني وعني إلى آخره إلى قول 
الشاعر: 


8 +*أيهبا الساشل عنهم:وعثي “لبيك فن' فين :وله فسن هي 


9 البيت من الوافرء وهو لزيد الخيل في ديوانه ص 47» وتخليص الشواهد ص 2٠٠١‏ وخزانة الأدب 
008 لالالاء والدرر ١/05١5ء‏ وشرح أببات سيبويه 91//7» وشرح المفصل / 01١‏ والكتاب 
"//”, ولسان العرب 81//7 (بيت)» والمقاصد النحوية اي ونوادر أبي زيد ص 58» وبلا نسبة في 
جواهر الأدب ص 167, ورصف المباني ص 27٠١‏ ١5لا‏ وسر صناعة الإعراب 2000/7 وشرح 
الأشموني :055/١‏ وشرح ابن عقيل ص »5١‏ ومجالس ثعلب ص 2115 والمقتضب :500/١‏ وهمع 
الهوامع 54/١‏ . 

٠١‏ - البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص »٠١5‏ والدرر 27١7/١‏ وشرح الأشموني 
١‏ وشرح ابن عقيل ص 257 وهمع الهوامع .54/١‏ 

- الببت من المديد» وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر /١‏ +4» وأوضح المسالك »١١18/١‏ وتخليص 
الشراهد ص ٠١5‏ » والجنى الداني ص 2١18١‏ وجواهر الأدب ص 21١07‏ وخزانة الأدب 380/0 2141 


4 العلم 


وقد تلحق نون الوقاية بعض الأسماء المبنية على السكون وإلى ذلك أشار بقوله: 
(وفي لدني لدني قلّ) البيت يعني أن لحاق نون الوقاية للدن كثير وعدم لحاقها قليل ولذلك 
قرأ أكثر القراء من لدني بالتشديد وقرأ نافع وشعبة بالتخفيف وقوله وفي قدني وقطني الحذف 
أيضًا قد يفي يعني أن قد وقط مثل لدن في أن لحاقها أكثر من عدم لحاقها وذلك مفهوم من 


قوله: 
١‏ - قذني من نصر الحْبَيبيْن قَدِي 
ولم يصرح الناظم بلحاق نون الوقاية في الحروف والأسماء التي ذكر وإنما صرح 
بذلك في الأفعال لكنه اكتفى بالنطق بها مقترنة بالنون في معرض لحاقها وتجردها منها في 
مفعول على حذف مضاف تقديره خفف نون عني. 


العلم 


أشار إلى الأول بقوله: 


7 ا * الخصة طلة [ عَلَء كمه 5 06 ١‏ 

وَكَرَنِ وَعَدَنٍ ولاجهني وَقَذقَ م وَمَيْلَة وَوَاشِقٍ 

فقوله اسم جنس ويعين المسمى مخرج للتكرة» ومطلقًا مخرج لم سوى العلم من 
المعارف لأن كل معرفة غير العلم يعين مسماه لكن بقرينة إما لفظية كأل والصلة وإما معنوية 
كالحضور والغيبة بخلاف العلم فإنه يعين مسماه بغير قرينة ولما كان العلم الشخصي لا 
يختص بأولي العلم بل يكون لأولي العلم وغيرهم مما يؤلف نوع المثل فقال كجعفر وهو 


ورصف المباني ص 75١‏ والدرر 27١١/١‏ وشرح الأشموني 2055/١‏ وشرح التصريح 2١١7/١‏ وشرح 
ابن عقيل ص 71: وشرح المفصل 4115/٠‏ والمقاصد النحوية /١‏ 61لاء وهمع الهوامع .54/١‏ 

١‏ -الرجز لحميد بن مالك الأرقط في خزانة الأدب ه/ كملق “لل ملك فلل أوفلى لأولل 
والدرر ٠١/١‏ وشرح شواهد المغني »5481/١‏ ولسان العرب 45/١‏ (خبب)؛ والمقاصد النحوية 
0١‏ ©» ولحميد بن ثور في لسان العرب 897/7" (لحد)ء» وليس في ديوائه» ولأبي بجدلة في شرح 
المفصل / ١175‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٠75١/5‏ وأوضح المسالك 0١١١/١‏ وتخليص الشواهد 
ص 4٠١8‏ والجنى الداني ص 27507 ونخزانة الأدب 2441/76 ورصف المباني ص 277 وشرح 
ابن عقيل ص 54» والكتاب ؟/١ل””»‏ ومغني اللبيب /١‏ ١17ء‏ ونوادر أبي زيد ص 7١90‏ . 


اح 


العلم 


اسم رجل وخرنق وهو اسم امرأة وقرن وهو اسم قبيلة وعدن وهو اسم بلدة ولاحق وهو اسم 
فرس وشذقم وهو اسم جمل وهيلة وهو اسم شاة وواشق وهو اسم كلب. واسم مبتدأ ويعين 
المسمى جملة في موضع الصفة له ومطلقًا حال من الضمير المستتر في يعين وعلمه خبر 
والمضير في علمه عائد على المسمى ويجوز أن يكون علمه مبتدأ وخبره اسم يعين المسمى 
ويكون حينئذ الخبر واجب التقديم لالتباس المبتدأ بضميره ويحتمل غير هذين الوجهين من 
الإعراب فلا نطيل بها. 


واقبيا اقم وككنة ولتكساة _ والسةن زو يبتعة كينا 

ثم قال: (واسْمًا أَنَّى وكُئيَة وَلَقََا)ِ يعني أن العلم ينقسم إلى اسم ويقال فيه الاسم 
الخاص كجعفر وإلى كنية وهو كل ما صدّر بأب أو أم كأبي زيد وأم كلثوم» وإلى لقب وهو 
ما دل على رفعة مسماه كالصديق والفاروق أو ضعة كقفة وأنف الناقة. ثم قال: (وأْخُرَنْ ذا 
إن سِوَاة صحجبًا) الإشارة بذا إلى اللقب يعني أن اللقب إذا صحب سواه يجب تأخيره وسواه 
شامل للاسم والكنية نحو هذا زيد قفة وأبو عبد الله أنف الناقة ثم قال: 

َإِنْ يَكُونا مُفْرَدَيِنِ فأضف عتمأ ولا أنبع الذي رَدِفْ 

يعني أن اللقب إذا اجتمع مع الاسم وكانا مفردين أي غير مضافين ولا أحدهما فأضف 
الاسم إلى اللقب وجوبًا نحو هذا سعيد كرز ولا مدخل هنا للكنية فإنها من قبيل المضاف 
ويلزم حينئذ أن يكون اللقب هو المضاف إليه لأنه قد ذكر قبل أنه يجب تأخيره وقوله وإلا 
أتبع الذي ردف أي وإن لم يكونا مفردين أتبع الآخر للأول أي اجعله تابعًا له في الإعراب 
وتبعيته له إما على البدل أو عطف البيان وشمل قوله وإلا ثلاث صور أن يكونا مضافين نحو 
هذا عبد الله أنف الناقة أو الأول مضافًا والثاني مفردًا نحو عبد الله كرز أو الأول مفردًا والثاني 
مضافًا نحو هذا زيد أنف الناقة والإتباع في جميع ذلك واجب وحتمًا منصوب على أنه نعت 
لمصدر محذوف والتقدير إضافة حتمًا وأتبع جواب الشرط وحذفت منه الفاء للضرورة. ثم 
قال: 

وَهِنْه مَنْقُولُ كَنَصْلٍ وأسذ وذو لاتحتسال كتعستب وام 

يعني أن العلم ضربان منقول ومرتجل فالمنقول ما تقدم له استعمال قبل العلمية 
ويكون منقولاً من المصدر كفضل ومن اسم العين كأسد ومن الصفة كعباس ومن الجملة 
كشاب قرناها ومن الفعل المضارع كيزيد ومن الماضي كشمر اسم فرس. والمرتجل ما لم 
يتقدم له استعمال قبل العلمية كسعاد اسم امرأة وأدد اسم رجل. ومنه منقول مبتدأ وخبر وذو 
ارتجال مبتدأ محذوف الخبر والتقدير ومنه ذو ارتجال. ثم قال: 


و 


العلم 

وجُمْلَة وبا يمسرج قبا ذا إن بِقَئِر وَيْوِئَمَ أفربا 

أي ومن العلم جملة كبرق نحره. وقوله وما بمزج ركبا يعني أن المركب تركيب مزج 
والمزج الخلط وهو ما خختم بغير ويه كبعلبك وما ختم بويه كسيبويه فالأول يعر آخره 
إعراب ما لا ينصرف والثاني يبنى آخره على الكسر وإلى ذلك أشار بقوله: (ذا إن بغير ويه 
تمّ أعريا) فذا أسم إشارة للمركب تركيب مزج وأطلق هنا الإعراب ومراده إعراب ما لا 
ينصرف على ما ينبه عليه في باب ما لا ينصرف وما بمزج مبتدأ خبره محذوف أي من العلم 
وذا مبتدأ خيره أعرب وجواب الشرط محذوف ويحتمل أن يكون جملة الشرط والجواب 
خبرًا عن ذا. ثم قال: 

وشاع في الأغملام 3 الإِضَاقَهةُ كَمَبِدٍ ئس وأبي تُحاقة 

أي من العلم المركب المضاف وهو أكثر المركبات لأن منه الكنى وغيرها ولذلك قال 
وشاع ومثل بمثال من غير الكنى وهو عبد شمس ومثال من الكنى وهو أبو قحافة. ثم أشار 
إلى النوع الثاني من العلم وهو علم الجنس فقال: 

وَوَضَعوا لبنض الأجناس عَلَمْ كَمَلَمٍ الأشخاص لَنْظاً وَمْوَّعَمَ 

يعني أن العرب وضعت لبعض الأجناس أعلامًا هي في اللفظ كعلم الأشخاص فتأتي 
منه الحال في فصيح الكلام ويمنع من الصرف إن وجدت فيه علة زائدة على العلمية من 
العلل المانعة للصرف ويوصف بالمعرفة وهذا معنى قوله كعلم الأشخاص لفظًا ومدلوله مع 
ذلك شائع كمدلول النكرة وهذا معنى قوله وهو عم أي ومدلوله شائع وفهم من قوله لبعض 
الأجناس أنها لم تضع ذلك لجميع الأجناس ووقف على علم بالسكون على لغة ربيعة وعم 
فعل ماض في موضع خبر هو ويجوز أن يكون مفردًا فقصره بحذف ألفه نحو قولهم بر في 
بارّ. ولما كان علم الجنس على 'ضربين أحدهما جنس ما لا يؤلف كالسباع والحشرات 
والآخر المعاني أشار إلى الأول بقوله: 

من ذَاكَ أمُ عِرْيَطٍ لْمَفْرَبِ ومَكَذدًَا ثمال ةلثما 


3 
يعني من ذاك أي من العلم الجنسي أمْ عريط وهو علم لجنس العقرب ومن علم جنسها 
أيضًا شبوة وهكذا ثعالة أي وكذا أيضًا ثعالة علم لجنس الثعلب وهو غير منصرف للعلمية 
وتاء التأنيث إلا أنه صرفه ِ ورة ثم أشار إلى النوع الثاني من علم الجنس» بقوله: 
وَونٌْة ,ره بوره كذ تجار عَلَمٌلْتَجَرَة 
أي ومثل أم عريط وثعالة في كونهما علمي جنس برّة وهو علم للمبرة بمعنى البر 
وفجار علم للفجرة بمعنى الفجور. وبرة أيضًا غير منصرف للعلمية وتاء التأنيث وفجار مبنى 


اسم الإشارة فى 


إنَا اقتسمنا خطتينا بينا فحملتٌ بورّة واحتَمَلُتٌ فَجَارِ 


اسم الإشارة 

بذ يمُفُرَهٍ ممُذَكر أشِز ‏ بذي وَذِهْ تي نا عَلَى الأثتى أتْتَصِر 

مؤنث النوع الثالث من المعارف. واسم الإشارة إما مفرد مذكر أو مفرد مؤنث أو مثنى 
مذكر أو مثنى هذا هو أو جمع ويشترك فيه المؤنث والمذكر وقد أشار إلى الأول بقوله: (بذًا 
لَمُفْرَدٍ مُذَكّرِ أشِرْ) يعني أن ذا إشارة إلى المفرد المذكر وأشار إلى الثاني بقوله : (بذِي وَذهْ تي 
نَا على الأنثى اْقَصِرْ) يعني أن المفرد المؤنث يشار إليه بأربعة ألفاظ 55 ذي وذه تيتا أراد 
وتي وتا فحذف العاطف لضرورة الوزن واقتصر فعل أمر وبذي متعلق به أي اقتصر بهذه 
الألفاظ على الواحد المؤنث ولا تُشِرْ بها إلى غيره وليس المراد أنه لا يشار إلى المفرد 
المؤنث إلا بها فإنه يشار إليه بغيرها نحو ذه وته وته وذه ويجوز ضبط اقتصر على هذا بضم 
التاء مبنيًا للمفعول. ثم أشار إلى الثالث والرابع بقوله: 

وَدَانِ تان للْمْتكَى المُرْتَقِ ع وفي سواه ذَبْنِ َئْنِ اذَكُرْ بلغ 

فقوله ذان راجع لتثنية الأول وهو ذاء وتان راجع لتثنية الثاني وهو تاء ولا يثنى من 
ألفاظ المؤنث إلا تا وقوله المرتفع يعني أن هذين اللفظين اللذين مثل بهما مقرونين بالألف 
إنما يكونان للمرتفع من التثنية لأن الألف فيهما علامة للرفع وقوله وفي سواه أي في سوى 
المرتفع أو في سوى الرفع المفهوم من لفظ المرتفع وسوى الرفع هو النصب والجر فيشار 
إلى المثتى المنتصب والمنخفض بذين وتين مقرونين بالياء لأن الياء علامة الجر والنصب 
وذان مبتدأ وتان معطوف عليه على حذف العاطف وللمثنى خبر المبتدأ وذين تين مفعول 
مقدم باذكر وتطع مجزوم على جواب الأمر. ثم أشار إلى الخامس بقوله: 

وَبأُولى أِز لِجَنْع مُطلقا رَلمَدُ أوْلَى 110 


١‏ - البيت من الكامل. وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص هه وإصلاح المنطق ص ”"”ا2 وخخحرانة 
الأدب 5/لالا,, 730٠‏ 106 والدرر 91/1 وشرح أبيات سيبويه 7117/7 وشرح التصريح 176/1 
وشرح المفصل 00 والكتاب رق لاىء ولسان العرب 0/0 (برر). :1 (فجر)» ١/1‏ 
(حمل)؛ والمقاصد النحوية »5٠5 /١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2754/١‏ وجمهرة اللغة ص 57: » 
وخزانة الأدب 7417//5ء والخصائص 2198/7 0351/8 0*» وشرح الأشموني 2575/١‏ وشرح عمدة 
الحافظ ص 2١15١‏ وشرح المفصل 238/١‏ ولسان العرب 17/17 (أنن)» ومجالس تثعلب 454/1» وهمع 
.الهوامع .794/١‏ 


؟” 


اسم الإشارة 


يعني أن لفظ أولى يشار به إلى الجمع مطلقًا أي سواء كان مذكرًا أو مؤننًا فتقول أولى 
الرجال وأولى النساء وقوله والمد أولى يعني زيادة الهمزة بعد ألف مكسورة وإنما كان أولى 
لأنها لغة أهل الحجاز ولم يجىء في القرآن إلا ممدودًا كقوله تعالى: «كَتأتُ وك » 
[آل عمران: ]١١5‏ ثم اعلم أن اسم الإشارة عند الجمهور على ثلائة مراتب قريبة ومتوسطة 
وبعيدة وعند الناظم على مرتبتين قريبة وبعيدة» وقد أشار إلى البعيدة بقوله: 


بِالكَاف حرفا دُونَ لآم أؤ مَمَهْ وَأَللهمُإِنْ كَدَمْتَ مَا مُمْتَيمَة 


يعني أنك إذا أردت الإشارة إلى البعيد فأنت مخير بين أن تأتي باسم الإشارة مقرونًا 
بكاف الخطاب دون لام فتقول ذاك وأولاك وبين أن تأتي به مقرونًا بالكاف واللام معًا فتقول 
ذلك وأولى لك وفهم منه أن القريب ما لا يقترن بالكاف وحدها ولا بالكاف واللام معّا وهي 
المثل التي أتى بها أول الباب ولدى بمعنى عند وهو متعلق بانطقا وألف انطقا مبدلة من نون 
التوكيد الخفيفة وحرفًا حال من الكاف وإنما نبه على ذلك لثلا يتوهم أن الكاف ضمير كما 
هي في نحو غلامك ودون لام في موضع نصب على الحال من الكاف وأو معه معطوف على 
دون فهو موضع الحال من الكاف أيضًا وتقدير البيت انطق في البعد بالكاف حرقًا غير مقرون 
باللام أو مقرونًا بها. ثم قال: (رَاللُمُ إِنْ َدَمْتَ مَا مُمْتَيِمَة) يعني أنك إذا قدمت ها التي 
للتنبيه على اسم الإشارة يمتنع اقترانه باللام فلا يقال ها ذلك وفهم منه أنه يجوز اقتران «ها» 
بالمجرد نحو هذا وهؤلاء وبالمقرون بالكاف دون اللام نحو هذاك وهؤلائك إلا أن الأول 
أكثر وهي لغة القرآن» ومن الثاني قول طرفة: 

5 -رأيتٌ بني غبراءة لا يتكرونني2 ولا أهل هدَاكَ الطرافي المُمَدَدِ 

وقوله واللام مبتدأ وخبره ممتنعة وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه لأن 
الخبر مقدم على الشرط في التقدير والتقدير واللام ممتنعة إن قدمت ها فهي ممتنعة. ثم 
قال: 

وَبهُنا أؤ مَهَناأش زإلى داني المكان وَبهٍِ الكافَ صلا 

في البْشْدٍ أؤْ بكم فُذأؤمَنَا ‏ أ بهْتَالِك الطِفَّنأؤْهِنَا 


15 -البيت من الطويل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص ١"ا»‏ وتخليص الشواهد ص 2١7550‏ وجمهرة 
اللغة ص 5نلوىل والجنى الدانى ص 23757 والدرر اللوامع 06 ولسان العرب نالك (غبر) 07/1 
(بني)» والمقاصد الدحوية 0 وبلا نسبة في الاشتقاق ص 714ء وشرح الأشموني »50/١‏ وشرح ابن 
عقيل ص "الا وهمع الهوامع /”لا. 


الموصول بن 


ذكر في هذين البيتين سيعة ألفاظ يشار بها إلى المكان دون غيره منها اثنان للمكان 
القريب وهما هنا وههنا وإليهما أشار بقوله: (وبهنا أو ههنا أشر إلى داني المكان) أي إلى 
المكان الداني وهو القريب فأضاف الصفة إلى الموصوف ونيا حمية للمكاة الهيه رإلها 
أشار بقوله: (وبه الكاف صلا إلى آخرها يعني أنك إذا أردت الإشارة إلى المكان البعيد 
فأنت مخير بين أن تلحق هنا كاف الخطاب فتقول هناك أو تأتي بثم كقوله تعالى: 9 وَإدَارتَ 
ديت 4 [الإنسان: ]7١‏ أو تأتي بهنا مفتوح الهاء مشدد النون فتقول هنا أو تلحق هنا 
الكاف واللام معًا فتقول هنالك أو تأتي بهنا مكسور الهاء مشدد النون والكاف مفعول بصل 
والألف في صلا مبدلة من نون التوكيد الخفيفة وفي البعد متعلق بصلا وبثم متعلق بفه وهو 
فعل أمر من فاه يفوه أي نطق» وكل ما ذكره في البيتين من أو فهو للتخبير. 


الموصول 

مَوْصُولُ الاشماء أَنَّذِي الأنتى ألّني وَأَلَا إِدَا مَاثَُالاآتفِت 

بَن مَائَلِيِه أؤله الْمَلآمَة وَلثُونُ إِنْ تُشْدَدْ مَلاً مَلآمَه 
هذا هو النوع الرابع من المعارف. والموصول إما مفرد مذكر أو مفرد مؤنث أو مثنى 
الاسماء الذي) إنما قال موصول الأسماء احترازًا من موصول الحروف فإنه لم يذكره وقد 
ذكر أحكامه في أبواب وقوله موصول الأسماء مبتدأ والذي مبتدأ وخبره محذوف والتقدير 
موصول الأسماء منه الذي ثم أشار إلى الثاني بقوله: (الأنثى التي) يعني أن التي للمفرد 
المؤنث وفهم منه أن الذي للمذكر والأنثى مبتدأ والتي خبره والتقدير والأنثى منه التي أي من 
الموصول ويجوز أن يكون أل في الأنثى عوضًا من الضمير والتقدير وأنثاه أي وأنثى الذي ثم 
أشار إلى الثالث والرابع بقوله: (وَاليَا إذَا ما تيا لا تنبت بَلْ ما ثليه أولِه العلامَة) يعنى أن 
الذي والتي إذا ثنيا لا تثبت ياؤهما لسكونها وسكون علامة التثنية. والياء مفعول مقدم بتثبت 
العلامة للعهد لتقدم علامة التثنية وهي الألف رفعًا والياء جرًا ونصبًا في قوله: بالألف ارفع 
المثنى وقوله وتخلف اليا في جميعها الألف فتقول اللذان واللتان رفعا واللذين واللتين جدًا 
ونصبًا. وما موصولة وصلتها تليه وموضعها نصب بفعل مقدر من باب الاشتغال يفسره أوله 
ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء ونخبرها أوله والأول أجود والهاء في أوله مفعول 
أول والعلامة مفعول ثان ثم قال: (وَالتُونُ إِنْ تُشْدَدْ قلا مَلامَه) يعني أنه يجوز في نون اللذين 
واللتين التشديد ومذهب البصريين أنها لا تشدد إلا بعد الألف ومذهب الكوفيين أنها تشدد 
شرح المكودي / م7 , 


انا الموصول 


بعد الألف وبعد الياء وهو اختيار المصنف ولذلك أطلق في قوله: والنون إن تشدد فلا 


ثم قال: 


وَالشُونُ من ذَيْن وين قُدَدَا أيْضاً وَتَفْوِيضضُ بِذَاكَ تُصِدَا 

يعني أنه يجوز أيضًا تشديد النون من ذين وتين وإنما ذكر هنا ذين وتين وليسًا من 
الموصولات لاشتراكهما مع اللذين واللتين في جواز تشديد نونهما وليس التشديد خاصًا 
بالياء كما مثل به بل هو عام مع الياء ومع الألف وإذا جاز التشديد مع الياء كما في المثالين 
فيكون التشديد مع الآلف أحرى لأن التشديد مع الآلف متفق عليه ومع الياء مختلف فيه. 
وقوله وتعويضص بذاك قصدأ يعني أن تشديد النون قصد به التعويض من المحذوف في جميع 
ما ذكر فالمعوض منه في اللذين واللتين الياء من الذي والتي ومن ذين وتين الألف من ذاوتا 
فإن ذلك كله حذف في التثنية وعوض منه التشديد فالإشارة من قوله بذاك راجعة إلى التشديد 
وتعويض مبتدأ وقصد خبره وبذاك متعلق بقصد وهو الذي سوغ الابتداء بالتكرة ويجوز أن 
يكون بذاك متعلقًا بقصد وسوغ الابتداء بالذكرة ما فيها من معنى الحصر لأن المراد ما قصد 
بذاك إلا تعويض فهو كقولهم شيء جاء بك وشر أهرٌ ذا ناب وفيه تعريض بإبطال قول من 
جعل التشديد في ذين وتين دالا على البغدء ثم أشار إلى الخامس وهو جمع الذي فقال: 

جَمْمٌ الذي الألى الَّذيِنَ مُطلَقَا وَتَعْضْهُمْ بالوَارٍ رَفْماً نَطَقَا 


فذكر للذي جمعين أحدهما الألى فتقول جاءني الألى قاموا أي الذين قاموا والثاني 
الذين بالياء في الرفع والنصب والجر وعلى ذلك نبه بقوله مطلقًا أي في جميع الأحوال. 
وقوله: وبعضهم بالواو رفعًا نطقا يعني أن من العرب من يجري الذي مجرى جمع المذكر 
السالم فيرفعه بالواو وينصبه ويجره بالياء فيقول نصر الذون آمنوا على الذين كفروا وهي لغة 
هذيل وقيل لغة تميم. وجمع الذي مبتدأ والألى خبره والذين معطوف على الألى على حذف 
العاطف وبعضهم مبتدأ ونطق خبره وبالواو متعلق بنطق ورفعا منصوب على إسقاط حرف 
الجر أي في رفع ويجوز أن يكون مصدرًا في موضع الحال والتقدير نطق بالواو رافعًا. 

بآللآت وَآللء أنّمي فَدْ جُيعَا واللآء ليحن ترا رقنا 


ثم أشار إلى السادس وهو جمع التي فقال: (بالكات وَاللآئي الَتِي قد جُمِعا) فذكر 
لال عب قن د قار الى فتقول جائنى اللاتي قمن واللائي خرجن فالتي 
مبتدأ وقد جمع خبره وباللات متعلق بجمع والتقدير التي قد جمع باللاتي واللائي . ثم قال: 
(وَالادٌءِ كالّذينَّ َزْرَا وَقَعَا يعني أن اللائي الذي هو جمع التي قد يطلق على الذين فيكو 


الموصول 
جمعًا للذي على وجه الندور والقلة ومنه قوله: 
6 دفمنا أبتاوؤتا يامِنٌ متنه غلينا الله قذ مَهَدَوَا الشجورا 


يعني الذين قد مهدوا واللاء مبتدأ ووقع خبره وكالذين متعلق بوقع ونزرًا منصوب على 
الحال من الضمير المستكن في وقع وهو اسم فاعل من نزر أي قل . 

يكنا ول ناوي كنا كل وَهْكَذدًَا ذو عِنْدَ طَبْىء شُهِرْ 

ولما فرغ من الذي والتي وثنيتهما وجمعهما انتقل إلى ما سواهما من الموصولات 
فقال: (ومَنْ وما وألْ تُساوِي ما ذْكِرْ) يعني أن من وما وأل تساوي ما ذكر من الذي والتي 
وثنيتهما وجمعهما ففهم منه أنها تتقع على المفرد المذكر والمؤنث والمثنى المذكر والمؤنث 
والمجموع المذكر والمؤنث فتقول جاءني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا 
ومن قمن وكذلك مع ما وأل فمن تقع على من يعقل وما على ما لا يعقل وأل عليهما معًا. 
ثم قال: (وَمَكَذًَا ذو عِنْدَ طَبّىءِ شَّهِرْ) يعني أن ذو في لغة طبىء تستعمل موصولة وهي أيضًا 
مساوية للذي والتي وثنيتهما وجمعهما وإلى ذلك أشار بقوله: وهكذا ذوء أي هي مثل من 
وما وأل في مساواتها لما ذكر فتقول جاءني ذو قام وذو قامت وذو قاما وذو قامتا وذو قاموا 
وذو قمن وهي مبنية والواو لازمة لها في الرفع والنصب والجر في اللغة الشهيرة وفهم ذاك 
من تمثيله لها بالواو فذو مبتدأ وشهر خبره وعند طبىء متعلق بشهر وهكذا كذلك أيضًا أو في 
موضع نصب على الحال والتقدير ذو شهر عند طيىء مثل من وما وأل» ثم قال: 

وكالهِي انْضِالَدَيْهِمْدَاتٌ وَمَوْضِم اللأتِي أتى ذَرَاثُ 

يعنى أن من طيىء من إذا أراد معنى التى قال ذات وإذا أراد معنى اللاتى قال ذوات 
كقول بعضهم: بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بهء يريد بها فنقل حركة 
الهاء إلى الباء ووقف عليها بالسكونء وكقول الشاعر: 


5 جمَعْتُها من أيثّق سوابق ذواتٌ ينهَضْنّ بغير سائيق 
1 


فذات مبتدأ وكالتي خبر مقدم ولديهم متعلق بالاستقرار العامل في الخبر وموضع 


8 البيت من الوافرء وهو لرجل من بني سليم في تخليص الشواهد ص 117» والدرر ١/731؛‏ وشرح 
التصريح 2177/١‏ والمقاصد النحوية 2479/١‏ وبلا نسبة في الأزهية ص 2070١‏ وأوضح المسالك 
»© وشرح الأشموني 2594/١‏ وشرح ابن عقيل ص 9/9ء وهمع الهوامع /١‏ 47. 

- الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص »18١‏ والدرر 2717/١‏ وبلا نسبة في الأزهية ص 2150 'وأوضح 
المسالك »١65/١‏ وتخليص الشواهد ص »١55‏ وهمع الهوامع .47/١‏ 


7 الموضول 


وأتى ذوات في موضع اللاتي» ثم قال: 

وَمِْلَ ما ذا بَئْدَ ما اشيفُهام أوْمَنْ إِذَا لَمْتُلْمَ في الكّلام 

كي ف قازنا و سمه يا احور لامر مو و ةلو ار اانا 
الموصولة وفهم من تشبيهه بها أنها تساوي أيضًا الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما تقول من ذا 
يقوم ومن ذا تقوم ومن ذا يقومان ومن ذا تقومان ومن ذا يقومون ومن ذا يقمن واحترز بقوله 
إذا لم تلغ في الكلام من أن تكون ملغاة وذلك أن يغلب الاستفهام قيصير مجموع من ذا 
وماذا استفهامًا ويظهر أثر ذلك في البدل إذا قلت من ذا ضربت أزيد أم عمرو فإذا رفعت فذا 
غير ملغاة لأنك أبدلت من اسم الاستفهام بالرفع فعلم أنه مرفوع بالابتداء وذا خبره وهو أسم 
موصول وإذا نصبت فقلت من ذا ضربت أزيدًا أم عمرًا علم أن ذا ملغاة لأنك أبدلت من اسم 
الاستفهام بالنصب فعلم أنه مفعول مقدم بضربت وذا ملغاة. وذا مبتدأ وخبره مثل ما وبعد 
في موضع الحال من ذا وإذا متعلق بمثل ومن مضاف في التقدير لاستفهام أي بعد ما استفهام 
أو من استفهام والتقدير وذا في حال كونه تاليا لمن أو ما الاستفهاميتين مساوية لما إذا لم 
تلغ. ولما فرغ من ذكر الموصولات شرع في بيان صلاتها فقال: 


يعني أن الموصولات كلها لا بد أن يكون بعدها صلة تكملها ورابط يربط بينها وبين 
الموصول ولذلك سميت موصولات ونواقص وقد نبه على ذلك بقوله على ضمير لائق 
مشتملة أي مطابق للموصول في الإفراد والتذكير وفروعهما فتقول جاءني الذي قام أبوه 
والتي قامت أمه واللذان قاما وما أشبه ذلك. وكلها مبتدأ وخبره يلزم وبعده متعلق بيلزم 
والضمير في بعده عائد على لفظ كل وهو الرابط بين المبتدأ والخبر وصلة فاعل بيلزم 
ومشتملة صفة لصلة وعلى ضمير متعلق بمشتملة . ثم إن الموصولات بالنظر إلى ما توصل به 
على قسمين قسم يوصل بجملة وشبهها وقسم يوصل بصفة. وقد أشار إلى الأول بقوله: 


.8 0 5ك 85 8 غية :8 0 
وجٌمْلة أؤ سِبْهُها الَّذِي وُصل به كمن عندي الذي ابْثهُ كُفِلٌ 


فقوله وجملة شامل للجملة الاسمية والفعلية وقوله وشبهها هو الظرف والمجرور وأتى 
بمثال للموصول بشبه الجملة وهو قوله كمن عندي ومثال للموصول بالجملة وهو قوله الذي 
ابنه كفل ويشترط في الجملة الموصول بها أن تكون خبرية ولم ينبه على ذلك لكن تمثيله 
بالذي ابنه كفل يرشد إليه وجملة مبتدأ وأو شبهها معطوف عليه وهو الذي سوغ الابتداء 
بالتكرة والذي خبر ويجوز العكس وهو أظهر ووصل صلة الذي وفيه ضمير يعود على 
الموصول والضمير في به عائد على الجملة وشبهها وهو الرابط بين الصلة والموصول 


الموصول يذن 


والتقدير والذي وصل به الموصول جملة أو شبهها ويحتمل أن يكون به نائبًا عن الفاعل ولا 
ضمير حينئذ في وصل والتقدير والذي وقع الوصل به جملة أو شبهها. ثم أشار إلى القسم 
الثاني من الموصولات وهو ما يوصل بالصفة فقال: 

وَصِفَة صَرِيحَةٌ صِلَهٌ أل وكوثها بمُمْرَب الأنمالٍ كَل 

الصفة الصريحة هي اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة وفي 
وصل أل بالصفة المشبهة خلاف فتقول جاءني القائم أبوه والضاربه زيد أي الذي قام أبوه 
والذي ضربه زيد وقام المكرم والمضروب أبوه أي الذي أكرم والذي ضرب أبوه وقام 
الضاربه زيد أي الذي يضربه زيد وجاء الحسن وجهه أي الذي حسن وجهه. والصريحة 
الخالصة واحترز بها من الصفة غير الصريحة وهي الصفات التي أجريت مجرى الأسماء نحو 
أبطح وأجرع وصاحب فلا يوصل بها أل وقوله: (وكونها بمعرب الأفعال قل) يعني أنه 
جاءت صلة أل بمعرب الأفعال وهو الفعل المضارع قليلاً ومنه قوله: 


١١‏ - ما أنت بالحَكم التُرْضَى حكومتة ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجَدَلٍ 
وبمعرب الأفعال متعلق به وقل خبر المبتدأ والظاهر أن كونها مصدر لكان التامة وتقدير 
البيت وصلة أل صفة صريحة ووقوعها بالفعل المضارع قليل وقوله: 


3 07 1 مي عن _- 0 0 0 فس ثيه 
أيّ كما وأَغرَِتْ مالم تُضْفث وَصَدُرُ وَصْلِها ضَمِيرٌ الْحَدَّفْ 


رس هب” رد ااه 


وَتعضهم أَعَسَوَت مُطلقاً وَفي 1 الحذن أَيَا مَيِرُ أي يَقْتيِي 
إن يُنتطل وَضل وَإِذ َم يُستطن 2 قالح ذف تَزْد وَأبوًا أن يُخْمَرَدْ 
إن صَلَّحَ أْبَاتي لِوَصْلٍ مُكْوِلٍ 
من الموصولات أيّ وإنما أخرها عنها لما اختصت به دون سائر الموصولات من 
إعرابها في بعض المواضع ولزوم إضافتها لفظا أو معنى وجواز حذف صدر صلتها وقوله أيّ 
كماء يعني أن أيّا مثل ما فيما تقدم من كونها تطلق على المذكر والمؤنث وفروعهما فتقول 


١١‏ - البيت من البسيط» وهو للفرزدق في الإنصاف 201١/7‏ وجواهر الأدب ص 1١4‏ وخزانة الأدب 
0:» والدرر ١/10/4؛‏ وشرح التصريح "8/١‏ 7»ء وشرح شذور الذهب ص ١1ء‏ ولسان العرب 
5 (أمس)ء 5 (لوم)» والمقاصد النحوية 21١١/١‏ وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في أوضح 
المسالك 2.5١/١‏ وتمخليص الشواهد ص 1655١؛‏ والجنى الداني ص 25١7‏ ورصف المباني ص 2/6 4 
وشرح الأشموني »١‏ وشرح ابن عقيل ص 85» وشرح عمدة الحافظ ص 14» والمقرب »”١/١‏ وهمع 
الهوامع .86/١‏ 


8 الموصول 


جاءني أيهم قام وأيهم قاما وأيهم قاموا وأيهم قمن وقوله: (وأعربت ما لم تضف. وصدر 
وصلها ضمير انحذف) أي بالنظر إلى التصريح بالمضاف إليه وتقديره وإثبات صدر صلتها 
وحذفه على أربعة أقسام: الأول أن يصرح بالمضاف إليه ويثبت صدر صلتها نحو جاءني 
أيهم هو قائم. الثاني أن يحذفا معًا نحو جاءني أي قائم . الثالث أن به يثبت صدر صلتها ولا 
يصرح 3 إليه نحو جاءني أيّ هو قائم فأيّ في هذه الصور الشلانت معربة ة وإليها أشار 
بقوله وأعربت. الرابع أن يصرح بالمضاف إليه ويخذف صدر صلتها نحو جاءني أيهم قائم 
0 

ين لم تضف *: وصدر وصلها ضمير انحذف)» ومن ذلك قوله عز وجل: 2 

يعَرك من كل شِيعَةٍ أ أي أَشَدٌ قَدٌّ4 [مريم: 4 فأيّ مبتدأ وكما خبره وأعربت مبني للمفعول 

ديه 0 ظرفية مصدرية وصدر وصلها مبتدأ وضمير خبره 
وانحذف في موضع الصفة لضمير والواو الداخلة على المبتدأ واو الحال والتقدير أيّ مثل ما 
في جميع أحوالها وأعربت مدة كونها غير مضافة في حال كون صدر صلتها محذومًا. وقوله 
وبعضهم أعرب مطلقًا يعني أن بعض العرب يعرب أيا الموصولة في جميع الصور الأربع 
الملكورة وقرأ بعضهم ثم لتنزل عن من كل شيعة أيهم أشد بنصب أيّ. ثم قال: 

(وني * ذا الحَذفي أي غيرٌُ أي يَمْدَه َقَتَفي) يعني أن غير أي من الموصولات يتبع أيا في 
جواز حذف صدر صلتها فالإشارة بذا إلى حذف صدر صلة أي لكن يشترط في جواز حذف 
صدر صلة غير أي أن تطول الصلة وإلى ذلك أشار بقوله: (إنْ يُسْتَطَلْ وَصْلٌ) أي إن تطل 
الصلة وطولها أن يكون فيها زائد على المفرد المخبر به عن الصدر نحو ما حكاه سيبويه من 
قولهم ما أنا بالذي قائل لك سوءًا التقدير بالذي هو قائل لك سوءًا فالصلة طالت بالمجرور 
والمفعول ومن ذلك قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله التقدير وهو الذي هو إله في 
السماء فحذف الصدر لطول الصلة بالمجرورء ثم قال 


(يَإن لم يُسْعَطْلْ * فَالحَذْفُ نَزْرٌ) 
يعني أن حذف صدر صلة غير أي إن لم تطل الصلة قليل ومنه قراءة بعضهم «تمامًا 
على الذي أحسَنٌ» أي على الذي هو أحسن:ء وقوله: 
- من يُعْنَ بالحمدٍ لم ينطق بما سَفَه ولايحد عن سبيل المجدٍ والكرّمٍ 
أي بما هو سفه. وغير أي مبتدأ ويقتفي خبره وأيا مفعول مقدم بيقتفي وفي متعلق 
8 . البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك الحككف وتخليص الشواهد ص »١5١‏ والدرر 


ره وشرح الأشموني 370 وشرح التصريح 11/١‏ والمقاصد النحوية 45/1 وهمع الهوامع 
١/لة.‏ 


الموصول لذن 


بيقتفي وإن يستطل شرط ووصل مفعول ما لم يسم فاعله وجواب الشرط محذوف لدلالة ما 
تقدم عليه وقوله وإن لم يستطل معطوف على جملة الشرط والجواب وجوابه فالحذف نزرء 
ثم قال: 
(وأبَوا أن يُحْتَرّكَ * إنْ صَلمَ الباقي لِوَضْل مُكُول) 

يعني أن الباقي بعد حذف صدر الصلة إذا كان صالحًا لأن يوصل به الموصول كأن 
يكون جملة من مبتدأ وخبر نحو جاءني الذي هو جاريته قائمة أو فعلاٌ وفاعلاً نحو جاءنر» 
الذي هو قام أبوه أو ظرقًا نحو جاءني الذي هو عندك أو مجرورًا نحو جاءني الذي هو في 
الدار لاا يجوز حذف الصدر في شيء من ذلك لأن ما بقي بعد حذفه صالح لآن يكون صلة 
فلا دليل حينئذ على حذفه والضمير في قوله وأبوا عائد على العرب وأن يختزل في موضع 
المفعول بأبواء والاختزال القطع وعبر به عن الحذف وقوله إن صلح شرط والباقي فاعل 
بصلح ولوصل متعلق بصلح ومكمل صفة لوصل وهو اسم فاعل من أكمل لأنه قد أكمل به 
الموصول فهو مكمل له. ولما فرغ من حكم الضمير المرفوع شرع في حكم الضمير 
المنصوب فقال: 

في عاد ثنّصِل إن الْتَصَبْ بفِغْلٍ أؤ وَضفي كمْن تَرْجُو يَهَبْ 

يعني أن الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان منصوبًا متصلاً بالفعل أو 
بالوصف يجوز حذفه بكثرة ومثل للمنصوب بالفعل بقوله كمن نرجو يهب فمن مبتدأ وهو 
منصوب بمعنى الذي ونرجو صلته ويهب خبر عنه والضمير العائد من الصلة إلى الموصول 
محذوف تقديره من نرجوه ومثال حذفه من الوصف قول الشاعر: 

4 -ما الله موليك فضلٌ فَاحْمَدَنْهُ به فما لدّى غيره نفمٌ ولا ضرَرٌ 

إلا أن حذفه مع الفعل أكثر من حذفه مع الوصف ولم ينبه الناظم على ذلك لكن تقديم 
الفعل على الوصف يرشد إليه واحترز بقوله متصل من المنفصل نحو جاءني الذي إياه ضربت 
فلا يجوز حذفه وبقوله إن اتتصب بفعل أو وصف من المنتصب بالحرف نحو جاءني الذي 
إنه قائم فلا يجوز حذفه أيضًا. والحذف مبتدأ وخبره كثير ومنجلي خبر بعد خبر وعندهم. 
متعلق بالحذف أو بكثير أو بمنجلي وفي عائد متعلق بكثير أو بمنجلي أو بالحذف فهو من 
باب التنازع وإن انتصب شرط وبفعل متعلق بانتصب وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم 


4 البيت من البسيط. وهو بلا نسبة في أوضح المسالك »159/١‏ وتخليص الشواهد ص 215١‏ وشرح 
الأشموني ولا وشرح التصريح ١١55 /١‏ وشرح ابن عقيل ص »4١٠‏ والمقاصد النحوية 447/١‏ . 


المعرف بآداة التعريف 


عليه والتقدير وحذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان منصوبًا متصلٌ بالفعل 
أو بالوصف كثير في كلام العرب» ثم قال: 
كذَاكَ حذف ما بوّضف حُفِضًاا كأنت قاض بعد أمر من تَضَ 


يعني أن حذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان مخفوضًا بالوصف مثل 
الضمير الع فى جواز حذفه بكثرة فالإشارة بقوله كذاك عائدة إلى حذف الضمير 
المنصوب المتقدم ثم مثل بقوله: (كأنت قاض)» وأشار به إلى قوله عز وجل فاقض ما أنت 
قاض أي ما أنت قاضيه واحترز بقوله ما بوصف عن الضمير المجرور بغير وصف فإنه لا 
يجوز حذفه نحو جاءني الذي أبوه ذاهب فحذف مبتدأ وما مضاف إليه موصول صلته خحفض 
وبوصف متعلق بخفض والتقدير حذف الضمير الذي خفض بالوصف مثل حذف الضمير 
المنصوب المتصل بالفعل أو الوصف في الكثرة» ثم قال: 

كذًا الَّذِي جُرّ بما المَوْصُولَ جَرَ كمُورٌ بالَذِي مَرّرْتُ قَهُْوَبَرٌ 

يعني أن حذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان مجرورًا بحرف الجر 
كثير لكن بثلاثة شروط. الأول أن يكون الموصول مجرورًا بمثل ذلك الحرف الذي جر به 
الضمير لفظًا ومعنى. الثاني أن يكون العامل في المجرورين متفقًا لفظًا ومعنى. الثالث أن 
يكون في الصلة ضمير غيره وقد نبه على الأول بقوله: كذا الذي جر بما الموصول جر. 
وعلى الثاني والثالث بالمثال فالذي في المثال مجرور بمثل الحرف الذي جر به الضمير وهو 
الباء والعامل في بالذي مر وفي به مررت ولفظهما ومعناهما واحد وليس في الصلة ضمير 
غيره فالذي جر مبتدأ وخبره كذا وصلة الذي جر وبما متعلق به وصلة ما جر الأخيرة 
والموصول مفعول مقدم بجر والتقدير الذي جر بالحرف الذي جر الموصول مثل المجرور 
بالوصف في جواز الحذف بكثرة وفي بعض النسخ كذا الذي جر بما الموصول جر برفع 
الموصول وضم الجيم من جر بعده فالموصول على هذا ميتدأ وجر في موضع خبره والضمير 
المستتر في جر عائد على الموصول والضمير العائد على ما محذوف والتقدير كذا الذي جر 
بما جر الموصول بهء وقوله فهو بر تتميم للبيت. 


َك 


المعرف بأداة التعريف 
هذا هو النوع الخامس من المعارف والمراد بأداة التعريف الألف واللام. واعلم أن 
الألف واللام على أربعة أقسام : للتعريف وزائدة وللمح الصفة وللغلبة» وقد أشار إلى الأول 
بقوله : 
أل حرْفُ تعريفب أو اللآمُ ققَطْ | قتمَط عَدَفْتَ قل فيه النّمَطْ 
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المعرف بأداة التعريف 


اختلف في أل فقيل هي بجملتها للتعريف وهمزتها همزة قطع وحذفت في الوصل 
لكثرة الاستعمال وهو مذهب الخليل وكان يسميها أل فهي عنده مثل هل وقد وهي عبارة 
الناظم في هذا النظم وقيل هي أيضًا بجملتها للتعريف إلا أن همزتها همزة وصل وقيل اللام 
وحدها للتعريف وضعت ساكنة واجتلبت همزة الوصل للابتداء بالساكن وهذان القولان عن 
سيبويه فقوله أل حرف تعريف يفهم الأول والثاني أي هي حرف تعريف بجملتها مع كون 
الهمزة أصلية أو زائدة وقوله أو اللام فقط هذا هو القول الثالث وقوله فنمط عرفت قل فيه 
النمط أي إذا أردت تعريف نمط أدخلت عليه أل فقلت النمط . والنمط ظهارة الفراش والشمط 
جماعة من الناس أمرهم واحد والنمط الطريق ولم يذكر المعرف بالأداة إلا في قوله فنمط 
عرفت وإنما تكلم في سائر الباب على الأداة فقط ولكن يفهم من معانيها حكم ما دخلت 
عليه. وأل مبتدأ وحرف تعريف خبره وأو اللام معطرف على المبتدأ وأو للتخيبر وفقط اسم 
فعل بمعنى حسب وتمط مبتدأ وعرفت في موضع الصفة للنمط وحذف الضمير العائد من 
الصفة إلى الموصوف والتقدير عرفته وقل فيه النمط خبر المبتدأ وتصحيح المعنى فيه أنه على 
حذف الأداة والتقدير فنمط إن أردث تعريفه فقل فيه النمط والدمط مفعول بقل على تضميئه 
معنى اذكر. ثم أشار إلى القسم الثاني» وهي الزائدة بقوله: 

وَمْذ تَرَاءُ لازباً كاللاًضٍ والآن ولَذِينَ نم الت 

ولاضولرَارٍ تبات الأؤتسرٍ كذا وَيِبْتَ التمْسَ يا فيْ السري 

فذكر أن زيادة أل على فسمين: الأول زيادة لازمة وذكر من ذلك أربعة مواضع الللات 
وهو اسم صنم كان بالطائف وأل فيه زائدة لازمة لأنه علم» والآن وهو اسم للزمان الحاضر 
وأل فيه زائدة لازمة لم يستعمل في كلام العرب مجردًا منها وهو مبني لتضمنه معنى أل التي 
تعرّف بها وهذا من الغرائب لكونهم جعلوه متضمنًا معنى أل وجعلوا أل الموجردة فيه زائدة 
لازمة. والذين من الموصولات وأل فيه أيضًا زائدة لازمة لأنه تعرف بالصلة وقيل أل فيه 
للتعريف وهو مذهب الفراء واللاتي جمع التي وهي مثل الذين في أن أل فيه زائدة لازمة. 
الثاني زائدة لضرورة الشعر وذكر من ذلك لفظين الأول بنات الأوبر» وأشار بذلك إلى قول 
الشاعر: 


٠‏ ولقد جَيْبُكَ أكمؤاً وعساقلاً ولقد نهيتُكَ عن بَنَاتِ الأوْبَرٍ 
أراد بنات أوير وهو علم على نوع من الكمأة. والثاني طبت النفس وأشار بذلك إلى 
قول الشاعر: 


سي م عه 
"١‏ البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في الاشتقاق ص »5١”‏ والإنصاف ١11/1؟؛‏ وأوضح المسالك 
املكف وتخليص الشواهد ص 2١17‏ وجمهرة اللغة ص الال والخصائص عمف ورصف المباني - 


4 المعرف بأداة التعريف 


١‏ -رأيتّكَ لما أن عرفت وجومّنا ‏ صَدَدْتٌ وطبْت النفس ياقِيسٌ عن عمرو 


أراد وطبت نفسًّا فأدخل أل على التمييز ضرورة لأن التمييز لا يكون إلا تكرة وقوله 
وقد تزاد يقتضي التقليل أشار بذلك إلى عدم اطراد زيادتها ولازمًا اسم فاعل من لزم وهو 
نعت لمصدر محذوف أي زيدا لازمًا وظاهر كلامه أن الضمير المستتر في تزاد عائد على أل 
التي للتعريف كأنه قال أل حرف تعريف ثم قال وقد تزاد وليس الأمر كذلك لأن التي 
للتعريف لا تزاد وإنما يعني لفظ أل دون تقييد بالتعريف وقوله ولاضطرار مفعول له وجرّه 
باللام مع توفر شروط النصب وهو جائز وطبت النفس إلى آخر البيت مبتدأ خبره كذا 
والجملة محكية بقول محذوف تقديره كذا قول الشاعر وإنما أتى بالواو في وطبت لقصد 
الحكاية إذ هو كذلك في البيت وتممه بالسري وهو الشريف. ثم أشار إلى القسم الثالث من 
أقسام أل وهي التي للمح الصفة بقوله: 

وَتَعْضُ الافلام عَلَيِهٍ مَخَلا تنح ما قَذْ كان عَنْهُ عَنْهُ نقِلا 

كالتّضْل والحارث والتأغمانٍ ‏ قَذِكُوٌذا وَحَذْقُةُيِيّان 

يعني أن أل دخلت على بعض الأعلام للمح الأصل الذي كانت عليه قبل نقلها للعلمية 
وذكر ثلاثة مثل الفضل وهو منقول من المصدر والحرث وهو منقول من اسم الفاعل 
والنعمان وهو منقول من اسم عين وهو من أسماء الدم. وقوله فذكر ذا وحذقه سيان يعني أنه 
يجوز أن يؤتى بهذه الأسماء التي ذكرت مقترنة بأل ومجردة منها وفهم من قوله وبعض 
الأعلام أن ذلك لا يكون في جميع الأعلام وفهم من قوله نقلاً أن ذلك لا يكون في الأعلام 
المرتجلة. وقوله وبعض الأعلام مبتدأ ودخل خبره وعليه متعلق به والضمير المجرور عائد 
على بعض وهو الرابط بين المبتدأ والخبر وفي دخل ضمير مستتر يعود على أل واللام في 
قوله للمح لام التعليل وهو متعلق بدخل وما اسم موصول وهو واقع على الحال الذي كانت 
هذه الأسماء عليه قبل النقل وقد كان إلى آخر البيت صلة لما والعائد من الصلة إلى 


ص لاء وسر صناعة الإعراب ص 2755 وشرح الأشموني 280/١‏ وشرح التصريح 216١/١‏ وشرح 
شواهد المغني 255/١‏ وشرح ابن عقيل ص 3١‏ ولسان العرب 1 (جوت)» ا («حجر)» 
14 (سور)ء 577/4 (عير)ء !!١/8‏ (وبر)ء 71/1/5 (جحش)ء 7/١١‏ (أبل)» ١591/١١‏ (حفل)» 
(عقل): 18/١١5‏ (اسم)ء 615 (جنى): ١9/1١6‏ (نجا)؛ والمحتسب 2515/7١‏ ومغني 
اللبيب /١‏ 57ء »7٠١‏ والمقاصد النحوية »594/١‏ والمقتضب 58/5» والمنصف 79/ 174. 

211١756 وشرح اختيارات المفضل ص‎ 2/١ البيت من الطويل» وهو لرشيد بن شهاب في الدرر‎ ١ 
وبلا نسبة في أوضح المسالك‎ 0776 /# 0١ والمقاصد النحوية‎ ,"55 ١ وشرح التصريح‎ 
وشرح‎ 21١9 والجنى الداني ص 198» وجواهر الأدب ص‎ »١158 وتخليض الشواهد ص‎ ©3501 
28١/١ وشرح ابن عقيل ص 45»: وشرح عمدة الحافظ ص 2167 49/4 » وهمع الهوامع‎ 246/١ الأشموني‎ 
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والتقدير وبعض أسماء الأعلام دخل عليه أل للمح الشيء الذي كان عليه قبل النقل من قبول 
آل وقوله فذكر ذا مبتدأ وحذفه معطوف عليه وسيان خبرهما ومعناه مثلان ومفرده سيّ ثم 
انتقل إلى القسم الرابع من أقسام أل وهي التي للغلبة فقال: 

ويد سه علمسدا يتالتاتنة , “نات و مهوت أن عاك 

ذو الغلبة كل اسم اشتهر به بعض أفراد معناه وهو على ضربين مضاف كابن عمر وابن 
الزبير وذو أداة كالتابغة والأعشى والعقبة وهذا النوع تعرف قبل الغلبة بالإضافة أو بأل ثم 
غلبت عليه الشهرة فصار علمًا وألغي التعريف السابق والمراد بابن عمر عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم وإنما ذكر التاظم المضاف في 
هذا الفصل وليس من الباب لاشتراكه في الغلبة مع ذي الأداة وفهم من قوله وقد يصير أن 
العلمية طرأت عليه وأن التعريف بالإضافة والأداة سابق للعلمية وعلمًا خبر يصير وهو مقدم 
على اسمها واسمها مضاف أو مصحوب أل. ثم قال: 

يعني أن أل التي للغلبة إذا نودي ما هي فيه أو أضيف إلى ما بعده وجب حذفها فمثال 
المنادى يا نابغة ويا أعشى ومثال المضاف نابغة ذبيان وأعشى همدان وقوله وفى غيرهما قد 
تنحذف يعني أن أل المذكورة قد تحذف في غير النداء والإضافة وفهم من قوله قد قلة ذلك 
ومن حذفها في غيرهما قولهم هذا يوم اثنين مباركا فيه وقول الشاعر: 

إذا مَبَرَاكُ منك يوماً لقيثّهٌ ‏ أوؤْمٌّل أن ألقاكَ غدواً بِأْسْعُدٍ 

وحذف أل مفعول مقدم بأوجب وفي غيرهما متعلق بتنحذف والضمير في غيرهما عائد 
على النداء والإضافة المفهومين من قوله إن تناد أو تضف. 


المبتدأ هو الاسم صريحًا أو مؤولاً مجردًا عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرًا عنه 
أو وصمًا رافعًا لمكتفى به وقد فهم من هذا الحد أن المبتدأ على ة قسمين ذو خبر ووصف 
رافع لما يغني عن الخبر وقد أشار إلى الأول بقوله: 


31 - البيت من الطويل» وهو بلا نسية في تخليص الشواهد ص 2١76‏ والدرر ١/8؟١7؟7»‏ والمقاصد 
النحوية ١/مءهء‏ وهمع الهوامع 7/1 . 


قدا وَيِدٌ وَهاؤرٌ خَبَر إن ثُلت رَيْدٌ عاؤِرٌ مَن اعْتَدَرْ 

فاكتفى بالمثال عن الحد فزيد من قولك زيد عاذر مبتدأ وعاذر من المثال المذكور خبر 
ومن اعتذر تتميم للبيت ومبتدأ خبر مقدم وزيد مبتدأ وعاذر مبتدأ وخبر خبر عنه وإن قلت 
شرط وزيد عاذر مبتدأ وخبر ومن اعتذر مفعول بعاذر وجواب الشرط محذوف لدلالة ما 
تقدم عليه ولو قال: 

إن قلت زيد عاذر من اعتذر فالمبعدأً زيد وعاذر خبر 

لم يكن فيه حذف ولا تقديم ولا تأخير. ثم أشار إلى النوع الثاني من المبتدأ بقوله : 

زول تتتكذا واتهاتتحيى:. “تافل التنى في اكنال ذان 

ا« 0 ل 5 ا 9 م :- .6 ٠‏ م 43 ِ 9 

وفسن وكاشتفهام تع ورفد يَحُْورٌ نحرٌ فائِدٌ أونثو الرّشد 

وَالنَانِ مُبْكَدًا وَذا الوَضف حَبِرْ إِنْ في سِوَى الإفْرادٍ طِبْقاً اسْتَفَرْ 

يعنى أنك إذا قلت أسار ذان فالأول الذي هو أسار مبتدأ والثاني الذي هو ذان فاعل 
أغنى عن الخبر فأسار اسم فاعل من سرى وذان تثنية ذا وإنما لم بحتج هذا النوع من المبتدأ 
إلى الخبر لأنه بمنزلة الفعل فاكتفي بمرفوعه وقوله وقس أي قس على المثالين وهما زيد 
عاذر وأسار ذان وقس أيضًا على الثاني في كونه بعد استفهام وقوله وكاستفهام النفي يعني أن 
النفي مثل الاستفهام في وقوع الوصف المذكور بعده فمثال وقوعه بعد الاستفهام قول 
الشاعر: 

7٠‏ أقاطنٌ قَوْمٌ سلمى أم نَوَوا ظَعَنَا ‏ إن يظعنوا فعجيبٌ عيش من قَطَنًا 

ومثاله بعد النفى قوله: 

8 خليليئ ما وافي بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي عَلَى من أُقَاطِعٌ 

وقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد» يعني أن هذا الوصف المذكور قد يأتي غير 
معتمد على استفهام ولا نفي وفهم من قوله وقد يجوز قلة ذلك ومنه قوله: 


"؟ ‏ البيت من البسيطء وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 219١/١‏ وتخليص الشواهد ص 218١‏ 
وجواهر الأدب ص 560”ء وشرح الأشموني 249/١‏ وشرح التصريح ١/1ا5١»‏ وشرح شذور الذهب 
ص ”2777 وشرح قطر الندى ص 17١ء‏ والمقاصد النحوية .517/١‏ 

5 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 2185/١‏ وتخليص الشواهد ص ١18ء‏ 
والدرر ؟/ 5» وشرح الأشموني ١»؛‏ وشرح التصريح ١/لا5اء‏ وشرح شذور الذهب ص ”21717 وشرح 
شواهد المغني ؟/ 8498» وشرح قطر الندى ص »١7١‏ ومغني اللبيب 5077/5» والمقاصد النحوية 2515/١‏ 
وهمع الهوامع .95/١‏ 


الابتداء هؤ 


0 خخبيرٌ بنو لهب فلا تك ملغياً ‏ مقالة لهبيٌ إذا الطيدٌ مَوَتِ 

ففائز أولو الرشد في المثال مثل خبير بنو لهب في البيت وقوله والثاني مبتدأ وذا 
الوصف خبر الخ يعني أن الوصف المذكور إذا كان مطابقًا لمرفوعه في غير الإفراد وهو 
التثنية والجمع جعل الثاني وهو الذي كان مرفوعًا بالوصف مبتدأ وجعل الوصف خبرًا مقدمًا 
وذلك نحو أقائمان الزيدان وأقائمون الزيدون فالزيدان مبتدأ وخبره قائمان ولا يجوز أن 
يكون الوصف المذكور مبتدأ قي هذا المثال لتحمله ضمير الاسم الذي بعده وهذا الوصف 
جار مجرى الفعل فلا يثنى ولا يجمع وفهم من قوله في سوى الإفراد أن المطابق في الإفراد 
لا يتعين فيه كون الثاني مبتدأ والوصف خبر بل يجوز فيه الوجهان وذلك نحو أراغب أنت 
فيجوز في أراغب أن يكون خبرًا مقدمًا وأن يكون مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر فقوله 
وأول مبتدأ ومبتدأ خبره والثاني مبتدأ وفاعل خبره وأغنى فعل ماض في موضع صفة للفاعل 
ومعموله محذوف وتقديره أغنى عن الخبر وفي أسار على حذف القول أي في قولك أسار 
ذان وقس فعل أمر ومعموله محذوف أيضًا وتقديره وقس على ما ذكر والنفي مبتدأ وخبره 
وكاستفهام ونحو فاعل يجوز وفائز مبتدأ وأولو الرشد فاعل سد مسد الخبر وهو محكي بقول 
محذوف أي نحو قولك فائز أولو الرشد والثاني مبتدأ وخبره مبتدأ وذا مبتدأ والوصف صفة 
له وخبر خخبره وإن حرف شرط وفعل شرط استقر وفي سوى متعلق باستقر وطبقًا حال من 
فاعل استقر المستتر وهو عائد على الوصف والتقدير إن استقر الوصف مطابقًا لمرفوعه في 
غير الإفراد ويوجد في بعض التسخ طبق بالرفع وإعرابه فاعل بفعل مقدر يفسره استقر وهو 
بمعنى مطابقة والتقدير إن استقر مطابقة بين الوصف ومرفوعه. ثم قال: 

وَرَنَعُوامُبْتداً بالائدا كحذاك رَفْعُ حبر بالمُيئَدًا 

يعني أن الرافع للمبتدأ هو الابتداء والرافع للخبر هو المبتدأ والابتداء هو جعلك الاسم 
أولاً لتخبر عنه ثانيًا فهو معنى من المعاني وهذا الذي ذكر هو مذهب سيبويه قال فأنا الذي 
يبنى عليه شيء هو هو في معنى فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء وذلك 
كقولك عبد الله منطلق انتهى والضمير في رفعوا عائد على العرب ورفع خبر مبتدأ وخبره 
بالمبتدأ والعامل في كذاك الاستقرار الذي تعلقت به الباء في قوله بالمبتدأ. ثم قال: 


والخَبَرٌ الجُرْءُ المُيٌِ الفائِدَهُ كاللَّهٌبَدٌ والأيادي شاهِد: 


6 . البيت من الطويل» وهو لرجل من الطائيين في تخليص الشواهد ص 0185 وشرح التصريح 
01> والمقاصد النحوية :»© وبلا نسبة في أوضح المسالك 219١/١‏ والدرر ؟/ لا وشرح 
الأشموني 0 وشرح ابن عقيل ص ٠١7”‏ وشرح عمدة الحافظ ص ١197‏ وشرح قطر الندى ص 777 
وهمع الهوامع 44/١‏ . 


كع الابتداء 


يعني أن الخبر هو الجزء الذي تتم به فائدة الجملة الاسمية وإنما خص الخبر بكونه 
متم الفائدة وإن كانت الفائدة حصلت بمجموع الجزأين لآن الخبر هو الجزء الأخير من 
الجزأين فبه تتم الفائدة ولأنه الجزء المستفاد من الجملة ولذلك كان أصله أن يكون نكرة 
وأتى بمثالين الله برّ لأن الله تعالى بر بعباده والآيادي شاهدة والأيادي النعم وهو جمع أيد 
اده جمع الجمع. ثم قال: 

مُفورّداً يَتِي ويَأنِي جْمَلَه حاويّة مَدى الَّذِي سيقت ل: 

0 مفردًا وهو الأصل ويأتي جملة والمفرد في هذا الباب ما 
ليس بجملة وذلك نحو زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون وشملت الجملة الاسمية 
نحو زيد أبوه ذاهب والفعلية نحو زيد قام أبوه وقوله حاوية معنى الذي سيقت له يعني أن 
الجملة تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ وإنما قال حاوية معنى ولم يقل حاوية ضميرًا 
ليشمل الضمير نحو زيد قام أبوه وغيره مما يقع به الرابط وهو اسم الإشارة كقوله تعالى: 
«وَياض اللتوى دَلِكَ حيط » [الأعراف: ]١7‏ في قراءة الرفع وتكرر اللفظ بعيئه كقوله تعالى: 
« أَلَافَهُ ماللَآنة» [الحاقة : ١‏ و 1] ومفردًا حال من فاعل يأتي الأول المستتر وجملة حال من 
الضمير في يأتي الثاني والضميران معًا عائدان على الخبر وحاوية وصف لجملة ومعنى 
مفعول بحاوية والذي واقع على المبتدأ وصلته سيقت له والضمير العائد من الصلة إلى 
الموصول المجرور باللام وفي سيقت ضمير مستتر يعود على الجملة والتقدير يأتي الخبر 
مفردًا ويأتي جملة مشتملة على رابط يعود على الاسم الذي سيقت له الجملة وهو المبتدأ 
ولما كان من الجملة الواقعة خبرًا ما لا يحتاج إلى رابط نبه على ذلك بقوله: 

وَإِنْ تكن إِيَاهٌ مَنْتَى اكْتنّى بها كَتْطْقِي الله سبي وكَفّى 

بع أن تله امسن بجا ذا كانس هن المعدا في المقلن افتلى باق 111 
مثل ذلك بقوله كنطقي الله حسبي فنطقي مبتدأ والله حسبي جملة: في موضع الخبر وليس فيها 
ضمير لأن الله حسبي هو نطقي ونطقي هو الله حسبي ومثل ذلك هِجيرَى أبي بكر لا إله إلا 
الله. وإياه خبر تكن واسمها مستتر يعود على الجملة ومعنى منصوب على إسقاط حرف الجر 
أي في المعنى واكتفى جواب الشرط وفيه ضمير مستتر يعود على المبتدأ والضمير في بها 
عائد على الجملة. ثم قال: 

تالتفرَة الجايهٌ فارعٌ ون يُشْمَنٌّ فَهْرَ ذو ضَمِيِرٍ نكن 

قسم الخير المفرد إلى جامد وإلى مشتق وذكر أن الجامد فارغ يعني أن الضمير نحو 

ل ا ا 17 
ضمير مستكنّ تقديره هو والمشتق هنا هو اسم الفاعل واسم المفعول: وأمثلة المبالغة والصفة 


أ لابتداء و5 


المشبهة وأفعل التفضيل ودخل في قوله إن يشتق ما هو مؤول بالمشتق فإنه يتحمل الضمير 
نحو زيد تميمي وزيد أسد. فإن قلت ظاهر كلامه أن الفسمير في يشتق عائد على الخبر 
المفرد الموصوف بالجمود وهو غير صحيح لأن الجامد لا يشتق. قلت هو عائد على الخبر 
المفرد غير مقيد بالجمود ونظيره فيما تقدم في قوله وقد تزاد وما ذكره من كون المشتق 
يستكنّ فيه الضمير إنما هو في الخبر الحقيقي حيث يرفع ضمير المبتدأء وأما السببي فلا 
يستتر فيه الضمير بل يجب بروزه ضميرًا كان الفاعل أو ظاهراء وإلى ذلك أشار بقوله: 

وَافِرِرّنة مُطْلَقهاًحَيِتٌ قلا ماليِس مَضَهَلَةتُحَصلا 

يعني أن الخبر المفرد المشتق إذا تلا غيره من هو له وجب إبراز الضمير العائد على 
المبتدأ وشمل صورتين إحداهما أن يكون المرفوع ظاهرًا نحو زيد قائم أبوه فالضمير 
المضاف إليه أب عائد على المبتدأ وهو بارزء والآخرى أن يكون المرفوع ضميرًا وقوله 
مطلقًا يعني سواء يف اللبس أو لم يخف وشمل صورتين إحداهما يعرض فيها اللبس نحو 
زيد عمزو ضاربه هؤ إذا أردت أن الضارب هو زيد والمضروب هو عمروء وهذه الصورة 
متفق على وجوب إبراز الضمير فيها. والأخرى ما لا لبس فيها نحو زيد هند ضاربها هو 
وهذه مختلف فيها فمذهب البصريين أنه يجب الإبراز فيها كالتي قبلها ومذهب الكوفيين أنه 
يجوز فيها الإبراز والاستتار ومذهب الناظم في هذا الرجز موافق للبصربين ولذلك قال مطلقًا 
وقوله وأبرزنه أي أبرز الضمير ومطلقًا منصوب على الحال من الضمير المنصوب في أبرزنه 
وفي تلا ضمير يعود على الخبر وما واقعة على المبتدأ وهي موصولة مفعولة بتلا ومعناه اسم 
ليس والضمير في معناه عائد على الخبر وهو الرابط بين الصلة والموصول والضمير في له 
عائد على المبتدأ وفي قوله محصلاً ضمير مستتر يعود على الخبر وتقدير البيت وأبرز الضمير 
العائد من الخبر إلى المبتدأ مطلقًا إذا تلا الخبر مبتدأ ليس معنى ذلك الخبر محصلاً لذلك 
المبتدء ثم قال: 


وآخْبَرُوا بظزفي أؤ بِحَرْفٍ جر ناوين مَعْتَى كاين أو اسْتَقَر 
والجملة ولذلك قال ناوين معنى كائن أو استقر فإذا قلت زيد عندك أو زيد في الدار فالتقدير 
زيد كائن أو مستقر عندك وزيد كان أو استقر عندك» وإنما جعلوا هذا النوع قسمًا ثالثًا زائدًا 
على المفرد والجملة لأنه عوض عن الخبر ولذلك لا يجمع بينهماء واختار الناظم تقديره 
بالمفرد ولذلك قدمه ووجهه أن أصل الخبر الإفراد واختار أكثر البصريين تقديره بالفعل لأنه 
أصل في العمل والضمير في وأخبروا عائد على العرب وناوين حال منه ومعنى مفعول 
بتاوين, ثم قال : 
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وَلا يَكُون اشم رّمانٍ حَبَرًا عن ْجُنَّةوَإِنْ يِذ كَأخهرًا 

يعني أن اسم الزمان لا يخبر به عن الجثة فلا يقال زيد اليوم وفهم منه أن الجثة يخبر 
عنها باسم المكان نحو زيد أمامك وأن اسم الزمان يخبر به عن المعنى نحو القتال يوم 
الجمعة وقوله وإن يفد فأخبرا أي وإن يفد الإخبار عن الجثة باسم الزمان فأجز الإخبار به 
ومئه قولهم الهلال الليلة وهو في المعنى راجع إلى الإخبار باسم الزمان عن المعنى لأن 
التقدير حدوث الهلال الليلة وقوله فأخبرا أراد فأخبرن فوقف على نون التأكيد الخفيفة 
بالآلف وفاعل يفد ضمير عائد على الإخبار المفهوم من قوله خبرّاء ثم قال: 

ولا يور الإبِْدَا بالئٌكرَّة مالم تُفِذ كلد رَيْدٍ ثُهِرَه 

وَمَلْ قَتَى فِيكُمْ تَمَا جل لا وَرَجْل ين المرَّام يِلْدّنا 

َرَغْبَةٌ في الخَيِرٍ خَيْرٌ ومَمَلَ 2 بِرٌيَزِبِنْ وَلْئِقّسَ مالَمْيْقَلْ 

الغالب فى المبتدأ أن يكون معرفة وقد يكون نكرة بشرط حصول الفائدة وقد ذكر 
النحويون للابتداء بالتكرة مسوغات كثيرة واقتصر الناظم منها على ستة. الأول أن يقدم عليها 
الخبر وهو ظرف أو مجرور وهو المشار إليه بقوله كعند زيد نمرة. الثاني أن يتقدم عليها أداة 
استفهام وهو المشار إليه بقوله وهل فتى فيكم. الثالث أن يتقدم عليها أداة نفي وهو المشار 
إليه بقوله فما خخل لنا. الرابع أن تكون موصوفة وهو المشار إليه بقوله ورجل من الكرام 
عندنا. الخامس أن تكون عاملة فيما بعدها وهو المشار إليه بقوله ورغبة في الخير خير. 
السادس أن تكون مضافة إلى نكرة وهو المشار إليه بقوله: وعمل بر يزين ثم قال وليقس ما 
لم يقل ففهم منه أنه لم يستوفي المسوغات ولم يشترط سيبويه في الابتداء بالتكرة إلا حصول 
الفائدة» وحكى من كلام العرب: أمت في الحجر لا فيك»؛ وليس فيه شيء من المسوغات 
التي ذكرها النحويون وما في قوله ما لم تفد ظرفية مصدرية أي مدة كونها غير مفيدة واللام 
في قوله وليقس لام الأمر والفعل مجزوم بها وما موصولة أو نكرة موصوفة في موضع رفع 
على النيابة عن الفاعل» ثم قال: 

والأضل فِي الأخبار أن تُوَكُرَا وَجَوَرُوا اللَقْدِيمَإِذْ لا صَرَرَا 

فائْتمهةٌ حِينٌ يسوي الجُرْآنِ ‏ عزفا وَنْكْراعَادِمَي بِيَانِ 

كَذًا إِدًا ما الفِمْلٌ كان الكَجَرَا أؤ قُصِد اسْتِمْمالُة مُنْحَصِرًا 

أؤ كان مُسّْداً لزي لام ابندًا أؤ لازم الصَّدْرٍ كَمَنْ لي مُنْجِدًا 


إنما كان الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ لأنه وصف له في المعنى وحق الوصف 
أن يكون متأخرًا عن الموصوف والخبر بالنسبة إلى تقديمه على المبتدأ وتأخيره عنه على 
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ثلاثة أقسام: الأول جواز تقديمه وهو المشار إليه بقوله: (وجوزوا التقديم) وقوله: (إذ لا 
ضررا) أي إن لم يعرض عارض يمنع من تقديمه كما سيأتي» ومن تقديم الخبر على المبتدأ 
جوارًا قولهم تميميّ أنا ومشنوء من يشنؤك. الثاني وجوب تأخيره وذلك في خخمسة مواضع : 
الأول أن يستوي المبتدأ والخبر في التعريف أو التنكير وهو المشار إليه بقوله: (فامنعه حين 
يستوي الجزءان # عرقًا ونكرًا) فمثال استوائهما في التعريف زيد أخوك ومثال استوائهما في 
التدكير أفضل مني أفضل منك. وقوله: (عادمي بيان) يعني أنه لا يمتنع تقديم الخبر على 
المبتدأ إذا كانا متساويبن في التعريف أو التنكير إلا مع عدم البيان كالمثالين المذكورين وفهم 
منه أنه إذا كان في الكلام ما يبين المبتدأ من الخبر جاز تقديم الخبر على المبتدأ نحو 
أبو حنيفة أبو يوسف فأبو حنيفة خبر مقدم وأبو يوسف مبتدأ مؤخرء وعلم ذلك من أن أبا 
يوسف هو المشبه بأبي حنيقة فهو المبتدأ» ومن ذلك قول الشاعر: 

5- بنونا بنو أبنائنا وبنائتَا بنوهنٌ أبناءٌ الرجال الأباعِدٍ 

فبنونا خبر مقدم لأن المعنى تشبيه أبناء البنين بالبنين. الموضع الثاني أن يكون فعلاً 
مسندًا إلى ضمير المبتدأ مع كون المبتدأ مفردًا وهو المشار إليه بقوله: (كذا إذا ما الفعل كان 
الخبرا)ء يعني أنه يمتنع أيضًا تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان فعلاً فأطلق وهو مقيد بما 
تقدم فإنه لا يمتنع تقديمه في نحو الزيدان قاما وزيد قام أبوه وإنما يمتنع تقديمه في نحو زيد 
قام وهند قامت. الموضع الثالث أن يكون الخبر محصورًا بإلا أو بإنما وهو المشار إليه 
بقوله: (أو قصد استعماله منحصرًا) مثاله ما زيد إلا قائم وإنما زيد قائم. الموضع الرابع أن 
يكون الخبر مسندًا لمبتدأ مقرون بلام الابتداء وهو المشار إليه بقوله: (أو كان مسندًا لذي 
لام ابتدا) يعني أنه يمتنع تقديم الخبر إذا كان مسندًا لمبتدأ ذي لام ابتداء نحو لزيد قائم. 
الموضع الخامس أن يكون مسندًا لمبتدأ من أدوات الصدر وهو المشار إليه بقوله: (أو لازم 
الصدر) يعني أو كان مسندًا للازم الصدر وذلك نحو أدواث الاستفهام وأدوات الشرط ومثل 
للاستفهام بقوله: (كمن لي منجدا)ء ومثال الشرط من يقم أقم معه. الثالث وجوب تقديمه 
أعني تقديم الخبر وذلك في أربعة مواضع: الموضع الأول أن يكون ظرقًا أو مجرورًا مع 
كون المبتدأ نكرة وهو المشار إليه بقوله: 


ونخوٌ عِنْدِي يزقمٌ وَلِيّ وز مُلْقَرَّمفِهِتَقَكُُمٌالبَر 


البيت من الطويل» وهو للفرزدق في خزانة الأدب 2455/١‏ وبلا نسبة في الإنصاف 255/١‏ 
وأوضح المسالك 2٠١5/١‏ وتخليص الشواهد ص 198» والحيوان 245/١‏ والدرر 2114/7 وشرح 
الأشموني 244/١‏ وشرح التصريح 2١77/١‏ وشرح شواهد المغني 848/1» وشرح ابن عقيل ص 119» 
وشرح المفصل :994/١‏ 2177/4 ومغني اللبيب 7/ 557» وهمع الهوامع .١١7/١‏ 
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الابتداء 


الموضع الثاني أن يعود على الخبر ضمير من المبتدأ وهو المشار إليه بقوله: 

هذا على حذف مضاف أي على ملابسه والتقدير كذا يلزم تقديم الخبر إذا عاد على 
ملابسه ضمير من المبتدأ الذي يخبر بالخبر عنه نحو على التمرة مثلها زبدًا فلا يجوز مثلها 
على التمرة لثئلا يعود الضمير من مثلها على التمرة وهو متأخر لفظًا ورتبة. الموضع.الثالث 
أن يكون الخبر من ذوات الصدور وهو المشار إليه بقوله: 

كَذَا إذا يََكوْجِبْ اللَضِيِيرًا كاين من عَلِيْكَهُ تَصِيِرًا 

يعني أنه يلزم تقديمه إذا كان صدرًا ومثل ذلك بقوله: كأين من علمته نصيرًا فأين 
ظرف مكان مضمن معنى همزة الاستفهام ومن مبتدأ موصول وعلمته صلته ونصيرًا مفعول 
ثان أو حال من الهاء في علمته إذا جعلت علم بمعنى عرف . 

وَكَجَرَ آلْمَخْسُورٍ قَدَمْ أَهَدَا كمَالنَا إلا أتبَاعٌ أححمّد 

الموضع الرابع أن يكون المبتدأ محصورًا بإلا أو بإنما وهو المشار إليه بقوله: (وَحَبَرَ 
المَخْصُور قَدّمْ أُبَدَ) ومثل ذلك بقوله: (كما لَنا إلا انَباعٌ أحْمّدَا) فلنا خبر واجب التقديم لأن 
المبتدأ هو اتباع أحمد إذ هو محصور بإلاء ومثاله محصورًا بإنما إنما في الدار زيدء وقوله 
والأصل مبتدأ وفي الأخبار متعلق به وأن تؤخرا خبر المبتدأ والمير في وجوّزوا عائد على 
الغرتب وقتر وا اس لا والكين" معذوق القديرة ف الشدين. والفتعير هن بنع عافد على 
التقديم وعرقًا ونكرًا منصوبان على إسقاط الجار والتقدير في عرف ونكر وعادمي منصوب 
على الحال من الجزأين والعامل في كذا محذوف تقديره ويمتنع والفعل مرفوع بكان. مقدرة 
من باب الاشتغال وفى كان ضمير مستتر عائد على الفعل وأو قصد استعماله جملة معطوفة 
على الجملة التى بعد إذا والهاء فى استعماله عائدة على الخير والتقدير كذا إذا كان الفعل 
غير ار قمة استعيان لعن متعصكا وكا ادال ومسل ناكما تقدم فى اللي قتله ومن 
فاعل بعاد والضمير في عليه عائد على الخبر وما في قوله مما واقعة على المبتدأ وهى 
موصولة وصلتها يخبر وبه وعنه متعلقان بيخبر والضمير العائد على الموصول الضمير فى عنه 
والضمير في به عائد على الخبر ومبينًا حال من الضمير في به وهذا البيت من الأبيات 
المعقدة في هذا الرجز وكذا متعلق أيضًا بمحذوف كما سبق والفاعل بيستوجب ضمير عائد 
على الخبر والتصديرا مفعول بيستوجب وخبر المحصور مفعول مقدم بقدّم وأبدًا منصوب 
على الظرف. 


لل 2 .7“ - « ّم 04 9 ٠‏ ره صا سم له هاس 
وحذف ماد م جائز كما تقول رَبْدٌ بَمْدَ مَنْ عِنْدَكُمَا 
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ثم قال: (وَحَذْفُ ما يُعْلَمُ جائرٌ) يعني أنه يجوز حذف كل واحد من المبتدأ والخبر إذا 
علم ثم مثل حذف الخبر للعلم به بقوله: ١كمًا‏ * تَقُولُ رَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَكُما) فزيد مبتدأ 
والخبر محذوف للعلم به وتقديره زيد عندنا ثم مثل حذف المبتدأ للعلم به بقوله: 

وفي جَوَابٍ كيف رَيْدٌ كُلْ دنفث 2 قَرَيْدٌ اسْتُمِيِي عَنَهُإِذْْرِفْ 

فدنف خبر والمبتدأ محذوف تقديره زيد دنف وفهم من قوله وحذف ما يعلم جائر أنه 
يجوز حذف المبتدأ والخبر معًا إذا علما ومنه قوله تعالى: «وَألّ لَريضْن4 [الطلاق: 4] 
أي فعدتهن ثلاثة أشهر فحذف المبتدأ والخبر لدلالة ما تقدم عليه وفي جواب متعلق بقل 
وقوله فزيد استغني عنه إذ عرف تتميم للبيت ولو استغني عنه لصح المعنى. 

وَبَمْدَ لؤلا عَالِباً ذف الْحَبَرْ اه 

وَبَمْدَ وَاوٍ عَيكَتْ مَفْهُومَ مَعْ كَيثْلٍ كن صَانِع وَمَا 

ثم إن الخبر يحذف وجوبًا في أربعة مواضع. الأول بعد لولا 0 وإليه أشار 
بقوله: عات اه حَنْمُ) وفهم من قوله غالبًا أن للولا استعمالين غالبًا 
وغير غالب وأنه لا يجب الحذف إلا بعد الاستعمال الغالب والاستعمال الغالب فيها أن يعلق 
الامتناع على نفس المبتدأ نحو لولا زيد لأكرمتك ففي مثل هذا يجب حذف الخبر لسدّ 
الجواب مسده وغير الغالب أن يعلق الامتناع على صفة في المبتدأ نحو لولا زيد باك 
لضحكت فالامتناع في هذه الصورة معلق على بكاء زيد لا على زيد ففي مثل هذا لا يجب 
حذف الخبر بل يجوز إذا دل عليه دليل فغالبًا حال من لولاء وحذف الخبر حتم جملة من 
مبتدأ وخبر وبعد متعلق بحذف أو بحتم والتقدير وحذف الخبر متحتم بعد لولا في غالب 
أمرها وهو تعليق الامتناع على نفس المبتدأ. الثاني بعد مبتدأ هو نص في القسم وإليه أشار 
بقوله: (وفِي لصن يَمِين ذَا اسْتَقَرُ) وذلك نحو قولك لعمرك لأفعلن فالخبر واجب الحذف 
لقديره افد روؤنجب حل لد الحرات سين وذا إشازة لقت حلقة البخيوي الدالكت برعل 
واو المعية وهو المشار إليه بقوله: (رَبَعْدَ وَاوِ عَيِنَتْ مفْهُومَ مَمْ) أي يجب حذف الخبر بعد 
الواو التي بمعنى مع» ومثل ذلك بقوله: (كَمِدْلٍ كل صَانع وَما صَنَعْ) فكل صانع'مبتدأ وما 
معطوفة عليه وهي موصولة أو مصدرية وهو أظهر والخبر محذوف وجوبًا تقديره مقرونان. 
وبعد واو متعلق بمحذوف تقديره ويحذف. الرابع أن يقع المبتدأ قبل حال لا يصح جعلها 
خخبرًا عن المبتداً وهو المشار إليه بقوله: 

وَقِْلَّ حال لا يَكُونُ غَبَرًَا عَن الَّذِي حَيَدْهُ فذ أَضْهِْرَا 

أ بحب بت القر قاقر لحان لني لزي تلان الدةا الجر ا 
فقبل متعلق بمحذوف تقديره ويحذف ولا يكون خبرًا جملة في موضع الصفة لحال وعن 


الذي متعلق بخبرًا والذي نعت لمحذوف تقديره عن المبتدأ الذي وشرط هذا المبتدأ أن يكون 
مصدرًا عاملاً في مفسر صاحب الحال المذكورة أو أفعل التفضيل مضافًا إلى المصدر 
المذكور وقد مثل للأول بقوله: 

قري القند ثريكا واكم تنيشي الْعَنْ تشوطا بِالِكَمْ 

والتقدير ضربي العبد إذا كان مسيئًا فضربي مبتدأ وهو مصدر عامل في العبد والعبد 
مفسر للضمير المستتر في كان المحذوفة وكان المحذوفة تامة ومسيئًا اسم فاعل من أساء 
وهو حال من الضمير المذكور فالخبر على هذا الاستقرار العال في إذا المحذوفة أي ضربى 
كائن إذا. ثم مثل للثاني أيضًا بقوله : (وأنمْ * كيين الحَقّ متُوطًا بالحِكَم) فاتجّ أفعل تفضيل 
وهو مبتدأ مضاف إلى تببيني والحق مفعول بتبييني ومنوطا حال من الضمير المستتر في كان 
المقدرة ومعنى منوطا متعلق وبالحكم متعلق به. ثم قال: 

وآخْبَرُوا بالْتِّن أؤ باأكترًا عن وَاحِدٍ كَهُمْسَرَاةٌ شُمَرًا 

يعنى أن المبتدأ الواحد قد يتعدد خبره فيكون أكثر من واحد وذلك على وجهين: 
نينا إن عرده لنظا “لا ب سدق ارماك حال عنامين لأث. مك الخترون واكم إلى شي 
واحد إذ معناهما مرّ فهذا لا يجوز فيه عطف أحد الخبرين على الآخر لأنهما بمنزلة اسم 
واحد والثاني أن يتعدد لفظًا ومعنى نحو زيد كاتب شاعر فهذا يجوز أن يعطف الثاني على 
الأول وأن لا يعطف وإلى هذا المثال أشار بقوله: (كهم سراة شعرا) فهم مبتدأ وسراة خبر 
أول وشعرا خبر بعد خبر وسراة جمع سري على.غير قياس وهو الشريف قال الجوهري وهو 
جمع عزيز أن يجمع فعيل أصلاً على فعلة ولا يعرف غيره وجمع السراة سروات . 

كان وأخواتها 

لما فرغ من المبتدأ والخبر شرع في نواسخ الابتداء وسميت نواسخ الابتداء لأن 
الابتداء رفع المبتدأ فلما دخلت عليه النواسخ نسخت عمله وصار العمل لها. وبدأ بكان 
وأخواتها فقال رحمه الله تعالى: 

تَرْقَمٌ كان المُبْتَدَا اشم والحَّبَّرْ ‏ تَنْصِبُهُ ككان سَيٌّدا عَمَرْ 

يعني أن كان ترفع ما كان قبل دخولها مبتدأ على أنه اسمها وتنصب ما كان قبل دخولها 
خبرًا على أنه خبرها ثم مثل بقوله ككان سيدًا عمر» وفهم من تمثيله جواز تقديم خبرها على 
اسمها وسيتص عليه بعد وكان فاعل بترفع والمبتدأ مفعول واسمًا حال من المبتدأ والخبر 


منصوب بإضمار فعل يفسره تنصبه ويجوز أن يكون مبتدأ والجملة بعده خبر والأول أجود 
لعطفه على الجملة الفعلية؛ ثم قال: 


كان وآأخواتها بد 


كَكانّ ظَلَّ بات أضحى أضصْبّحا * أمْسَى وَصَارَ لَيْسَ وَالَ برحا. فَتَىء وَالْمَكَ 
يعني أن ظل وما بعدها مثل كان في رفعها الاسم ونصبها الخبر ثم إن هذه الأفعال 
على ثلاثة أقسام: قسم يعمل بلا شرط وهو كان وليس وما بينهما وقسم يعمل بشرط تقدم 
النفي أو شيهه وهو النهي وذلك زال وانفك وما بينهما. وقسم يعمل بشرط تقدم ما 
المصدرية وهو دام وإلى وهذا القسم أشار بقوله: 


وهزي الأزتعه 8‏ لبه تفي أؤ لتقي منبعقة 
و 5 08 1 04 0 2 
وَمِفْلُ كان دَامَ مَسبُوقاً بمَا»ه كأفطٍ مادُفت مُصِياً دِرْمَمَا 
يعني أن زال وبرح وفتىء وانفك لا تعمل العمل المذكور إلا بشرط أن تكون متبعة 
لنفي أو شبهه وشمل قوله أو لنفي جميع أدوات النفي» والمراد بشبهه النهي كقوله: 
الصاح تقولا قزل ذاكن المو ٠‏ لت فسيساتة فملال مدن 
وقوله: ومثل كان دام مسبوقًا بما يعني أن دام مثل كان في عملها ويشترط في عملها 
العمل المذكور أن يتقدم عليها ما ثم مثل بقوله كأعط ما دمت مصيبًا درهمًا وفهم من المثال 
أن ما المذكورة ظرفية مصدرية إذ التقدير أعطٍ درهمًا مدة دوامك مصيبًا وفهم من المثال 
اشتراط تقدم النفي أو شبهه في زال وأخواتها وتقدم ما في دام وأن ما بقي من الأفعال 
المذكورة لا يشترط فيه شيء. ولما ذكر هذه الأفعال بلفظ الماضي وكان غير الماضي 
كالمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل يعمل عمل الماضي أشار إلى ذلك بقوله: 
وَعَيِْرٌ ماضي مِثْلَهُ قد عَيِلاً إنْ كان غيرٌ المَاضٍ من استُفيلا 
وفهم من قوله: إن كان غير الماضي منه استعملاء أن منها ما لا يتصرف بل يلزم لفظ 
الماضي وذلك ليس ودام. فغير مبتدأ وخبره قد عملا ومثله نعت لمصدر محذوف وهو أيضًا 
على حذف مضاف بين مثل والهاء والتقدير قد عمل عملا مثل عمله وإن كان شرطا والجواب 
وفي جَمِبِيهًا تَوَشْطَ التبّرَ ١‏ أجزْ 
ثم اعلم أن خبر هذه الأفعال أصله التأخير عن الاسم ويجوز تقديمه فأما تقديمه على 
اسمها فجائز في جميعها وإلى ذلك أشار بقوله: (وفي جمِيعِها تَوَسْطَ الكَبَرْ * أجِرْ) أي في 


7 البيت من الخفيف». وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/4؟2‏ وتخليص الشواهد ص ١؟»‏ 
والدرر ؟/ 2غ وشرح الأشموني ا وشرح التصريح دمت وشرح ابن عقيل ص 21١5‏ وشرح 
عمدة الحافظ ص 99١»؛‏ وشرح قطر الندى ص ١١77‏ » والمقاصد النحوية »١5/١‏ وهمع الهوامع .١١١/1‏ 


ا ا ا ب سْحيك "كان وأختر انها 
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جميع هذه الأفعال ومنه قوله عر وجل : «يات حَقَاعلنَاسر الْمؤنين» [الروم : ؟] وتوسط 
الخبر مفعول مقدم بأجز وأما تقديمه عليها فهي في ذلك على ثلاثة أقسام: قسم يمتنع 
تقديمه عليه باتفاق وهو ما دام وما اقترن منها بما النافية وإلى ذلك أشار بقوله: 


وكُل سَبْقَهُ دام حْظِر 
كَذَاكَ سَبْقُ خَبَرٍ ما التافِيذ ‏ قجىي بها سملو لاتالية” 
يعني أن النحويين كلهم منعوا أن يسبق الخبر دام ولذلك صورتان: إحداهما أن يسبق 
ما المقرونة بدام نحو قائمًا ما دام زيد فهذا ممتنع اتفاقًا لآن ما مصدرية وما بعدها صلة لها 
والصلة لا تتقدم على الموصول والأخرى أن يسبق دام ويتأخر عن ما نحو ما قائمًا دام زيد 
وفي هذا خالاف وظاهر كلامه أن منع هذا مجمع عليه فإنه أتى بدام مجردة من ما فشمل 
الصورتين. 


ومما لا يتقدم عليه الخبر في هذا الباب ما النافية الداخلة على هذه الأفعال وإلى ذلك 
أشار بقوله: (كذاك سبق خبر ما النافية) أي كذاك أيضًا يمتنع أن يسبق الخبر ما النافية 
الداخلة على هذه الأفعال لأن ما لها صدر الكلام فلا يجوز قائمًا ما كان زيد ولا مقيمًا ما 
صار عمرو فكل مبتدأ وحظر خبره ومغناه منع وسبقه مفعول بحظر وهو مصدر مضاف إلى 
الفاعل ودام مفعول بالمصدر والتقدير كل النحويين منعوا أن يسبق الخبر دام. وسبق خبر 
مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل وما مفعول بالمصدر والنافية نعت لما وخبره كذاك 
والتقدير أن يسبق الخبر ما النافية مثل سبق الخبر دام في المنع. وقوله: (فجىء بها متلوة لا 
تالية) تصريح بما فهم من وجوب تأخير الخبر عن ما المقرونة بالفعل وفهم من تخصيص 
الحكم بها أنه لا يمتنع التقديم إذا كان النفي بغيرها وفهم من قوله: (فجيء بها متلوة لا 
تالية) أنه يجوز أن يتوسط الخبر بين ما والفعل نحو ما قائمًا كان زيد وفهم من إطلاقه أن 
ذلك في جمع الأفعال فشمل نحو ما قائمًا كان زيد وما مقيمًا زال عمرو وفي هذا الأخير 
خلاف والمشهور المنع ومتلوة حال من ما وفي بعض النسخ بها وهو عائد على ما ومتلوة 
حال منها وتالية معطوف فهو تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه. 

وَمَنْعٌ سَبْقٍ عَبَرٍ لَنِسَ أضطفِي ‏ وَذّْ يَمَامٍ مَابِرَئْع يَكُْتي 

وَمَا سواه تافص 

القسم الثاني ما في تقديمه خلاف وهو ليس وإلى ذلك أشار بقوله: (وَمَنْعُ سَبْق بر 
َس اضْطفِي) يعني أن في تقديم خبر ليس عليها خلاقًا والمختار عند الناظم المنع لعدم 
تصرفها وفي ذلك خلاف مشهور. ومنع مبتدأ مضاف إلى سبق وسبق مصدر مضاف إلَىٌ 


كان وأخواتها 0 


الفاعل وهو خير وليس مفعول بسبق واصطفي خبر المبتدأ والتقدير منع أن يسبق الخبر ليس 
مصطقى . 

القسم الثالث ما يجوز تقديم الخبر عليه من غير خلاف وهو ما بقي منها. فإن قلت 
من أين يفهم من كلامه هذا القسم. قلت من سكوته عنه فإنه لما ذكر ما يمتنع تقديمه وما في 
تقديمه خلاف علم أن ما بقي يجوز تقديمه ثم قال: (وَدُو تَمَامٍ مَا رفع يَكُتَفِي * وما سِرَاهُ 
ناقِصضٌ) يعني أن ما اكتفى من هذه الأفعال بالمرفوع عن المنصوب يسمى تامًا كقوله تعالى: 
وَإِن كات ذو عَسَرَرْ * [البقرة: ١8؟]‏ أي وإن حضرء وما لم يكتفب بالمرفوع يسمى ناقصًا 
نحو وكان الله بكل شيء عليمًا ولكونه لا يكتفي.بالمرفوع يسمى ناقصًا وقيل سميت ناقصة 
لأنها نقصت عن الأفعال لأنها لا تدل على الحدث وما موصولة والظاهر أنها مبتدأ وخبرها 
ذو تمام وبرفع متعلق بيكتفي وهو مصدر في معنى المفعول أي بمرفوع وما الثانية موصولة 
أيضًا وصلتها سواه وهي مبتدأ وخبرها ناقص. ثم قال: 

وَالقصُ في يوت ليس رَالَ دائماً تفي 

يعني أن هذه الأفعال الثلاثئة وهي فتىء وليس وزال لا تستعمل إلا ناقصة أي غير 
مكتفية بالمرفوع فالنقص مبتدأ وخبره قفي أي تبع ودائمًا حال من الضمير المستتر في قفي 
وفي فتىء متعلق بقفي أو بالنقص وليس وزال معطوفان على حذف حرف العطفء ثم قال: 

ولا يَلِي العايلّ مَعْمُولُ الحَبَرُْ إلا إذًا ظَرْفاً أتى أؤ حَرْفَ جَبٌّ 

مراده بالعامل هنا كان وأخواتها يعني أن معمول الخبر لا يلي كان وأخواتها فلا تقول 
كان طعامك زيد آكلاً فإذا كان المعمول ظرفًا أو مجرورًا جاز أن يليها نحو كان عندك زيد 
مقيمًا وكان في الدار عمرو جالسًا. والعامل مفعول بيلي وفاعله معمول الخبر وظرقًا أو 
حرف جر حالان من الضمير المستتر في أتى وهو عائد على معمول الخبر وأجاز الكوفيون 
أن يليها المعمول وهو غير ظرف ولا مجرور مستدلين بقول الشاعر: 

4 قنافذ هدّاجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطيّةٌ عَوّدا 

وهو عند البصريبن مؤوّل بتقدير ضمير الشأن» وإليه أشار بقوله: 


وَمُضْمَرٍ الشَانِ اشماً الو إن وَقَعْ 2 مُوهِمٌُ ما اشْتانٌ أنه امتَتَعْ 


4-البيث من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه 014١/١‏ وتخليص الشواهد ص 2750 وخزانة الأدب 
84 »2 والدرر 1/1 وشرح التصريح .190/١‏ والمقاصد التحوية ؟/14» والمقتضب 
84 *>؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/54؟»‏ وشرح ابن عقيل ص »١144‏ ومغني اللبيب ؟/ 251١‏ 
وهمع الهوامع .١١8/١‏ 


5ه كان وأخواتها 


يعني أنه إذا ورد من كلام العرب ما يوهم تقديم معمول خبر كان على اسمها وهو غير 
ظرف أو مجرور يؤول على أن ينوى في كان ضمير الشأن وهو اسمها والجملة بعدها في 
موضع خبرها ففي كان من قوله بما كان إياهم ضمير الشأن وهو اسمها وعطية مبتدأ وعودا 
في موضع تخبره وإياهم مفعول بعوّدا مقدمًا على المبتدأ. وقوله ومضمر الشأن مفعول بانو 
واسمًا منصوب على الحال من مضمر الشأن وإن وقع شرط وموهم فاعل بوقع وما موصولة 
أو مصدرية أو موصوفة وصلتها أو صفتها استبان الخ وأن وما بعدها مؤولة بمصدر وهو 
الفاعل باستبان والرابط بين ما وصلتها أو صفتها الضمير في أنه. ثم قال: 

وََدَ تُرَادُ كان في شو كما كان اصَمٌ عِلْمّ مَنْ تَقَدّما 

وَيشذِئوتهَا وَيبِقُونَ الْمَبَرْ وَبَمْدَإِنْ وَلَوْ كيرا فا أسْتَهَرٌ 

وفهم من قوله وقد تزاد قلة زيادتها بالنسبة إلى عدم الزيادة وفهم من قوله كان أنها تزاد 
بلفظ الماضي وأنه لا يزاد غيرها من أخواتها وفهم من قوله في حشو أنها لا تزاد أوَلاً ولا 
حرا وما في قوله كما تعجبية وهي تامة في موضع رفع بالابتداء وأصمٌ فعل ماض وفاعله 
فب نع عاندعاى نا وعلم ماتعزل بإجع الكان على هذا زاكذة بين اوضع ثم قال: 
(وَيسْلِفُوتَها و ويب يُبَقَونَ الحَبَرْ) يعني أن العرب يحذفون كان وفهم من قوله ويبقون الخبر أنها 
تحذف مع اسمها ويطرد حذفها في ثلاثة مواضع. الأول بعد إن الشرطية. الثاني بعد لو. 
الثالث بعد أن المصدرية وقد أشار إلى الأول والثاني بقوله: (وَبَعْدَ إِنْ وَلَوْ كَثِيرًا ذا اشْتَهَْ) 
فمثال حذفها بعد إن قولهم المرء مقتول بما قتل به إن سيمًا فسيف وإن خنجرًا فخنجر: أي إن 
كان المقتول به سيمًا ومثاله بعد لو قوله ككلكِ: «احفظوا عني ولو آية» أي ولو كان المحفوظ 
آية» وقول الشاعر: 
9 لا يأمن الدهر ذو بغي ولق ملكا . جشوكه فاق عنهناا اليتل والتوعنة 

وفهم من قوله اشتهر أن حذفها مع اسمها في غير ما ذكر قليل» ومئه ما أنشد سيبويه: 

من لد شولاً فإلى إتلائها 


4 البيت من البسيطء وهو للعين المنقري في خزانة الأدب 01:, والدرر 480/1 وبلا نسبة في 
أوضح المسالك 2757/١‏ وتخليص الشواهد ص 275١‏ وشرح الأشموني 1١‏ ؛ وشرح التصريئح 
الول وشرح شواهد المغني "هت وشرح قطر الندذى ص »١147‏ ومغني اللبيب :9 والمقاصد 
الدحوية ؟/١5.‏ 

١‏ الرجز بلا نسبة في الأشباه والنظائر 2751/1 2318/86 وأوضح المسالك 277/١‏ وتخليص 
الشواهد ص 277١‏ وخزانة الأدب 75/54ء 8/4١؛:‏ والدرر 41/7 وسر صناعة الإعراب 2545/7 
وشرح الأشموني » وشرح التصريح 2194/١‏ وشرح شواهد المغني 2875/7 وشرح ابن عقيل - 


فصل في ما ولا ولات وإن المشيهات يلين ب سد سس ل 

أي من لذن آن كانت قولاً فلا إشازة إلى الخدف وهو معدا واشتهن خيره وعد تعلق 
باشتهر وكثيرًا نعت لمصدر محذوف أي اشتهارًا كثيرًا ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير 
المستتر في اشتهر ثم أشار إلى الثالث بقوله: 

وَبعدَ أنْ تَعْوِيضٌُ ما عنها ارْتُككنْ كيثل أنَاأنت بَرًا فَانْتَرِبْ 

يعني أن كان تحذف بعد أن ويعوض عنها ما وفهم من قوله: (تعويض ما عنها) أنها لا 
يحذف اسمها معها وتعويض مبتدأ وهو مضاف إلى ما وارتكب خبره وبعد وعنها متعلقان 
بتعويض ومثل بقوله: (أما أنت برا فاقترب) والتقدير اقترب لأن كنت برًا فحذفت كان 
وعوض عنها ما فانفصل الضمير الذي كان متصلاً بها وحذفت لام الجر لأن حذفها مع أن 
مطرد فأنت في قوله أما أنت اسم كان المحذوفة وبرّاً خبرها. ثم قال: 

ف ارع لكان مَنَْرْمْ تُحْدَّفُ ثُونُ رَهْوَ حذف ما الَرِمْ 
الساكنين فتقول لم يكن ويجوز بعد ذلك أن تحذف نونه لشبهها بحرف اللين ولكثرة 
الاستعمال فتقول لم يك زيد قائمًا ومذهب يونس أنها تحذف قبل المتحرك كالمثال المتقدم. 
وقبل الساكن كقوله : 

١‏ لم يك الحقٌّ سوى أن هاجها رسم دار قد تعفى بالسراز 

ومذهب سيبويه أنه لا يجوز حذفها قبل الساكن وفهم من إطلاق الناظم أنه موافق 
لمذهب يونس وقوله وهو حذف ما التزم أي لا يلزم حذفها بل هو جائز ومن مضارع متعلق 
بتحذف ولكان متعلق بمضارع وهو حذف مبتدأ وخبر وما نافية وهي وما بعدها صفة 
لحذف. 

فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس 


إنما فصل هذه الحروف من باب كان وإن كان عملها كلها واحدًا لآن هذه أحرف 
وتلك أفعال. ثم قال: 


دص 2١55‏ وشرح المفصل 7”5/86, والكتاب ك3 ولسان العرب /١١‏ 84" (لون)؛ ومغني 
اللبيب 477/7» والمقاصد النحوية 20١/7‏ وهمع الهوامع .117/١‏ 
١”-البيت‏ من الرمل» وهو لحسين (أو الحسن كما فى لسان العرب) ابن عرفطة في خزانة الأدب 
٠ 4‏ "ء والدرر 7/ 44» ولسان العرب "54/17 (كون)» ونوادر أبى زيد ص /الاء وبلا نسبة فى-تخليص 
الشواهد ص 758» والخصائص »450/١‏ والدرر 711//5» وسر صناعة الإعراب :44١/9‏ 2640 
والمتصف 0778/7 وهمع الهرامع 177/١‏ 155. 


4ه سس اال ادا ا _ ا مس فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس 

إغُمالَ ليس أغيلّث ما كُونَ إن مع بَقا الئّقّيٍ وتزْتيب رُكنْ 

ما النافية من الحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال فأصلها أن لا تعمل ولأ.لك 
أهملها بنو تميم على الأصلء وأما أهل الحجاز قأعملوها عمل ليس لشبهها بها في نفي 
الحال. ولما كان عملها على خلاف الأصل شرطوا في عملها أربعة شروط الأول أن لا يزاد 
بعدها إن وهو المشار إليه بقوله دون إن نحو ما إن زيد قائم لأن إن لا تزاد بعد ليس فبعدت 
عن الشبه. الثاني بقاء النفي فلو بطل النفي لم تعمل نحو ما زيد إلا قائم وهو المنبه عليه 
بقوله مع بقا النفي. الثالث أن لا يتقدم خبرها على اسمها فلو تقدم لم تعمل نحو ما قائم زيد 
وهو المنبه عليه بقوله وترتيب زكن أي علم والترتيب هو تقديم الاسم على الخبر. الرابع أن 
لا يتقدم معمول خبرها على اسمها وهو غير ظرف أو مجرور فلو كان ظرقًا أو مجرورًا جاز 
التقديم وهو المنبه عليه بقوله: 


سس 6ص مر ه14 > ض كء غن .. 2 ؟ > سهرق 2 ولاس 
وَسَبلِقَ خحزف جر أؤ ظُرّني كما بي أنت مَعْنِكَا أجارٌ العُلمَا 


يعني أن معمول الخبر إذا كان ظرفًا أو مجرورًا جاز تقديمه على اسمها لتوسعهم في 
الظروف والمجرورات نحو ما في الدار زيد جالسًا وما عندك عمرو مقيمًا وفهم منه أنه إذا 
كان غير ظرف أو مجرور امتنع تقديمه فلا يجوز النصب بعد تقديمه نحو ما طعامك زيد آكلاً 
وهذا هو الشرط الرابع فمثال ما توفرث فيه الشروط ما زيد قائمًا وبهذه اللغة جاء القرآن وهو 
قوله تعالى: لا مَامَدَابَسرَ»4 [يوسف: ]"١‏ و ظاتَاهْرَى أْتَهَتَورٌ» [المجادلة: ؟] فقوله إعمال 
منصوب على المصدر بأعملت ودون متعلق بأعملت وسبق حرف جر مفعول مقدم بأجاز 
وبي في المثال متعلق بمعثًا فهو مجرور معمول للخبر. ثم قال: 

وَرَفْعَ مَمُطُوفي بِلَكِن أؤ بل من بعد منصٌوب بم الرّمْ حيثُ حَلٌّ 

يعني أن المعطوف بلكن أو ببل على المنصوب بما يلزم رفعه لآن المعطوف بيهما 
موجب وما لا تعمل في الموجب فتقول ما زيد قائمًا لكن قاعد وما عمرو منطلقًا بل مقيم 
وتجوّز في تسمية ما بعد بل ولكن معطوفًا وإنما هو خبر مبتدأ محذوف والتقدير لكن هو 
قاعد وبل هو مقيم وفهم من تخصيصه العطف بلكن ويبل أن العطف إذا كان بغيرهما من 
حروف العطفف ينصب المعطوف. فرفع مفعول مقدم بالزم وهو مصدر مضاف إلى مفعول 
والباء في بلكن وببل متعلقان بمعطوف ومن بعد كذلك ويجوز أن يكون متعلقًا بالزم أو برفع 
وحيث متعلقة بالزم والتقدير والزم رفع معطوف بلكن أو بيبل بعد المنصوب يما حيث جاء. 
ثم قال: 


وَبَعْدَ ما وَليِسَ جر البا الحَبَرْ وَبَمْدَ لا وَتفيَ كان قَذْ بد 


فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات يليين ل ب سس دم 68 


يعني أن باء الوا كن الو م 0 
00 [إبراهيم : ]٠١‏ « ألْيْسَ أنَهُ يكافي عَبَدَة» [الزمر: 5] وهو كثير وهذه الباء 
زائدة لتأكيد النفي وتزاد ا 


؟- فكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلاً عن سوادبن قارب 
وفي خبر كان المنفية كقوله: 
 ”*‏ وإن مدت الأيدي إلى الزادٍ لم أكنْ بأعجلهم إِذ أجشَّعٌ القوم أعجل 
وفهم من قوله قد يجر أن زيادتها في هذين المثالين الأخيرين فلبل والباء فاعل يتمر 
وقصرها ضرورة والخبر مفعول يجر وفي يجر آخر البيت ضمير مستتر عائد على الخبر 
المتقدم. فإن قلت كيف يصح أن يعود على الخبر المتقدم وهو غيره لأن الخبر المتقدم خبر 
ما أو ليس والضمير في يجر عائد في المعنى على خبر لا أو كان المنفية فلم يتحدا معنى؟ 
قلت هو مما يفسره لفظا لا معنى كقولهم عندي درهم ونصفه. ثم قال: 
في التكرات أفيلّث كَلَيْسَ لا وَقَذ ئلِي لات وَإِنْ ذا العَمَلا 
يعني أن لا النافية أعملت إعمال ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر بشرط أن يكون 
اسمها تكرة فتقول لا رجل قائماء ومنه قوله: 
4" تعر فلا شيء على الأرض باقِيا ولا وَّرّدٌ مما قضى الله واقيا 


>" البيت من الطويل» وهو لسواد بن قارب فى الجنى الداني ص 65.؛ والدرر 7/7 1755» 148/9» 
وشرح التصريح 250١/١‏ 241/7 وشرح عمدة الحافظ ص »1١5‏ والمقاصد النحوية »5١7//# .1١5/7‏ 
وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 7/ 0176 وأوضح المسالك ١/594؟:‏ وشرح الأشموني 2١17/١‏ وشرح 
شواهد المغني ص "ال وشرح ابن عقيل ص »١65‏ ومغني اللبيب ص »4١9‏ وهمع الهرامع الال 
314؟. 

ا" البيت من الطويل» وهو للشنفرى في ديوانه ص 254 وتخليص الشواهد ص 2786 وخزانة الأدب 
وذال 55 والدرر 2 وشرح التصريح ١/١‏ لو وشرح شواهد المغني ؟/64) والمقاصد النحوية 
201١/5 7/7‏ وبلا نسبة في 0 والنظائر "/ 2175 وأوضح المسالك /١‏ 2745 والجنى الداني 
ص 205 وسجواهر الأذت من 84+ وشرح الأشموني ل وشرح ابن عقيل ص !16 » وشرح قطر الندى 
ص 2188 ومغنى اللبيب م6 وهمع الهوامع 7/1 ١‏ . 

4" البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك »7894/١‏ وتخليص الشواهد ص 2.794 
والجنى الداني ص 25947 وجواهر الأدب ص 2.778 والدرر 21١١/7‏ وشرح الأشموني 2147/١‏ وشرح 
التصريح 1/1 وشرح شذور الذهب ص 203765 وشرح شواهد المغني ا وشرح ابن عقيل 
ص »١168‏ وشرح عمدة الحافظ ص 27١5‏ وشرح قطر الندى ص »١١5‏ ومغني اللبيب :»7197/١‏ والمقاصد 
الدحوية ؟/ 2٠١١7‏ وهمع الهوامع ١/6؟1١.‏ 


أفعال المقاربة 


وقوله: وقد تلي لات وإن ذا العملاء يعني أن لات وإن النافية مثل ليس يرفعان الاسم 
وينصبان الخبر فلات مرك تن اإلناقية وار العابيك متو جد ركهم عن ثوله وقد تلي أن 
ذلك قليل وفهم من إطلاقه أيضًا أنهما لا يختصان بالعمل في النكرة كلا فمن إعمال إن في 
التكرة قولهم إن أحد خيرًا من أحد إلا بالعافية عن إمالها في المغرفة قولهم: 

8" -إن هو مُسْتولياً على أحدٍ إلا على أَضْعَفٍ المجانين 

وأما لات فلا تعمل إلا قي الحين على ما سيأتي فلا مفعول ما لم يسم فاعله بأعملت 
وفى النكرات متعلق بأعملت وكليس نعت لمصدر محذوف على حذف مضاف والتقدير 
أعملت لا في التكرات إعمالاً كإعمال ليس ولات فاعل بتلي وإن معطوف عليه وذا العمل 
مفعول وذا إشارة إلى عمل ليس والعمل نعت لذا. ثم قال: 

وما لِلاتَ في سِوَى حِين عَمَلْ وَحَذْفتُ ذي الرّفع فشا والمكسٌ قل 

يعني أن لات لا تعمل إلا في الحين وهو اسم الزمان فلا يقال لات زيد قائمًا بل يقال 
لاات حين خروج ولاات وقت قتال» ومنه قوله تعالى: # وَلَآاتَ حِينَ منّاسٍِ4 [ص: ”] وقوله: 
وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل» يعني أن حذف المرفوع وهو اسمها فاش أي كثير 
وعكسه وهو حذف المنصوب وهو خبرها قليل وفهم منه أنه لا يجوز إثباتهما معًا فمن حذف 
اسمها ولات حين مناص ومن حذف خبرها قوله ولات حينٌ مناص برفع حينٌ » وهي قراءة 
شاذة وتقدير الخبر لهم وعمل مبتدأ وخبره للات وفي سوى في موضع الحال على أنه نعت 
لعمل قدم عليه أو متعلق بعمل. 


أفعال المقاربة 


كَكَانَ كا وَعَسَى لكِنْ تدز عَيْرٌ مُضَارع لِهِدَيْن خَبَرْ 
وَكَوْنَهُ بدُون أَنْ بَعْدَ عسّلى 5 نرْر وَكاهد الآنه فيه عَكَيَا 
وَكَمَسَى حَرَّى وَلكِن جُهلاآً خَبَرْمَا عنما بِأنْ منصلا 
وَأَلْرَّمُوا أَخْلَوْلَيَ أنْ ِئْلَ حَرّى وَبَمْد أَوْضَكٌ أنْيفَا أن تَرُرَا 
وَعِْثْلُ كاد في الأَصَمٌ كرا وَنَرْكٌ أَنْ مَعْ ذِي ألشرُوع وَجَبَا 


البيت من المنسرح» وهو بلا نسبة في الأزهية ص 4585؛ وأوضح المسالك 219١/١‏ وتخليص 
الشواهد ص 273١5‏ والجئى الداني ص »75١9‏ وجواهر الأدب ص 5١ل‏ وحرانة الأدب 4 :»؛ والدرر 
ص0 ورصف المباني ص »٠١8‏ وشرح الأشموني اركظطظل2 وشرح التصريح 0006 وشرح شذور 
الذهب ص ل وشرح ابن عقيل ص » وشرح عمذئة الحافظ ص 25١5‏ والمقاصد النحوية ؟/ 2١١1‏ 
والمقرب »٠١6/١‏ وهمع الهوامع 370/1 ١‏ . 


أقعال اوقا م 1 


أفعال هذا الباب على ثلاثة أقسام: قسم لمقاربة الفعل وقسم لرجائه وقسم للشروع 
فيه. وسميت كلها أفعال المقاربة تغليبًا فالذي لمقارية الفعل كاد وكرب وأوشك والذي 
للرجاء عسى واخلولق وحرى والذي للشروع جعل وأخخذ وطفق وعلق وأنشأ وقد أشار إلى 
القسم الأول والثاني بقوله: (ككان كاد وَعَسَى) يعني أن كاد وعسى مثل كان في كونها ترفع 
الاسم وتنصب الخبر إلا أن خبر كاد وعسى لا يكون في الغالب إلا فعلاً مضارعًا وقد نه 
على ذلك بقوله: (لَكِنْ تَدَرْ * غَيرُ مُضَارِع لهَذَيْنٍ تبز) ومما جاء فيه الخبر غير مضارع على 
وجه الندور قوله: 

7 - فأبت إلى فهم وما كدبٌ آيبا 


وقولهم في المثل عسى الغوير أبؤسًا. وكاد مبتدأ وخبره ككان» وعسى معطوف على 
كاد وغير مضارع فاعل بندر ومعنى ندر قلّ ولهذين متعلق بندر وخبر حال ووقف عليه 
بالسكون على لغة ربيعة ويجوز ضبط غير بالفتح على أن يكون حالاً وخبر هو الفاعل بندر 
إلا أن في هذا الوجه صاحب الحال نكرة محضة وهو قليل وسوغ ذلك تأخير صاحب الحال 
وهو خبر وهو قليل. ثم قال: (رَكُوْنْهُ بدُونٍ أنْ بَعْدَ عَسَى * نَرْرُ) يعني أن اقتران المضارع 
الواقع خبرًا لعسى بأن كثير كقوله تعالى: «اعدى الله أن يوب لبي 4 [التوبة: ؟١١]‏ وخلوّه 
منها نزر قليل كقول الشاعر: 

ال عسى الكربٌ الذي أمسيتٌ فيه يكون وراءه فرج قريب 

ثم قال: (وكادً الأمْرُ فيه عكسا) يعلي أن القليل في عسى وهو خلوّه من أن هو الكثير 


36 عجزه : 
وكم يثلها فارتها وهي تَضفِرٌ 

والببيت من الطويل؛ وهو لتأبط شرًا في ديواله ص ١غ‏ والأغاني ١؟/104١:‏ وتخليص الشواهد 
ص 9:"؟؛ وخزانة الأدب 4 : ولا" #الاثلاء والمخصائص ,41١/1١‏ والدرر »15١/7‏ وشرح التصريح 
ات وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 0 وشرح شواهد الريضاح ص 5159؛ ولسأن العرب 
87/7 (كيد)ء والمقاصد النحوية ؟/ 0١755‏ وبلا نسبة في الإنصاف 5144/7 وأوضح المسالك ):1/١‏ 
وخزائة الأدب 740/4 ورصف المباني ص 214١‏ وشرح ابن عقيل ص 154» وشرح عمدة الحافظ 
ص 117ل وشرح المفصل ١11/7‏ وهمع الهوامع ١‏ . 

لال البيت من الوافرء وهو لهدبة بن خشرم في خزانة الأدب 0718/4 ٠17ء‏ وشرح أببات سيبويه 
©7١‏ والدرر 2١50/7‏ وشرح التصريح 25١7/١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 47: وشرح شراهد 
المغني ص 20547 والكتاب 155/17» واللمع ص 2515 والمقاصد النحوية 185/7غ» وبلا نسبة في أسرار 
العربية ص 8؟1١»‏ وأوضح المسالك 71١/١‏ وتخليص الشواهد ص ”ااء وخزانة الأدب 217/4 
والجنى الداني ص 245375 وشرح ابن عقيل ص 2١59‏ وشرح عملة الحافظ ص كالم والمقرب 244/١‏ 
وشرح المفصل 211١ ٠1١1/7‏ ومغني اللبيب ص 151» والمقتضب ”/ ١لا‏ وهمع الهوامع 170/1 . 


3 أفعال المقاربة 


في كاد نحو قوله عز وجل : 8 وَمَا كَادُوايَفْعَُوت؟ [التوبة: ]1/١‏ والكثير في عسى وهو اقترانه 
بأن هو القليل في كاد نحو قوله: 
8" - قد كادّ من طول البلّى أن يمصّحًا 

وكونه مبتدأ وبدون متعلق به وكذلك بعد ونزر خبر المبتدأ وكاد مبتدأ والأمر مبتدأ ثان 
وخبره عكس والجملة خبر المبتدأ الأول. ثم قال: (وَكَعَسَى حَرَى) يعني أن حرى مثل عسى 
في المعنى الذي هو الرجاء قيل ولم يذكر حرى في هذا الباب غيره. ثم قال: (وَلَكِنْ 
علا * حَبَرُها حَثْمًا بأنْ مُتَصِلا) يعني أن حرى وإن كانت بمعنى عسى فهي مخالفة 'لها في 
الاستعمال بلزوم خبرها أن فحرى مبتدأ خبره كعسى وخبرها مرفوع بجعلا ومتصلاً مفعول 
ثان بجعلا وحتمًا حال من الضمير المستتر في متصلاً أو نعت لمصدر محذوف والتقدير 
اتصالاً حتمًا أي واجبًا. ثم قال رحمه الله تعالى: (وَألْرّمُوا اخْلَوْلّق أنْ مِئْلَ حَرَى) يعني أن 
اخلولق لا يستعمل خبرها إلا مقرونًا بأن فهي إذًا مثل حرى إلا أنه لم ينبه على أنها شبيهة في 
المعنى بعسى كما نسبه على حرى وقد تقدم أنها من باب عسى فتقول اخلولق زيد أن يفعل 
ولا يجوز يفعل. وقوله وألزموا يعني العرب واخلولق مفعول أول بألزموا وأن مفعول ثان 
ويجوز العكس ومثل منصوب على الحال من اخلولق. ثم قال: (وَبَعْدَ أَؤْشَكٌ انتما أنْ نَزْرَا) 
يعني أن خلرٌ خبر أوشك من أن قليل.فهي في ذلك كعسى في الاستعمال لا في المعنى فإن 
عسى للرجاء وأوشك للمقاربة كما تقدم» وانتفا أن مبتدأ خبره نزرا وبعد متعلق بنزرا أو 
بانتفا. ثم قال: (وَمِئْلُ كاد في الأصَصٌ كَربا) يعني أن الأكثر في خبر كرب تجرده من أن وقد 
يقترن بها قليلاً كقوله : 

4" وقد كَرَبَتْ أعناقها أن تَقَطْعا 

وأشار بقوله في الأصح إلى مخالقة سيبويه فإنه لم يذكر فيها غير التجرد من أن» 

ويقال كرب بفتح الراء وكسرها والأول أفصح ومثل كاد مبتدأ وكرب خبره ويجوز العكس 


8 الرجز لرؤية في ملحق ديوانه ص 2177 والدرز 2١47/7‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 25 وشرح 
المفصل 7/7 ١17ء‏ والكتاب 17١/7“‏ ولشان العرب ؟/ مث37 والمقاصد النحوية 25١0/1‏ وبلا نسبة في 
أدب الكاتب ص »4١5‏ وأسرار العربية ص 4» وتخليص الشواهد ص 55؟". ولسان العرب 5987/7 
(مصح) والمقتضب "/ ولا وهمع الهرامع ا 

8 صلره: 

سقاها ذوو الأحلام سجْلاً على الظّمًا 

والبيت من الطويل» وهو لأبي زيد السلمي في تتخليص الشواهد ص :77*٠‏ والدرر ٠147/1‏ وشرح 
التصريح 2701/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 185» والمقاصد النحوية ؟/ 2191 وبلا نسبة في أوضح 
المسالك »7١7/١‏ وشرح الأشموني 2171/١‏ وشرح شذور الذهب ص 2755 وشرح ابن عقيل ص 195» 
والمقرب »9494/١‏ وهمع الهرامع ١9/١‏ . 


أفعال المقاربة 3 


وفي الأصح متعلق بمثل. ثم قال: (وَتَرْكُ أنْ مع ذِي الشُرُوع وَجَبَا) يعني أن الأفعال الدالة 
على الشروع لا يقترن خبرها بأن لأنها دالة على الحال وأن للاستقبال فتنافياء وترك أن مبتدأ 
وهو مصدر مضاف إلى المفعول ووجب خبره ومع ذي متعلق بترك. ثم مثل بخمسة من 
أفعال الشروع وجميعها بمعنى واحد فقال: 


كائشاً الَائِقٌ يَحْدُو وَطْفِقٌ كَذَا 04 جَعَلْتُ وأَححَدْتُ وَعَلِقٌ 

فأنشأ فعل ماض دال على الإنشاء والسائق اسمها وهو الذي يسوق الإبل أي يقدمها 
ويعحدو في موضع خبرها وطفق معطوف على أنشأ ويقال طفق بفتح الفاء وطفق بالفاء 
المكسورة وطبق بالباء وهي مكسورة» وفهم من إتيانه بكاف التشبيه مع أنشأ عدم الحصر فإنه 
زاد في التسهيل عليها هب وقام. ثم قال: 

وَاسْتَمْمَلُوا مُضَارعاً لأؤتّ كا وكا لا هر وَرَاكُوا مُوشِكًا 

أفعال هذا الباب كلها لا تتصرف بل تلزم لفظ الماضي كما نطق بها الناظم إلا كاد 
وأوشكء أما كاد فيستعمل منها المضارع نحو قوله تعالى: 9« يَكَادُ سنا قو يُذْهَبٌ صر » 
[النور: "47] وأما أوشك فيستعمل منها المضارع كقوله: 

4١‏ -يوشك من فو من مثيّنه ‏ في بعض غرّاته يوافِقّها 

ويستعمل أيضًا منه اسم الفاعل» وإليه أشار بقوله : وزادوا موشكاء ومئه قوله: 

هل فبوفكة آأرهكا ان عدوة” .خخلاف الأيس وحُوشا يباتنا 
أوشك وكاد ولكنها بئيت على الضم لقطعها عن الإضافة والتقدير لأورشك وكاد لا غيرهما. 
ثم قال: 


بعد عسى اخْلَوْلق أؤشك قَدْ يَردْ غِنَى بِأن يَفْعَلَ عَنْ ئان مُقِذْ 


٠‏ - البيت من المنسرحء وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص 47» وشرح أبيات سيبويه ؟//1517» 
وشرح التصريح ا وشرح المفصل 77/1؟17ء والعقد الفريد ”//181ء والكتاب 51/7١؛‏ ولسان 
العرب ٠7/5‏ (بيس)» 188 (كأس)» والمقاصد النحوية ؟//21417 ولعمران بن حطان في ديوانه ص 21177 
ولأمية أو لرجل من الخوارج في تخليص الشواهد ص 77*» والدرر 2175/7 وبلا نسبة في أوضح 
المسالك 717/١‏ وشرح الأشموني »1794/١‏ وشرح شذور الذهب ص 707؛ وشرح ابن عقيل ص 158» 
وشرح عمدة الحافظ ص 2818 والمقرب »44/١‏ وهمع الهرامع .11١ 2179/١‏ 

١‏ -البيت من المتقارب؛ وهو لأبي سهم الهذلي في تخليص الشواهد ص 5””» والدرر ؟//ا17» 
والمقاصد النحوية »71١/7‏ ولأسامة بن الحارث في شرح أشعار الهذليين ص "21791 وبلا نسبة في شرح 
الأشموني ١177/١‏ وشرح ابن عقيل ص 17,1١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 817» وهمع الهرامع 174/١‏ . 


54 إن وأخواتها 


يعني أن هذه الأفعال الثلاثئة وهي عسى واخلولق وأوشك تسند لأن يفعل ويستغنى به 
عن ثان من الجزأين وتكون حيتتذ أفعالاً لازمة تكتفي بالفاعل فتقول عسى أن يقوم زيد 
واخلولق أن يقوم زيد وأوشك أن تقوم هند» ومنه قوله عز وجل: # وعمون أن ك]رهوأ شيعا وَهُوٌ 
عَبث لَحَكُمْ 4 [البقرة: 7١؟]‏ وقد في قوله قد يرد للتحقيق لا التقليل لكثرة ورود ذلك 
واخلولق وأوشك معطوفان على عسى على حذف العاطف وينبغي أن ينطق بعد الشين من 
أوشك بقاف مشددة لأن الكاف من أوشك مدغمة في القاف بعد قلبه قاقًا لأجل استقامة 
الوزن وغنى فاعل بيرد وبأن متعلق بغنى لأنه مصدر وكذلك عن وبعد في أول البيت متعلق 
بيرد. ثم قال: 

وَجَنْرَمَنْ حَسَى أو ازْفَعْ مُضْمَرًا بها إذًا اسم تَبْلّها نَدْذْكِرًا 

يعني أن عسى إذا ذكر قبلها اسم جاز أن تجرد من الضمير وتسند إلى أن يفعل وجاز 
أن ترفع ضميرًا يعود على الاسم السابق ويظهر أثر الاستعمالين في التأنيث والتثنية والجمع 
فتقول على الاستعمال الأول هند عسى أن تقعل والزيدان عسى أن يفعلا والزيدون عسى أن 
يفعلوا والهندات عسى أن يفعلن وعلى الاستعمال الثاني هند عست أن تفعل والزيدان عسيا 
أن يفعلا والزيدون عسوا أن يفعلوا والهندات عسين أن يفعلن وظاهره أن هذين الاستعمالين 
خاصان بعسى لاقتصاره على ذكرها والصواب أن ذلك في الأفعال الثلاثة المذكورة إذ لا فرق 
وعليه شرح المرادي» وقوله: وجردن عسى يعني من الضمير وعسى مفعول بجردن وأو 
للتخيير وبها متعلق بأرفع وقبلها متعلق بذكر واسم مرفوع بفعل مضمر يفسره ذكر» ثم قال: 

والفئح والكسرٌ أجز في الشين يمن تححو عَسَيِتُ وَانْتقا الفح رَُكنْ 

يعني أن عسى إذا أسند إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب أو غائبات نحو عسيتٌ 
وعسيتٌ وعسيتما وعسيتم وعسيتن يجوز في سينه الفتح والكسر والفتح أجود وبه قرأ غير 
نافع ولذلك قال: (وانتقا الفتح زكن»» أي واختيار الفتح علمء وفهم من قوله نحو عسيت 
تعميم المثل المتقدمة فإنها كلها مثل عسيت فيما ذكر وقوله والفتح مفعول مقدم بأجز وكسر 
معطوف عليه وانتقا الفتح زكن جملة من مبتدأ وخبر. 


إن وأخواتها 
هذا هو الباب الثاني من النواسخ» ثم قال: 


لإنّ أن يت نَحَين آعفل كان عكسٌ ما لكان من عمل 
تقدم أن كان ترفع الاسم وتنصب الخير» وإن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر 


إن وأخواتها 1 


عكس كان وإلى ذلك أشار بقوله: (عكس ما لكان من عمل)»؛ ومعنى إن وأن التوكيد وليت 
التمني ولكن الاستدراك ولعل الترجي والإشفاق وكأن التشبيه وما بعد إن معطوف عليه على 
إسقاط العاطف وعكس مبتدأ خبره في المجرور قبله وما موصولة وصلتها لكان ومن عمل 
متعلق بالاستقرار الذي يتعلق به لكان ثم مكّل ذلك بثلاثة أحرف منها فقال: 

كَإنٌ زنِداعايِمٌباني تكُفة ولكيرٌُانتَهُدُو ضِئْه 

الكفء : المثل» والضغن: الحقّد» والعداوة. ثم قال: 

َدَاعٍ ذا الَرْتِبَ إلا في الَذِي كَلَيِتَ ها أَوْهَُاعَبْرَ البَذِي 

لما أتى بالمثل في البيت الذي قبله مرتبة وقدم فيها الاسم على الخبر وهو الأصل نبه 
على أن الترتيب المذكور مراعى محافظ عليه إلا إذا كان الخبر ظرقًا أو مجرورًا فإنه يجوز 
ولايد من تقدير حذف اه والتقدير 1 هذا الس" الذي 
يكون فيه الخبر ظرفًا أو مجرورًا كليت فيها فالذي على هذا نعت لمحذوف وهو المثال. ٠‏ ثم 
قال: 


وَهمرّ إن افقَحْ لِسَدٌمَضصْدَرٍ مَسَدّها وفي سِوَّى ذَاكَ اكير 

يعني أن همزة إن المكسورة تفتح إذا سد المصدر مسدها أي إذا أوّلت هي وما بعدها 
بالمصدر وفهم من قوله: (وهمز إن افتح) أن الأصل المكسورة الهمزة وهو أشهر القولين» 
وقوله: (وفي سوى ذاك اكسر) أي إذا لم يسد المصدر مسدها. 

فَآكْيِرٌ في الائتدَا وَفِي بَذْء صِلَهُ ا ا 2 

وَكَسَرُوا من بَندٍ نمل عُلَمَا باكلا كالم إنه ندر ثقى 


ثم إن «إنّ؛ في ذلك على ثلاثة أقسام: قسم يجب فيه كسرهاء وقسم يجوز فيه كسرها 
وفتحهاء وقسم يجب فيه الفتح ثم ذكر المواضع التي يجب فيها الكسر وهي ستة مواضع: 
الأول أن تقع في الابتداء وهو المشار إليه بقوله: (فاكْسرٌ ف في الابْتِدَا) أي في ابتداء الكلام 
ودخل فيه صورتان: الأولى أن لا يتقدمها شيء نحو قوله تعالى : « إن قنك انكر » 
[الكوثئر: ]١‏ والأخرى أن يتقدمها حرف من حروف الابتداء نحو قوله تعالى: 
« ألا إرك أزْليَة ألَّدِ » [يونس : 117 الثاني أن تقع في بدء الصلة وهو المشار إليه بقوله: 
(وفِي 25 صِلَذ) أي فى أول الصلة نحو قوله عز وجل: # واليدلة من الكوز مآ إِنَّ مقَايحَمٌ » 
شرح المكودي / م ه 


- إن وأخواتها 


[القصص : 5/] واحترز بقوله: في بدء صلة» من الواقعة في حشو الصلة فإنها يجب فتحها 
نحو جاء الذي في ظني أنه قائم . الثالث أن تقع جوابًا للقسم» وهو المشار إليه بقوله: 
(وَحَيْثُ إِنَّ ليَمِين مُكْمِلَه) أي وحيث تكون إن جوابًا للقسم فإنها حينئذ مكملة للقسم 


وشمل المقترن خبرها باللام نحو قوله عز وجل: «اوَآلْمَصَرْ إنَّ لانن لني خْشَرٍ © [العصر: 
١و‏ ؟] والمجرد منها نحو قوله تعالى: «#ححج وَالححِتب الْمُبِينِ إنَّآ أَنْرَلنَهُ 4 [الدخان: 
١و5‏ و"] الرابع أن تحكى بالقول وهو المشار إليه بقوله: (أؤ حَكِيّتْ بالقؤل) ومثاله قوله 
تعالى: ظ وَقََالَ أنه إِنْ مَمَحكُجْ 4 [المائدة: ]١7‏ الخامس أن تحل محل حال وهو المشار 
إليه بقوله: (أؤ حلت مَحَلَ * حالي) وشمل صورتين الأولى أن تكون بعد واو الحال وقد 
مثله بقوله (كَرُرْنُةُ وَإنّي ذُو أمَلْ) ومثله قوله عز وجل : 8 كُمآ أَخْرجَكَ رَيِكَ من بَتَيِكَ بألْحيّ ون 
هَرِبنًا من ألْوِْنِيَ لَكَرِهُونَ 4 [الأنفال: 0] الثانية أن تكون مجردة من الواو كقوله تعالى : 
« إلا إِنهُمْ لِيَأْكلويت التلعحام» [الفرقان: ]٠١‏ السادس أن يقترن خبرها باللام وهو المشار 
إليه بقوله: (وَكَسَدُوا مِنْ بَعْدٍ فِمْل عُلَمَا * باللآم) ثم مثل ذلك بقوله: (كاغلّم إِنَهُ لَذّو تُقَّى) 
ومنه قوله عر وجل : ل وَأقَهعلم نك لرَسُولمٌ وأَه يبد إن المكفقينَ لَكَذِبرت؟ [المنافقون: ]١‏ 
فيعلم يطلب أن بالفتح فعلقت اللام الفعل فوجب كسر إن» فقوله في الابتدا متعلق باكسرء 
وفي بدء صلة معطوف على في الابتدا وحيث معطوف أيضًا وإن مبتدأ خبره مكملة وحيث 
مضافة إلى الجملة واليمين متعلق بمكملة. القسم الثاني وهو ما يجوز فيها كسرها وفتحها 
وذكر أن لذلك أربعة مواضع أشار إلى اثنين منها بقوله: 

بد إذا تُجحاءَة 0-6 لآلا بده بوَجْهَيِنٍ هي 

يعني أن كسر إن وفتحها جائز بعد إذا الفجائية وبعد القسم الذي لم يقترن خبرها فيه 
باللام فمثال ذلك بعد إذا قول الشاعر: 


7؛ - وكنتٌ أرى زيداً كما قيل سيداً ‏ إذا أنه عبدٌ القَمَا واللّهازِم 


يروى بكسر إن على القياس لأن إذا الفجائية لا يليها إلا جملة اسمية وبالفتح على 
حاصلة ومثال ذلك بعد القسم قوله: 


7 - البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/78؛‏ وتخليص الشواهد ص 48"ء 
والجنى الداني ص 8لا 41١١‏ وجواهر الأدب ص 2705 وخزانة الأدب 2550/٠١‏ والخصائص 
7/* والدرر 7/ ١٠18اء‏ وشرح الأشموني :١78/١‏ وشرح التصريح 2714/١‏ وشرح شذور الذهب 
ص 75159» وشرح ابن عقيل ص 2١8١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 858» وشرح المفصل او 8ت 
والكتاب ١144/7‏ والمقاصد الدحوية 7/ 775 والمقتضب 701/7ء وهمع الهرامع .178/١‏ 


إن وأخواتها 5 


4# أو تحلفي برهك العلي. 'إني ايو ذَقَاليِكِ المبسية 
نمي ضمير مستتر يعود على أن» وبعد إذا وبوجهين متعلقان بنمي فإذا مضافة لفجاءة أو قسم 
معطوف على إذا ولا لام لا واسمها. وبعده خبرها والجملة صفة لقسم والتقدير نمي إن بعد 
إذا الفجائية وبعد قسم ليس بعده لا بوجهين» وفهم أن المراد بالوجهين الكسر والفتح من 
ذكرهما قبل. 

مَعْ يَلْو مَا الْجَرًَا وَدَا يَكَْرِهُ في نحو حَيْرٌ الْقَوْلٍ ِنّي أَحْمَدُ 


ثم أشار إلى الموضع الثالث بقوله: (مَمْ يِلْوِ فا الجَرًا) يعني أنه يجوز أيضًا الفتح 
والكسر في إن ا الجزاء كقوله تعالى: 1 من عبَمِلَ مِنكُم سوأ هدك شر أب هنا 
يد تمت 56 َم فود يحي 4 [الأنعام: 54] قرىء بالكسر على الأصل لأن الأصل في 
جواب الشرط أن يكون بجملة وبالفتح على تأويل أن بمصدر مجعول خبرًا والمبتدأ محذوف 
تقديره فجزاءه الغفران أو العكس والتقدير فالغفران جزاؤه. ومع متعلق بنمي في البيت الذي 
قبله على حذف العاطف والتقدير نمي جواز الوجهين بعد إذا وبعد:القسم وبعد فاء الجزاء. 
ثم أشار إلى الموضع الرابع بقوله: (رَذا 0 
يطرد في هذا المثال وما أشبهه كسر إن وفتحها فالكسر على معنى خير القول إني أحمد أي 
خير القول هذا اللفظ الذي أوله إني فيكون من الإخبار بالجملة عن مبتدأ في معنى الجملة 
ولذلك لم يحنج إلى ضمير يربطها بالمبتدأ» ومعنى الفتح خير القول حمد الله ويحتمل أن 
يكون بهذا اللفظ أو بغيره مما يفهم الحمد ويكون من باب الإخبار بالمفرد لأن أن وما بعدها 
مؤولة بمفرد فذا مبتدأ أو هو إشارة إلى جواز الوجهين وخبره يطرد وفي متعلق بيطرد ونحو 
مضاف إلى مقدر أي في نحو قولك خير القول. ثم قال: 

وبعد ذاتٍ الكسرٍ تَصْحَبُ الخبّز0لامٌالتقِدَاء تو إئي لور 

يعني أن اللام تدخل في غير | إن وفهم من اقتصاره على إن المكسورة أنها لا تزاد بعد 
غيرها من أخواتها خلاقًا لمن أجاز زيادتها بعد أن المفتوحة ولكنّ وفهم من قوله لام ابتداء 
أنها اللام التي تدخل على المبتدأ في نحو لزيد قائم خلاقًا لمن قال إنها غيرها وإنما أخرت 


41 الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص 188١ء‏ وشرح التصريح 21١9/١‏ والمقاصد النحوية 2379/5 
وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/٠7”1؛‏ وتخليص الشواهد ص 0748 وشرح الأشموني ١/178؛‏ والجنى 
الداني ص 211١7‏ وشرح ابن عقيل ص ؟187» وشرح عمدة الحافظ ص »77١‏ ولسان العرب 86٠/١6‏ 
(ذا)ء واللمع في العربية ص .7١4‏ 


مص سي ببجتلججطتج إار اغانا 


للخبر مع إن كراهية اجتماع حرفي تأكيد والخبر فاعل بتصحب ولام ابتداء مفعول ويجوز 
العكس وهو أظهر وإني لوزر محكي بقول محذوف والتقدير نحو قولك إني لوزر والوزر 
الحصن. ثم إن مواضع هذه اللام أربعة: الخبر ومعمول الخبر والفصل والاسم» وأشار إلى 
الأول بقوله: 

وَلا يلي ذِي اللآمَ ما قَذ ثُفِيا وَلامِن الأنُصالٍ ما كَرَضِيا 

وَكَدْيَلِيهامَم قَدْ كإنٌ ذا لَقَدْسَمًا على الهِذا مُسْتَحُوذًا 

وتضكن الواسط مَتمون الغبد. ١‏ وَالقَسَلَ واقما عل قئلة الحية 

يعني أن هذه اللام لا تصحب الخبر إذا كان منفيًا نحو إن زيدًا لم يقم ولا الفعل 
الماضي والمتصرف الخالي من قد نحو إن زيدًا لرضي وفهمت هذه الثلاثة من تمثيله برضي 
فق أكوته عاقتكا عزفا بخاليا رمع افد ونه سنة آيضا انها تسحف المقره فلس إن قي لعات 
والجملة الاسمية نحو إن زيدًا لأبوه قائم والفعل المضارع نحو قوله عز وجل: ‏ وَإِنَّ ريك 
لبَحَكْرييِئبة 4 [النحل: ]١١4‏ والماضي الغير المتصرف نحو إن زيدًا لنعم الرجل . وبقي من 
الشروط المفهومة من تمثيله برضي أن لا يلي الماضي قد فنبه عليه بقوله وقد يليها مع قد 
وفهم من قوله قد أن ذلك قليل ثم مثل ذلك بقوله: (كإن ذا *# لقد سما على العدا مستحوذا) 
ومعنى مستحودًا غالبًا. ثم أشار إلى الثاني بقوله: (وتصحب الواسط معمول الخبر) أي 
تصحب اللام معمول الخبر المتوسط وشمل الظرف والمجرور وغبرهما نحو إن زيدًا لعندك 
قاعد وإن عمرًا لفيك راغب وإن زيدًا لطعامك أكل. والواسط مفعؤول بتصحب ومعمول 
الخبر بدل منه أو حال ويجوز أن يكون المفعول: معمول الخبر والواسظ حال على مذهب من 
أجاز تعريف الحال وهذا الوجه أظهر من جهة المعنى. ثم أشار إلى الثالث فقال: والفصل 
أي تصحب الفصل فهو مفعول بفعل محذوف أو معطوف على الواسط فلا يحتاج إلى تقدير 
فعل ومثاله قوله تعالى: « فَإِنَ ريك لهو الْعزيرُ ألتَسم * [الشعراء: '9] ولم يقيد الفصل بشيء 
لأنه معلوم أنه لا يكون إلا متوسطًا بين الاسم والخبر. ثم أشار إلى الرابع بقوله: وإسمًا حل 
قبله الخبر يعني أن لام الابتداء تدخل أيضًا على الاسم بشرط تقدم الخبر عليه لثلا يجمع بين 
حرفي توكيد مثاله قوله تعالى: 8 وَإِنَّ لنا للد وَألأَولَ» [الليل: ]١7‏ وفهم مما تقدم أن الخبر 
في ذلك لا يكون إلا ظرقًا أو مجرورًا وفهم من اشتراط الفصل في الاسم أن ذلك مشروط 
في الخبر أيضًا لاتحاد العلة ونصب اسمًا بالعطف على الفصل أو بفعل محذوف والأول 
أظهر وحل قبله الخبر جملة في موضع الصفة لاسم. ثم قال: 

وَوَضْلُ ما بذِي الُرُوف مُبِْلُ إِعْمالَهَا وَكَذ يبَنَى العَمَلُ 

إذا اتصلت ما الزائدة بهذه الحروف كفت عملها لزوال اختصاصها بالأسماء نحو قوله 


الواح سام ا ا لج ف 0 114 
تعالى: #إنما الله إله واحد» وقد سمع الإعمال في ليت في قول النابغة: 
5 - قالت ألا ليكما هذا الحمامٌ لنا إلى حمامّينا أو نِضْمُه قَقَدٍ 


على رواية النصب وقاس بعضهم على ليتما سائرها وهو مذهب الناظم لإطلاقه في 
قوله: وقد يبقى العمل ووصل مبتدأ ومبطل خبره وإعمالها مفعول وبذي الحروف متعلق 
بوصل وقد يبقى العمل جملة مستأنفة ثم قال: 

وَجائِرٌ رَفْفُكَ تنطوفا على تَْصُوب إن بنة أن تُنتغيلا 

يعني أنه يجوز رفع المعطوف على اسم إن بشرط أن تستكمل خبرها نحو إن زيدًا قائم 
وعمروء وفهم من قوله: وجائز أن النصب أيضًا جائز وهو الأصل» وفهم من قوله بعد أن 
تستكملا أنه لا يجوز الرفع في المعطوف على اسم إن قبل أخذها الخبر نحو إن زيدًا وعمرو 
قائكمان ورفع المعطوف على اسم إن بشرطه إما على العطف على الموضع وإما على تقديره 
مبتدأ محذوف الخبر لدلالة ما تقدم عليه والتقدير إن زيدًا قائم وعمرو قائم فيكون من عطف 
الجمل وإما معطوف على الضمير المستتر في الخبر وفيه ضعف لعدم الفصل ورفعك مبتدأ 
وخبره جائز ومعطوًا منصوب برفعك وعلى متعلق بمعطوف وبعد متعلق بجائز ويجوز أن 
ثم قال: 

وألحقتئث بان لَك وأنْ من دون ليت وَلَعَلَ وكأنّ 

يعني أنه يجوز أيضًا رفع المعطوف على اسم أن المفتوحة ولكن بالشرط المذكور 

1 1 ا 5598 3 ع 

فمثاله بعد أن قوله تعالى: < أن لَه برس من المشركين ورسولم 4 [التوبة : *'] وبعد لكن نحو ما 
قائم بكر لكنّ زيدًا قائم وعمرو وإنما ألحقت أن ولكن بإن لأنهما لا يغيران معنى الابتداء 
بخلاف البواقي ثم تمم البيت بقوله: (من دون ليت ولعل وكأن) ولو استغنى عن قوله من 
دون ليت الخ لم يخل بالمعنى ثم قال: 


5 البيت من البسيط» وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص 54» والأزهية ص 849»: »١١5‏ والأغاني 
كاكلا والإنصاف 20 وتخليص الشواهد ص ؟أكل وتذكرة النحاة ص 207 وخزانة الأدب 
ادق 50ء والمخصائص رعق والدرر 3715/١‏ 1/75د3 ورصف المبانى ص 2599 5١ث”2‏ 
4 وشرح التصريح ١/770؛‏ وشرح شذور الذهب ص 51 وشرح شواهد المغني 037٠١ 1/0/١‏ 
00 وشرح عمدة الحافظ ص 27177 وشرح المفصل 4 والكتاب ا واللمع ص 2375١‏ 
ومغني اللبييب 277/١‏ 185 708ء والمقاصد النحوية 2104/7 وبلا نسبة في أوضح المسالك 2549/١‏ 
وخخزانة الأدب 161//5١»ء‏ وشرح الأشموني ١147/١‏ وشرح قطر الندى ص 0.15١‏ ولسان العرب "417/١‏ 
(قدد)؛ والمقرب ءءء وهمع الهوامع /6. 


7١‏ إن وأخواتها 
وَخُفْنَتْ إن فَقَدًا فَفََّالعَصَل مُث رُ لام ذا 1 1 


يعني أن إن المكسورة إذا خففت قل عملها وذلك لزوال اختصاصها نحو قوله 
عز وجل : « وَإِنَّ مَلَالَمَالوَيَئمَ رَبك أعْملَهُرٌ 4 [هود : ١‏ وفهم منه أن إهمالها هو الكثير 
كقوله تعالى: إن 4# قتي 120 عا حَافِظٌ 4 [الطارق: 4] وأل في العمل إما للعهد أي العمل 
المذكور وإما بدل من الضمير والتقدير فقلّ عملها. ثم قال: (وَتَلْرّمُ اللمُ ذا ما تُهْمَلُ) يعني 
أنها إذا خففت يلزم خبرها اللام وإنما لزمت اللام للفرق بينها وبين إن النافية واللام فاعل 
تلزم والمفعول ميحذوف وتقدير. الكلام وتلزم اللام الخبر وأل في اللام للعهد وهي التي 
تصحب إن المشددة المتقدم ذكرها وفهم منه أنها ليست غيرها خلاقًا للفارسي. ثم قال: 

وَرْكَمَا اسْتّفْيِي عَنْها إن جَذدَا عا ناطق أَرَادَهُ مُعْتَهِذدًا 

فت أندا عد ايستعق عن الام يعدن السعففة إدا أن اللبس. بها وبين :زه الثاقية 
لاعتماد الناطق بها على ذلك كقول الشاعر: 

- أنا ابن أباة الضَّيْمٍ من آل مالك وإنْ مالك كانت كرام المعادن 

فإن صدر البيت مدح فعلم أن إن في عجزه ليست للنفي لثلا يتناقض صدر البيت 
وعَجزه فلم يحتج إلى اللام الفارقة. وعنها في موضع رفع باستغني على أنه نائب عن الفاعل 
وما موصولة مرفوعة ببدا وناطق مبتدأ وأراده خبره والجملة صلة لما والضمير في أراده عائد 
على ما ومعتمدًا بكسر الميم حال من فاعل أراده ويجوز فتح الميم على أنه حال من مفعول 
أراده والتقدير إن ظهر المعنى الذي أراده الناطق معتمذا عليه. ثم قال: 

وَالفِْمْلٌ إن لَمْ يَكُ نايخاً قلا تُلْفِهٍ غالبا بإن في موصلا 

يعني أن الفعل إذا وقع بعد إن المخففة لا يكون | ن إلا من نواسخ الابتداء في الغالب 
را 0 كت ارك [البثرة: 16 قزم يكة ههكن البتؤقة» [القلم: ]0١‏ 

شلّت يمينك إن قتلت لمسلما 5 عليك عقوبة المتعمّد 


6 البيت من الطويل » وهو للطرماح في ديوانه ص »2١7‏ والدرر 2197/7 والمقاصد النحوية 
5 وبلا نسبة في أوضح المسالك 2717/١‏ وتتخليص الشواهد ص 2/8 وتذكرة النحاة ص ”57» 
والجنى الداني ص 14١؛‏ وشرح الأشموني 2145/١‏ وشرح ابن عقيل ص 214١‏ وشرح عمدة الحافظ 
ص 2073707 وشرح قطر الندى ص 16 وهمع الهوامع .١51/١‏ 

5 - البيت من الكامل» وهو لعاتكة بتت زيد في الأغاني »1١/١14‏ وخخزانة الآدب ١٠/#ل/الا,‏ 4لالاء 
ا ثلاا”ت, والدرر ؟/1955» وشرح التصريح ضف وشرح شواهد المغني وك والمقاصد الئحوية 
النحوية 2778/7 ولأسماء بنت أبي بكر في العقد الفريد //ال71ء وبلا نسبة في الأزهية ص 59» - 
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وقولهم إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه والفعل مبتدأ وإن لم يك ناسسًا شرط 
والجواب فلا تلفيه أي لا تجده وغالبًا حال من الهاء في تلفيه وموصلاً مفعول ثان لتلفيه 
وبإن متعلق بموصلا وذي بدل من إن أو نعت لها والجملة من الشرط والجواب خبر الفعل 
والضمير العائد من الخبر إلى المبتدأ مستتر في يك. ثم قال: 

وَإِنْ تُحَمَْفْ أنّ قآسْمُهًا اسْتَكَنَ وَالْحَبَرَ آَجْمَلْ جُمْلَةَ من بَمْدٍ أَنْ 

يعني أن أن المفتوحة إذا خففت لم تهمل كما أهملت إن بل يستكن فيها اسمها وفهم 
عدم إهمالها من قوله اسمها فإنه لا يطلق عليه اسمها إلا وهي عاملة فيه وتجوّز في قوله 
استكن وإنما هو محذوف إذ لا يستكن الضمير إلا في الفعل أو ما أجري مجراه. ثم قال: 
(والخبّرَ اجعَلُ جمْلَةَ من بعدٍ أنْ) يعني أن خبر أن بعد ذلك الاسم المستكن في أن لا يكون 
إلا جملة فشمل الجملة الاسمية والفعلية وفهم منه أنه لا يكون مفردًا والخبر مفعول أول 
باجعل وجملة هو المفعول الثاني ومن متعلق باجعل. ثم قال: 

نالأحْسَن الفَصْلُ بقذ أؤ تفي أذ تنس أؤ لو وَكَِيِلٌ ذِكُرٌلَوْ 

يعني أن الخبر الذي ذكر أنه يكون جملة إذا كان مصدّرًا بفعل غير دعاء متصرف 
فالأحسن أن يفصل بينه وبين أن بقدٍ أو بأداة نفي أو بالسين أو بسوف أو لو أما قد فيفصل بها 
بيئها وبين الماضي كقوله تعالى: «وَتَمْكمَ أن مَدصَدَقْسَنَا» [المائدة: ]١١1‏ وأما النفي فيكون 
بلا وبلن فيفصل بهما بين أن وبين المضارع كقوله تعالى: « ألا يرون لاجم لبهم كرك وكه4 
[طه: 84] أن سيكو موسرو [المزمل: ]7١‏ ومثله قولك علمت أن سوف يقوم 
زيد وأما لو فيفصل بها بين أن وبين الماضي كقوله تعالى: «وَآلَو أسْتَقَّمُوأ4 [الجن: 15] 
وقوله: وقليل ذكر لو أي قليل من يذكرها من النحويين لا إن الفصل بها قليل وفهم من قوله 
فالأحسن أنه يجوز أن يأتي بغير فصل كقوله: 


/ا؛ -علموا أن يوتّلونَ فجادوا قبل أن يسئلوا بأعظم سُوْلٍ 


والإنصاف /2122320, وأوضح المسالك ا وتخليص الشواهد ص 4/اثا2 والجنى الداني ص 25١4‏ 


ورصف المباني ص 2٠١9‏ وسر صناعة الإعراب 2548/7 200١‏ وشرح الأشموني »115/١‏ وشرح ابن 
عقيل ص ”219 وشرح عمدة الحافظ ص 75*5» وشرح المفصل 8/ الاء 257/4 واللامات ص 2115 
ومجالس تثعلب ص 0318 والمحتسب 1 ومخني اللبيب ١/75»ء2‏ والمقرب ١77١١ء‏ والمنصف 
177/6٠ء‏ وهمع الهرامع .١57/١‏ 

7 - البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ثالالا2‏ وتخليص الشواهد ص 787 
والجنى الداني ص »51١5‏ والدرر 191//7» وشرح الأشموني ١؛‏ وشرح التصريح 2371/١‏ وشرح 
ابن عقيل ص 197 وقطر الندى ص ١165‏ » والمقاصد النحوية 1/ 545؟» وهمع الهوامع 147/١‏ . 


إن وأخواتها 


وفهم من سكوته على الجملة الاسمية أنها لا يفصل بينها وبين أن وذلك على نوعين 
الأول أن يتقدم المبتدأ على الخبر نحو قوله تعالى: إوآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين» والآخر أن يتقدم الخبر كقول الشاعر: 
4 - في فتيق كسيوفي الهثدٍ قد علموا ‏ أنْهالكٌ كلمن يحقى ويتملٌ 

وفهم من اشتراطه في الفعل الشروط المذكورة أنه لا يفصل بينهما إذا كان الفعل دعاء 
كقوله تعالى: #والخامسة أن غضب الله عليها» أو غير متصرف كقوله تعالى: #وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى» واسم يكن ضمير عائد على الخبر وفعلاً خبرها ولم يكن دعا جملة 
معطوفة على الجملة قبلها والفاء جواب الشرط والأحسن الفصل جملة اسمية وبقد متعلق 
بالفصل لأنه مصدر وذكر لو مبتدأ وقليل خبر مقدم. ثم قال: 

وَخُقََتْ كأنّ أيْضِاً توي مَنْصُوبها وَثابتاً أُيْضِاً رُوِي 


يف 


إذَا كأن المفتوحة المخففة إلا أن اسم كأن قد يكون منويًا وقد يكون ثابتًا وفهم ذلك من 
قوله: وثابثًا أيضًا روي وفهم أيضًا من كونه لم يشترط في خبرها أن يكون جملة كما ذكر في 
أن أن خبرها يكون جملة ويكون مفردًا فمثال الجملة قوله: 
4 وَوَجَهٍ مشرق النحر| ‏ كأن ئ دي ا حقانٍ 
فاسمها في هذا البيت ضَمير الشأن وهو محذوف والجملة من قوله ثدياه حقان في 
6٠‏ ويوماً توافينا بوجه مقسّم كأنْ ظبيةٌ تعطو إلى وارق السّلَمْ 


4 - البيت من البسيط» ,وهو للأعشى في ديوانه ص »٠١9‏ والأزهية ص 15» والإنصاف ص 219 
وتخليص الشواهد ص 85""ء وخزانة الأدب 475/6. 8/١و‏ ١٠/"و",‏ ١١(/"اه",‏ 5ه"ء والدرر 
1 » وشرح أبيات سيبويه 7/الاء والكتاب 237/5 7/ 4لا 154ء 405ء والمحتسب ,*:8/١‏ 
ومغني اللبيب ١/5١7؛‏ والمقاصد النحوية 2781/5 والمنصف 0١59/7‏ وبلا نسبة في خزانة الأدب 
"1/٠‏ ورصف المباني ص ٠١١86‏ وشرح المفصل 8/ ١لا‏ والمقتضب 94/7 » وهمع الهوامع 11/١‏ . 

4 البيت من الهزجء وهو بلا نسبة في الإنصاف 191/١‏ وأوضح المسالك ١/8لا0‏ وتخليص 
الشواهد ص 1894ء والجنى الداني ص هلاه, وخعزانة الأدب /1١‏ 7ل" 4ول مول وول ١4ل‏ حزق 
والدرر 2١99/1‏ وشرح الأشموني 1:؛ وشرح التصريح 2١74/١‏ وشرح شذور الذهب ص 295 
وشرح ابن عقيل ص »١917‏ وشرح قطر الندى ص »١58‏ وشرح المفصل 37/8» والكتاب ؟/ 11"8. 214٠‏ 
ولسان العرب 30/١‏ ”ا (أنن)» والمقاصد التحوية 7٠5/7١‏ والمنصف 118/7: وهمع الهوامع 
11/1 . 

١‏ - البيت من الطويل؛ وهو لعلياء بن أرقم في الأصمعيات ص ا15» والدرر ؟/ »7٠٠١‏ وشرح التصريح 
"١‏ والمقاصد النحوية 2985/4 ولأرقم بن علباء في شرح أبيات سيبويه 2010/١‏ ولزيد بن أرقم في ب 
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وكأن ثدييه حقان في رواية النصب وفهم من اقتصاره على إن وأن وكأن أن باقيها لا 
يكون فيه هذا الحكمء أما لعل وليت فلا يخففان وأما لكن فإنها تخفف لكنها لا تعمل 
مخففة . ثم قال: 


لا التي لنفي الجنس 


قوله لا التي لنفي الجنس أي التي يقصد بها نفي الجنس على سبيل الاستغراق ورفع 
احتمال الخصوص فإذا أريد بها ذلك كانت مختصة بالأسماء فعملت. ثم قال: 
عَمَلَ إنَّ اجعل للآفي تكرَة مُفْرَدَةَ جاءَئك أوْمُكَرَّرَة 
وإنما عملت عمل إن لأنها في النفي نظيرة إن في الإيجاب إذ إن توكيد للإيجاب ولا 
توكيد للنفي ولما كان عملها بالحمل على إن ضعفت فلم تعمل إلا في النكرة ولذلك فال في 
نكرة وقوله مفردة جاءتك نحو لا رجل في الدار أو مكررة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله إلا 
أن عمل المفردة واجب وعمل المكررة جائز وسيأتي» وعمل مفعول باجعل وللا متعلق 
باجعل وكذلك في نكرة مفردة ومكررة حالان من الضمير في جاءتك العائد على لا. ثم إن 
النكرة التي تعمل فيها لا على ثلاثة أقسام: مضافة» ومشبهة بالمضاف. ومفردة» وقد أشار 
إلى الأول والثاني بقوله: 
فَانْصِبْ بها مُضَافاً أؤ مُضَارِعَدْ وبعمد ذَاكَ الكّمرَ اذْكُرٌ رَافِمَة 
يعني أنها تنصب المضاف والمشبه بالمضاف. والمراد بالمشبه بالمضاف ما عمل فيما 
بعده فمثال المضاف لا غلام رجل في الدار ومثال المشبه بالمضاف لا طالعًا جبلاٌ عندك ولا 
مارًا بزيد في الدار ولا حستا وجهه في الدارء وإنما سمي مشبهًا بالمضاف لعمله فيما بعده 
كالمضاف» وقوله: (وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه) أي بعد نصبك الاسم مثاله لا ظالم رجل 
محمود ولا طالب علم محروم» وفهم من قوله وبعد ذاك أن الخبر لا يجوز تقديمه على 
الاسم وبعد متعلق باذكر والخبر مفعول مقدم باذكر ورافعه حال من الضمير المستثر في اذكر 
والهاء في رافعه عائدة على الخبر» ثم قال: 
- الإنصاف 25١5/١‏ ولكعب بن أرقم في لسان العرب 441/١5‏ (قسم)» ولباغت بن صريم البشكري في 
تخليص الشواهد ص 0754٠‏ وشرح المفصل 2417/8 والكتاب 5؟/ 174» وله أو لعلباء بن أرقم في المقاصد 
النحوية 270١/7‏ ولأحدهما أو لأرقم بن علباء في شرح شواهد المغنيى »1١١/١‏ ولأحدهما أو لراشد بن 
شهاب اليشكري أو لابن أصرم اليشكري في خزانة الأدب 241١/٠١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك 
١‏ » وجواهر الآدب ص 197ء والجنى الداني ص ؟؟7: 25717 ورصف المبائي ص 231١ 21١7‏ 
وسر صناعة الإعراب 747*/7» وسمط اللالي ص ١4194‏ وشرح الأشموني ١141/١‏ وشرح عمدة الحافظ 


ص ١1ثتك.‏ الك وشرح قطر الندىي ص /ا216 والكتاب *؟/6كك والمحتسب اا ومغني اللبيب 
»”**/١‏ والمقرب 1١١١/١‏ ؟5/7١7»غ‏ والمنصف 1١78/7”‏ وهمع الهوامع ١57/١‏ . 


لا التي لنفي الجنس 

وَرَكَبٍ المْفْرَهَ فاتّحا كلا حَوْلرَلاقُوَة 06 07111ظ12 

المراد بالمفرد فى هذا الباب ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف وفاتحًا حال أي في 
حال كونك فاتعًا ثم أتى بمثال لا فيه مكررة وقد تقدم أن لا إذا كررت كان عملها جائرًا لا 
واجاء ولذلك قال: 

وَالئَانِ جملا مَرْقُوعَا أو مَنْصُوبًا أ مُرَكُبا وَإِنْ رَقَمْتَ وَل لا تَنْصِبا 

فهذه خمسة أوجه. والأول فتحهما معًا وهو المستفاد من المثال» الثاني فتح الأول 
ورفع الثاني وهو مستفاد من قوله: (والثان اجعلا مرفوعًا) الثالث فتح الأول ونصب الثاني 
.وهو مستفاد من قوله: (أو منصوبًا) فهذه ثلاثة أوجه في الثاني مع فتح الأول. والرابع رفع 
الأول والثاني. والخامس رفع الأول وبناء الثاني على الفتح وهما مستفادان من قوله: (وإن 
رفعت أوَلاً لا تنصبا) فنهى عن نصب الثاني مع رفع الأول وبقي رفعه وبناؤه على الفتح 
ووجه فتحهما أنهما مبنيان مع لا ووجه نصب الثاني أنه معطوف على موضع اسم لا ووجه 
رفعه أنه مبتدأ محذوف الخبر أو معطوف على لا مع اسمها لأنهما في موضع رفع بالابتداء أو 
على إعمال لا عمل ليس ووجه رفع الأول والثاني أنهما مبتدءان أو أعملا عمل ليس ووجه 
رفع الأول وفتح الثاني أن الأول مبتدأ أو اسم لا إن عملت عمل ليس والثاني مبني مع لا 
والثاني مفعول أول باجعلا ومرفوعًا مفعول ثان وما بعده معطوف عليه ومعنى أو التخيير وإن 
رفعت شرط ولا تنصبا جوابه وهو على حذف الفاء أي فلا تنصبا والألف بدل من نون التوكيد 
الخفيفة. ثم قال: 

وَمُفْرّدا تنا لِمَبْيِيٌ يلي فافتخ أو الْصِبَنْ أو ارْقَعْ تَمْدِلٍ 

يعني أنه يجوز في نعت الاسم لا المبني على الفتح ثلاثة أوجه فتحه ونصبه ورفعه 
وذلك بشرطين الأول أن يكون مفردًا وهو المنبه عليه بقوله ومفردًا. الثاني أن يكون متصلاً 
بالمنعوت وذلك مفهوم من قوله يلي أي يلي المنعوت فتقول لا رجل قائم أو قائمًا أو قائم 
فوجه الفتح تركيب الصفة مع الموصوف ووجه النصب الحمل على موضع اسم لا» ووجه 
الرفع الحمل على موضع لا مع اسمهاء ومفردًا مفعول مقدم بافتح أو انصب أو ارفع فهو من 
باب التنازع مع تأخير العوامل وقدم مفردًا على نعئًا وحقه التأخير عنه لأنه وصف له لأجل 
الفمرورة ويجوز نصبه على الحال لأنه نعت نكرة تقدم عليها والمبني متعلق بنعت ويلي في 
موضع الصفة لمبني وأو للتخير» وتعدل مجزوم على جواب الأمر. ثم قال: 

وَغَيِرَّ ما يَلِي وغَيْرَ المُفْرّدِ لآ تبن وَانْصِبْهُ أو الرَفْعَ اقْصِدِ 

أشار في هذا البيت إلى مسئلتين: الأولى أن يكون اسم لا مبنيًا على الفتح والنعت 
مفردًا إلا أنه مفصول بينهما. الثانية أن يكون النعت يلي المنعوت إلا أنه غير مفرد أي مضاف 
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فمثال الأولى لا رجل في الدار ظريمًا أو ظريف ولا يجوز البناء للفصل بينهما ومثال الثانية لا 
رجل قاصد غلام فالفتح فيه أيضًا ممتنع لمكان الإضافة ووجه النصب فيها على اللفظ لأن 
المبني هنا شبيه بالمعرب ووجه الرفع حمله على موضع لا مع اسمها وغير ما يلي مفعول' 
مقدم بتبن والرفع مفعول مقدم باقصد. ثم قال: 

وَالمَطْفُ إِنْ لَمْ تَتَكَرّرْ لا احكما لَهُ بما للنّغتٍ ذي المَصْلٍ الْتَمَى 

يعني أنه إذا عطف على اسم لا المبني ولم تنكر لأجاز في المعطوف ما جاز في النعت 
المفصول وهو النصب والرفع وامتنع البناء عن الفتح لفصل العاطف فتقول لا رجل وامرأة 
بالنصب على اللفظ كقول الشاعر: 


- فلا أب وابناً مثل مروان وابنه إذا هو بالمجدٍ ارتدّى وتأزُّرًا 


وامرأة بالرفع على المحل كقول الشاعر: 
هذا وجدكم الصَّغَارٌ بعينيه لا أمّ لي إن كان ذاكَ ولا أَبٌ 
فجعل لا زائدة أو عطف على الموضع والعطف مبتدأ وخبره احكما له وما موصولة 


١‏ - البيت من الطويل» وهو للربيع بن ضبع الفزاري في خزانة الأدب 71//5) 58» وشرح التصريح 
0١‏ ؟, وشرح شواهد الإيضاح ص 27١17‏ والمقاصد النحوية 7/ 700» وللفرزدق أو لرجل من عبد مناة 
في الدرر ١177/5‏ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب »4194/١‏ 2591/5 2447 وأوضح المسالك 57/7» 
وجواهر الأدب ص 275١‏ وشرح الأشموني »167/١‏ وشرح قطر الندى ص ٠١58‏ وشرح المفصل 
»٠/7‏ ١٠٠ء‏ والكتاب ؟/586؟. واللامات ص »١٠١90‏ واللمع ص »1١١‏ والمقتضب ؟/ ١لا"‏ وهمع 
الهوامع ١47/7‏ . 

1ه - ألبيت من الكامل» وهو من أكثر الشواهد النحوية المختلف عليهاء فهو لرجل من مذحج في الكتاب 
انهه وهو لضمرة بن جابر في خزانة الأدب 78/59 01 وهو لرجل من مذحج أو لضمرة بن ضمرة أو 
لهمام أخي جساس بن مرة في تخليص الشواهد ص ٠5‏ 5» وهو لرجل من مذحج أو لهمام بن مرة في شرح 
شواهد الويضاح ص »5١9‏ وهو لرجل من بني عبد مئناف أو لابن أحمر أو لضمرة بن ضمرة أو لرجل من 
مذحج أو لهمام بن مرة أو لرجل من بني عبد مناة في الدرر 5/ ه/ا31» وهو لهنيّ بن أحمر أو لزارافة الباهلي 
في لسان العرب 5١/5‏ (حيس)» وهو لرجل من مذحج أو لهمام بن مرة أو لرجل من بني عبد مناة أو لابن 
أحمر أو لضمرة بن ضمرة في شرح التصريح 2551/١‏ ولابن أحمر في المؤتلف والمختلف ص 8" 
والمقاصد النحوية 2519/5 ولرجل من مذحج أو لهمام أخي حسان بن مرة أو لضمرة بن ضمرة أو لابن 
أحمر في شرح شواهد المغني ص ١5؟4»‏ ولهمام بن مرة في الحماسة الشجرية 2555/١‏ ولعامر بن جوين 
الطائى أو منقذ بن مرة الكناني في حماسة البحتري ص 1لا ولرجل من بني عبد مناة بن كنانة في سمط 
اللآلي ص 2388 وبلا نسبة في جواهر الأدب ص 255١‏ 1550» والأشباه والنظائر 2157/4 وأمالي ابن 
الحاجب ص 2597 2847 وأوضح المسالك ٠١5/1١‏ ورصف المباني ص 27557 وشرح الأشموئي : 
ص ١و1ء2‏ وشرح ابن عقيل ص 25١”‏ وشرح المفصل 3 وكتاب اللامات ص »٠١5‏ واللمع في 
العربية ص 2١175‏ ومغني اللبيب ص 597» والمقتضب 7171/4 


07/6 


ظن وأخواتها 


والضمير في قوله له هو الرابط بين المبتدأ والخبر ويجوز نصب العطف بفعل مضمر يفسره 
عليه والتقدير احكم للعطف بما انتسب للنعت المفصول إن لم تتكرر لا فاحكم له بذلك 
ويجوز أن يكون خبر العطف جملة الشرط والجواب معًا إلا أن في هذا الوجه حذف الفاء 
من جواب الشرط والتقدير فاحكم. ثم قال: 

وأءْ عفط لامع مَمْرَةٍ اسْيفْهام نيا سين دون الاستفُهسام 

يعني أن حكم لا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام كحكمها إذا لم تدخل عليها في 
جميع الوجوه المتقدمة وفيه نظر لأنه قد يحدث فيها إذا دخلت عليها همزة الاستفهام معان 
وهي الحمني والتوبيخ وقد يبقى كل واحد منهما على معئأه وظاهره أنه موافق في ذلك 
للمازني والمبرد فإنها عندهما تجري مجراها قبل الهمزة مطلقاء وأما ألا التي للعرض فلا 
مدخل لها فى هذا الباب لأنها لا تدخل إلا على الفعل. ولا مفعول أول بأعط وما مفعول ثان 
و صلتها تستحق ومع متعلق بأعط ودونث متعلق بتستحق وليس قوله الاستفهام مع قوله 
استفهام بإيطاء» لأن الأول نكرة والثاني معرفة. ثم قال: 

وشاع فِي ذا الباب إشقاطٌ الحَبّرزْ إذَا المُرَادُ مع مُقُوطِهٍ طَهَرْ 

يعني إذا لم يعلم خبر لا فلا يجوز حذفه كقوله: 

“© ورك جازرُهم حرقاً مصوّمة ولا كريمَ من الولدانِ مصبوحٌ 

وإن علم كثر حذفه عند الحجازيين ووجب عند بني تميم وطيىء وفهم من إطلاقه في 
في ذا الباب أن حذف الخبر في غير هذا الباب ليس بشائع وإن علم» والمراد فاعل بفعل 
محذوف يفسره ظهر وجواب إذا محذوف لدلالة ما تقدم عليه . 


ظن وأخواتها 
من نواسخ الابتداء ظن وأخواتها فتدخل على الميتدأ والخبر فتنصبهما بعد أخذها 


البيت من البسيط» وهو لحاتم بن عبد الله الطائي في ملحق ديوانه ص 2144 وشرح أبيات سيبويه 
7/١‏ ». ولأبي ذؤيب الهذلي في ملحق شرح أشعار الهذليين ص 2١1107‏ وشرح شواهد الإيضاح 
ص 7١065‏ وشرح المفصل 2٠١7/١‏ ولرجل جاهلي من بني النبيت في المقاصد النحوية 754/١‏ 2719 
وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ؟١47»‏ ورصف المباني ص 2777 777؛ وشرح الأشموني »1514/١‏ 
وشرح ابن عقيل ص » والكتاب 7 © ولسان العرب 17/5 (صرر)»؛ والمقتضب ات 


ظن وأخواتها 


الفاعل مفعولين على التشبيه بأعطيت». وهي على قسمين: قلبية وتصييرية وقد أشار إلى 
الأول بقوله : 


يف 


انْصِبْ بفِعلٍ القلب جُرأي ائيدا 

وجزأي الابتداء هما المبتدأ والخبر ولما كانت أفعال القلوب منها ما يعمل العمل 

المذكور ومنها ما لا يعمل نحو تيقن وتفكر ونحوهما أشار إلى الأول بقوله: 
أَعْنِي رأى خال عَلمْتُ وَجَدَا 
ظَنّ حَسِبْتُ وَرَعَمْتُ مَعَ عَذْ حجا دَرَى وجعل اللذْ كاتقد. وَمَبْ تَمَلّم 

ثم إن هذه الأفعال القلبية منها ما يفيد في الخبر يقيئًا وتسمى علمية ومنها ما يفيد فيه 
تردّدًا مع رجحان الوقوع وتسمى ظنية ولم يرتبها في النظم بل ذكرها على حسب ما سمح به 
الوزن وأنا أنبه على كل واحد منهاء أما رأى فهي بمعنى علم تقول رأيت زيدًا عالمًا أي 
علمته وأما خال فهي بمعنى ظن وعلم هي أصل الأفعال العلمية وبها يفسر سائرها ووجد 
بمعنى علم وظن هي أيضًا أصل الأفعال الظئية وبها يفسر سائرها وحسب بمعنى ظن وزعم 
بمعنى ظن وعدّ كذلك وحجا كذلك أيضًا ودرى بمعنى علم وجعل كذلك وفيها زيادة وهي 
الاعتقاد ولذلك قال وجعل اللذ كاعتقد وهب بمعنى ظن وتعلم بمعنى اعلم فهذه ثلاثة عشر 
فعلاً كلها متساوية في نصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان وهي كلها معطوفة على رأي 
على حذف العاطف فهي كلها مفعولة بأعني إلى زعمت» وعد مخفوضة بمع ومع متعلق 
بأعني وحجا ودرى وجعل معطوفات على عد واللذ نعت لجعل وصلته كاعتقد وهب وتعلم 
معطوفان أيضًا على ما بعد مع ولهذه الأفعال معان أخر ولم أنبه عليها لأنها ليست من هذا 
الباب ثم شرع في القسم الثاني وهي التصبيرية بقوله: 

قرم ونه وال كعهرا" - أنفنا يهنا انهنة نخدا وكبسرا 

يعني انصب بالأفعال التي بمعنى صير الميتدأ والخبر وهي ما دل على تحويل كما 
تنصب بالقلبية ولم يذكر ألفاظ الأفعال التصييرية كما ذكر القلبية وهي صير وأصار وجعل 
ورد واتتخذ وتخل وثرك ووهب في نحو وهبني الله فداك أي جعلني. والتي مبتدأ خبره انصب 
بها ويجوز أن يكون في موضع نصب بفعل يفسره انصب من باب الاشتغال وهو أجود. ثم 
قال: 

وَخخصّ بالتّمليت والإلغاءٍمَا | يِننْقبل هَبْ 

يعني أن الأفعال المذكورة قبل هب تختص دون سائر أفعال هذا الباب بالتعليق 
والإلغاء» فالتعليق ترك العمل لموجبء والإلغاء ترك العمل لغير موجب ويحتمل قوله خص 


م7 ظن وأخواتها 
أن يكون ماضيًا مبئيًا للمفعول وما في موضع رفع به وأن يكون فعل أمر وما في موضع نصب 
به والأول أظهر ومن قبل هب صلة لما وبالتعليق متعلق بخص . ثم قال: 

والأمرّ هب قد ألَزما. كذًا تَعلّم 


يعني أن هذين الفعلين يلزمان صيغة الأمر فلا يستعملان ماضيين ولا مضارعين وفهم 
منه أنه يجوز إستادهما إلى الضمير المفرد المذكر والمؤنث وإلى المثنى والمجموع فتقول يا 
زيدان هباني قائمًا ويا زيدون هبوني قائمًا فإن فعل الأمر صالح لذلك. وهب مبتدأ وخبره قد 
ألزما وفي ألزما ضمير يعود على هب والأمر مفعول ثان بالزم وتعلم مبتدأ خبره كذا أي مثل 
هب في لزومه الأمر. ولما أتى بأفعال هذا الباب كلها بلفظ الماضي وكان غير الماضي وهو 
الأمر والمضنارع واسم الفاعل واسم المفعول مثل الماضي في العمل المذكور أشار إلى ذلك 


. 


بقوله : 
وَلِمَئِرٍ المَاضٍ مِنْ سِوَاهُمَااجْمَلَ كل ماله رُكِنْ 

قوله من سواهما أي من سوى هب وتعلم لأنهما لازمان للأمر وزكن أي علم وكل 
مفعول باجعل وما موصولة وزكن صلتها وله متعلق بزكن ولغير متعلق باجعل ومن في 
كونه من سوى هب وتعلم . ثم قال: 

وَجَوْزٍ الإلغاة لا ني الائيدا 

من قوله لا في الابتداء ثلاث صور أن يتأخر عنهما نحو زيد قائم ظننت أو يتوسط بينهما نحو 
زيد ظننت فاضل أو يتقدم على المفعولين ويتقدم عليه غيره نحو متى ظننت زيد قائم وفي 
جوازه الإلغاء في هذه الصورة الثالئة حلاف وظاهر كلامه جوازة لأن الفعل ليس في الابتداء 
ولم يتعرض الناظم إلى الأرجح» والأرجح الإلغاء مع التأخير والإعمال مع التوسط بين 
المفعولين وفهم من فوله لا في الابتدا أن إعمال المتقدم واجب والإلغاء مفعول يجوز ولا 
عاطفة والمعطوف عليه محذوف تقديره وجوز الإلغاء في التأخير والتوسط لا في الابتداء» 
وأجاز الكوفيون الإلغاء مع التقدم واستدلوا بقوله: 


ع 5 
#ه ‏ كذاك أثنتُ حى صار من شُلقى أثى وجدت ملاكُ الشيحة الأدت 
5 - البيت من البسيبط. وهو لبعض الفزاريين في خزانة الأدب 48, 117#كء ١٠/ه”",.‏ والدرر 
7 »؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 017/9 وأوضح المسالك 7/ 56» وتخليص الشواهد ص 544 » 
وشرح الأشموني ١/١17؛‏ وشرح التصريح »708/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 21١45‏ وشرح - 


ظن وأخواتها 


,7 


وهذا ونحوه مؤول عند البصريين إما على نية ضمير الأمر والشأن فيكون الفعل باقيًا 
على عمله والجملة في موضع المفعول الثاني وإما على تقدير لام الابتداء وإلى ذلك أشار 
بقوله : 
وَانْو صسرَ الشَأن أو لام ابهِذدا 

أي إذا ورد من كلام العرب ما يوهم إلغاء الفعل المتقدم فلك في تأويله وجهان 
أحدهما أن تنوي فيه ضمير الشأن فيكون التقدير إني رأيته ملاك الشيمة الأدب فيكؤن الفعل 
باقيًا على عمله والجملة مفسرة للضمير في موضع المفعول الثاني أو تقدر لام الابتداء فيكون 
التقدير إني رأيت لملاك الشيمة فيكون الفعل معلقًا وفي موهم متعلق باثو وإلغاء مفعول 
بموهم وما موصولة واقعة على الفعل وتقدم صلتها. ثم قال: 

العم تليق َب في ما 

وَإنْ وَلا لامُ اتِذَاء أ ستم كَذَانَ وَالاسْتِفُهِسامٌ ذا له الْحَمْ 

0ك عر ع ملم ب ا ا 
الأشياء الستة التي ذكرها. الأول ما النافية كقوله عز وجل: 8 وَطْنُو ما لحم ين يي » 
[فصلت : 58] الثاني إن النافية كقوله تعالى: # وَنَظمم 0 كَللَا» [الإسراء: 057] 
انالك لآ قال فى شرح التسهيل امن أمئلة أن التراج انحييب لا يقوم تزيد قال اين هات ءايظهر 
أنه لم يحفظ له مثالاً عن العرب نثريًا ولا شعريّاء وقد أنشدت عليه: 

8ه فعش معدماً أو مت كريماً فإنني أرى الموت لا ينجو من الموت هاربه 

الرابع لام الابتداء كقوله تعالى: لوَلْفَّدْ عَمَلِمُوا لَمَنِ أسْترينُ» [البقرة: ؟١٠١]‏ الخامس 
لام القسم. كقوله: 

65 - ولقد علمت لتأتيتي منيتي إن المنايا لا تطيش سهامّها 


- عمدة الحافظ ص 744؟»: وشرح ابن عقيل ص 217١‏ والمقاصد النحوية ؟/١١4.‏ “244/7 والمقرب 
اإلادكء وهمع الهوامع 6/1 . 

8 البيت مصنوع لابن هانىء كما ذكر. 

5 - البيت من الكامل»؛ وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 8١7؛‏ وتخليص الشواهد ص 4017 » وخزانة 
الأدب 154/4: ١15ء‏ والدرر 777/1» وشرح شواهد المغني 818/7» والكتاب #/ :٠٠١‏ والمقاصد 
النحوية 2505/7 ويلا نسبة في أوضح المسالك 25١/7‏ وخزانة الأدب /٠١‏ 7“4» وسر صناعة الإعراب 
ص 24٠٠‏ وشرح الأشموني 0؛: وشرح شذور الذهب ص »47١‏ وشرح قطر الندى ص 4176 ومغني 
اللبيب 5٠١/5‏ ١غ‏ وهمع الهوامع .165/١‏ 


ظن وأخواتها 

السادس الاستفهام كقوله عز وجل: لاوَإِنْ أدرىت قريب أم بَِيدٌ نا ودورت » 
[الأنبياء : 4 وعلم من قوله والتزم أن التعليق لازم بخلاف الإلغاء والتعليق مفعول بالتزام 
وقبل متعلق به ولام ابتداء مبتدأ وكذا خبره وأو قسم معطوف عليه على حذف مضاف 
والتقدير لام ابتداء أو لام قسم كذا والاستفهام مبتدأ وذا مبتدأ ثان وخبره انحتم وله متعلق 
بانحتم والجملة خبر المبتدأ الأول والضمير العائد على ذا الفاعل بانحتم والعائد على 
الاستفهام الضمير في له. ثم قال: 

يعني أن علم إذا كانت بمعنى عرف وهو أن يكون معناها متعلقًا بالمفرد تتعدى إلى 
مفعول واحد كقوله تعالى: «لا تعلمونهم الله يعلمهم» وأن ظن إذا كانت بمعنى اتهم تتعدى 
أيضًا إلى مفعول واحد كقولك ظننت زيدًا على المال أي اتهمته وليسا حينئذ من أفعال هذا 
الباب وتعدية مبتدأ وخبره في المجرور قبله ولواحد متعلق بتعدية وملتزمة صفة لتعدية 
وأضاف علم إلى العرفان وهو مصدر بعرف وأضاف ظن إلى تهمة وهو مصدر اتهم. ثم قال: 

وَلِرَأى الرؤؤيا أنْم مالِعَلِمَا طالب مفعولين مِنْ قبل الْتَمَى 

يعني أن رأى الحلمية ينتسب لها.من العمل ما انتسب لعلم الطالبة للمفعولين السابقة 
لأنها شبيهة بها في كونها فيها إدراك بالحس الباطني ومنه قوله: 

61 أراهم رفقتي حتى إذا ما1١20‏ تولى الليلٌ وانخرَّلَ انخزالا 

وأضاف رأى للرؤيا ليعلم أنها الحلمية لأن مصدرها الرؤيا ومصدر رأى البصرية رؤية 
واحترز بقوله طالب مفعولين من علم العرفانية وانم بمعنى انسب وانتمى بمعنى انتسب وما 
موصولة واقعة على حكم علم المتعدية إلى مفعولين وهي مفعولة بانم وصلتها انتمى ولرأى 
متعلق بانم ولعل متعلق بانتمى وطالب مفعولين حال من علم وكذلك من قبل متعلق بانتمى 
والتقدير انسب العمل الذي انتسب من قبل لعلم في حال كونه طالب مفعولين لرأى الرؤيا. 
ثم قال: 

ولا تحجزهّا بلا تيل شقُوط مَفْمُولَيِن أؤْمَفْمُولٍ 

يعني أن المفعولين في هذا الباب لا يجوز حذفهما مما ولا حذف أحدهما من غير أن 
يدل على الحذف دليل وهذا هو الحذف على جهة الاقتصار لأنهما في الأصل مبتدأ ونخبر 


لا البيت من الوافرء وهو لابن أحمر في ديوانه ص 211١‏ والحماسة البصرية »757/١‏ والدرر 
57/5 ,. وشرح التصريح 276١/١‏ والمقاصد النحوية »47١/7‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك 244/7 
وشرح الأشموني ١/177؛‏ وشرح ابن عقيل ص 114 وهمع الهوامع /١‏ 160. 


لق وأخواتها ب سج ا ل تح 1 6 
وفهم منه أنه يجوز حذفهما وحذف أحدهما إذا دل على الحذف دليل وهو الحذف على جهة 
4 بأي كتاب أم بأيّة سّنَةٍ ترى حبّهم عاراً علىّ وتحسّبٌ 

أي وتحسب حبهم عارًا علىّ ومن حذف الأول» ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم 
الله من فضله هو خيرًا لهم أي بخلهم» ومن حذف الثاني قول عنترة: 

4 ولقد نزلت فلا تظني غيرّه ‏ مني بمنزلوًا لمحب المُكرّمٍ 

87 4 ابم تَقُولُ إِنْ وَلِي ع ءث؟س آَبِوولَمْ يتم ل 

بِعَيِرٍ ظرفي أؤ كَظرني أؤ عَمَلَ ‏ وَإِنْ تعض ذي مَصَلْت يُخْتمَلٌ 

وأخجري القَوْلُ كَظَورٌ مُطلقَا عِنْدَ سكيم تخئٌ قل ذا مُشيْقا 

يعني أن أصل القول وما اشتق منه أن يدخل على الجملة فتحكي به وقد ينصب المفرد 
إذا كان في معنى الجملة كقولك قلت خطبة ثم إنه قد يضمن معنى الظن فينصب مفعولين 
وذلك بشروط الأول أن يكون مضارعًا الثاني أن يكون مفتتحًا بتاء المخاطب وهذان الشرطان 
مفهومان من قوله تقول الثالث أن تدخل عليه أداة الاستفهام وهو المنبه عليه بقوله: (إن ولي 
مستفهمًا به) الرابع أن لا يفصل بينهما بغير الظرف أو المجرور أو أحد المفعولين وهو المنبه 
عليه بقوله: (ولم ينفصل * بغير ظرف أو كظرف أو عمل) فمثال ما لا فصل فيه أتقول زيدًا 
منطلقاء ومنه قوله: 


١‏ -متى تقول القُلُمِىَ الوّواسما يدنين أمَّ قاسم وقاسمًا 


- البيت من الطويل» وهو للكميت في خزانة الأدب 2311/4 والدرر 2711/١‏ 2707/7 وشرح 
التصريح ١‏ مبشؤو”5ش”ي”, وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 2.595 والمحتسب 2187/١‏ والمقاصد النحوية 
»١١7/85 . 7/1‏ ويلا نسبة في أوضح المسالك ؟/74» وشرح الأشموني ص »١174‏ وشرح ابن عقيل 
ص 1755 وهمع الهوامع .١51/١‏ 

48 - البيت من الكامل» وهو لعنترة في ديوانه ص ١١14١‏ وأدب الكاتب ص 2.5١7‏ والأشباه والنظائر 
ع والاشتقاق ص 8"”. والأغاني 27١١/4‏ وجمهرة اللغة ص 2094١‏ وخزانة الأدب #//37919, 
6؛ والخصائض »1١5/7‏ والدرر / 94» وشرح شذور الذعب ص 445» وشرح شواهد المغني 
» ولسان العرب ١/84؟‏ (حبب)» والمقاصد النحوية 2814/7 ويلا نسبة في أوضح المسالك 
"٠لا‏ وشرح الأشموني 2154/١‏ وشرح ابن عقيل ص 2755 والمقرب 01١1/١‏ وهمع. الهوامع 
١/ا١.‏ 

الرجز لهدبة بن خشرم في ديوانه ص 17٠‏ وتخليص الشواهد ص 4045 » وخزانة الأدب 2805/94 
والدرر /١‏ “ا/اا» والشعر والشعراء ؟/ 259468 ولسان العرب /١١‏ 0/5 (قول)» 455/17 (فغم)» والمقاصد ب 
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ومثال الفصل بالظرف كقولك أعندك تقول عمرًا مقيمًا وبالمجرور: أفي الدار تقول 
زيدًا جالسًا ومثال الفصل بأحد المفعولين أزيدًا تقول منطلقًا ومثله قوله: 

١‏ أجهالاً تقول بني لؤيٌٍ لعمدٌ أبيكٌ أم متجاهلينا 

ويعني بقوله عمل أحد المفعولين لأنه بمعنى معمول وفي تنكير عمل إشعار بأنه لا 
يفصل إلا بأحد المفعولين لا بهما لأن التنكير يشعر بالتقليل وقوله: وإن ببعض ذي فصلت 
يحتمل تصريح بما فهم من الشطر الذي قبله وذي إشارة إلى الثلاثة المتقدمة وهي الظرف 
والمجرور وأحد المقعولين فإن لم تستوفي الشروط بطل العمل وتعينت الحكاية وإن 
أن بني سليم ينصبون بالقول مطلقًا أي بلا شرطء يريد على جهة الجواز لأن الرفع على 
الحكاية عندهم جائز فتقول على الأول قلت عمرًا منطلقًا وقل ذا مشفقًا. ومنه قول بعضهم : 

قالث وكنتٌ رجلاً فطينا ‏ هذا لعمة الله إسرائيتَا 

والقول مرفوع بأجري ومطلمًا حال من القول وعند سليم متعلق بأجري وقل فعل أمر 
وذا مفعول أول ومشفقًا مفعول ثان. 


أعلم وأرى 
إذا دخلت ههمزة التعدية على فعل غير متعد تعدى إلى واحد نحو أدخل زيدًا وإن 
دخلت على متعد إلى واحد تعدى بها إلى اثنين نحو ألبست زيدًا ثويًا وإن دخلت على متعد 
إلى اثنين تعدى بها إلى ثلاثة وذلك في فعلين خاصة وهما علم ورأى وإليهما أشار بقوله: 
إلى قتهتةورَاى وقيتا عدوا إن صَارًا أرّى رأفلا 


النحوية 2471/7 وبلا نسبة في شرح الأشموني 0١‏ »؛ وشرح شذور الذهب ص 2488 وشرح ابن عقيل 
ص 0777 وهمع الهوامع .161//١‏ 

١‏ البيت من الوافرء وهو للكميت بن زيد في خخزانة الأدب 9 85 1 والدرر 2777/5 وشرح 
أبيات سيبويه 239/١‏ وشرح التصريح 2757/١‏ وشرح المفصل /8لاء 4لاء والكتاب 2177/١‏ 
والمقاصد النحوية 2479/١‏ وليس في ديوائه» وبلا نسبة في أمالي المرتضى 0757/١‏ وأوضح المسالك 
6 وتتخليص الشواهد ص ١55‏ وخعرانة الأدب 5 وشرح الأشموني 2114/١‏ وشرح شذور 
الذهب ص 2144١‏ وشرح ابن عقيل ص 2778 والمقتضب 2744/7 وهمع الهوامع 191/١‏ . 

الرجز لأعرابي في المقاصد النحوية ؟/475» وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص 555» والدرر 
7777 وسمط اللآلي ص »١‏ وشرح الأشموني ١01:؛‏ وشرح التصريح 774/١‏ وشرح ابن عقيل 
ص 9؟77» ولسان”"العرب 1/ ا (فطن) 9 45١‏ (يمن)» والمعاني الكبير ص 2541 وهمع الهوامع 
لاه . 


أعلم 11201017 1 ا رن 


يعني أن علم ورأى المتعديين إلى اثنين إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا بها إلى 
ثلائة فالمفعول الأول هو الذي كان فاعلاً بهما قبل دخول الهمزة والثاني والثالث هما اللذان 
كانا متصوبين بهما فرأى وعلم مفعول مقدم بعدوا وإلى ثلاثة وإذا متعلقان بعدوا والضمير في 
صارا عائد على علم ورأى وأرى وأعلم خبر صارا ثم قال: 


وتنا لم لي عل 0 0 [ ل ان وَالنَالٍ أن 1 3 ١‏ 


يعني أن جميع ما استقر من الحكم للمفعولين في رأى وعلم قبل دخول الهمزة من 
إلغاء وتعليق ومنع الحذف لغير دليل وجوازه لدليل ثابت للثاني والثالث من مفاعيل أعلم 
المجرورو لانت عاج مات حر ها عق وللكا تناد : بحقق ثم قال: 


وَإِنْ 1 لِوَاجدٍ يلا هفز فَلإئيِن بو توصلا 


يعني أن علم العرفانية ورأى البصرية المتعديتين إلى واحد إذا دخلت عليهما همزة 
التعدية تعديا بها إلى اثنين وليستا حينئذ من هذا الباب ولا من الباب الذي قبله لأن المفعول 
الثاني غير الأول فهو من باب كسا وأعطى» ولذلك أشار بقوله: 


والنَّانِ منهُما كثاني الْنَيْ كَسَا َهِمّ به في كُلَ كم ذُو اليسا 


يعني أن المفعول الثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من باب كسا يجوز فيه 
الحذف اختصارًا واقتصارًا ويمتنع فيه ما جاز في مفعولي علمت المتعدية إلى اثنين من إلغاء 
وتعليق وغير ذلك من الأحكام الجائزة فيه» وفهم من تشبيهه بباب كسا أن المفعول الأول 
والثاني أيضًا كالمفعول الأول من باب كسا إذ لا وجه لتخصيصه المفعول الثاني بالذكر 
فالضمير في تعديا عائد على علم العرفانية ورأى البصرية وبلا همز متعلق بتعديا والفاء 
جواب الشرط ولاثنين وبه متعلقان يتوصلا والضمير في به عائد على الهمز والثاني مبتدأ 
وخبره كثاني وفي كل حكم متعلق بائتسا وكذلك به ثم قال: 


وكسادئ القنابتق كنا اختيتا: . حتت اننا كسداك ختحرا 


ذكر أن أفعال هذا الباب سبعة والذي أثبت سيبويه منها أعلم وأرى ونبأ وزاد أبو علي 
على حذف العاطف وخبره في المجرور قبله وخبر مبتدأ خبره كذاك. 


حب ا و ا ات لا 
الفاعل 

هو الاسم المسند إليه فعل أو ما جرى مجراه مقدمًا عليه على طريقة فعل أو فاعل وقد 
استغنى الناظم عن هذا التعريف بالمثال فقال: 

الفاعِلٌ الَّذِي كمَرْثُوعَيْ أتى رَبْدٌ مُيراوَجْهُهُ نفْمَّ القَعى 

فأتى بمثالين الأول أتى زيد فزيد فاعل لأنه اسم أسند إليه فعل على طريقة فعل وقدم 
عليه وهو أتى والثاني منيرًا وجهه فوجهه فاعل لأنه اسم أسند إليه وصف جار مجرى الفعل 
على طريقة فاعل وهو منير ثم تمم البيت بقوله: نعم الفتى وفيه تنبيه على أن فعل الفاعل 
يكون غير متصرف فقوله الفاعل مبتدأ والذي خبره وهو موصول صلته كمرفوعي وهو مضاف 
إلى المثالين على حذف القول والتقدير كمرفوعي قولك أتى زيد مثيرًا وجهه . ثم قال: 

بعد قة ل فاهِل فَإِنُ ضآَهَ 8 00 وَل َضَمم * إرريه .6 

يعني أن الفعل لا بد له من فاعل وفهم من قوله بعد أن الفاعل لا يكون إلا بعد الفعل 
وقوله فإن ظهر أي فإن ظهر ما هو فاعل في المعنى فهو الفاعل في الاصطلاح والمراد بظهر 
برز فشمل الظاهر نحو قام زيد والضمير البارز نحو قمت وقوله وإلا أي وإن لم يبرز وقوله 
فضمير استتر نحو قم ففي قم ضمير مستتر إذ لا يستغني الفعل عن الفاعل وفاعل مبتدأ خبره 
في الظرف قبله وفإن ظهر شرط والفاء جواب الشرط وهو مبتدأ وخبره محذوف تقديره 
الفاعل وإن شرط ولا نافية وفعل الشرط محذوف تقديره وإن لا يظهر والفاء جواب الشرط 
وضمير خخبر مبتدأ مضمر تقديره وإلا ذ ضمير واستتر في موضع الصفة لضمير. ثم قال: 

وَجَرّدِ الفِفل إذا ما أَسْسِدًا ‏ لائْتّيِن أؤ جَمْعٍ كفارٌ الشْهِّدَا 

يعني أن الفعل إذا أسند إلى فاعل مثنى أو مجموع جرد من علامة التثنية والجمع 
فتقول قام الزيدان وقام الزيدون هذه هي اللغة الفصيحة وفهم من المثال أن شرط الفاعل 
المذكور أن يكون ظاهرًا فالفعل مفعول بجرد وبعده مجرور محذوف تقديره من العلامتين 
ولاثنين متعلق بأسند. ثم أشار إلى اللغة الأخرى بقوله: 


062 © ين 9 م م سواه ه و 5 5 
وَفَْذد يقال سشعذا وَسَعدوا وَالفعفل للذاهر بَنْدُ مُسْتَدُ 


هذه اللغة يسميها الدحويون لغة أكلوني البراغيث ؤهي أن يلحق الفعل المسند إلى 
المثنى ألف والمسئد إلى الجمع المذكر وأوء والمسند إلى الجمع المؤنث نون فتقول سعدا 
أخواك وسعدوا إخوتك وسعدن بناتك وهذه الأحرف اللاحقة للفعل على هذه اللغة ليست 
بضمائر وإنما هي علامات للفعل كالتاء في قامت هند ويكون المسند إليه بلفظ التثنية 


الفاعل 
والجمع كما ذكر وبعطف آخر الاسمين على الأول كقوله: 
مك قتالَ المارقينَ بنفسهِ 2 وقد أسلماهٌ معبدٌ وحمي 
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وفهم من قوله قد يقال قلة هذه اللغة» وفهم من قوله: والفعل للظاهر بعد مسند أن 
هذه الحروف علامات لا ضمائر وسعدا في موضع رفع بيقال والواو في قوله والفعل واو 
الحال أي والحالة هذه. ثم قال: 

وَيَرْمَعٌ الفامِل فِمْلّ أَششمرًا كيثل رَيْدٌ في جَوَابٍ مَنْ قَرَا 

يعني أن الفعل قد يحذف ويبقى الفاعل وتجوّز في.قوله أضمرا والمراد حذف وشمل 
إطلاقه الحذف جوارًا كالمثال الذي ذكرء والحذف وجوبًا كقوله عز وجل: #وَإِنَ عد من 
المشركيرت أسْتَجَاركَ » [التوبة: 7] ويجوز في زيد المثال أن يكون فاعلاً والتقدير قرأ زيد 
وأن يكون مبتدأ محذوف الخبر وهو أجود لمطابقة الجواب للسؤال فإن السؤال جملة 
اسميةء ومن حذفه جوازًا قوله عز وجل في قراءة ابن عامر وشعبة: 8يُسَبّحُ لَهُ فِيهًا بألَعْدُدٌ 
والآصال رجال 4 [النور: 5" و 77] أي يسبح له رجال. ثم قال: 

وتاك تَأنِيثٍ تَلِي المَاضِي إذَا كان لأنتَى كأيّث هِنْدُ لأدّى 

يعنى أن الفعل الماضي إذا أسند إلى المؤنث لحقته تاء تدل على تأنيث فاعله» وهي 
في ذلك على قسمين: لازمة وجائزة؛ وقد أشار إلى اللازمة بقوله: 

وَإنَّمَ كل زم فء 1 مضه 0 مُث ب أو مُفْو سم ذاتٌ 7 م 


فذكر أنها تلزم في موضعين: الأول أن يكون المسند إليه ضميرًا متصلاً وشمل 
الحقيقي التأنيث نحو هند قامت والمجازي التأنيث نحو الشمس طلعت. واحترز بقوله 
متصل من المنفصل نحو ما قام إلا أنت. الثاني أن يكون المسند إليه ظاهرًا حقيقي التأنيث 
وهو المشار إليه بقوله ذات حرء والحر الفرج وفعل مفعول بتلزم وفي تلرم ضمير مستتر 
يعود على التاء ومضمر على حذف مضاف والتقدير فعل فاعل مضمر ومتصل نعت لمضمر 
فلو فصل بين الفعل والفاعل الحقيقي التأنيث فإما أن يكون الفاصل غير إلا أو إلا فإن كان 
الفاصل غير إلا فقد أشار إليه بقوله: 


1" البيت من الطويل» وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوائه ص ١١45‏ وتخليص الشواهد 
ص "04 والدرر 7/7 787» وشرح التصريح ١//ا1١»‏ وشرح شواهد المغني ؟1/ 85لا ٠4ل‏ والمقاصد 
النحوية 255١/1‏ ويلا نسبة في أوضح المسالك 2٠١5/7‏ والجنى الداني ص 110: وجواهر الأدب 
ص 4٠١9‏ وشرح الأشموني ١17١/١‏ وشرح شلور الذهب ص 717» وشرح أبن عقيل ص 01179 ومغني 
اللبيب ؟7//ا75, الال وهمع الهوامع /0 5 . 


20 الفاعل 


وقذ بُِيِمٌ المَضصْلْ تَرْكَ الئَاءِ في تو أتى القاضى بنْت الوَاقِفٍ 

يعني أنه إذا فصل بين الفعل والفاعل الحقيقي التأنيث بغير إلا جاز وجهان إثبات التاء 
وتركها وفهم من قوله وقد يبيح أن حذفها قليل بالنسبة إلى إثباتها فالفصل فاعل يبيح وترك 
مفعول به وفي متعلق بيبيح ونحو مضاف إلى قول محذوف والتقدير في نحو قولك والفصل 
هنا بالمفعول. وإن كان الفاصل إلا فقد أشار إليه بقوله: 

والحَذْفٌ مَعْ فَصْلٍ بإلاً قُصَلا كما رّكا ا تاه ابن العلا 

فما زكا إلا فتاة أحسن مما زكت إلا فتاة وإنما كان حذفها أحسن لأن الفعل في التقدير 
مسند إلى مذكر لأن التقدير ما زكا أحد إلا فتاة ابن العلا فالحذف مبتدأ وخبره فضادٌ ومع 
متعلق بالحذف وبإلا متعلق بفضل. ثم قال: 

والحَذْفُ قد يأتي بلا قَصْلٍ 

أشار بذلك إلى ما حكاه سيبويه عن بعض العرب قال فلانة وأشار بقوله: 

0 0.0.0000000000... ومع ضَميرٍ ؤي المّجاز فِي شِغْرٍ وَقَمْ 

إلى قول الشاعر: 

5" -فلا مُرْنَة ودَقَتْ وَدْقّها 2 ولا أرضَ أبهفلّ إبنقالّها 

فأسقط التاء من أبقل والفعل مسند إلى ضمير الأرض والحذف مبتدأ وخبره قد يأتي 
وبلا فصل متعلق بيأتي ومع متعلق بوقع وذي المجاز نعت لمحذورف والتقدير مع ضمير 
المؤنث ذي المجاز. ثم قال: 

َالنَّامُ مَعْ جَمْعِ سوَى السَالِمٍ من مُذَكْرٍ كالناءمَعْ إخدى اللَبِنْ 

يعني أن الفعل الماضي إذا أسند لجمع غير المذكر السالم حكمه كحكمه مع المجازيٌ 
التأنيث كإحدى اللبن وهي لبنة فتقول قام الرجال وقامت الرجال كما تقول سقطت اللبنة 


5 البيث من المتقارب» وهو لعامر بن جوين في تخليص الشواهد ص 487 » وخزانة الأدب 0/١‏ 
4 050 والدرر 1148/5 وشرح التصريح 908/١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 74: :47١‏ وشرح 
شواهد المغني 0 والكتاب ؟/» ولسان العرب // ١11‏ «أرض)» 0 (بقل)» والمقاصد 
التحوية 514/1» وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ١/161؛‏ وأوضح المسالك »1١8/7‏ وجواهر الأدب 
ص 0١١7‏ والخصائص 25١١/5‏ وشرح الأشموني 20 والرد على النحاة ص »4١‏ ورصف المباني 
ص 2١51‏ وشرح أبيات سيبويه :067/١‏ وشرح ابن عقيل ص 2144 وشرح المفصل 44/50: ولسان 
العرب 761//١‏ (خضب)؛ والمحتسب 4117/5 ومغني اللبيب 2103/5 والمقرب ١/7077؛‏ وهمع الهوامع 
ا .١‏ 


الفاعل 
وسققنط اللبئة وشمل غير السالم من مذكر جمع التكسير كما ذكر وجمع المؤنث السالم فتقول 
على هذا قام الهندات وقامت الهندات وفي هذا خلاف والذي ذهب إليه الناظم جواز 
الرجهين وهو مذهب كوفي ومذهب جمهور البصريين أنه كواحده يلزم فيه التاء فالتاء مبتدأ 
ومع جمع في موضع الحال منه وخبر المبتدأ كالتاء وسوى السالم نعت لجمع ومن مذكر 
متعلق بالسالم واللبن جمع لبنة وهي الآجرة. ثم قال: 


والحذّفُ في نِعْمَ الفتاةٌ اسْتَحْسَنُوا لأنّ تَضِد الجنس فيه بين 


ام 


يعني أن العرب استحسنوا الحذف في نعم فتقول نعم المرأة هند وفهم منه أن بس 
مثلها إذ لا فرق فتقول بكس المرأة هند وإنما استحسن في هذا الحذف لما ذكر من قصد 
الجنس كأنه في معنى نعم جنس المرأة ولا يفهم من قوله استحسنوا أنه أحسن من الإئبات بل 
هو مستحسن وإن كان الإثبات أحسن فالحذف مفعول باستحسنوا وفي نعم متعلق بالحذف 
أو استحسنوا ولأن متعلق باستحسنواء ثم قال: 

والأضِلٌ في الفاعل أنْ يتّصِلا والأضل في المَفْعُولٍ أنْ بَنْقَصِلا 

وَكَدْيجَءُ بخلاف الأضل وَِنَدْ يجي الْمَنْمُولٌ قَبِلَ الْفْفْلٍ 

يعني أن الأصل أن يتقدم الفاعل على المفعول لأن الفاعل كالجزء من فعله بخلاف 
المفعول والأصل مبتدأ وفي الفاعل متعلق به وأن يتصلا خبره وإعراب عجز البيت مثل 
صدره. ثم قال: (رَقَدْ يُجاءُ بخلافف الأضل) خلاف الأصل هو أن يتقدم المفعول على 
الفاعل فتقول ضرب عمرًا زيد وبخلاف في موضع رفع على أنه مفعول لم يسم فاعله وقد في 
قوله قد يجاء للتحقيق لا للتقليل فإن تقديم المفعول على الفاعل كثير [لا أن يراد بالنسبة إلى 
تقديم الفاعل على المفعول فتكون للتقليل. ثم قال: (رَقَدْ يَجِيء المَفْعُولَ فَبْلَ الفغل) يعني 
أن المفعول قد يأتي متقدمًا على الفعل وشمل ما تقديمه جائز نحو فريقًا هدى وما تقديمه 
واجب نحو إياك نعبد وظاهر قد هنا أنها للتقليل لأن تقديم المفعول على الفعل أقل من 
تقديمه على الفاعل. ثم قال: 


وخر المَنْعولَ إن لَبِسنٌ مُحذِز أو أَضْمِرٌ الفامِل غيرّ مُنْحَصِر 


ذكر في هذا البيت مورضعين يجب فيهما تأخير المفعول على الفاعل: الأول أن يخاف 
اللبس وذلك بأن يكون الإعراب خفيًا في الفاعل والمفعول معئا نحو ضرب موسى عيسى 
فالأول هو الفاعل محافظة على الرتبة والآخر أن يكون الفاعل ضميرًا متصلاً نحو ضربت 
زيدًا. والمفعول مفعول بأخر وإن شرط ولبس مفعول لم يسم فاعله بفعل محذوف يفسره 
حذر وأو أضمر معطوف على حذر وغير منحصر حال من الفاعل واحترز به من الفاعل إذا 


م8 


النائب عن الفاعل 


كان منحصرًا فإنه يجب انفصاله وتأخيره ويكون حيتئذ المفعول واجب التقديم نحو ما ضرب 
زيدًا إلا أنا. ثم قال: 

وما بالاً أؤ بِإِنَمَاالْحَضَر أآخرْوَقَدْ يَسبِقٌْ إن تَصْدٌّ طَهَر 
المفعول وجب تأخيره وتقديم الفاعل فتقول ما ضرب زيد إلا عمرًا وإنما ضرب زيد عمرًا 
وإذا قصد حصر الفاعل وجب تأخيره وتقديم المفعول فتقول ما ضرب عمرًا إلا زيد وإنما 
ضرب عمرًا زيد وقوله وقد يسبق إن قصد ظهر ولا يظهر القصد إلا في المحصور بإلا وأما 
الحصور بإنما فقد لا يعلم حصره إلا بتأخيره . وأشار بذلك إلى قوله: 

6" - فلم يدر إلا اللّهُ ما هيّجث لنا عشية آنَءُ الديار وشَّامُها 


فقدم الفاعل وهو محصور على المفعول وما موصولة وهي مفعول مقدم بأخخر وصلتها 
انحصر وبإلا متعلق بانحصر وفهم من قوله قد يسبق أن ذلك قليل وأن ذلك لا يكون إلا مع 
إلا لأن القصد لا يظهر إلا معها. ثم قال: 

وشاع نحو خاف رَكِهُعُمَرْ | وَسَدَ تكو رَانَ تَوْرَهُ الفَجَرُ 

يعني أن تقديم المفعول الملتبس بضمير الفاعل على الفاعل كثير وهو قوله نخاف ربه 
عمر فربه مفعول مقدم ملتبس بضمير الفاعل وإنما كثر ذلك لأن الضمير وإن كان عائدًا على 
ما بعده فإن المفسر للضمير مقدم في النية لأن تقديمه هو الأصل وقوله: (وشذ نحو زان 
نوره الشجر» يعني أن تقدم الفاعل الملتبس بضمير المفعول على المفعول قليل وإنما قلّ 
ذلك لأن الضمير الملتبس به عائد على متأخر.لفظًا ورتبة لأن المفعول في نية التأخير ونحو 
فاعل بشاع وهو على حذف مضاف والتقدير شاع نحو قولك وكذلك شذ. 


النائب عن الفاعل 


يوب مَفْعُولٌ بو عَن فامِلٍ فيما لَه كيل خَيْرُ نال 
يعني أن الفاعل يحذف وينوب عنه المفعول به. وقوله فيما له أي فيما استقر له من 


6 البيت من الطويلء وهو لذي الرمة في ديوانه ص 2489 والدرر ١/7849؟2‏ وبلا نسبة في أوضح 
المسالك 2137/7 وتمخليص الشواهد ص /5/17» وشرح الأشموني 30000 وشرح ابن عقيل ص 27158 
والمقاصد النحوية 2597/7 والمقرب 2568/١‏ وهمع الهوامع .١51/١‏ 


النائب عن الفاعل 44 


الأحكام كوجوب الرفع والتأخير وعدم الحذف وتسكين آخر الفعل الماضي معه ولحاق تاء 
التأنيث في الماضي إذا كان مؤنثًا ثم مثل بقوله: (كنيل خير نائل) أصله نلت خير نائل فلما 
حذف الفاعل ارتفع المفعول به لنيابته عنه. ولما كانت نيابة المفعول به عن الفاعل مشروطة 
بتغيير فعل الفاعل عن بنيته إلى بنية تدل: على النيابة نبه على ذلك بقوله: 

فأوَّلَ الففلٍ اضْمُمَنْ وَالمتّصِلْ بالآخِر اكْسِرٌ في |مُضِيٌ كَوْصل 

0 قحي التتكول نب عن 

يعني أن أول الفعل المبني للمفعول يضم» وشمل الماضي والمضارع فإنهما يشتركان 
في ضم الأول فإن كان ماضيًا كسر ما قبل آخره وإلى ذلك أشار بقوله: (والمتصل * بالآخر 
اكسر في مضيّ) ثم مثل ذلك بقوله: (كوصل) وأصله وصلت الشيء فحذف الفاعل وأقيم 
المفعول به مقامه فتغير فعل إلى فعل وإن كان مضارعًا فتح ما قبل الآخرء وإلى ذلك أشار 
بقوله: (وَاجْعَلُةٌ مِنْ مُضَارِعٍ مُنْمَتِحا) أي اجعل ما قبل الآخر من المضارع منفتحًا ثم مثل 
بقوله: (كُيتتَحِيِ المَقُول فيه يُنْتَحَى) فقوله وأوّل الفعل مفعول مقدم باضممن والمتصل 
مفعول' مقدم أيضًا باكسر وفي متعلق باكسر وبالآخر متعلق بالمتصل والهاء في اجعله عائدة 
على ما قبل الآخر ومن مضارغ متعلق باجعله ومنفتحًا مفعول ثان باجعل والمقول نعت 
لينتحى وفيه متعلق بالمقول وينتحي محكي بالمقول ويجوز ضبط المقول بالضم فيكون قد 
تم الكلام عند قوله كينتحي ثم استأنف فالتقدير على هذا واجعله من مضارع كينتحي منفتحًا 
فالمقول فيه إذا على هذا العمل الذي هو ضم الأول وفتح ما قبل الآخر ينتحي فينتحي على 
هذا الوجه خبر عن المقول لا محكي وبالأول جزم المرادي. ثم إن ضم الأول في الماضي 
' والمضارع وكسر ما قبل الآخر في الماضي وفتحه في المضارع مطرد في جميع الأفعال 
المبنية للمفعول وقد يضم إلى ذلك في بعض الأفعال تغيبر آخرء وذلك في نوعين: الأول أن 
يكون أول الفعل الماضي تاء المطاوعة» وإلى ذلك أشار بقوله: 

واقادين الكنالنئ نا المُطاوَعَهُ كللأوَلٍ اجِعَلْهُ بلا مُنارَمَة 

يعني أن الحرف الثاني من الفعل الماضي المفتتح بتاء المطاوعة يضم أيضًا كالأول 
فتقول في تعلمت الحساب تعلم الحساب بغنم الأول والثاني وفهم من قوله تا المطاوعة أن 
المراد بالفعل هنا الماضي لآن المضارع لا يفتتح بتاء المطاوعة بل بحرف المضارعة والثاني 
مفعول بفعل محذوف يفسره اجعله وتاء المطاوعة مفعول بالتالي وكالأول في موضع 
المفعول الثاني لاجعله وبلا منازعة متعلق باجعله وهو تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه. 
الثاني أن يكون الفعل الماضي مفتتحًا بهمزة الوصل وإلى ذلك أشار بقوله: 

وَثالِث الَذِي به ِهَمْر الوَضِلٍ كللأوَلٍ اجمَلنَهُ كاشتخلِي 


النائب عن الفاعل 


يعني أن الفعل إذا افتتح بهمز الوصل جعل ثالئه مضمومًا كالأول فتقول في انطّلق 
انطلق وفي استحلى استّحلي وفهم من قوله بهمز الوصل أن ذلك الفعل لا يكون إلا ماضيًا 
لأن المضارع لا يفتتح بهمزة الوصل وثالث مفعول بفعل مقدر من باب الاشتغال والذي نعت 
لمحذوف والتقدير وثالث الفعل الذي أبتدىء بهمز الوصل والعامل فيه ايتدىء وافتتح وليس 
العامل فيه الكون المطلق وإعراب البيت كإعراب البيت الذي قبله. ثم قال: 


اكير أو اشيم فا ثُلائِيّ أُعِلَ غَياً وَضَمٌ جا كَبُوعَ فَاحميلٌ 

يعني أن في الفعل الماضي الثلاثي المعتل العين ثلاث لغات: الأولى إخلاص الكسر 
وهي المشار إليها بقوله واكسر. الثانية الإشمام وهي المشار إليها بقوله أو اشمم وحقيقته 
عند الجمهور أن تكون الكسرة مشوبة بشيء من صوت الضمة وهاتان اللغتان فصيحتان 
وقرىء بهما في المتواتر. الثالئة إخلاص الضمة وهي المشار إليها بقوله وضم جا كبوع» 
ومنه قوله: 

5 ليت وهل ينفعٌ شيئاً ليث ليت شباباً بُوعَ فاشتريتٌ 


وشمل قوله فا ثلاثي المفتوح العين نحو باع والمكسور العين كخاف وشمل قوله أعل 
ما عينه ياء كباع وما عينه وأو كقال والأصل في هذه اللغات كلها فعل بضم الفاء وكسر العين 
كالصحيح والأصل في بِيعّ بإخلاص الكسر بيع فاستثقلت الكسرة في الياء فنقلت إلى الباء 
وذهبت حركة الياء وسكنت العين لزوال حركتها والأصل في قيل قُولَ فاستئقلت أيضًا 
الكسرة في الواو فنقلت إلى القاف وبقيت الواو ساكنة فقلبت ياء لسكبونها وكسر ما قبلها وأما 
على لغة قول وبوع فإن الكسرة حذفت من حرف العلة فسلمت الواو وقلبت الياء واوًا 
لسكونها وضم ما قبلها وأما على لغة الإشمام فهي مركبة من اللغتين وفا ثلاثي مفعول.باشمم 
على إعمال الثاني ومفعول اكسر محذوف وأعل في موضع الصفة لثلاثي وعيئًا تميبز وضم 
مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه في معرض التفصيل وخبره جا وقصره ضرورة واحتمل معطوف 
على جا وكبوع في موضع الحال من فاعل جا. ثم قال: 


إن بشكل خِيف لبن يُجْتَتَبْ وَمَالِبَاعَ تَدْمُرَى لِتَضو حب 


66 الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص ١الاقء‏ والدرر 3757/5 350/6 وشرح التصريح 2510/١‏ 
وشرح شواهد المغني 2819/75 والمقاصد النحوية ؟/ 4014» وبلا نسبة في أسرار العربية ص 297 وأوضح 
المسالك ؟/ 86,ا, وتمخليص الشواهد ص 2490 وشرح الأشموني ١/١181ء‏ وشرح ابن عقيل ص 2361 
ومغني اللبيب ال وهمع الهوامع 3" ؟/ 5 . 


النائب عن الفاعل لذن 


يعني أنه إذا خيف لبس النائب عن الفاعل بالفاعل بسبب شكل ترك ذلك الشكل 
الموقع في اللبس واستعمل الشكل الذي لا لبس فيه وذلك نحو بيع العبد إذا أسندته إلى 
ضمير المخاطب فقلت بعت يا عبد بإخلاص الكسر لم يعلم هل هو فعل وفاعل أو فعل 
ومفعول فيترك الكسر ويرجع إلى الضم أو الاشمام وكذلك طلت يا زيد إذا أسندته أيضًا إلى 
ضمير المخاطب فقلت طلت بالضم التبس بفعل الفاعل فترجع إلى الإشمام أو الكسر إذ لا 
لبس فيهما وإن شرط وخيف فعل الشرط ولبس مفعول لم يسم فاعله وبشكل متعلق بخيف 
ويجتنب جواب الشرط. ثم قال: (وَما لِباعَ قد يْرَى لِنَحْوِ حَب) يعني أنه يجوز في فاء الفعل 
الثلاثي المضاعف نحو حب ورد ما جاز في فاء باع من كسر وإشمام وضم وقد قرىء هذه 
بضاعتنا رِدّثْ إلينا بكسر الراء وفهم من قوله قد يرى أن ذلك قليل ولم يقرأ بها في المتواتر 
فما مبتدأ موصول وصلته لباع وقد يرى الخبر ولنحو في موضع المفعول الثاني ليرى. ثم 
قال: 


وما لِمَا باع لِمَا الْمَيِنُ تلي فِي لحار وَانقاد وَشِبْهِ ينْجَلي 

يعني أن ما كان من الفعل المعتل العين على وزن افتعل نحو اختار أو على وزن انفعل 
نحو انقاد وما أشبههما يجوز في الحرف الذي تليه العين ما جاز في فاء باع من الأوجه 
الثلاثة المذكورة فتقول اختير واختور وبالاشمام وفهم من تمثيله باختار وانقاد أن ما صحت 
عينه من هذين الوزنين لا يجري فيه ما ذكر نحو اعتور بل يجري مجرى الصحيح وما 
موصولة مبتدأ وصلتها لفا باع وخبرها لما العين تلي والعين مبتدأ وخبره تلي والجملة صلة 
ما الثانية وفي اخختار متعلق بتلي والتقدير ما استقر من الأوجه الثلاثة لفا باع ثابت للحرف 
الذي تليه العين في اختار وانقاد وما أشبههما وينجلي في موضع الصفة لشبه أي وما يشبههما 
في الوزن والإعلال. ثم إن الذي ينوب عن الفاعل أحد أربعة أشياء المفعول به والظرف 
والمصدر والجار والمجرور وقد ذكر في" أول الباب المفعول به وأشار هنا إلى بقية ما ينوب 
عن الفاعل فقال: 


وَقابلُ مِن ظَرّن أؤ ين مَصُدَرٍ أؤ حرف جر بيَابَةٍ حرِي 

يعني أنه ينوب عن الفاعل ما يقبل النيابة من ظرف وشمل ظرف الزمان وظرف 
المكان» ويشترط في نيابتهما أن لا يكونا مبهمين فلا يجوز سير وقت ولا جلس مكان وأن 
يكونا متصرفين فلا يجوز سير سحر ولا جلس عند أو ما يقبل النيابة من مصدر ويشترط أيضًا 
في نيابته أن لا يكون مؤكدًا وأن لا يكون غير متصرف نحو سبحان أو حرف جر يعني مع 
مجروره ويشترط في نيابته أن لا يلزم طريقة واحدة كحروف القسم والاستثناء ومذ ومئذ 


4 النائب عن الفاعل 


وهذه الشروط كلها مستفادة من قوله: (وقابل من ظرف أو من مصدر) فإنك إذا رمت إسناد 
الفعل المبني للمفعول إلى أحذ هذه الأشياء تعذر ذلك فمثال ما توفرت فيه شروط النيابة سير 
زنك يومين وفرسكين مبرزا اديت بإة اقم المجرو و وصير بتري يومالا فيحن سيدا ليرا 
إن أقمت ظرف الزمان وسير بزيد يومين فرسخان سيرًا شديدًا إن أقمت ظرف المكان وسير 
بزيد يومين فرسخين سير شديد إن أقمت المصدرء وقابل مبتدأ ومن ظرف متعلق به وهو 
الذي سوّغ الابتداء به. وحري بمعنى حقيق وهو خبر المبتدأ وبنيابة متعلق به. ثم قال: 


ولا يَنُوبُ ينض هَذِي إن وُذ فِي اللَْظِ مَنْمُولٌ به وََدْ يَرِذ 

اعلم أنه إذا اجتمع مع المفعول به أحد هذه الأشياء الأربعة المذكورة لا ينوب واحد 
منها بحضرته هذا هو مذهب البصريين» ومذهب الكوفيين أنه يجوز أن ينوب كل واحد منها 
بحضرة المفعول به ويه أنخذ الناظم وإلى ذلك أشار بقوله: (وقد يرد)ء وفهم منه أن ذلك 
قليل ومنه قراءة بعضهم: ليجزي قومًا بما كانوا يكسبون على إقامة المجرور مقام الفاعل 
وهو بما كانوا مع حضرة المفعول به وهو قومًا. وقوله بعض فاعل بينوب وهذي إشارة إلى 
الأربعة المذكورة وإن وجد شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه وفاعل يرد ضمير 
مستتر والتقدير وقد يرد ذلك أي نيابة أأحد المشار إليه مع وجود المفعول به. ثم قال: 

وبائفاق قد يَنُوبُ النَّانِ هن باب كسافيما الاش ةأين 


يعني أن النحويين اتفقوا على جواز نيابة المفعول الثاني مر, باب كسا ويعبر أيضًا عن 
هذا النوع بباب أعطى وهو ما كان المفعول الثاني فيه غير الأول واحترز به من المفعول 
الثاني من باب ظن وذلك مع أمن اللبس فتقول على هذا كسى زيدًا ثوب وأعطى عمرًا درهم 
وفهم من قوله: فيما التباسه أمن أنه إذا وجد لبس وجب إقامة الأول كقولك أعطى زيد عمرًا 
وفهم أيضًا من سكوته عن الأول أنه يجوز نيابته باتفاق لدخوله تحت عبارته في قوله في أول 
الباب : ينوب مفعول به عن فاعل. وقد إما للتحقيق لأنه جائز اتفاقًا وإما للتقليل بالنظر إلى 
نيابة الأول فإنه أكثر وباتفاق متعلق بينوب وكذلك فيما والثان فاعل ومن باب في موضع 
الحال من الثان. ثم قال: 

فِي اب ظنٌ وَرَى الْمَنْمُ أشْتَهَر ولا أرى مَنما إدًا الْقَضْدُ ود 

يعني أن نيابة المفعول الثاني من باب ظن وهو ما هو خبر في الأصل والمفعول الثانى 
من باب أعلم وأصله المبتدأ اشتهر عند النحويين منعه ووجه منعه في باب ظن أنه خبر في 
الأصل والنائب عن الفاعل مخبر عنه فتنافيا ووجه منعه في أعلم أن المفعول الأول مفعول به 
حقيقة فيتزل المفعول الثاني والثالث مع الأول منزلة الظرف والمجرور مع وجود المفعول به 
وذهب بعضهم إلى جواز نيابتهما وهو اختيار الناظم وإلى ذلك أشار بقوله: (وَلا أرّى مَْنَا 
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إذا القَضْدٌ ظَهّرْ) وظهور القصد هو عدم اللبس فيجوز عنده ظن قائم زيدّاء وأعلم زيدًا فرسه 
مسرجًا وفهم من سكوته عن المفعول الأول من باب ظن وأعلم أنه يجوز نيابتهما بلا 
خلاف . وفي باب متعلق باشتهر وهو خبر عن المنع والقصد فاعل بفعل محذوف يفسره ظهر 
ثم قال: 

وما سوّى النَايِبٍ مما عُلّهَا بالرّافع اللَضْبٌ لَه مُحَنّمَا 

يدن لابج انسهانها تعلق القدل الحددد إن النانب مع ررقم االنالت رفدال قزلة نينا 
سوى التائب جميع المنصوبات كظرف الزمان وظرف المكان والمصدر والحال والتمييز 
والمفعول له أو فيه أو معه فتقول أعطى زيد درهمًّا يوم الجمعة أمام زيد إعطاء فتنصب جميع 
ما علق بالفعل غير النائب وما مبتدأ موصولة وصلتها سوى النائب ومما متعلق بالاستقرار 
العامل في الصلة» وبالرافع متعلق بعلق والنصب له مبتدأ وخبر والجملة خبر ما ومحققًا حال 
من الضمير المستتر في له العائد على النصب. 


اشتغال العامل عن المعمول 


المراد بالعامل"في هذا الباب المفسر للعامل في الاسم السابق ومن شرطه صلاحيته 
للعمل فيه فوجب أن لا يكون إلا فعلاً متصرًا أو اسم فاعل أو اسم مفعول ولا يجوز أن 
يكون فعلاً غير متصرف ولا صفة مشبهة ولا حرمًا لأن هذه لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر 
عاملاء ثم قال: 
إن مُضْمَرُ اشم سابق فِثْلاً شَكَلَ ‏ عَنه بتضب لنْظِهٍ أو المَحَلَ 
فالقابق الْصِبة بفثل أشيما لفان ب ندال 


يعني أن الفعل إذا اشتغل بنصب ضمير عائد على اسم سابق عن نصب لفظ ذلك الاسم 
السابق وعن نصب محله فانصب ذلك الاسم السابق بفعل لازم الإضمار موافق للفعل 
المشتغل بالضمير فمثال المشتغل عن نصب لفظه زيدًا ضربته ومثال المشتغل عن نصب محله 
عمرًا مررت بهء وفهم من قوله موافق مطلق الموافقة فشمل الموافق في اللفظ والمعثى 
كالمثال الأول والموافق في المعنى دون اللفظ كالمثال الثاني والتقدير ضربت زيدًا. ضربته 
وجاوزت عمرًا مررث به .وهنا التقدير لا ينطق به لأن الفعل الثاني عوض منه فلا يجمع 
بينهما ويشترط في المفسر أن لا يفصل بينه وبين الاسم السابق. وإن حرف شرط ومضمر 
فاعل بفعل محذوف يفسره شغل وسابق نعت لاسم وفعلاً مفعول بشغل وعنه متعلق بشغل 
والضمير فيه عائد على الاسم السابق والباء في بنصب بمعنى عن وهو بدل اشتمال من 
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اشتغال العا الى عن المعمول 


الضمير في عنه وبنصب متعلق بشغل والضمير في لفظه عائد على الاسم السابق والظاهر في 
الاق قر لكان الشكل نواد مدانة الفجحيو و القدي كع لفقله رمعل وريم بعلا ليت 
وجهًا آخر من الإعراب وهو أن تكون الهاء في لفظه عائد على الضمير الذي اشتغل الفعل به 
وتكون الباء على بابها لا بمعنى عن وعلى الإعراب الأول حمل الناظم كلامه في شرح 
الكافية فترجح الأخذ به والسابق مفعول بفعل مضمر يفسره انصبه وبفعل متعلق ياتصبه 
وأضمرا في موضع الصغة لفعل وحتمًا نعت لمصدر محذوف والتقدير إضمارًا حتمًا ويحتمل 
أن يكون حالاً من الضمير في أضمرا وموافق نعت لفعل بعد نعته بالجملة ولما متعلق بموافق 
وما موصولة وصلتها الجملة بعدها. ثم إن الاسم السابق لفعل ناصب لضميره على خمسة 
أقسام : لازم النصبء ولازم الرفع بالابتداء» وراجح النصب على الرفع» ومستوفيه الأمران» 
وراجح الرفع على النصب» وقد بين الاسم الأول بقوله: 
وَالنَضِبُ حَمْمٌ إن تلا السَابِقٌ ما يَخْتَصُ بالفِملٍ كإن رَحَيْنُما 


يعني أن الاسم السابق إذا تبع ما يختص بالفعل تحتم نصبه والمختص بالفعل أدوات 
الشرط وأدوات التحضيض وأدوات الاستفهام ما عدا الهمزة وذكر منها إن وحيثما فتقول إن 
زيدًا لقيته فأجمل إكرامه وحيئما زيدًا لقيته يكرمك ومثال التحضيض هلا زيدًا كلمته ومثال 
الاستفهام متى زيدًا تأتيه وجواب إن محذوف لدلالة ما تقدم عليه. ثم أشار إلى القسم الثاني 
بقوله: 

َإِنْ كلا الشابقٌ ما بالإبِيِدَا يَخْتَصُ فالرّفْمَ التَزِمهُ أَبَدَا 

ذا ذا الْفِمْلُ تلا مالَمْيَرِدْ ماقَبِل مَنْمُولاً لِمَابَعدُ وُحِدْ 


فذكر لوجوب رفع الاسم السايق سببين: أحدهما ما اشتمل عليه البيت الأول وهو أن 
يتبع الاسم السابق شيئًا يختص بالابتداء مثال ذلك إذا التي للمفاجأة وليتما الابتدائية تحو 
خرجت فإذا زيد يضربه عمرو وليتما زيد أكرمته. والثاني أن يفصل بين الاسم السابق والفعل 
ما لا يصح أن يعمل ما بعده فيما قبله كأدوات الصدر نحو زيد ما أكرمته وعمرو لأكرمنه 
وإعراب البيت الأول واضح وأما البيت الثاني ففيه تعقيد يتبين بالإعراب فالفعل فاعل بفعل 
يفسره تلا وما موصولة واقعة على الفاصل بين الاسم السابق والفعل وهو مفعول لتلا وصلتها 
الجملة إلى آخر البيت وما الثانية موصولة فاعلة بيرد واقعة على الاسم السابق وصلتها قبله 
والهاء في قبله عائدة على الفاصل ومعمول حال من ما الثانية وما الثالثة موصولة واقعة على 
الفعل المفسر وصلتها وجد وبعد متعلق بوجد وهو مقطوع عن الإضافة وتقدير المضاف بعده 
أي بعد الفاصل وتقدير الكلام كذلك أيضًا يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل الشيء الذي 
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لا يرد الذي قبله معمولاً للفعل الذي وجد بعده وهو المفسر. ثم أشار إلى القسم الثالث 
فقال: 
َاِْيرَ تَضب قبل فِْلٍ ذي طَلبْ ‏ وبَند ما إيلاؤة الفِمُلَ غَلَبْ 
وَبَنْدَ عاطفي بلا تَصْلٍ على 'مَنْشُولٍ ففل تُسْتقِرّ أوّلا 


فذكر لترجيح النصب على الرفع ثلاثة أسباب اشتمل البيت الأول على سببين: الأول 
أن يكون الاسم السابق قبل فعل يقتضي الطلب وذلك الأمر نحو زيدًا اضربه والدعاء نحو 
اللهم زيدًا ارحمه والنهي نحو زيد لا تهنه. الثاني أن يقع الاسم السابق بعد شيء يغلب 
دخوله على الفعل نحو ما وإن النافيتين وهمزة الاستفهام نحو ما زيدًا ضربته وإن عمرًا أكرمته 
وأزيدًا رأيته» واشتمل البيت الثاني على سبب واحد وهو أن يكون الاسم السابق معطوفًا على 
جملة مصدرة بالفعل نحو زيد قام وعمرًا كلمته ومثله قوله عز وجل : 8« يديل من يعَاه في رَحمَيو 
لطن أعدَ كم عدَئا »4 [الإنسان: ]1١‏ واحترز بقوله بلا فصل من أن يقع بين حرف العطف 
والمعطوف فاصل نحو قام زيد وأما عمرو فكلمته لأن حكم المعطوف في ذلك حكم 
المستأنف» وإنما اختير النصب قبل الطلب لأن الطلب طالب للفعل وبعد الحروف المذكورة 
لآن الغالب فيها أن يليها الفعل ومع العطف على الجملة الفعلية لا تناسب المعطوف 
للمعطوف عليه ونصب مفعول لم يسم فاعله باختير وذي طلب نعت لفعل وبعد معطوف على 
قبل فهو متعلق باختير وما موصولة واقعة على الأدوات المتقدمة على الاسم السابق وإيلاؤه 
مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول الثاني والفعل مفعول أول ويجوز أن يكون المصدر 
مضافًا إلى المفعول الأول والأول أظهر لأن الناظم يطلق ولي على تبع في هذا النظم كثيرًا 
وغلب في موضع الخبر لإيلاؤه وبعد معطوف على بعد في البيت الأول وبلا فصل متعلق 
بعاطف وعلى ذلك وأولاً ظرف متعلق بمستقر واحترز به من الفعل الذي لم يقع أولاً 
كالجملة ذات الوجهين. ثم أشار إلى القسم الرابع فقال: 

وَإِنْ كلا المَعْطُوفٌ فغلاً مخْبَرًا بوعَنٍ اشم فاغْطِمَن مُحَيُرًا 

فذكر لمساواة الرفع والنصب سببًا واحدًا وهو أن يكون :الاسم السابق معطوقًا على 
جملة ذات وجهين وهي التي صدرها مبتدأ وعجزها فعل كقولك زيد قام وعمرًا كلمته 
فالنصب مراعاة لعجزها والرفع مراعاة لصدرها ولا ترجيح لواحد من الوجهين على الآخر 
وتجوّز في تسمية الاسم السابق معطوفًا والمعطوف في الحقيقة إنما هي الجملة التي هو 
جزؤها والعذر له أنه لما ولي حرف العطف أطلق عليه معطوفًا فالمعطوف فاعل بتلا ومخيرًا 
نعت لفعلا وبه في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله بمخبرًا وعن اسم متعلق بمخبرًا 
ويجوز أن يكون مفعولاً لم يسم فاعله بمخبرًا وبه متعلق بمخبرًا وفاعطفن جواب الشرط . ثم 


45 


أشار إلى القسم الخامس بقوله: 

َألرَنعُ فِي عَبْر الذي مَوْ مَجَخْ كما أبيح أْمَل وَدَْ مَالَم يخ 

يعني أن الرفع راجح فيما خلا من موجب النصب ومرجحه وموجب الرفع وتساوي 
الوجهين ومثال ذلك زيد ضربته وإنما كان الرفع راجمًا لعدم الحذف بخلاف النصب فإنه 
على حذف الفعل والرفع مبتدأ وفي متعلق به ورجح خبر المبتدأ ثم تمم البيت بقوله: هما 
أبِيح افْعَلْ وَدَعْ ما لم يُبَ) لأنه مستغنى عنه. ثم قال: 

وقضل مَشقُولٍ حزن جو أ بِإسِضَائَةكَوَّضل يَجْرِي 

يعني أن الفعل المشغول بالضمير المفصول بينه وبين الفعل بحرف الجر أو بالإضافة 
يجري مجرى الفعل المشغول بالضمير المباشر في جميع الأقسام المذكورة فنحو إن زيدًا 
مررت به وإن زيدًا رأيت أخاه يجري مجرى إن زيدًا ضربته في وجوب النصب ونحو أزيدًا 
مرّ به ومر بأخيه يجري مجرى أزيدًا ضربته في ترجيح النصب وكذلك سائر المسائل» وفهم 
من قوله أو بإضافة أن نحو زيدًا ضربت غلام أخيه وصاحب غلام أخيه وغيرهما مما يتعدد 
فيه المضاف يجري مجرى زيدا ضربت غلامه لأن قوله بإضافة أعم من أن يكون المضاف 
واحدًا أو أكثرء وفي ذلك أيضًا إشعار:بأن المفصول يحرف الجر نحو زيدًا مررت به يجري 
مجرى ما كان المجرور فيه مضاقًا متحدًا كان أو متعددًا نحو زيدًا مررت بأخيه ومررت بغلام 
أخيه. وفصل مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول ويصح تقديره منصوبًا إذا قدر ‏ حذف 
الفاعل فيكون تقديره وفصلك مشغولاً» ومرفوعًا إذا كان التقدير أن يفصل المشغول والأول 
حسن لأن التقدير الثاني فيه خلاف وخبره يجري وبحرف متعلق بفصل وكذلك بإضافة 
وكوصل متعلق بيجري . ثم قال: 

وَسَوَ ني ذا الباب وَضفاً ذا عَمَلَ بالفِمل إن لَمْ يَكُ مانِمٌ حَصَلْ 

يعني أن الوصف الذي يعمل عمل الفعل يساوي الفعل في جواز تفسير العامل في 
الاسم .السابق والمراد بالوصف المذكور اسم الفاعل واسم المفعول دون الصفة المشبهة 
وأفعل التفضيل لأنها لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملاً فنحو أزيدًا أنت ضاربه كقولك أزيدً) 
تضربه * فإن قلت قد تقدم أنه لا يجوز الاشتغال في نحو أزيدًا أنت تضربه للفصل والفصل 
موجود في هذا المثال * قلت لا يمتنع الفصل إلا مع الفعل لاستقلال الفعل بخلاف الوصف 
فإنه لا يستقل بنفسه بل لا بد له من شيء يسند إليه فتنزل أنت ضاربه منزلة تضربه واحترز 
بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل والمصدر ويقوله ذا عمل من اسم 
الفاعل بمعنى المضي فإنه لا يعمل وبقوله إن لم يك مانع حصل من اسم الفاعل العامل 
المقترن بأل الموصولة نحو زيد أنا الضاربه غدًا وفهم من قوله إن لم يك مانع حصل أن 


اشتغال العامل عن المعمول 


تعدذي الفعل ولزومة سس سس سس ببس 4 
الصفة المشبهة لا تفسر لامتناع عملها فيما قبلها ووصفًا مفعول بسوّ وفي متعلق بسرّ وكذلك 
بالفعل والظاهر أن يك تامة ومانع فاعل بها وحصل في موضع الصفة لمانع والتقدير إن لم 
يوجد مانع حصل . ثم قال: 

يعني أن الشاغل للعامل إذا كان أجنبيًا متبوعًا بسببي جرى مجرى السببي والمراد 
بالعلقة الضمير العائد على الاسم السابق والمراد بالتابع هنا النعت كقولك زيدًا ضربت رجا 
يحبه أو عطف البيان كقوله زيدًا ضربت رجلا أخاه أو عطف النسق كقولك زيدًا ضربت عمرًا 
أخاه وإطلاقه في التابع يوهم أن ذلك جائز في جميع التوابع وليس كذلك بل هو مخصوص 
بما ذكر والمراد بالواقع السببي المعمول للمفسر وعلقة مبتدأ وحاصلة نعت له وبتابع متعلق 
بحاصلة وكعلقة خبر المبتدأ وبنفس صفة لعلقة. 


تعدي الفعل ولزومه 
الفعل على قسمين: متعدّء ولازم وبدأ بالمتعدي فقال: 
عَلامَةٌ الفِغل المُمَدّى أنْ تَصِلَ هَاعَيْرٍ مَضصْدَرٍ به تَحْوْعَيِلٌ 
يعني أن علامة الفعل المتعدي جواز اتصال ضمير غير المصدر به نحو زيد ضربه عمرو 
والخير عمله زيد واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر فإنها تتصل بالمتعدي واللازم 
فليست علامة لواحد منهما وعلامة مبتدأ وخبره أن تصل وها مفعول بتصل وبه متعلق 
بتصل . ثم قال: 
فالس بهد مَفْمُولهُ إن لَمْ يَعْنْ عَن فاصل نحو تَدَبِرْتُ الكُثْبْ 
ولآزمُ غَيْرُ المُعدّى. . . 
يعني أن الفعل المتعدي ينصب المفعول به إذا لم ينب عن الفاعل فإذا ناب عن الفاعل 
كان مرفوعًا كما تقدم فنٍ بابه وفهم من قوله فانصب به أن الناصب للمفعول به الفعل وهو 
أصح الأقوال وإعراب البيت واضح . ثم قال: (وَلازِمٌ غَيْرُ المّعَدَى) يعني أن ما لا يصلح أن 
يتصل به ضمير غير المصدر فهو لازم ويقال فيه غير متعذ وقاصر ولازم خبر مقدم وغير 
المعدى مبتدأ مؤخر ثم إن من اللازم ما يستدل على لزومه بمعناه ومنه ما يستدل عليه بوزنه» 
وقد شرع في بيان ذلك فقال: 
وحم لُرُومُ أفعالٍ الكجايا كَتهِمْ 
هذا مما يستدل على لزومه بمعناه وهو أن يكون دالاً على السجايا أي الطباع وهو ما 
شرح المكودي / م ؛ 


ك3 تعدي الفعل ولزومه 
دل على معنى قام بالفاعل لازم له ثم مثل ذلك بنهم ومعناه كثر أكله ومثله حمق يكسر الميم 
وضمها. ثم قال:” 
كَذَا افْعَللَّ والمُضَاهى الْعَنْسَسا 
واقعنسس والمضاهي المشابه واصطلاحه في هذا النظم أنه إذا علق الحكم على شبه شيء 
فالمراد به ذلك اللفظ وشبهه فكأنه قال واقعسس ومضاهيه وافعلل مبتدأ خبره كذا 
والمضاهي معطوف على افعلل واقعنسسا مفعول بالمضاهي ويجوز أن يكون فاعلاً 
بالمضاهي أي والذي ضاهاه اقعنسسًا ثم قال: 
وَما انْتَضَّى نظاقة أؤ دَنْسَا 
نحو وضوء وطهر في النظافة ونجس وقذر في الدنس وما موصولة معطوفة على 
المضاهي . ثم قال: 
أو عَرَضاً 
وهو ما ليس حركة جسم من معنى قائم بالفاعل غير لازم له نحو مرض وكسل ونشط 
وعرضًا معطوف على دنسًا. ثم قال: 
أَوْ طاوّعٌ المُعَدّى * لِوَاحِدٍ كمَدَهٌ فاتدًا 
يعني أن من علامة لزوم الفعل أن يكون مطاوعًا لفعل متعد إلى واحد ومعنى المطاوعة 
قبول أثر الفعل المطاوع نحو دحرجته فتدحرج ومددت الثوب فامتد واحترز بقوله لواحد من 
مطاوع المتعدي لاثنين فإنه متعد إلى واحد كقولك علمت زيدًا الحساب فتعلمه. ثم قال: 
وَعَدّ لاما بِحَرْفِ جَرَ 
يعني أن الفعل إذا طلب مفعولاً من جهة المعنى ولم يصل إليه بنفسه لضعفه عنه عدي 
وَإِنْ حل فالئَضْبْ للْمُنْجَر 
يعني أن حرف الجر إذا حذف انتصب المجرور بالفعل وذلك على نوعين: موقوف 
على السماع» ومطردء وقد أشار إلى الأول بقوله: 


مه م 
- 


نقلا 
أي سماعا كقوله: 


3 


تععدي القغل ولزومه سس سس سسب ا 

7 آليثُ حب العراق الدهرَ أطعمُةٌ 2 والحث يأكُلَهُ في القرية السُوسسُ 

أي آليت على حب العراق فحذف حرف الجر ونصب المجرور وظاهر قوله نقلاً أن 
النقل راجع للنصب وليس كذلك بل هو راجع لحذف حرف الجر وأما النصب فليس بنقل» 
وأشار إلى الثاني بقوله: 

وني أنّ وأنْ يْرهٌ مع أن لبس كَعَحِبْتُ أنْ يَدُوا 

يعني أن حذف حرف الجر مع أنّ وأن المصدريتين مطرد إذا أمن اللبس فتقول عجبت 
من أنك تقوم وعجبت أنك تقوم وعجبت من أن تقوم وعجبت أن تقوم وعجبت أن يدوا أي 
يعطوا الدية احترز بقوله مع أمن لبس من نحو رغبت من أن تقوم ورغبت عن أن تقوم فلا 
يجوز حذف حرف الجر هنا لثلا يلتبس وإنما اطرد حذف حرف الجر مع أنَّ وأن لطولهما في 
الصلة واختلف في موضعهما بعد الحذف فقيل في موضع جر وقيل في موضع نصب وهو 
أقيس وقوله وإن حذف شرط وأدغم فاء حذف في فاء الجواب بعد تسكينها ونقلاً مصدر في 
موضع الحال من الحذف المفهوم من حذف وفاعل يطرد ضمير عائد على الحذف المفهوم 
من حذف. ثم قال: 

وَالأضلُ سَبْقُ فاعل مَعْتَى كمّنْ ين الْسْنْ من رَاركم نشج اليم 

إذا كان الفعل متعديًا إلى اثنين من غير باب ظن فلا بد أن يكون أحدهما فاعلاً في 
المعنى وأصله أن يتقدم على ما ليس فاعلاً في المعنى كقولك أعطيت زيدًا درهمًا فزيد هو 
الفاعل في المعنى لأنه هو الذي أخذ الدرهم وكقولك ألبسن من زاركم نسج اليمن فمن 
زاركم مفعول أول لألبسن ونسج اليمن مفعول ثان والأول هو الفاعل في المعنى لأنه هو 
الذي لبس نسج اليمن ونسج مصدر بمعنى اسم المفعول أي منسوج. 

وَيَلْرَمُ الأضل لِمُوجب عَرًا وَتَرْكُ ذاكَ الأضل عتما قَدْ يُرَى 

ثم إن المفعول الأول في ذلك على ثلاثة أقسام قسم يجب فيه تقديم ما هو فاعل في 
المعنى وقسم يجب فيه تأخيره وقسم يجوز فيه الوجهان وقد أشار إلى القسم 'الأول بقوله: 
(وَيَْرَمٌ الأضلّ لمُوجب عَرَا) أي لشيء أوجب والموجب الذي يوجب تقديمه هو اللبس نحو 
أعطيت زيدًا عمرّاء أو الحصر نحو ما أعطيت زيدًا إلا درهمًا أو يكون الأول ضميرًا متصلاً 


- البيت من البسيطء وهو للمتلمس في ديوائه ص 46» وتخليص الشواهد ص 4507 والجنى الداني 
ص "/ا4: وخزانة الأدب 20١/5‏ وشرح التصريح ١/7الا»‏ وشرح شواهد المغني »1914/١‏ والكتاب 
0١‏ والمقاصد النحوية ؟5148/1» وبلا نسبة في أوضح المسالك ؟/ 218٠‏ وشرح الأشموني 2191/١‏ 
ومغني اللبيب .194/١‏ 


1١و‎ 


تعدي الفعل ولزومه 


بالفعل نحو أعطيتك درهمًا ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: (وَرِكٌ ذاكَ الأضل حتمًا قَدْ 

يُرَى) يعني أنه قد يجب تأخير ما هو فاعل ذ فى المعنى لموجب أيضًا وذلك الموجب كونه 
محصورًا نحو ما أعطيت درهمًا إلا زيدًا أو كر الثاني ضميرًا متصلاً نحو الدرهم أعطيته 
زيدًا أو ملتبسًا بضمير يعود على الأول نحو أسكنت الدار بانيها. 


فاعل معنى وترك مبتدأ خبره قد يرى وحتمًا مفعول ثان بيرى وقد في قوله قد يرى للتحقيق 


لا للتقليل» ثم قال: 
مَحَدْف مَضْنَةٍ أجر إِنْ لَمْ يَضِرَ كحَذف ما سِيقَ جَوَاباً أؤ خحُصِرٌ 


يعني : أنه يجوز حذف القّضلة وفهم من إطلاق الحذف أنه يجوز حذفها اختصارًا أو 
اقتصارًا وشمل قوله فضلة مفعول المتعدي إلى واحد نحو ضربت والأول من المتعدي إلى 

ثنين كقوله عر وجل : 8 وَأَعَطَئ قَليلًا» [النجم: 5] والثاني قوله: ١‏ ولوك يتيليك ربك 
+ [الضحى: 5] والأول والثاني معًا نحو فأما من أعطى واتقى وقوله إن لم يضر أي إن 
لم يضر حذفه وذلك إذا كان جوابًا نحو ضربت زيدًا لمن قال من ضربت أو كان محصورًا 
نحو ما ضربت إلا زيدًا ففي هذين الموضعين لا يجوز حذفهما اختصارًا ولا اقتصارًا وحذدف 
مفعول مقدم بأجز وإن لم يضر شرط ومعنى يضر يضر يقال ضار يضير ضيرًا بمعنى ضر يضر 
ضرًا وقوله كحذف هو على حذف مضاف والتقدير كضمير حذف وما موصولة وصلتها 
الجملة إلى آخر البيت وجوابًا مفعول ثان بسيق وفي سيق ضمير عائد على الصلة. 
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ثم إن الفعل الناصب للفضلة يجوز حذفه وذلك على وجهين أحدهما على جهة الجواز 
والثاني على جهة الوجوب وقد أشار إلى الأول بقوله: (ويُحْدَفٌ النَّاصِيُّها إِنْ عُلِما) يعني أنه 
يحذف الفعل الناصب للفضلة إذا علم جوارًا كقولك لمن قال ما ضربت أحدًا بل زيدًا 
ووجويًا في باب الاشتغال والنداء والتحذير والإغراء وما كان مثلاً أو جاريًا مجرى المثل 
وهذا هو الوجه الثاني وإليه أشار بقوله: (وَقَدُ كر حَذْئْهُ مُلَبَدَمَا) وفهم منه أن قوله 
ويحذف بمعنى يجوز حذفه لأنه في مقابلة الحذف على جهة الوجوب والناصبها مفعول لم 
يسم فاعله بيحذف وهو اسم فاعل والضمير المتصل به منصوب الموضع على أنه مفعول به 
وهو عائد على الفضلة وحذفه اسم يكون والضمير فيه عائد على الناصب . 


التنازع في العمل ا 


التنازع في العمل 
من جهة المعنى» وقد بين ذلك بقوله: 
إن عايلانٍ الْنَضَّيا بي اشم عَمَلَ قبل قَلِلْوَاحِدٍ يِنْهُما المَمَلْ 
المراد بالعامل. هنا الفعل أو ما جرى مجراه ولا مدخل للحرف في هذا الباب وشمل 
قوله عاملان تنازع الفعلين كقوله عز وجل: عاتن أَفمْ عله قرا © [الكهف: +4] 
والاسمين» كقول الشاعر: 
والفعل والاسم مع تقدم الاسم كقوله تعالى: ا هوم أفرم كتبية4 [الحاقة: ]١4‏ والفعل 
4 - لقد عَلِمَتْ أُولى المغيرة أنّي لحقت فلم أَنكُلْ عن الضرب مسمّعًا 
ومعنى اقتضيا طلبا فخرج به نوعان أحدهما أن يكون أحد العاملين لا يقتضي عملا في 
٠‏ - ولو أن ما أسعى لأدئى معيشةة كفاني ولم أطلب قليلٌ من المالٍ 


فإن أطلب غير طالب لقليل. الثاني أن يؤتى بالعامل الثاني توكيدًا للأول كقوله : 


البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 2189/7 وتخليص الشواهد ص 2017 وشرح 
الأشموني »٠ ١‏ وشرح التصريح 2917/١‏ والمقاصد النحوية 7/7. 

4 - البيت من الطويل؛ وهو للمرار الأسدي في ديوانه ص 514» وشرح أبيات سيبويه »16/١‏ والكتاب 
1١‏ وللمرار الأسدي أو لزغبة بن مالك في شرح شواهد الإيضاح ص 175: وشرح المفصل 254/5 
والمقاصد النحوية / ١ »4٠‏ ولمالك بن زغبة في خزانة الأدب 178/8: 2174 والدرر 2360/0 وبلا 
نسبة في شرح الأشموني 7١7/١‏ وشرح ابن عقيل ص 417» واللمع ص 017١‏ والمقتضب 14/١‏ 
وهمع الهوامع 91/1 . 

7١‏ -البيت من الطويل: وهو لامرىء القبس في ديوانه ص 2539 والإنصاف 2»2485/١‏ وتذكرة النحاة 
ص 74» وخزانة الأدب ١//اا"ا»‏ 417: والدرر 99/6" وشرح شذور الذهب ص 1915 وشرح شواهد 
المغني 2747/١‏ 2147/7 وشرح قطر الندى ص 194» والكتاب 1/4/١‏ والمقاصد النحوية #/ ما 
وهمع الهوامع 21١١/١7‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني 2701/١‏ 507/7 وشرح شواهد المغني ؟/ 284٠‏ 
ومغني اللبيب »705/١‏ والمقتضب 5/5/ء والمقرب .151/١‏ 


التنازع في العمل 
١‏ أتاك أتاك اللاحقون احبس احْبس 


فأتاك الثاني غير طالب للاحقون لأنه أتى به توكيدًا لأتاك الأول وفهم من قوله في اسم 
أن المتنازع فيه لا يكون أكثر من اسم واحد وفهم من قوله: قبل أن المتنازع فيه لا يتقدم 
على العاملين ولا على أحدهما وفي ذلك خلاف» وقوله فللواحد منهما العمل يعني أن 
العمل لأحدهما وعاملان فاعل بفعل محذوف يفسره اقتضيا وفي اسم متعلق باقتضيا وكذلك 
قبل وعمل مفعول به ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة والعمل مبتدأ وخبره للواحد 
ومنهما في موضع الحال من الؤاحد وفهم منه جواز إعمال كل واحد منهما ولا خلاف في 
ذلك وإنما الخلاف في الاختيار وقد نبه عليه بقوله: 

وَالنَانٍ أؤلى عِندَّ أل البَضْرَهْ وَالختَار مَكْساًغَيْرُهُمْ ا 

اختار البصريون إعمال الثاني لقربه من المعمول واختار الكوفيون إعمال الأول سبقه 
والصحيح مذهب البصريين لأن إعمال الثاني في كلام العرب أكثر من إعمال الأول ذكر ذلك 
سيبويه وصرح الناظم بأهل البصرة وفهم من قوله غيرهم أنهم أهل الكوفة لكونه أتى بهم في 
مقابلة أهل البصرة والثان مبتدأ وهو على حذف المضاف والتقدير وإعمال الثاني وأولى خبره 
وعئد متعلق بأولى وعكسًا مفعول باحتار وغيرهم فاعل وذا أسرة حال من الفاعل وأسرة 
الرجل رهطه وكنى بذلك عن كثرة الفأئتين باختيار إعمال الأول. ثم قال: 

وأغيل المُهْمَلَ في ضَمِيرٍ مَا 0 تَنارّعاه وَالََرِمْ ما الْقُرْمَا 

المهمل هو العامل الذي لم يعمل في الاسم المتنازع فيه فيعمل قي ضميره. وقوله 
والتزم ما التزما يعني من مطابقة الضمير للظاهر ومن حذف الفضلة وإثباب العمدة ومن 
وجوب حذف الضمير في بعض الأحوال وتأخيره في بعضها وما صلح لوقوعه على جميع ما 
ذكر وما الأولى واقعة على الاسم المتنازع فيه وصلتها تنازعاه.والعائد على الموصول الهاء 
في تنازعاه وفي متعلق بأعمل ثم أتى بمثلين فقال: 


كيُخينان وَيُسيءٌ اذناكا وَقَذ بَنَى وَاعْمَدَيا عَبْدَاكا 


0 


1/١‏ صدره: 
فأين إلى أين النجاة ببغلتي 
والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر 7717/1» وأوضح المسالك ؟194/7: وخحزانة 
الأدب 1/6 والخصائص ا جى, والدرر 7/6" 44/5» وشرح الأشموني 1 


وشرح ابن عقيل ص 447 » وشرح قطر الندى ص »59١‏ والمقاصد النحوية 7/7 9» وهمع الهوامع ؟/ 21١1١‏ 
6 . 


التشازع في العمل ا ل ل ا 


فالمثال الأول على اختيار البصريين وهو إعمال الثاني فابناكا فاعل يسيء ويحسنان هو 
المهمل ولذلك عمل في ضميره وهو الألف والمثال الثاني على اختيار الكوفيين وهو إعمال 
الأول فعبداك فاعل بغى واعتديا هو المهمل ولذلك عمل في ضميره وهو الألف من اعتديا 
وفهم من المثالين أنه يجب إضمار المرفوع قبل المفسر وبعده فأما على إعمال الأول فتشترك 
الفضلة مع العمدة في الإضمار في المهمل وهو الثاني وأما على إهمال الأول ففيه تفصيل 
بينه بقوله : 

ولا تجى: مَمْ أوَلٍ قَذْ أَطيلا بِمُضْمَر لِقَيِرٍ رَفْع أوينلا 

بل عَدَقهُ الرَمْ إن يكن غير حب والحرّنة إذ يكن هوَالتجز 

يعني أن المهمل إذا كان أوَلاً وكان يطلب ضمير الاسم المتنازع فيه بالنصب لم يضمر 
فيه نحو ضربت وضربني زيد ولما كان المنصوب شاملا للفضلة ولما أصله العمدة أشار إلى 
أن حكم الفضلة لزوم الحذف بقوله: بل حذفه الزم إن يكن غير خبرء وغير الخبر هو الفضلة 
وهو تصريح بما فهم من قوله قبل: (ولا تجىء مع أول قد أهملا) ثم أشار إلى أن حكم ما 
ليس بفضلة وهو ما أصله الخبر الإضمار والتأخير عن المفسر بقوله: (وأخرنه إن يكن هو 
الخبر)؛ فمن كونه منصوبًا ينبغي أن لا يضمر قبل الذكر كالمرفوع» ومن كونه عمدة في 
الأصل ينبغي أن لا يحذف فوجب عنده الإضمار والتأخير ومثال ذلك ظنني وظننت زيدًا 
قائمًا إياه وتجوّز في إطلاقه الخبر على ما هو عمدة في الأصل إذ لا فرق بين أن يكون أصله 
الخبر أو المبتدأ لأن كل واحد منهما عمدة في الأصل وإذا حمل على هذا لم يحتج إلى ما 
قاله الشارح المرادي وقوله مع أول متعلق بتجىء وكذلك بمضمر وقد أوهلا في موضع 
الصفة لمضمر ولغير متعلق بأوهلا ومعنى أوهلا جعل أهلاٌ لغير الرفع وحذفه مفعول مقدم 
بالزم وإن يكن شرط حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه وكذلك إن يكن هو الخبر هر فصل بين 
اسم كان وخبرها أو توكيد لاسمها أو مبتدأ خبره الخبر والجملة خبر كان. ثم قال: 

وأظهسر إن يَكُنْ صَوسرٌ حبرا لقَيِرٍ ماْطابوٌالمُقشرًا 

يعني أن الضمير إذا كان خبرًا عن شيء مخالف لمفسره في الإفراد والتذكير وفروعهما 
وجب إظهاره لأنه إذا أضمره موافقًا للمخبر عنه خالف المفسر. وإذا أضمر موائقًا للمفسر 
خالف المخبر عنه وإن يكن شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه ولغير في موضع 
الصفة لخبر أو معمول له وما موصولة واقعة على المفعول الأول وصلتها الجملة التى 
بعدها. ثم مثل ذلك بقوله : ْ 

نحو أظُيٌ وباي أخا ربد وعشرا أحَوَيْنٍ في الرّخا 

فهذا المثال على إعمال الأول فالثاني الذي هو يظناني هو المهمل ولذلك عمل في 


٠١5 


المفعول المطلق 
الضمير المثنى فكان حق مفعوله الثاني الذي هو أخا أن يكون ضميرًا لكنه لو أضمر مفردًا 
للمفسر لخالف المخبر عنه فوجب إظهاره لذلك وفي بعض نسخ المرادي في هذا الفصل 
تخايظء -والعيوان ها دريف للقه: 


المفعول المطلق 


المفاعيل خمسة: مفعول به ومفعول مطلق وسمي مفعولاً مطلقًا لأن المفاعيل كلها 
مقيدة بأداة ومفعول فيه ومفعول له ويسمى أيضًا مفعولاً من أجله أو مفعولاً معهء أما 
المفعول به فقد تقدم في باب الفاعل وشرع الآن في بيان الأربعة المذكورة وبدأ بالمفعول 
المطلق فقال: 

المَصْدَرُ اسْمْ ما سِوَى الرَّمانٍ يمن مَذلولي الفِغْلٍ 0 7 

بِئْلِهٍ أؤ فثل أؤ وَضفي نص وَكَوة أضلاً لِهِدَيْنِ 

قال في الترجمة المفعول المطلق» ثم قال هنا المصدر وفي ذلك فار 55 المصدر 
والمفعول المطلق مترادفان وليس كذلك بل قد يكون المفعول المطلق غير مصدر نحو ضربته 
سوطا ويكون المصدر غير مفعول مطلق نحو أعجبني ضربك وفهم من قوله من مدلولي 
والزمان وأمن اسم لذلك الحدث وهو أحد مدلولي الفعل ولم يبين المدلول الثاني وهو 
الزمان لأنه غير مقصود في هذا الباب فالمصدر. مبتدأ وخبره اسم وما موصولة واقعة على 
الحدث وصلتها سوى الزمان ومن في موضع نصب حال من الضمير المستتر في الصلة 
ويحتمل أن يكون متعلقًا بمحذوف تقديره أعني. ثم قال: (بوئْلِهِ أؤ فِعْلِ أؤ وَضْفٍ نْصِبْ) 
مثال ما ينصب بمثله أعجبني ضربك زيدًا ضربًا وشمل المماثل في اللفظ والمعنى كالمثال 
المذكور والمماثل في المعنى دون اللفظ كقولك أعجبني قيامك وقوقًا لأنه ممائل في المعنى 
ومثال ما انتصب بالفعل قولك قمت قيامًا ومثال ما انتصب بالوصف أنا قائم قيامًا. ثم قال: 
(وكَوْنُهُ أضلاً لِهَدَنْنِ انشَخِبْ) الإشارة بهذين إلى الفعل والوصوف وهو مذهب البصريين 
وانتخب أي اختير وذلك لوجوه مذكورة في كتبهم ومذهب الكوفيين العكس وكونه مبتدأ 
وأصلا خبر كون ولهذين متعلق بأصلاٌ وانتخب خبر المبتدأ. ثم قال: 

تؤكيداً أؤ تَؤعاً يبن أَوْعَدَدْ كَسِرْتُ سَيْرَتيِنِ سَيْرَ ذِي رَكَدْ 

يعني أن المفعول المطلق يؤتى به لأحد ثلاث فوائد وأتى بمثالين الأول للعدد وهو 
قوله سرت سيرتين ومثله عشرين ضربة والثاني للنوع وهو قوله: (سير ذي رشد) ومثله 


١٠.6 


المفعول المطلق 


الموصوف كقولك سرت سيرًا شديدًا ومصاحب أل كقولك سرت السير أي الذي تعلم ومثال 
التوكيد سرت سيرًا وسمي توكيدًا لأنه لم يقد غير ما أفاده الفعل الناصب له. ثم قال: 

وَقَدْ ينُوبٌ عَنْهُ ماعَلَيْهِ مَل كجد كل الجدّ وَافْرَّح الجَدَلْ 

الأصل في المفعول المطلق أن يكون من لفظ العامل فيه ومعناه نحو ضربت ضرباء 
وقد ينوب عنه ما دل عليه من مغاير لفظ العامل فيه نحو جد كل الجد فكل منصوب على أنه 
مفعول مطلق وليس من لفظ جد لكنه دال عليه لإضافته إلى المصدر الذي هو من لفظ الفعل 
وكذلك افرح الجذل فالجذل منصوب على أنه مفعول مطلق وليس من لفظ افرح لكنه في 
معناه فإن الجذل هو الفرح وقد هنا للتحقيق لكثرة ورود النيابة في ذلك وما موصولة واقعة 
على النائب عن المصدر فاعلة بينوب وصلتها دل وعليه متعلق بدل والرابط بين الصلة 
والموصول الضمير المستئر في دل والضمير في عليه عائد على المدلول عليه وهو المصدر 
والتقدير وقد ينوب عن المصدر اللفظ الذي دل عليه ويجوز أن يكون الضمير في عليه هو 
الرابط وفاعل دل عائد على المصدر فيكون التقدير ما دل المصدر عليه لأن كل واحد منهما 
دال على الآخر إذ هو في معناه. ثم قال: 

وَماإِتَوْيِدٍ قوَمحذَابدا وَثنٌواجمَغ غَيِرَهُ وَأَفْردًا 

يعني أن المصدر المؤكد لا يجوز تثنيته ولا جمعه وذلك لأنه بمنزلة تكرير الفعل 
والفعل لا يثنى ولا يجمعء وغيره أي غير المؤكد وشمل النوعي والعدد فكل واحد منهما 
يجوز تثنيته وجمعه أما المعدود فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه نحو ضربته ضربتين 
وضربات وأما النوعي فقد سمع من العرب ثثنيته وجمعه. كقوله الشاعر: 


"ا هل من حلوم لأقوام فأخبرَهُم ما جرّب القومٌ من عَضَِي وتضريسبي 

واختلف في القياس عليه فمذهب سيبويه أنه لا يقاس عليه قال وليس كل جمع يجمع 
كما لا يجمع كل مصدر كالحلوم والأشغال وقاسه بعضهم وهو اختيار الناظم فتقول على هذا 
ضربت زيدًا ضربتين وضرويًا إذا أردت نوعين من الضرب أو أنواعًا وما موصولة مفعول 
مقدم بوحد وهي واقعة على المصدر المؤكد وصلتها التوكيد وغيره مفعول باجمع فهو من 
باب التنازع ويطلبه ثنّ واجمع وأفرد والهاء في غيره عائدة على ما. ثم إن عامل المصدر 
على ثلاثة أقسام ممتنع الحذف وجائزه ؤواجبه وقد أشار إلى الأول بقوله: 


2 


وَحَذْفُ عامل المُوَّكَدَ 


كد امتتغ 


77 البيت من البسيط» وهو لجرير في ديوانه ص 178 وشرح شواهد الإيضاح ص 508: 504, 
وشرح شواهد المغني 2178/١‏ ولسان العرب 155/17. 


المفعول المطلق 

يعني أن حذف العامل في المؤكد ممتنع قال في شرح الكافية لأن المصدر يقصد به 
تقوية عامله وتقرير معناه وحذفه مناف لذلك واعترضه ولده بدر الدين بما هو مذكور في 
شرحه واعتراضه عليه متجه وقد جاء حذف عامل المصدر المؤكد في نحو زيد ضربًا أي 
يضرب ضربًا ولا إشكال في أن هذا مصدر مؤكد لأنك لو أظهرت العامل فقلت زيد يضرب 
ضريًا تعين كونه مؤكداء ثم أشار إلى الثاني بقوله: 

وني سواه لِدَلِيلٍ مُنّسَعْ 

يعني أن سوى المؤكد وهو النوع والمعدود يجوز حذف عاملهما إذا دل عليه دليل ولا 
خلاف في ذلك كقولك لمن قال ما ضربت زيدًا بل ضربتين وبل ضربًا شديدًا ومتسع اسم 
مفعول بمعنى المصدر فهو اسم مصدر وتقديره اتساع وهو مبتدأ خبره في سواه وهو على 
حذف مضاف تقديره وفي حذف سواه ولدليل متعلق بحذف المقدر ويجوز أن يكون متعلقًا 
بالاستقرار العامل في الخبر أي واقع لدليل ويجوز أن يكون متسع خبرًا والمبتدأ محذوف أي 
والحذف متسع فيه فيكون على هذا متسع اسم مفعول إلا أنه حذف متعلقه وهو فيه ولدليل 
متعلق بمتسع. ثم أشار إلى القسم الثالث» فذكر أنه يجب حذف عامل المصدر في ستة 
مواضع . أشار إلى الأول منها بقوله: 

وَالَحَدْفُ حَفْمٌ مَمَ آت بدلا من فِمْلِهٍ كتذلاً اللّذْ كانتلا 

يعني أنه يجب حذف عامل المصدر الآتي بدلاً من فعله كقولك ضريًا زيدًا وأشار 
بقوله: كندلاً إلى قول الشاعر: 
- على حين ألهّى الناس جل أمورهم قَتَذُلاً زُرِيِقٌ المال ندل التعالب 

فندلاً مصدر ندل وهو بدل من اللفظ بالفعل والتقدير اندل ومعنى الندل الخطف» 
وزريق اسم رجل وهو منادى على حذف حرف النداء والمال مفعول بندلاً وقوله مع آت على 
حذف الموصوف تقديره مع مصدر آت وبدلاً منصوب على الحال من الضمير المستتر في 
آت ومن فعله متعلق بندلاً 'وكندلاً في موضع الحال من فاعل آت واللذ لغة في الذي وصلته 
كندلا وهو فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة ووقف عليها بالألف. ثم أشار إلى الموضع 
الثاني بقوله: 


0 البيت من الطويل» وهو لأعشى همدان في الحماسة البصرية 2777/5 2777 ولشاعر من همدان 
في شرح أبيات سيبويه 0/1/١‏ #الالا» ولأعشى همدان أو للأحوص أو لجرير في المقاصد النحوية "17/7 » 
وهو في ملحق ديوان الأحوص ص 21١5‏ وملحق ديوان جرير ص 2١١7١‏ وبلا نسبة في الإنصاف 
ص 1747 وأوضح المسالك 8/7١7ء‏ وجمهرة اللغة ص 587: والخصائص ٠7١/١‏ وسر صتاعة 
الإعراب ص 260 وشرح الأشموني +75١5/١‏ وشرح التصريح 271/١‏ وشرح ابن عقيل ص 584») 
والكتاب ١/6١١ء‏ ولسان العرب ١/4‏ (خشف). 5017/1١‏ (ندل). 


ول 


المفعول المطلق 

يعنى أن المصدر إذا أتي به في تفصيل وجب حذف عامله وأشار بقوله:- كإمًا مَنّا إلى 
قوله و فَإمًا مََا بعْدُ وَِمَا وده * [محمد: 5] وهو تفصيل لعاقبة ما قبله وهو قوله 
عز وجل: # مَُدُوا ألْوبَاقَ © [محمد: 5] وما موصولة واقعة على المصدر ولتفصيل ضلته 
وكإما في موضع الحال وعامله مبتدأ وخبره يحذف والجملة في موضع الخبر لما وحيث 
متعلق بيحذف ومعنى عن عرض . ثم أشار إلى الموضع الثالث فقال: 

هذا مُكَرَّرٌ وَدْوِ حضر وَرَدْ نايب فِمْلٍ لاشم عَيِنِ اشتئذ 

أي يجب حذف عامل المصدر إذا ناب المصدر عن خبر اسم عين بتكرير نحو زيد 
سيرًا سيرًا أو بحصر نحو إنما أنت سيرًا واحترز باسم العين من اسم المعنى نحو أمرك سير 
فإن المصدر فيه مرفوع ومكرر مبتدأ وخبره كذا وذو حصر معطوف على المبتدأ وورد في 
موضع الصفة لمكرر وذو حصر معًا ونائب فعل حال من فاعل ورد واستند في موضع الصفة 
لمكرر وذو حصر وكان حقه أن يقول وردا نائبي واستندا لأن كلا المصدرين مستندين نائب 
فعل ولكنه أفرد على معنى ما ذكر ونظيره قولهم: هو أحسن الفتيان وأجمله. ثم أشار إلى 


تنة هنا كنفوتة وكين" امتح مية ةأة متصييدمة 


أي ومن المصدر الواجب حذف عامله ما يسميه النحويون مؤكدًا لنفسه أو غيره ثم 
مثل للأول بقوله : 
فالميتدًا 
تَسْوُ لَهُ عَليَ ألفٌ عُرْفا 
أي فالقسم الأول من المؤكد وهو المؤكد لنفسه مثاله له عليّ ألف عرقا أي اعتراقًا 
وإنما سمي مؤكدًا لنفسه لأنه واقع بعد جملة هي نص في معناه فله عليّ ألف هي نفس 
الاعتراف ومثل للثاني بقوله: 
وَالنَّانِ كائبي أَنْتَ حَقًا صِرْفا 
أي والقسم الثاني من المؤكد مثاله ابني أنت حمًا صرقًا وإنما سمي مؤكدًا لغيره لأنه 
واقع بعد جملة صارت به نصّا في معناه» وبيانه أن قولك أنت ابني يحتمل الحقيقة والمجاز 
على أن المراد أنت مثل ابني» فلما ذكر المصدر ارتفع به المجاز المحتمل وتعينت الحقيقة 
والعامل في هذين النوعين فعل واجب الحذف تقديره أحق إن كان المبتدأ غير متكلم وحقني 
إن كان متكلمّاء وفهم من قوله مؤكدًا أنه واجب التأخير عن الجملة لأن المؤكد بعد المؤكد 


0 ب لوا نع سف مات العو ا باص 77س لوقعو لله 


وما مبتدأ واقعة على المصدر وخبرها منه وصلتها يدعونه والهاء مفعول أول بيدعونه وهي 
الرابطة بين الصلة والموصول ومؤكدًا مفعول ثان والواو عائدة على النحويين ولنفسه متعلق 
بمؤكدًا وغيره معطوف عليه وباقي إعراب البيت واضح. ثم أشار إلى الموضع السادس 
فقال: 

كذاك ذو التَشيهٍ بَمْدَ جُمْلَهْ كيبي بُكابكةة دَاتٍ عُضْلَهْ 

يعني أنه يجب حذف عامل المصدر أيضًا إذا أتي به بعد الجملة على وجه التشبيه 
وذلك بخمسة شروط: الأول أن يكون بعد جملة وقد صرح بهذا الشرط في قوله: (بعد 
جملة)؛ واحترز به من الواقع بعد مفرد نحو صوته صوت حمار فلا يجوز تصبه. الثاني أن 
تكون حاوية معناه. الثالث أن تكون مشتملة على فاعله. الرابع أن يكون ما اشتملت عليه 
الجملة غير صالح للعمل. الخامس أن يكون المصدر مشعرًا بالحدوث وإنما لم يصرح يباقي 
الشروط لأنها مستفادة من المثال وهو قوله: (كلي بكا بكاء ذات عضلة) . فالجملة مشتملة 
على معنى المصدر وهو بكاء وعلى فاعله وهو الياء من لي وليس في المصدر الذي اشتملت 
عليه وهو بكا صلاحية للعمل لأنه ليس نائبًا عن الفعل ولا مقدرًا بأن والفعل وبكا مشعر 
بالحدوث فعلى هذا يكون المثال متممًا للحكم والشروط وذو التشبيه مبتدأ خبره كذاك وبعد 
في موضع الحال من ذو. والبكاء يمد ويقصر وقد استعمله في المثال بالوجهين. وذات 
عضلة هي التي تمنع من النكاح والعامل في المصدر في هذا النوع واجب الحذف والتقدير 
أبكى . 

المفعول له 

وهو المصدر المذكور علة للفعل ويشترط في نصبه أربعة شروط: أن يكون مصدرّاء 
وأن يظهر التعليل وأن يتحد مع الفعل المعلل في الزمان وأن يتحد معه في الفاعل وقد نبه 
على اثنين منها بقوله: 

يُنْصَبُ مَفُعُولاً لَه المَضْدَرُ إن أآبان تغليلاً كذ شُكر وَيِنْ 

فقوله ينصب مفعولاً له هذا هو الحكم وقوله المصدر هذا هو الشرط الأول فلو كان 
غير مصدر لم ينصب كقولك أكرمتك لزيد وقوله إن أبان تعليلاً هذا هو الشرط الثاني يعني إن 
أظهر تعليلاً فلو لم يظهر التعليل لم يكن مفعولاً له كقولك جلست قعودًا ثم مثل بقوله جد 
شكرًا فإن شكرًا مصدر وقد أبان التعليل لأن معناه جد لأجل الشكر. ثم نبه على الشرطين 
الأخيرين بقوله: 

وَهْوَ بمَا يَمْملَ فيه مُنْحَذ * وَقْنَا وَفاعلاً 


المفعول له 


لحيل 

يعني أن من شرط نصب المفعول له أن يتحد زمانه وزمان الفعل المعلل وأن يتحد 
فاعلهما فلو اختلف زمانهما لم ينصب كقولك أتيتك أمس لإكرامك لي غدًا وكذلك لو 
اختلف فاعلهما كقولك أكرمتك لإكرامك لي فمثال ما استوفى الشروط قولك قمت إجلالاً 
لك ومثله قوله جد شكرًا والمصدر مفعول لم يسم فاعله بينصب ومفعولاً حال من المصدر 
وله متعلق بمفعولاً وهو مبتدأ ومتحد خبره ووقمًا وفاعلاً منصوبان على حذف الجار أي في 
وقت وفاعل ويجوز أن يكونا تمييزين منقولين من الفاعل والتقدير متحد زمانهما وفاعلهما 
وفي هذا الوجه تقديم التمييز على عامله المنصرف ومذهب الناظم جوازه. ثم قال: 

وإ زط يِذ فاججييزةبالكةم 

يعني أنه إذا فقدت الشروط المذكورة أو بعضها وجب جره باللام وإنما اقتصر على 
اللام وإن كان جره بالباء ومن وإلى جائرًا لكثرة اللام وقلة غيرها مما ذكر. وإن شرط 
وجوابه فاجرره وشرط مرفوع بفعل مضمر يفسره فقد. ثم قال: 

وَلَْنَ يَمْتَِعْ * مَعَ الشُرُوطٍ كَلِرُهدٍ ذا قَتِعْ 

يعني أن الشروط المذكورة لا توجب النصب بل تسوغه فيجوز جره باللام مع وجودها 
فتقول قمت لإجلال لك وهذا قنع لزهد. واسم ليس ضمير مستتر يعود على المفعول له وفي 
يمتنع ضمير يفسره الجر المفهوم من قوله فاجرره ويمتنع خبرها ومع الشروط متعلق بيمتنع 
وهو على حذف مضاف والتقدير وليس الجر ممتنعًا مع وجود الشروط وفهم من المثال أنه 
يجوز تقديم المفعول له على عامله ولا يختص ذلك بالمجرور بل هو جائز في المجرور 
والمنصوب . ثم قال: 

وَقَل أنْ يَصْحَبَهاالمُجَرَّدُ والعككسٌ في مَصٌحوب ألْ 

يعني أن المفعول له إذا كان مجردًا من الألف واللام والإضافة يقل أن تصحبه لام 
الجر وإن كان مقرونًا بأل يقل أن لا تصحبه اللام فنحو قمت لإكرام لك قليل وإكرامًا لك 
كثير ونحو قمت الإكرام قليل وللوكرام كثير وفهم من سكوته عن المضاف أنه يستوي فيه 
الوجهان والهاء في يصحبها عائدة على لام الجرء ثم أتى بشاهد على نصب مصحوب أل 
فقال: 

وأنشَدُوا 

لا أقْعَدُ الجبِنّ عن الهَيْجاءٍ وَلَؤْتَوَالَث رُم وٌالأنمهدَاءِ 

الجبن الخوف يقال رجل جبان وامرأة جبان وعن متعلقة بالجبن والهيجاء الحرب 
والزمر الجماعات. وقد جمع العجاج بين نصب الأقسام الثلاثة فقال: 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفًا 

المفعول خبر مبتدأ مضمر وأل فيه موصولة وفيه متعلق بالمفعول واستفيد من هذه 
الترجمة أن لهذا النوع من المفاعيل اسمين: مفعول فيه» وظرف وقوله: 

القَرْفُ وَفْتُ أؤ مَكانٌ ضُمّا ‏ في بِاطْرَادٍ كهّنا المكّث أزْمّنا 

قسم الظرف إلى مكان وزمان وشمل قوله وقت أو مكان الظرف وغير الظرف وأخرج 
بقوله ضمنا في ما ليس بظرف من الزمان والمكان نحو يوم الجمعة مبارك وأعجبني موضع 
جلوسك واحترز بقوله: باطراد من المكان المختص المنصوب بدخل نحو دخلت الدار 
والمسجد ونحوه فإنه غير ظرف لأنه لا يطرد نصبه مع سائر الأفعال فلا يقال صليت المسجد 
ولا جلست الدار وفهم من ذلك أن الدار: من نحو دخلت الدار ليس بظرف» وفي نصب 
الدار ونحوها من اسم المكان المختص ثلاثة مذاهب: الأول أنه اتتصب نصب المفعول به 
بعد إسقاط الخافض على وجه التوسع والمجاز وإليه ذهب الناظم. الثاني أنه انتصب نصب 
المفعرل به حقيقة وإن دخل معه متعدّ بنفسه. الثالث أنه انتصب نصب الظرف وأجري 
مجرى المبهم من ظروف المكان. 

فأما على الثاني والثالث فلا يحتاج إلى قيد الاطراد لأنه إن كان ظرفًا فهو قد دخل في 
الظروف وإن كان مفعولاً به حقيقة فلا يحتاج إلى قيد الاطراد لأنه ليس على معنى في وأما 
على الأول فيحتاج إلى قيد الاطراد خلافًا للشارح فإن نصبه على التوسع والمجاز حكم 
لفظي فلا يخرجه ذلك عن معنى في وهذا هو الذي اعتبر الناظم فاحتاج إلى قيد الاطراد ثم 
مثل بظرفين أحدهما مكان وهو هنا والآخر زمان وهو أزمئًا جمع زمان على إسقاط حرف 
الجر والظرف مبتدأ وخبره وقت أو مكان وأو للتفصيل وضمنا' في موضع الصفة لوقت 
ومكان وألفه للتثنية وفي مفعول ثان لضمن وهى على حذف مضاف أي ضمن معنى في 
وباطراد متعلق بضمن. ثم قال: ١‏ 

فَالْصِبْة بالواقِع نيه مُظْهَرَا كان وَإلآً نالو مُقَدرا 

بين في هذا البيت أن حكم الظرف النصب وأن الناصب له الواقع فيه من فعل أو ما في 


5 الرجز للعسجاج في ديواته 704/١‏ 00 وخزانة الأدب 2114/7 ١١١5‏ وشرح أبيات سيبريه 
وشرح المفصل 405/7 والكتاب 0559/١‏ ولعبد الله بن رؤبة أو للعجاج في شرح شواهد الإيضاح 
ص 1854» ويلا نسبة في أسرار العربية ص 2141 149. 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً 


١١١ 


معناه نحو قعدت أمامك وسرني قدومك يوم الجمعة وأنت سائر غدّاء وأن العامل فيه يكون 
ظاهرًا كما تقدم ويكون مقدرًا وأطلق في المقدر فشمل المقدر جوادًا نحو يوم الجمعة لمن 
قال متى قدمت ووجوبًا إذا وقع خبر الذي خبر أو صلة أو صفة أو حالاً ومظهرًا خبر كان 
مقدم وإلا حرف شرط ولا نافية وفعل الشرط محذوف تقديره وإن لم يكن مظهرًا والفاء 
جواب الشرط . ثم قال: 

2 وَفْسو قابلٌ ذَاكَ 


يعني أن أسماء الزمان كلها قابلة للظرفية مبهمها ومختصها فالمبهم منها ما دل على 
عرف بأل والمعدود وإنما استؤثرت أسماء الزمان بصلاحية المبهم منها والمختص للظرفية 
على أسماء المكان لأن أصل العوامل الفعل ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان 
لأنه يدل على الزمان بصيغته وبالالتزام وعلى المكان بالالتزام فقط. فإن قلت ومن أين ينهم 
أن مراده بكل وقت المبهم والمختص. قلت من قوله بعد: : وما يقبله المكان إلا مبهمًا ففهم 
منه أن اسم الزمان يقبل الظرفية مبهمًا وغير مبهم وليس في مقابلة المبهم إلا المختص وكل 
مبتدأ وقابل خبره وذاك إشارة إلى النصب على الظرفية. ثم قال: 
وما يَقْبلَهُ المَكانٌ إلا مُبْهَما 
يعني أن أسماء المكان لآ يقبل الظرفية منها إلا المبهم وفهم منه أن المختص لا 
يقبلها. والمختص من أسماء المكان ما له صورة وحدود محصورة نحو الدار والمسجد 
نحي الجهات والمقادير 1 صِيغٌ من من الفِعْل كمرمى مِنْ رَمَى 
فذكر للمبهم ثلاثة أنواع: الأول الجهات ويعني به الجهات الست نحو أمام ولف 
وفوق وتحت ويمين وشمال. الثاني المقادير نحو فرسخ وميل وبريدك. الثالث ما صيغ من 
الفعل كمرمى ومذهب وظاهر قوله كمرمى من رمى أن مرمى صيغ من لفظ رمى وليس 
كذلك ولا يبعد أن يحمل الفعل هنا على الفعل اللغوي وهو المصدر فيكون قوله من رمى 
على حذف مضاف أي من: مصدر رمى فتقول جلس أمامك وخلفك وسرت ميلا وفرسسًا. 
وأما ما صيغ من الفعل فلا ينصبه إلا ما اجتمع معه في الأصل» وإلى ذلك أشار بقوله: 
وَسَرْطُ كُوْنِ ذا مَقِيساً أنْ يَقَمْ ظَرْفاً لِمَا فِي أضْلِهٍ مَمْهُ اجْتَمَعْ 


يعني أن شرط القياس في نصب هذا النوع وهو المشتق أن ينصبه عامل اجتمع معه في 
أل لمحن نه نر رحبت افون وذقيك ملح وسلحد بجنا وشو تنه للا فى 


١1 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً 


أصله الفعل وغيره مما اشتق من المصدر نحو أنا رام مرمى وأعجبني جلوسك مجلسًا وفهم 
من قوله وشرط كون ذا مقيسًا أن العامل فيه قد يكون غير مجتمع معه في الأصل المشتق منه 
وأن ما نصبه عامل من غير ما ذكر غير مقيس وذلك كقولهم زيد مني مزجر الكلب ومقعد 
القابلة ومناط الثريا فالعامل في هذا الاستقرار وليس مما اجتمع معه في أصله ولو عمل في 
مزجر زجر وفي مقعد قعد وفي مناط ناط لكان مقيسًا. وشرط مبتدأ وذا إشارة إلى المصدر 
المشتق ومقيسًا خبر كون وأن وما بعدها خبر المبتدأ وظرفًا منصوب على الحال من فاعل 
يقع ولما متعلق بظرقًا أو في موضع الصفة لظرقًا وما موصولة واقعة على العامل واجتمع 
صلة ما وفي ومع متعلقان باجتمع . ثم قال: 
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وَمايُرَى ظَرْفاً وَغَيْرَ ظَرْفب فذاك ذو تَصَّرّفِيِ في العُرّفي 
٠. 0‏ 2 5 3" 1 . اود 5 5 201000 - 2 
وَغْيْرٌ ذي التَصَدْفٍ الذي لرِم ظَريكة أؤ شُِبْهَها من الكَلِمْ 


يعني أن ما يستعمل من أسماء الزمان والمكان ظرقًا تارة وغير ظرف أخرى فإنه يسمى 
الجمعة وجلست مكانك وغير ظرف نحو أعجبني يوم الجمعة ونظرت إلى مكانك وأن ما 
يلزم الظرفية ولا يخرج عنها البتة نحو سحر من يوم بعينه وقط وعوض أولاً يخرج عنها إلا 
إلى شبهها والمراد بشبهها الجر يمن نحو عند فإنه لا يستعمل إلا ظرقًا نحو جلست عندك أو 
مجرورًا بمن نحو خرجت من عندك فإنه يسمى في الاصطلاح غير متصرف وما موصولة 
ويرى صلتها والظاهر أنها قلبية والمفعول الأول مستتر في يرى وظرفًا مفعول ثان بلزم 
ويجوز أن تكون ما شرطية والفاء جواب الشرط:وغير مبتدأ وخبره الذي وظرفية مفعول بلزم 
وأو شبهها معطوف على محذوف تقديره أو لزم ظرفية أو شبهها وهو عند فإنه يلزم أحد 
هذين ولا يجوز أن يكون معطوفًا على ظرفية المنطوق به لما يلزم من كونه يلزم شبه الظرفية 
فقط وليس كذلك يل هو لازم للظرفية أو لشبهها وأو على هذا للتقسيم ومن الكلم متعلق 
بشبهها ويكون الكلم على هذا واقعًا على من ويجوز أن يكون متعلقًا بلزم ويكون الكلم واقعًا 
على الظرف التي تستعمل ظرقا أو شبهها. ثم قال: 

وَقَد يَشُوبُ عَنْ مَكانٍ مَضدرٌ وَدَاكَ في ظَرْفٍِ الرَّمانِ يَكْمُّرُ 

يعني أن المصدر ينوب عن ظرف المكان وظرف الزمان إلا أن نيابته عن ظرف المكان 
قليلة وفهم ذلك من قوله وقد ينوب ونيابته عن ظرف الزمان كثيرة وصرح بذلك في قوله 
يكثر ونيابته عنهما هو من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فمن نيابته عن 
ظرف المكان قولهم جلست قرب زيد أي مكان قريب زيد ومن نيابته عن ظرف الزمان قولهم 


المفعول معه 


آتيك طلوع الشمس أي وقت طلوع الشمس والإشارة بقوله ذاك إلى نيابة المصدر عن 
الظرف. 


١ 1* 


المفعول معه 


المفعول معه: هو الاسم المنتصب المذكور بعد الواو التي بمعنى مع أي الدالة على 
المصاحبة من غير تشريك في الحكم ومعه متعلق بالمفعول والهاء عائدة على أ لأنها 
موصولة وقد استغنى الناظم عن الحد بالمثال فقال: 

يِْصَبُ تالِي الوَاو مَفْمُولاً مَمَهْ فِي نحو سيري «الطَرِيقَ مُشرعَة 

يعني أن حكم المفعول معه النصب وهو الاسم التالي لواو المصاحبة نحو سيري 
والطريق أي مع الطريق وتالي الواو مفعول لم يسم فاعله بينصب ومفعولاً حال منه ومسرعة 
حال من الياء في سيري . ثم قال: 

بِمَامِن الفِغل وَشِبْهِهٍ سَبَقْ ‏ ذ النْضْبٌ لا بالوَاوٍ في القوْلٍ الأحَقْ 

لما ذكر في البيت الذي قبله أن المفعول معه ينصب بين في هذا البيت الناصب له 
رفهم من قوله بما من الفعل وشبهه أنه لا يعمل فيه العامل المعنوي كاسم الإشارة وهو 
مذهب سيبويه والجمهور والمراد بشبه الفعل اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر فمثال 
الفعل استوى الماء والخشبة ومثال شبهه استوى الماء والخشبة وأعجبني استواء الماء 
والخشبة وفهم من قوله سبق أن المفعول معه لا يتقدم على عامله وقوله لا بالواو إشارة إلى 
مذهب عبد القاهر الجرجاني أن للناصب للمفعول معه الواو ورد بأنها لو كانت الناصبة 
لاتصل الضمير بها في نحو قول الشاعر: 

تكون وإيّاها بها مثلاً بعدي 

وذا مبدأ والنصب نعت له وخبره بما وما موصولة وصلتها سبق ومن الفعل متعلق 
بسبق ولا عاطفة وما بعدها معطوف على بما والأحق أفعل تفضيل والتقدير هذا النصب 
بالسابق من فعل أو شبهه لا بالواو في القول المختار. ثم قال: 


ه/ا صدره: 
فآليت لا أنفك أحدو قصيدةٌ 
والبيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في الأغاني 58/5 ». وخزانة الأدب 4» 0154 والدرر 
الرادى/, غ/وماء وشرح أشعار الهذليين القاك3 وشرح شواهد الإريضاح ص ومو والمقاصد الدحوية 
1/1 وبلا نسبة في تذكرة النئحاة ص 54 » وشرح التصريح 1ل وهمع الهوامع ل 0 
شرح المكودي / مم 


“ال اي بل7تتمببببتبرب يي ال له 


وَيَنْد ها اشبفهام أؤ كيف نَصَبْ ‏ بفِعل كُوْنٍ مُضِمَرٍ بعض العَرّبْ 

حي اشير سسب انط اران لا ماع أرما الاشياية علق الي عن 
قدو كيف انلخ وقصعة من ثريد وما أنت وزيدًا التقدير كيف تكون وقصعة وما تكون وزيدًا 
وكان المقدرة ناقصة وكيف وما خبر مقدم وفهم من قوله يعض العرب أن بعضهم لا ينصب 
بعد هذه الواو بل يرفع عطقًا على ما قبلها وهو أفصح اللغتين لعدم الحذف وبعض العرب 
فاعل بنصب وبعد متعلق بنصب وكذلك بفعل ومضمر نعت لفعل لا لكون لأن المضمر هو 
الفعل . 

وَألْعَطْتُ إِنْ يُمْكِنْ بلآ ضَعْفٍِ أحق2 وَالَصْبٌ مُخْتَارٌ لَدَى ضَعْفٍ التّسَقْ 

وَأَلنَصْبْ إِنْ لَمْ يجْرْ الْمَطفُ يح أو أَعْتَقِذ إِضْمَارَ عَامِلٍ نُصِبْ 

ثم إن الاسم الصالح لكونه مفعولاً معه على ثلاثة أقسام: قسم يترجح عطفه على 
النصب على المعصية» وقسم يترجح نصبه على المعية على العطف» وقسم يمتنع فيه 
العطف» وقد أشار إلى القسم الأول بقوله: (رَالحَطفٌ إِنْ يُمِكِنْ بلا ضَعْفيِ أَحَقٌ) يعني إذا 
أمكن العطف بلا ضعف كان راجحًا على النصب على المعية نحو قام زيد وعمرو.ويجوز 
النصب وإنما رجح العطف لأنه لا ضعف فيه والعطف مبتدأ وخبره أحق وإن يمكنم شرط 
والجواب محذوف لدلالة ما تقدم عليه لأن الخبر متقدم في التقدير. ثم أشار إلى 'القسم 
الثاني بقوله: (والنَّضْبْ مُحْتارٌ لتى ضَعْفٍ النَّسَقْ) يعني أن النصب على المعية أرجح من 
العطف عند ضعف عطف النسق نحو قمت وزيدًا لأن العطف على ضمير الرفع المتصل بغير 
توكيد ولا فصل ضعيف فلو قلت قمت أنا وزيد كان العطف أحق لعدم الضعف. والنتصب 
مختار مبتدأ وخبر ولدى متعلق بمختار وضعف مضاف لمحذوف تقديره لدى ضعف عطف 
النسقء ثم أشار إلى القسم الثالث بقوله: 

(والئّصْبٌ إِنْ لم يَجْزٍ العَطفُ يَجِبْ) يعني أن نصب ما بعد الواو حيث لا يجوز العطف 
واجب وشمل صورتين إحداهما لا يجوز فيها العطف لمانع لفظي نحو مالك وزيدًا لآن 
العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ممتنع عند الجمهور وفي جعل هذا المثال 
مما يمتنع فيه العطف كما مثل به الشارح نظر لأن مذهب الناظم جواز العطف على الضمير 
المجرور دون إعادة الجار وسيأتي في باب العطف إن شاء الله تعالى. والأخرى لا يجوز فيها 
العطف لمانع معنوي نحو جلست والحائط وسيري والطريق لأنه لا يصلح للمشاركة. ثم إن 
ما لا يجوز فيه العطف على قسمين قسم يتعين أن يكون مفعولاً معه كما تقدم وقسم يمتنع أن 
يكون مفعولاً معه فيجب اعتقاد عامل مضمر وإلى ذلك أشار بقوله: 

(أَوِ اعْتَقِدْ إِضمارٌ عامل تُصِبْ) يعني إذا لم يصح عطفه ولا نصبه على المعية فيعتقد أن 


أ لاستثناء 


ناصبه مضمر وذلك كقول الشاعر؛ 
امنيا رتنا ومتحاءة نناركا عقي شتت كانه قافنا 
فهذا ونحوه لا يجوز فيه العطف ولا النصب على المعية فيكون ماء مفعولاً بفعل 
مرحي ل وحار ا حو ارا ف رو ال جين الح م 
ويتتصب على المعية كقوله عز وجل : 8 تَأَجِعو ترح وَشَك4 [يونس: ]/١‏ فيمتنع العطف 
في شركاءكم لأن أجمع بمعنى عزم لا ينصب إلا الأمر ونحوه ويجوز نصبه على المعية أي 
من شركائكم أو يكون مفعولاً بفعل مضمر تقديره وأجمعوا شركاءكم من جمع والنصب 
مبتدأ ويجب خبره وأو اعتقد معطوف على يجب وأو للتخيير وجاز عطف اعتقد وهو طلب 
على يجب وهو خبر لأن يجب في معنى أوجب وتصب مجزوم على جواب الأمر. 
الاستثناء 


الاستثناء: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتهاء وأدوات الاستثناء أربعة أقسام: حرف 
واسم وفعل ومشترك بين الفعل والحرف فالحرف إلا وهي الأصل في أدوات الاستثناء لأن 
غيرها يقدر بها لاو 
30 سْتَدْتَتِ إلا م مَعْ مام يَدْتَصِبْ 


ري 00 
بغيرها من أدوات الاستثناء واحترز بالتام من المفرّغ. والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه 
وشمل الموجب نحو قولك قام القوم إلا زيدًا والمنفي نحو ما قام أحد إلا زيدًا إلا أن الأول 
واجب النصب والثاني فيه تفصيل وإليه أشار بقوله: ١‏ 

ود تفي أؤ متشي الْشخضبْ 
إتحاغ ها لمر رَانْصِبْ ما القطع 

يعني أن المستثنى بعد النفي أو ما أشبهه وهو الاستفهام والنهي إذا كان متصلاً اختير 
إتباعه على نصبه على الاستثناء فنحو ما قام أحد إلا زيد بالرفع وما مررت بأحد إلا زيد 
بالجر أحسن من ما قام أحد إلا زيدًا وما مررت بأحد إلا زيدًا بالنصب فيهما. والمتصل ما 
كان المستئنى بعض الأول. وإذا كان منقطعًا فلغة أهل الحجاز وجوب النصب على الاستثناء 
وهذه اللغة مفهومة من قوله وانصب ما اتقطع. والمنقطع ما كان المستثنى فيه من غير جنس 
المستثنى منه نحو ما في الدار أحد إلا وتدًا وأما بنو تميم فيجوز فيه عندهم النصب وهو 


5 انظر التخريج رقم 187. 


ال الاستثناء 


الراجح والاتباع وإلى ذلك أشار بقوله: 
وَعَنْ تَمِيم فيه إِبْدَالُ وَقَعْ 
يعني أن بني تميم يجيزون في المنقطع الإبدال فيقولون ما فيها أحد إلا وتد. ومنه 
قوله: 
الا وبلدةٍ ليس بها أنيسٌ إلا اليعافيديٌ وإلاً العيسٌ 
وما في قوله: ما استثنت إلا مبتدأ موصول وصلته استثنت والضمير العائد إلى 
الموصول محذوف تقديره استثنته ومع متعلق باستثنت وينتصب خبر ما وهو على هذا الوجه 
مرفوع وقف عليه بالسكون ويجوز أن تكون ما شرطية منصوبة باستثنت وينتصب جواب 
الشرط ويصح تقديره مجزومًا ومرفوعًا ووقف عليه بالسكون وانتخب فعل أمر وإتباع مفعول 
بانتخب وبعد نفي متعلق بانتخب ويجوز ضم التاء من اتتتخب فيكون مبئيًا للمفعول فيرتفع به 
إتباع على أنه نائب عن القاعل والآول أجود لمناسبته لقوله بعد (وانصب ما انقطع) وما 
موصولة وصلتها انقطع وإبدال مبتدأ ووقع صفته وفيه متعلق بوقع وعن تميم خبره ويحتمل 
أن يكون فيه متعلمًا بالاستقرار الذي في الخبر وفي تنكير إبدال إشعار بقلة إتباعه عند تميم. 
ثم قال: 
وغيرٌ تَضب ساب في التي قَذْ * يَأني 
يعني أن المستثنى إذا كان مقدمًا على المستثنى منه بعد نفي قد يأتى غير منصوب 
فيكون مفرّعًا له العامل الذي قبل إلا ويعرب هو بدلاً منه قال سيبويه حدثني يونس أن قومًا 
يوثق بعربيتهم يقولون ما لي إلا أخوك ناصر فيجعلون ناصر بدلاً وفهم من قوله قد يأتي أن 
وَلكِنْ تضْبَهُ اخْتَر إنْ وَرَذْ 


وثبت هذا الببت في بعض النسخ وغير نصب سابق برفع غير وجر نصب وسابق 


/ظ- الرجز لجران العود في ديوانه ص 47» وخزانة الأدب 216/٠١‏ 4» والدرر 217/7 وشرح 
أبيات سيبويه 2١5١/17‏ وشرح التصريح 0551/١‏ وشرح المفصل 2117/1 #//71؛ 71/79 والمقاصد 
النحوية */ 7١٠ء‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 281/7 والإنصاف 257١/١‏ وأوضح المسالك 2751/97 
والجنى الداني ص »١154‏ وجواهر الأدب ص 23250 وخزانة الأدب 71/4 “ال 4لا ساس 
11 4 ورصف المباني ص 417» وشرح الأشموني 1١‏ ؛:» وشرح شذور الذهب ص 20*54 
وشرح المفصل 28٠١/١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 2115 والكتاب 2157/١‏ 77/7" ولسان العرب 
كموةا (كنس)؛ 4775/١6‏ (ألا)» ومجالس ثعلب ص 507»: والمقتضب 5 /40"اء 2414 وهمع 
الهوامع /١‏ 7175. : 


الاستثتاء تلن سس سس حبحب سس 1138 


وإعرابه على هذا الوجه مبتدأ ونصب وسابق مضافان إليه وقد يأتي خبر المبتدأ وفي النفي 
متعلق بيأتي وثبت أيضًا في بعض النسخ وغير نصب سابق بنصب غير وجر نصب منوّنًا ورفع 
سابق وإعرابه على هذا الوجه سابق مبتدأ وفي النفي متعلق به وهو الذي سوّغ الابتداء بالنكرة 
وخبره قد يأتي وغير نصب حال من فاعل يأتي ونصب مضاف إليه وهو مصدر بمعنى اسم 
المفعول والتقدير قد يأتي سابق في النفي غير منصوب . ثم قال: 

َإدْ يوي سابقٌ لِألِمَا ,بَمْدُيَكُنْ كمَالَوٍلأَعُيَا 

يعني ما قبل إلا إذا كان مفرّعًا لما بعدها فلا حكم لإلا فتكون كأنها لم تذكر ولا يكون 
ذلك إلا في نفي أو شبهه وكان حقه أن ينبه على ذلك وإنما ترك التنبيه عليه لوضوحه وشمل 
قوله سابق ما كان السابق فيه عاملاً نحو ما قام إلا زيد وما كان غير عامل نحو ما في الدار إلا 
زيد ويكون التفريغ في جميع المعمولات إلا مع المصدر المؤكد فلا يجوز ما ضربت إلا 
ضربًا وسابق مفعول لم يسم فاعله بيفرغ وإلا مفعول بسابق ولما متعلق بيفرغ وبعد صلة لما 
وهو مقطوع عن الإضافة وتقدير المضاف إليه بعده أي بعد إلا أو بعد السابق واسم يكن 
ضمير عائد على السابق أو على ما وهذان الوجهان ذكرهما المرادي ويحتمل أن يكون عائدًا 
على الحكم المفهوم من الكلام أي يكن الحكم ويحتمل أن يكون عائدًا على الكلام المشتمل 
على السابق وعلى التالي لإلا أي يكن الكلام والظاهر أن ما في قوله كما زائدة ولو في 
موضع جر بالكاف وهي مصدرية والتقدير يكن كعدم إلا. ثم اعلم أن إلا تتكرر للتوكيد 
ولغير التوكيد» وقد أشار إلى تكرارها للتوكيد فقال: 

وَألغ إلا ذاتَ كويد كلا ترز بهم إلا التّعى إلا الْمَلا 

يعني أن إلا إذا تكررت للتوكيد ألغيت وإلغاؤها هو أن لا تنصب وتلغى مع البدل نحو 
ما قام إلا أخوك إلا زيد فلو أسقطت إلا لصح الكلام فتقول ما قام إلا أخوك زيد وكررت 
لتوكيد إلا الأولى ومثله بقوله إلا الفتى إلا العلا فالعلا بدل من الفتى والتقدير لا تمرر بهم 
إلا الفتى العلا فالعلا هو الفتى ومع عطف النسق نحو ما قام إلا أخوك وإلا زيد فلو قلت ما 
قام إلا أخوك وزيد لصح الكلام وقد جمع الشاعر بينهما فقال: 

#لادنا لمن شيكك إلاحَمَله ٠‏ .إل زسيكتحة ولا وملسة 


وذات توكيد حال من إلا . ثم إن تكرارها لغير التوكيد يكون مع التفريغ ومع غيره وقد 
8 الرجز بلا نسبة في أوضح المسالك ؟/ الالاء والدرر 157/7: ورصف المباني ص 284 وشرح 


الأشموني ١/777ء‏ وشرح التصريح 2705/١‏ وشرح ابن عقيل ص 1١١‏ والكتاب 2541/7 والمقاصد 
النحوية 2١1١1//‏ وهمع الهوامع ا . 


١1/8‏ مسح سب سييحيييييييييييييييي يي ب يي يبيب َي يع 
أشار إلى الأول بقوله: 

إن تُكَرَرْ لا لِقَوْيِدٍ تَمَغْ تفربغ اكأَثِيرَ بالعاهل تَغْ 

في وَاحِدٍ مما بالا اشيي وِلَيِسَ مَنْ تضب يواه مُذيِي 

قد قدم أن التفريغ هو أن يكون ما قبل إلا طالبًا لما بعدها فإذا كررت إلا في التفريغ 
فإنه يترك تأثير العامل الذي هو إلا في واحد من المستثنيين أو المستثنيات ويكون بحسب ما 
يطلب ما قبل إلا وما عدا الواحد منصوبّاء وفهم من قوله في واحد أن ترك العمل بإلا لبس 
مخصوصًا بواحد دون واحد بل يجوز إلغاء إلا في الأول دون الثاني والثالث وفي الثاني دون 
الأول والثالث وفي الثالث دون الأول والثاني فتقول ما قام إلا زيد إلا عمرًا إلا خالدًا وما قام 
إلا زيدًا إلا عمرو إلا خالدًا وما قام إلا زيدًا إلا عمرًا إلا خالد. وقوله: (وليس عن نصب 
سواه مغني) يعني أن ما سوى المستثنى الذي تلغى إلا معه ينصب ونصبه بالعامل الذي هو إلا 
وعلى هذا الوجه حمل المرادي العامل وحمله ابن عقيل على أنه العامل الذي قبل إلا وجعل 
دع بمعنى اجعل» وما ذكره المرادي أصوب لثلاثة أوجه: الأول أن فيه التنبيه على أن إلا هي 
العامل في المستثنى وهو موافق لتصريح الناظم به في غير هذا النظم . الثاني أن مدع بمعنى 
اجعل غير معهود في اللغة وإنما يكون دع بمعنى اترك. الثالث أن ما قبل إلا في التفريغ قد 
يكون غير عامل نحو ما في الدار إلا زيد وقوله وإن تكرر شرط وفي تكرر ضمير يعود على 
إلا ولا عاطفة على معطوف مقدر تقدير؛ لغير التوكيد لا للتوكيد والتأثير مفعول مقدم بدع 
ومع متعلق بدع وكذلك في واحد وما موصولة واقعة على المستثنيات واستثني صلتها وبإلا 
متعلق باستثني والضمير المستكنّ في استثني هو الرابط بين الصلة والموصول ومغني اسم 
ليس وعن نصب متعلق به وخبر ليس محذوف تقديره وليس في ذلك أو ليس مغن عن نصب 
سواه موجودًا ويحتمل أن يكون اسم ليس مضمرًا تقديره ذلك ومغن خبرها ووقف عليه 
بالسكون على لغة ربيعة والأول أظهر ثم إن تكرار إلا لغير التوكيد في غير التفريغ على 
قسمين الأول أن يكون المستثنى مقدمًا على المستثنى منه والآخر أن يكون متأخرًا عنه» وقد 
أشار إلى الأول بقوله: 


وَكُونَ تريغ ع اللْقَدُمٍ تطبب البجويع الحكُمْ به وَالْتَِمٍ 


يعني أن الاستثناء التام إذا تكررث فيه إلا لغير توكيد وكان المستثتى مقدمًا على 
المستثنى منه نصب جميع المستثنيات نحو ما قام إلا زيدًا إلا عمرًا إلا خالدًا القوم. ودون 
ومع وبه متعلقات باحكم ونصب مفعول بفعل محذوف يفسره احكم وفي قوله والتزم زيادة 
فائدة وهي أن قوله احكم به قد يحمل على الوجوب وقد يحمل على الجواز لأن الحكم 


الاستثناء حلبلا 


بالشيء قد يكون واجبًا وقد يكون جائرًا وقوله والتزم نص في الوجوب. ثم أشار إلى الثاني 
بقوله: : 7 

وَانْصِبْ لِتَأخِيرٍ وَجىء بِوَاحِدٍ 0 ينها كمًالؤ كان دون رَاقِدٍ 

يعني أن المستثنيات إذا كانت متأخرة عن المستثنى منه نصب جميعها إلا واحدًا منها 
فإنه يحكم له بحكم ما لم يتكرر فيه إلا وينصب وجوبًا إذا كان الاستثناء موجبًا نحو قام إلا 
زيدًا إلا عمرًا ويترجح إتباعه على نصبه إن كان منفيّاء وفهم من قوله وجىء بواحد منها أن 
الواحد الذي يجاء به يجوز أن يكون الأول أو الثاني أو الثالث فتقول ما قام أحد إلا زيد إلا 
عمرًا إلا خالدًا وما قام أحد إلا زيدًا إلا عمرو إلا خالدًا وما قام أحد إلا زيدًا إلا عمرًا إلا 
خالد إلا أن الأولى أن ذلك الواحد هو الأول. ثم مثل بقوله: 

كَلّمْ يَقُوا إلا افْرّوٌ إلا عَيِي «ححكْمها ني القَضْدٍ مُحكُمُ الأول 

يجوز في هذا المثال رفع الأول بدلاً من الواو في يفوا ونصبه على الاستثناء وهو 
الأجود ويجوز نصب امرق ورفع على ثم نبه على أن ما زاد على المستثنى الأول من 
المستثنيات حكمه في المعنى حكم الأول فإن كان مخرجًا كان ما زاد عليه كذلك وإن كان 
مدخلا كان ما زاد عليه كذلك وبيان ذلك أنك إذا قلت قام القوم إلا زيدًا إلا عمرًا إلا خالدًا 
فهي كلها مخرجة من القوم. وإن قلت ما قام أحد إلا زيدًا إلا عمرًا إلا خالدًا فهي مدخلة 
بوالمراد بها إخراج الأول من المستثنى منه ثم إخراج الثاني مما بقي بعد إخراج الأول ثم 
إخراج الثالث مما بقي بعد إخراج الأول والثاني ولتأخير متعلق بانصب والظاهر أن اللام 
بمعنى مع ومنها في موضع الصفة لواحد وكما في موضع الحال من واحد لاختصاصه بالصفة 
أو صفة بعد صفة وما كافة ولو مصدرية وهي على حذف مضاف أي كحال. وكان هنا تامة 
بمعنى وجد ودون في موضع الحال والتقدير وجىء بواحد منها كحال وجوده دون زائد 
عليه. ثم أشار إلى القسم الثاني من أدوات الاستثئاء» وهو الاسم فقال: 

واشكلن مَجْرُورا بيَدِرٍ مُفرّبا 0 بمَالمُستكى بلا ثيبَا 

يعني أن غيرًا يستثنى بها مجرور بإضافتها إليه وثكون هي معربة بما يستحقه الاسم 
الواقع بعد إلا من وجوب النصب أو رجحانه أؤ رجحان التبعية فتقول قام القوم غير زيد 
بوجوب النصب لأنك تقول قام القوم إلا زيدًا وما فيها أحد غير فرس برجحان النصب وما 
قام أحد غير زيد برجحان التبعية وأصل غير أن تكون صفة واجبة الإضافة لمخالف موصوفها 
وقد .تقطع عن الإضافة لفظا لا معنى فتبنى على الضم وتستعمل بمعنى إلا كما ذكر في هذا 
الباب ومجرورًا مفعول باستثن وبغير متعلق باستثن ومعريًا حال من غير ويما متعلق بمعرب 
وما موصولة وصلتها نسب والمستثنى متعلق بنسب وبإلا متعلق بمستثنى. ثم قال: 


ا كك كا كك كك ااا وناك الاك لك كرك با اك 1ك ا ااي ااال الا ا ا 30135 ١‏ 00101 21 0 
وَلسِوَّى شُوّى سَوَاءٍ املا على الأصَّحّ مالِعَيْرٍ لجعلا 
ذكر أن في سوى ثلاث لغات القصر مع كسر السين وضمه والمد مع فتح السين وأنها 
كلها يستثنى بها كما يستثنى بغير وتعرب بما يعرب به غير إلا أنه يقدر في المقصورة الإعراب 
وأشار بقوله على الأصح إلى مخالفة سيبويه والخليل فيها فإنها عندهما ظرف غير متصرف 
وجعلوا ما لا يجيء في الكلام إلا ظرفًا بمنزلة غيره من الأسماء وذلك قول المرار بن سلامة 
أ لعجلي : 
وقال الأعشى : 
وما قصدت من أهلها لسوائنا اه 
اه. واستدل المصنف على مذهبه بأدلة واستشهد بشواهد هي مذكورة في كتبه فلا 
نطيل بها وفهم من قوله على الأصح أن مذهب سيبويه صحيح إلا أن مذهبه أصح منه ووقف 
على اجعلا بالألف لأنها ميدلة من نون التوكيد الخفيفة. ثم أشار إلى القسم الثالث والرابع 
فقال: 
وَاسْكئنٍ نابا بِلَِسَ وَخَلاً وَبِمَدَا وَيَكُونُ مدلا 
ذكر في هذا البيت من أدوات الاستثناء أربعة: منها ما لا يستعمل إلا فعلاً وهو ليس 
ولا يكون والمستثتى بهما واجب النصب نحو قام القوم ليس زيدًا ولا يكون عمرًا وما قام 
أحد ليس زيدًا ولا يكون عمرًا وهو خبر لهما واسمهما ضمير مستتر عائد على البعض 
المفهوم من الكلام وإلتقدير ليس بعضهم زيدًا ولا يكون بعضهم عمرًا. ومنها ما يستعمل 
فعدٌ فينتصب مأ بعذه) وحرف جر فيجر ما بعذه وهو لخلا وعدا ولهما حالتان: الأولى 
تجردهما من ماء والثانية اقترانهما بها فإذا كانا مجردين من ما جاز فيهما وجهان النصب 
والجر والأرجح النصب وفهم ذلك من ذكره لهما مع ليس ولا يكون وإلى ذلك أشار بقوله: 
4 البيت من الطويل» وهو للمرار بن سلامة العجلي في خزانة الأدب 478/7؛ وشرح أبيات سيبويه 
١‏ : والكتاب /١‏ ١"اء‏ والمقاصد النحوية 2١75/7‏ ولرجل من الأنصار في الكتاب 4١8/١‏ » وبلا نسبة 
في الإنصاف 1١‏ »© وشرح الأشموني 2110/١‏ وشرح ابن عقيل ص 27216 والمقتضب ٠١/5‏ ه". 
4 البيت من الخفيف». وهو لعدي بن الرعلاء الغساني في الأصمعيات ص ١١167‏ والحماسة الشسجرية 
» وخرانة الأدب 0587/4: وسمط اللآلي ص 248 "56ء ولسان العرب 91١/5‏ (موت)؛ ومعجم 


الشعراء ص 5ادكل20 ولصالح بن عبد القدوس في حماسة البحتري ص 25١54‏ ومعجم الآدباء 5/1 وبلا 


نسبة في شرح الأشموني "2/١‏ وشرح شواهد المغني الست وشرح قطر الندى ص 203775 ومغني 
اللبيب ص .4"١‏ 


الحال فيل 


وَاجُرُرْ بسابقَي يَكُونُ إِنْ ترد وَبَمْدَ ما انْصِبْ والْجرارٌ قد يَرِدْ 
يعني أن سابقي يكون في البيت الذي قبل هذا وهما خلا وعدا يجوز جر المستثنى بهما 
وفهم منه شرط التجريد فإنه أحال على لفظهما وهما خاليان من ما وفهم من قوله إن ترد أن 
الجر بهما مرجوح ثم أشار إلى الحالة الثانية وهي اقترانهما بما بقوله: (وبعد ما أنصب)» أي 
إذا اقترن عدا وخلا بما فالوجه نصب المستثنى بهما وإنما انتتصب لأن ما مصدرية فلا يليها 
حرف جر هذا مذهب الجمهور وحكى بعضهم الجر بهما مقترنتين بما وإلى ذلك أشار 
بقوله: (وانجرار قد يرد) وفهم من تنكير انجرار ومن قوله قد يرد أن الجر بهما مع ما قليل 
وناصبًا حال من فاعل استثن وبليس متعلق باستثن ومفعول ناصبًا محذوف أي ناصبًا 
المستثنى وبعد لا في موضع الحال من يكون وإن ترد شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه 
وانجرار مبتدأ خبره قد يرد وسوغ الابتداء به معنى التقسيم ثم بين وجه الجر والنصب بهما فقال: 
وَحَيِتُ جَرًا فَهُاحَرْفانٍ كمَاهُمَا إن تَصََافِمْلان 
يعني أن خلا وعدا إذا جرًا ما بعدهما كانا حرفي جر وإذا نصباه كانا فعلين والمستثنى 
حينئذ مفعول بهما وفهم منه أنهما إذا جرا كانا حرفين سواء اقترنا بما أو تجردا منها وكذلك 
إن نصبا كانا فعلين مطلقًا وفهم منه أن ما قبلهما إذا جرا زائدة لأن ما المصدرية لا يليها 
حرف الجر وحيث متعلق بقوله حرفان لأنه في معنى محكوم بحرفيتهما وكما متعلق بفعلان 
لأنه أيضًا في معنى محكوم بفعليتهما ويجوز أن يكون.حيث شرطنا والفاء جوابه على مذهب 
الفراء لأنه يجيز أن يجزم بحيث دون ما والعامل فيها حيتئذ الفعل الذي بعدها. ثم قال: 
وكَخَلا حاشا وَلا تَصحَبُ مَا وَفِيلَ حاش وَحَشا فَاخْلَظهُمَا 
يعني أن حاشا مثل خلا في أنها يستثنى بها ويجوز في المستثنى بها النصب والجر على 
الوجه الذي جاز في خلا وقد تقدم. ولما كانت حاشا مخالفة لخلا في أنه لا يجوز اقترانهما 
بما نبه على ذلك بقوله: ولا تصحب ما يعني أن حاشا لا تدخل عليها ما بخلاف خلا ولما 
كان في حاشا ثلاث لغات نبه على ذلك بقوله : (وقيل حاش وحشا فاحفظهما)؛ ونوزع في ذلك . 
الحال 
الْحَالُ وَضفْف تَْلَةٌ مُتَصِبُ 'مُلْهِمٌفِي حَالٍ كَمَرْدا أذمَبُ 
يجوز في الحال التذكير والتأنيث وقد استعمل الناظم في هذا الباب اللغتين. قوله: 
(الحالُ وَضْفٌ هَضْلَةٌ مُنْقَصِبُ * مُفْهِمٌ في حال) المراد بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول 
والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعل التفضيل وخرج بقوله فضلة العمدة كالخبر نحو زيد 
فاضل» والمراد بالفضلة ما يصح الاستغناء عنه وقد يعرض له ما يوجب ذكره إما لوقوعه 
سادًا مسد الخبر نحو ضربي زيدًا قائمًا أو لتوقف المعنى عليه كقوله: 


#قوإها المنةة عن ند عي #سقافالة نين الرساه 

وحمل الشارح قوله منتصب على جائز النصب واعترضه بالوصف المنصوب وحمله 
المرادي على واجب التنصب فيخرج النعت لأنه غير لازم للنصب وهو أظهر لأن النصب من 
أحكام الحال اللازمة له وخرج بقوله مفهم في حال التمبيز نحو لله دره فارسًا لأنه لا يفهم في 
حال لكونه على تقدير من وتسامح الناظم في هذا التعريف لإدخاله فيه النصب وهو حكم من 
أحكام الحال لا جزء من ماهيته ثم مثل بعد استيفاء التعريف فقال: (كَفَرْدًا أَذْهَّب) وفي 
المثال تنبيه على جواز تقديم الحال على عاملها وسيأتي وقوله الحال مبتدأ ووصف خبره 
وفضلة ومنتصب ومفهم نعوت لوصف وليست من باب تعدد الخبر لأنها فصول فهي نعوت 
للوصف . ثم قال: 

المراد بالمنتقل غير اللازم لصاحب الحال كالخلق والألوان والمراد بالمشتق أسماء 
الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة لأن هذه كلها مشتقة من المصادر فالغالب في الحال 
أن يكون منتقلاٌ مشتقًا نحو جاء زيد راكبًا فراكبًا منتقل لأنه قد يكون غير راكب ومشتق من 
الركوب» وفهم من قوله يغلب أنه قد يأتي في غير الغالب غير منتقل وغير مشتق فمثال غير 
المنتقل قولهم خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها فالزرافة مفعول بخلق ويديها بدل 
بعض من كل وأطول حال من يديها وهي لازمة لأن كون يديها أطول من رجليها لازم لهاء 
ومثال غير المشتق قوله عز وجل: لاوَبَتحِبوْنَ يت الْحبَالٍ يو 4 [الشعراء: ]١44‏ فبيوثًا غير 
مشتق وقوله: (لكن ليس مستحمًا) تتميم للبيت لجواز الاستغناء عنه بيغلب وكونه مبتدأ 
ومنتقلاً ومشتقًا خبران لكون ويغلب خبر المبتدأ ويجوز في مستحمًا فتح الحاء على أنه اسم 
مفعول ويكون الضمير فيه عائدًا على الفاعل بيغلب أي ليس كونه منتقلا مشتقًا مستحمًا 
ويجوز كسر الحاء على أنه اسم فاعل ويكون الضمير فيه عائدًا على ااحال ولا بد في هذا 
الوجه من حذف مجرور ويكون معمولاً لمستحق والتقدير ليس الحال مستحقًا لكونه منتقلاً 
مشتقًا ولما ذكر أن الحال قد تأتي غير مشتقة نبه على المواضع التي يكثر فيها جمود الحال 
فقال: 


- البيت من الخفيف» وهو لعدي بن الرعلاء الغساني في الأصمعيات ص 107» والحماسة الشجرية 
0+ وخزانة الأدب 4/ 587. وسمط اللالي ص 8غ 507. ولسان العرب 91/7 (موت)؛ ومعيجم 
الشعراء ص 25907 ولصالح بن عبد القدوس في حماسة البحتري ص 5١؟ء‏ ومعجم الأدباء 24/17 وبلا 
نسبة في شرح الأشموني 0١‏ » وشرح شواهد المغني 975/5 وشرح قطر الندى ص 2174 ومغني 
اللبيب ص .55١‏ 


الحال ارفيل 


ِيَكْثُرٌ الجُمُودُ في سثر وفي 2 مُبلدي تَاؤلٍ بلا تَكَلفٍ 

بعني أن جمود الحال يكثر إذا دل على سعر كقولك بعت البرٌ مدّا بدرهم فمدًا لفظ 
منصوب على الحال وهو جامد إلا أنه مؤول بالمشتق لأنه في معنى مسعرًا ويجوز أن يقدر 
مبتغزا اسم افاعل فيكون حالاً من التاء في بعت وأن يكون مسعرًا بفتح العين اسم مفعول 
فيكون حالاً من البر ويكثر إذا ظهر مؤولاً بالمشتق غير متكلف وظاهر لنظه أن الدال على 
السعر ليس داخلاً في المبدي |التأول وليس كذلك بل منه والعذر له أن هذا من باب عطف 
العام على الخاص ثم ذكر مثلاً من المبدى التأول دون تكلف فقال: 

كبئْةٌ مدا بَكَذَا يَدَايَذد وَكَنَو رد أسكاان كامدد 

فذكر ثلاثة أنواع: الأول أن يدل على السعر وهو قوله: (كبعه مدًا بكذا) وكأن هذا 
مثال لقوله ويكثر الجمود في سعر. الثاني أن يدل على مفاعلة وهو قوله: (يذَا بيد)» أي 
مناجزة. الثالث أن يدل على التشبيه وهو قوله: (وكر زيد أسدًا) وفسر ذلك بقوله: (أي 
كأسد) وفهم من قوله كبعه أن هذه المثل ليس مجيء الحال جامدًا محصورًا فيها وينبغي أن 
تجعل الكاف في قوله أي كأسد اسمّا بمعنى مثل لأن الحال أصلها أن تكون وصمًا ويجوز أن 
تكون حرفًا ويكون قد قصد به تفسير المعنى لا أنها الحال بنفسها' ثم قال: 

والحالٌ إِنْ عُرّفَ لَنْضا فامْتقِدذْ تنكيرًة مَعْتَى كَوَحَدَكَ اجْتَهِدْ 

حق الحال أن يكون نكرة لأن المقصود به بيان الهيئة وذلك حاصل بلفظ التتكير فلا 
حاجة لتعريفه صونًا للفظ عن الزيادة والخروج عن الأصل لغير غرض وقد يجيء بصورة 
المعرف بالألف واللام فيحكم بزيادتها نحو ادخلوا الأول فالأول وبصورة المضاف إلى 
المعرفة فيحكم بتأويله بالتكرة نحو اجتهد وحدك أي متفردًا والحال مبتدأ وإن عرف شرط 
وفاعتقد جوابه وتنكيره مفعول باعتقد ونصب لفظا على إسقاط في أو على التمييز وكذلك 
معنى وخبر المبتدأ جملة الشرط والجواب . ثم قال: 

حق الحال أن يكون وصمًا كما تقدم لأنه صفة لصاحبه في المعنى وخبر'عنه أيضًا وقد 
يقع المصدر موضع الحال كما يقع صفة وخبرّاء وكل ذلك على خلاف الأصل ولا خلاف 
في ورود المصدر حالاً كقوله عز وجل: « وَأدْعْوهُ موا وَطمَعَاً © [الأعراف: 05] وهر كثير 
ومع كثرته فلا يقاس عليه عند الجمهور. وأجاز المبرد القياس عليه وليس في قول الناظم 
بكثرة إشعار بالقياس وفهم منه أن وقوع المصدر المعرف حالاً قليل لتخصيصه الكثرة بالمنكر 
ومصدر مبتدأ ومنكر صفته ويقع خبره وحالاً حال من فاعل يقع المستتر وبكثرة متعلق بيقع 
وبغتة فعلة من البغت والبغت أن يفجأك الشيء» قال الشاعر: 


الحال 


ولكنهم بانوا ولم أدرٍ بغتة ‏ وأعظم شيء حين يفجؤّك البغت 

تقول بغته فجأة وبغته بغتة أي مفاجأة. ثم قال: 

ولَمَْكرْ غالبا ذُو الحالٍ إن لَمْيتَاكَرٌ أو بُخَصَّصن أ يَبِنْ 

من بَمْدٍ نَفْى أو مُضَاهِهِ كلا يَِبْغْامْرُؤْ على امرىءٍ مُسْتسْهلاً 

حق صاحب الحال أن يكون معرفة لأنه مخبر عنه بالحال في المعنى. وقد يجيء نكرة 
ولذلك مسوغات كما أن للابتداء بالدكرة مسوغات وقد تقدمت في باب المبتدأ فمن 
في الدار قائمًا رجل» ومنه قول الشاعر: 

١‏ وبالجسم مني بيّنآً لو علمته ١‏ شحوبٌ وإن تستشهدي العَيْنّ تشهدٍ 

فصاحب الحال شحوب وبيئًا منصوب على الحال وأصله شحوب بين» ومنها أن 
يكون مخصصًا وهو المئثبه عليه بقوله أو يخصص وشمل صورتين الأولى أن يخصص 
بالورصف كقوله عز وجل: #فيها يفرق كل أمر حكيم أمرًا من عندنا» والثانية أن يخصص 
بالإضافة إلى نكرة كقوله تعالى: #إفي أربعة أيام سواء» ومنها أن يكون بعد نفي وهو المنبه 
عليه بقوله أو يبن من بعد نفي أي يظهر بعد نفي ومثاله ما جاء رجل ضاحكًا ومنه قوله 
عز وجل : 9 وَمَآ أَهلَكْنَا ون قَريَةٍ لاوا ركاب مَعَلُوم4 [الحجر: 5] ومنها أن يكون بعد مشابه 
للنغفي وهو المنبه عليه بقوله أو مضاهيه أي مشابهه وشمل صورتين الأولى الاستفهام ومثاله 
هل جاء أحد ضاحكاء ومنه قوله: 


7 - يا صاح هل حم عيش باقياً فترى لنفسك العُذْرَ في إبعادها الأملاّ 
الثانية النهي ومثاله لا يقم أحد ضاحكًا. ومنه قوله: 
مم لوا يركتن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفاً لجمام 


البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح ابن عقيل ص 2.355 وشرح عمدة الحافظ ص ؟17» 
والكتاب ؟/777١ء‏ والمقاصد النحوية //ا4١.‏ 
عمدة الحافظ ص ١457‏ والمقاصد النحوية 2161/7 ويلا نسبة في أوضح المسالك 27١7/7‏ وشرح 
الأشموني 47//١‏ 25 وشرح ابن عقيل ص 37*59؛ وهمع الهوامع .11١/١‏ 

87 البيت من الكامل» وهو لقطري بن الفجاءة في ديوانه ص الاك وححزانة الأدب ا والدرر 
؛/ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ك3 وشرح ابن عقيل ص ١ك‏ وشرح عمدة الحافظ 
ص 2477 والمقاصد النحوية / »16٠‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك 7 2 وشرح الأشموني /١‏ 251517 
وشرح التصريح /١‏ لالالاء» وجمع الهوامع 16/١‏ 


الحال 


ه11 


فهذه ست مسوغات وقد مثل الناظم الصورة الأخيرة بقوله: (لا يبغ امرؤ على امرىء , 
مستسهاد) فمستسهلاٌ حال من امرىء الأول» وسوغ ذلك تقدم النهي وفهم من قوله غالبًا أن 
صاحب الحال يكون نكرة محضة من غير مصوغ في غير الغالب. حكى سيبويه من كلام 
العرب مررت بماء قعدة رجل وقولهم وعليه ماثة بيضًا وفي الحديث «فصلى رسول الله وك 
قاعدًا وصلى وراءه رجال قيامًا» وذو الحال مفعول لم يسم فاعله بينكر وغالبًا حال مئه وإن 
لم يتأخر الخ شرط والجواب محذوف لدلالة ما تقدم عليه ومن بعد متعلق بيبن. ثم قال: 


0 ا اوه و :. 2000 6< 6 ٠‏ 
وَسَبْقَّ حال ما بِحَرّفي ججرٌ قَذ ‏ أبَوا ولا أنتهة نقذ ورد 


يعني أن صاحب الحال إذا كان مجرورًا بحرف الجر لا يجوز عند أكثر النحويين تقديم 
الحال عليه نحو مررث بهنئد قائمة فلا يجوز عندهم مررت قائمة بهند. قال المؤلف وهذا 
الذي منعوه لا أمنعه أنا لوروده في كلام العرب» وقد استدل الناظم على جواز ذلك بشواهد 
منها قوله: 

8 - تسليت طوًا عنكم بعد بعدكُمْ بذكراكُمٌ حتى كأنكم عِنْدي 


فطدًا حال من الكاف في عنكم وهو مجرور بعن. فإن قلت قد فهم من تخصيصه المنع 
بالمجرور أن ما عدا المجرور بالحرف وهو المرفوع والمنصوب والمجرور بالإضافة لا يمتنع 
أن يسبقه الحال. أما المرفوع والمنصوب فلا إشكال في جواز تقديم الحال عليهما نحو جاء 
ضاحيًا زيد وضربت منطلقة هندًا وأما المجرور بالإضافة فقد حكي الإجماع على منع جواز 
تقديم الحال عليه. قلت هذا المفهوم معطل وإنما خص المجرور بالحرف لأنها هي المسألة 
التي تحرض النحويون لذكرها في كتبهم والخلاف فيها مشهور وممن أجاز تقديم الحال فيها 
على صاحبها الفارسي وابن كيسان وابن برهان ولا يقتضي قوله ولا أمنعه انفراده بالجواز بل 
هو غير مانع له ويكون في ذلك تابعا لغيره . وسبق حال مفعول مقدم بأبوا وهو مصدر 
على النحويين وظاهره أنه عائد على جميعهم وليس كذلك» لما تقدم من أن بعضهم أجازه 
فوجحث إعادته على الأكثرين والهاء في أمنعه عائدة على سبق. ثم قال: 

وَلا نْجِرْ حالاً من المُضَاف لَه إلا إدًا انتَضَى المُضَاف عَمَلَه 

أو كان ها لذ افينا أؤ مل جَُرْيِهو قلا تَحِيقًا 


0060 
6 البيثت من الطويل» وهو بلا نلسبة في أوضح المسالك ففضة وشرح الأشموني أ/لمةق”ق" وشرح 
التصرييح 7/4/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 7؛ والمقاصد النحوية / 15 . 


ك١‏ الحال 


يعني أن صاحب الحال لا يكون مضافًا إليه إلا في ثلاثة مواضع: الأول أن يقتضي 
المضاف العمل في الحال ومعناه أن يكون جاريًا مجرى الفعل في كونه مصدرًا أو اسم فاعل 
كقوله تعالى: 8# إِلَ أَشَّه محِفَكٌْ جتِيَا [المائدة: 1١١١‏ ومثله قوله أعجبني ضرب هند قائمة 
وأنا ضارب هند قاعدة فضرب وضارب يقتضيان العمل في الحال لأن الحال لا يعمل فيها إلا 
فعل أو ما في معناه. الثاني أن يكون المضاف جزءًا من المضاف إليه كقوله عز وجل: 
« وَتَرْعَنَامَافِ صَدُورهم من عل إِحْوئا» [الحجر: 49] فالصدور بعض ما أضيف إليه. الثالث أن 
يم السو وو ا و يلي « أن 

تن مل هيم د تيم 4 [التسل : 178] لصحة أتبع إبراهيم فلو كان المضاف إليه غير ما ذكر 
ا الحال منه نحو جاء غلام هند قائمة وإنما جاز ذلك في المواضع المذكورة دون 
غيرها بناء على أن الحال لا يعمل فيها إلا الفعل أو ما في معناه وأن العامل في الحال هو 
العامل في صاحبها فإذا كان المضاف مصدرًا أو اسم فاعل فلا إشكال في أنه هو العامل في 
صاحب الحال وفي الحال معًا وإذا كان المضاف بعض المضاف إليه أو مثل بعضه صار 
الأول ملغى لصحة الاستغناء عنه وصار العامل في التقدير عاملاً في المضاف إليه فالهاء من 
صدورهم معمولة للاستقرار وإبراهيم معمول لاتبع وحالاً مفعول بتجز ومن مضاف متعلق 
بتجز واللام في له بمعنى إلى فإنَّ أضاف متعدّ بإلى وعمله مفعول باقتضى والضمير فيه عائد 
على الحال لا على المضاف إليه فإن المضاف في نحو غلام زيد اقتضى العمل في المضاف 
إليه وهو جرهء وقوله فلا تحيفا أي لا تحل عن الواجب في ذلك فهو تتميم للبيت لصحة 
الاستغناء عنه. ثم اعلم أن العامل في الحال إنما هو فعل أو شبهه أو يتضمن معناه دون لفظه 
وقد أشار إلى الأول والثاني بقوله: 

والحال إِنْ يُنْصَبْ بفغل صَرّنا أؤ صِفَة أشْبَوَت المُصَّدَّنَا 

تَجائيِرٌ تَفَُرِيمُهُ كشُنرعًَا ١‏ رَاحِلٌ ومُخْلِصا رَبْدٌ دَهَا 

يعني أن العامل في الحال إذا كان فعلاً متصرمًا أو صفة مشبهة به جاز تقديمه على 
عامله» والمراد بالمتصرف ما استعمل منه إلماضي والمضارع والأمرء والمراد بغير 
المتصرف ما لزم لفظ الماضيء والمراد بالشبيه بالمتصرف أن يكون وصمًا قابلاً لعلامة 
الفرعية وهي التثنية والجمع والتأنيث وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة» وغير 
المشبه به أفعل التفضيل فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ثم أتى بمثالين الأول من الصفة 
المشبهة بالمتصرف وهو قوله مسرعا ذا راحل فذا مبثدأ وراحل خبره ومسرعًا حال من 
الضمير المستتر في راحل وهو العائد على المبتدأ والعامل في الحال راحل وهو صفة أشبهت 
المتصرف لأنه اسم فاعل والآخر من الفعل وهو قوله: (ومخلصًا زيد دعا) فزيد مبتدأ ودعا 
فعل ماض متصرف وفيه ضمير يعود على زيد ومخلصًا حال من ذلك الضمير والعامل في 


الحال 


يفل 


الحال دعا وهو فعل متصرف وفهم منه أنه إذا كان العامل فعلاً غير متصرف أو صفة غير 
شبيهة بالمتصرف لم يجز التقديم فلا يجوز في نحو ما أحسن هندًا متجردة أن تقول متجردة 
ما أحسن هندًا ولا ما متجردة أحسن هندًا وكذلك لا يجوز في نحو هند أجمل من زيد 
متبجردة هند متجردة أجمل من زيدء وفهم من المثالين أن لكل واحد منهما صورتين 
إحداهما ما ذكر وهو أن يكون الحال متقدمًا على ما أسند إليه العامل والأخرى أن يكون 
الحال متقدمًا على العامل فقط؛ فمثالهما في المثال الأول ذا مسرعًا راحل وفي المثال الثاني 
زيد مخلصًا دعاء وإنما قصد الصورتين الأوليين للتنبيه على جواز تقديمه على ما أسند إليه 
فيكون جواز تقديمه على العامل فقط أحرى. واألحال مبتدأ وإن ينصب شرط وبفعل متعلق 
بينشب وصرف في موضع الصفة لفعل أو صفة معطوف على فعل وأشبهت المصرفا جملة 
في موضع الصفة لصفة والفاء جواب الشرط وجائز خبر مقدم وتقديمه مبتدأ. ثم أشار إلى 
الغالث فقال: 
وَعاملٌ صُمّنَ مَعْتَى الففغل لا مُحروقة مُوَخَرالَن يَنْمَلا 
كيلك تت وَكَأنٌ ودر نَحْوُسَِِدٌ مُستَقِرًا في هَجَرْ 
يعني أن العامل في الحال إذا ضمن معنى الفعل دون حروفه لا يتقدم عليه الحال 
ا (كَيَلْكَ لَبَتَ وكأنّ) فتلك اسم إشارة وفيها معنى الفعل 
وهو أشير وليس فيها حروف الفعل الذي يفهم منه وليت حرف تمنّ وفيها معنى الفعل وهو 
أتمنى وكأن حرف تشبيه وفيها معنى الفعل وهو أشبه وفهم من دخول الكاف على تلك أن 
ذلك مطرد في أسماء الإشارة كلها فمثال اسم الإشارة تلك هند منطلقة وذلك عمرو 
ضاحكاء ومثال التمني ليت عمرًا مقيمًا عندناء ومثال التشبيه كأنك طالعًا البدر فالعامل في 
الأول تلك لتضمنها معنى أشير وفي الثاني ليت لتضمنها معنى أتمنى وفي الثالث كأنّ 
لتضمنها معنى أشبه» وفهم أيضًا من الكاف أن ذلك غير محصور فيما ذكرء ومما ضمن 
معنى الفعل دون حروفقه الترجي وحرف التنبيه وما في الشرط والاستفهام المقصود به 
التعظيم . ثم قال: 
(وَنَدَرْ # نَحْوٌ سَعيدٌ مُسْتَقِوًا في هجَرْ) 
هذا أيضًا من العوامل التي تضمنت معنى الفعل دون حروفه وهو الظرف وحرف الجر 
مسبوقين باسم ما الحال له كما في نحو زيد عندك قاعدًا وسعيد في هجر مستقرًا فالعامل في 
الحال في هذين المثالين ونحوهما الظرف والمجرور لنيابتهما مناب استقر أو مستقرًا والحال 
في هذا المثال الذي ذكر مؤكدة لأن التقدير سعيد استقر في هجر مستقرًاء وإنما فصل هذه 
المسئلة من تلك وما ذكر بعدها وإن كانت مثلها في تضمن معنى الفعل دون حروفه لأنه قد 
سمع فيه تقديم الحال على عاملها ولذلك أتى بالحال في المثال الذي ذكر وهو مستقرًا مقدمًا 


١18 


الحال 


على عامله وهو في هجر ومثله قوله عز وجل في قراءة من قرأ لوَأَلِسَمَوَاتُ مَطْويّاتٍ بيَمينه» 
[الزمر: 717] بنصب مطويات وممن أجاز تقديم الحال في مثل هذا الأخفش. وهو فاعل 
بنذر وسعيد وما بعده جملة اسمية وهي محكية بقول محذوف تقديره وهو قولك . ثم قال: 

وتخوٌ ربد مُلْرَا ألْنَمٌ من عَسْرِو معان مُستجادٌ لَّنْ يَهِنْ 

قد تقدم أن أفعل التفضيل غير شبيه بالفعل لكونه غير قابل للعلامة الفرعية فاستحق 
بذلك أن لا يتقدم عليه الحال لكن له مزية على العوامل الجامدة لوجود لفظ الفعل فيه 
فاغتفر توسطه بين حالين كالمثال المذكور فتحو مبتدأ ومستجاز خبره وزيد مبتدأ خبره أنفع 
وفي أنفع ضمير مستتر عائد على زيد ومفردًا حال من ذلك الضمير ومن عمرو متعلق بأنفع 
ومعانًا حال من عمرو والعامل فيهما أنفع وأصله زيد أنفع في حال كونه منفردًا من عمرو في 
حال كونه معانًا. وإنما كان أنفع عاملاً في الحالين لأن صاحب الحال وهو الضمير المستتر 
والمجرور بمن معمولان له والعامل في الحال هو العامل في صاحبهاء وقوله لن يهن أي لم 
يضعف وهو خبر بعد خبر. ثم قال: 

والحَالٌ كذ يجية ذا تَعَدُدٍ ‏ لِمُمْرَهِ فاْلَهْ وَهْيِر مُفْرَدٍ 

يعني أن الحال قد يجيء متعددًا أي متكررًا والمراد بالمفرد غير المتكرر وغير المفرد 
المتكرر فمثال المفرد جاء زيد راكبًا ومثال غير المفرد جاء زيد راكبًا ضاحكًا فالحال قد 
تعددت مع اتحاد صاحبها. وشمل قوله وغير مفرد ثلاث صور: الأولى أن يكون صاحب 
الحال متعددًا والحال مجتمعة نحو 9 وَسَخَرَلَحه امس وَآلفَمرَ ليق [إبراهيم: “"9] الثانية 
أن يكون بتفريق مع إيلاء كل منهما صاحبه نحو“لقيت مصعدًا زيدًا منحدرًا. الثالثة أن يكون 
بتفريق مع عدم إيلاء كل واحد منهما صاحبه نحو لقيت زيدًا مصعدًا منحدرًا والاختيار في 
نحو هذا مع عدم القرينة جعل الأولى للثاني والثانية للأولى فمصعدًا في المثال حال من زيد 
ومنحدرًا حال من التاء في لقيت. والحال مبتدأ وخبره قد يجيء الخ» والظاهر في قد أنها 
للتحقيق لا للتقليل ولمفرد متعلق بيجيء. ثم اعلم أن الحال على قسمين مبينة وقد تقدمت 
: ومؤكدة وهي قسمين مؤكدة لعاملها ومؤكدة لمضمون الجملة وقد أشار إلى الأول بقوله: 

وَعاملٌ الحال بها قَد أَكدَا 

يعني أن العامل في الحال قد يؤكد بها فتكون الحال على هذا مؤكدة لعاملها وذلك 
على قسمين: الأولى أن تكون من لفظ عاملها كقوله عز وجل: 9 وَأْسََنَكَ تين شولا 4 
[النساء: 4/] الثاني أن تكون موافقة لعاملها معنى لا لفظًا كقوله تعالى: « ولا تَمئَاف 
لض مُفْسِيِينَ4 [البقرة: 11١‏ لأن العثو هو الفساد ولهذا المثال أشار بقوله: 


ني نحو لا تَعْتَ في الأرض مُفْسِدَا 


الحال لحيل 


فمفسدًا حال من الفاعل بتعث المستتر والعامل فيه تعث وهو موافق له في معناه دون 
لفظه . ثم أشار إلى القسم الثاني من الحال المؤكدة بقوله : : 

وذ وذ جئلَة مَعُشَْوٌ عاِنها ظهاب وخر 

يعني أن الحال تجيء مؤكدة للجملة ويجب أن يكون عاملها مضمرًا وأن تكون واجبة 
التأكت مال ذلك زيد بوك عطرقا فالغامل فيها رلك الخلق تقديره إن كان النبعدا غير آنا 
أحقه أو أعرفه وإن كان أنا حقني أو اعرفني» وإنما لم يصح تقديره أعرف أو أحق مع كون 
المبتدأ أنا لما يؤدي إليه من تعدي فعل الفاعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل» لأن 
التقدير أعرفني فيكون الفاعل والمفعول شيئًا واحدًا مع كونهما ضميرين متصلين وإنما وجب 
تأخير الحال لأنها مؤكدة للجملة والمؤكد بعد المؤكد. ويشترط في الجملة المؤكد بها أن 
تكون اسمية» وأن يكون جزآها معرفتين» وأن يكونا جامدين. وفهم كونها اسمية من قوله 
جملة بعد ذكر المؤكدة لعاملها والمؤكدة لعاملها فعلية وهذه قسيمتها فوجب أن تكون اسمية 
وفهم اشتراط كون جزءيها معرفتين من تسميتها مؤكدة لأنه لا يؤكد إلا ما قد عرف وفهم 
اشتراط كون جزأيها جامدين من قوله: (وإن تؤكد جملة) لأنه لو كان أحد جزأيها مشتقا 
لكانت مؤكدة لعاملها فتكون من القسم الأول. وإن تؤكد شرط وجوابه فمضمر عاملها 
ومضمر خبر مقدم وقوله ولفظها يؤخر جملة مستأنفة أفادت حكمًا غير الأول. ثم اعلم أن 
الحال على قسمين: مفردة وهو الأصل» وقد تقدم» وجملة. ولما فرغ من القسم الأول 
شرع في القسم الثاني فقال: 

َمَوْضِعَ الحال تَحِيءٌ مجمْلة 

بعتي أن الجدلة'تقع. في موضع غير الحال فيحكم ينيد عليها أنها افي موطيع نب 
وشمل قوله جملة الجملة الاسمية والجملة الفعلية. 

ومثل بالجملة الاسمية فقال: 


وَدَاثُ تذء بِمُصَارع نََنَثْ ححوّث ضَمِيرًا ون الوَاو خَلَتْ 
يعنى أن الجملة الواقعة في موضع الحال إذا كانت فعلية مبدوءة بفعل مضارع مثبت 
وجاء زيد تقاد الجنائب بين يديهء وإنما لم يقترن الفعل المضارع المذكور بالواو لأنه بمنزلة 
المفرد لشبه المضارع به فكما لا تدخل الواو على المفرد فتقول قام زيد ضاحكًا فكذلك لا 
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تدخل على ما أشبهه وهو المضارع. وذات مبتدأ وهو مؤنث ذو بمعنى صاحب وبمضارع 
متعلق ببدء وثبت في موضع الصفة لمضارع وحوت ضميرًا في موضع الخبر لذات وخلت 
معطوف على حوت ومن الواو متعلق بخلت والجملتان خبران عن ذات. ثم قال: 

وَذَاتُْ وَاوٍ بَشدَهاالْومُبقَدَا ‏ لَهالمُضَارعَ اجتَلَنُ مُسْتَذدَا 

يعني أن الجملة المصدّرة بالفعل المضارع المثبت إذا وردت في كلام العرب مقرونة 
الوا ند بك القتملة تسعد علي ول دري بعاد الوا تيك وجل الفعل المضارع خبرًا عن 
ذلك المبتدأ فتصير الجملة اسمية ومما ورد من ذلك قول العرب قمت وأصك عينيه ومعنى 
أصك أضرب قال الله تعالى: ا تَصَكتَ وَبَهَهًا» [الذاريات: 19] أي ضربته وذات منصوب 
بفعل محذوف يفسرهء انو ويجوز رفعه على الابتداء وخبره انو وبعدها متعلق بانو والمضارع 
مفعول أول باجعلن ومسندًا مفعول ثان وله متعلق بمسندًا والهاء في بعدها عائدة على الواو 
والضمير في له عائد على المبتدأ والتقدير انو بعد الواو الداخلة على المضارع مبتدأ واجعل 
المضارع مسندًا لذلك المبتدأ المنويّ. ثم قال: 

وِجُمْلَةُ الحالٍ يِوَى ماتَُّدَمَا| بوَارٍ أؤ بِمُضْمَر أؤْ بهما 

يعني أن الجملة الواقعة حالاً إذا كانت سوى ما تقدم يجوز أن تأتي فيها بالواو وحدها 

0 والشمس طالعة أو بالضمير دون واو نحو جاء زيد يده على رأسه أو بالضمير 
والواو معًا نحو جاء زيد ويده على رأسه إلا أن قوله: سوى ما قدّما شامل للجملة الاسمية 
منفية ومثبتة وللجملة الفعلية المصدرة بالماضي مثبتة ومنفية وللجملة الفعلية الميدوءة 
بالمضارع المنفي وليس على إطلاقه بل فيه تفصيل ذكره الشارح فانظره هنا والعذر له في 
إطلاقه أن أكثر هذه الأقسام يجوز فيه الأوجه الثلاثة فاعتمد في ذلك على الأكثر. وجملة 
الحال مبتدأ وخخبره بواو وما يعده عطف عليه والعامل هنا في المجرور الواقع خبرًا ليس 
بكون مطلق بل تقديره مستعمل أو جاء وحذف للعلم به وأو للتخيير وسوى استثناء وما 
موصولة واقعة على الجملة المتعدية. ثم اعلم أن العامل في الحال قد يكون محذوفًا وحذفه 
على نوعين: جائز وواجب وإلى النوعين أشار بقوله: 

وَالحال كد يُحَْفُ ما فيهًا عَمِلْ ‏ وَبَمْضٌ مايُِحْدَف ذَكْرْهُ حَُضِل 

فيحذف جوارًا إذا دل عليه دليل لفظي أو حالي فاللفظي كما إذا تقدم ذكره كقولك 
راكبًا لمن قال لك كيف جئت» والحاليَّ كقولك للقادم من سفر مبرورًا مأجورًا أي قدمت». 
ولك في هذين ونحوهما أن تذكر العامل فتقول جئت راكبًا وقدمت مبرورّاء ويحذف وجوبا 
إذا جرت مثلاً كقول العرب حظيين بئات صلفين كنات فحظيين وصلفين حالان والعامل 
فيهما عرفتهم والحظي اسم فاعل من حظي المشتق من الحظوة وصلفين من الصلف وهو 


التمييز 
عدم الحظوة يقال صلفت المرأة صلقًا إذا لم تحظّ عند زوجها والبنات جمع بنت والكنات 
جمع كنة وهي زوجة الابن فبنات وكنات منصوبان على التمييزء ومن حذف عامل الحال 
وجوبًا إذا سدت مسد الخبر وتقدم في الابتداء والحال مبتدأ وقد يحذف خبره وما مفغول لم 
يسم فاعله وهو واقع على العامل في الحال والضمير في فيها عائد على الحال والضمير 
المستتر في عمل عائد على ما وبعض مبتدأ وما واقعة على العامل ويحذف صلتها وذكره 
مبتدأ ثان وخبره حظل والجملة خبر عن بعض» ومعنى حظل : منع. 
التمييز 

هو الاسم التكرة المضمن معنى من لبيان ما قبله من الإبهام في اسم مجمل الحقيقة أو 
إجمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله ويقال فيه في الاصطلاح تمييز ومميز وتفسير 
ومفسر. قال: 


١ 


اشم بمتنتى مسن كين نكر يصب تَطيبرًا بَا قد قشر 

قوله (اسم) جنس وبمعنى من يشمل التمييز واسم لا والمفجول الثاني من أستغفر الله 
ذنبًا والمشبه بالمفعول به نحو الحسن الوجه ومبين مخرج لما سوى التمييز والمشبه 
بالمفعول به ونكرة مخرج للمشبه بالمفعول به وحكم التمييز النصب وهو المئبه عليه بقوله 
ينصب وفهم من قوله بما قد فسره أن الناصب له ما قبله من الاسم المجمل الحقيقة أو 
الجملة المجملة النسبة أما الاسم المجمل فلا إشكال في أنه هو الناصب له وهو متفق عليه 
وأما الجملة ففيها خلاف فقيل الناصب له الفعل نحو طاب زيد نفسه وما أشبهه نحو زيد 
طيب نفسّاء وقيل الناصب له الجملة وهو اختيار ابن عصفور ولا ينبغي أن يحمل كلام 
الناظم على ظاهره فإنه قد نص بعد على أن العامل في هذا النوع الفعل أو ما أشبهه والعذر له 
أن الثمييز في هذا النوع لما كان رافعًا لإبهام نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله فكأنه قد رفع 
الإبهام عنه وقوله اسم خبر مبتدأ مضمر تقديره هو اسم أي المميز اسم وبمعنى من في موضع 
الصفة لاسم ومن مضاف إليه ومبين نعت لاسم وذ ة نعت بعد نعت وينصب جملة مستأنفة 
وتمييزًا منصوب على الحال» وبما متعلق بينصب وما موصولة واقعة على العامل وهو 
المفسر وقد فسره في موضع الصلة لما والضمير العائد على الموصول ألهاء في فسره وفي 
فسر ضمير مستتثر عائد على التمييز ويجوز أن يكون اسم مبتدأ وينصب الخ الجملة خبر له 
والأول أظهرء ثم مثل فقال: 

كبر أزْضِا وَقَقِِرِيْورًا وَمَتويْن غعسَلاً وَتَمْرًا 


فأتى بثلاثة من المثل. الأول الممسوح وهو شبر أرضًا. الثاني المكيل وهو قفيز برًا. 


فرق التميير 


والثالث الموزون وهو قوله: (ومنوين عسلاً وتمرًا» وبقي عليه من تمييز المفرد تمييز العدد 
وسنذكره في بابه وقوله أرضًا تميبز لشبر وبرًا تمييز لقفيز وعسلاً وتمرًا تمييزان لمنوين 
والمنوان تثنية مئا وهو الرطل . ثم قال: 

وَبَمْد ؤي وَشِبْهها الْجرْزْهُ إن ضَفْتَهِاكَمُةه عِنْطَوَغِدًا 

الإشارة بذي إلى ما دل على مساحة أو كيل أو وزن فهم من ذلك أن التمييز بعد العدد 
لا يجيء بالوجهين وقوله: (إذا أضفتها) أي إذا أضفتها إلى التمييز المنصوب فتقول شبر 
أرض وقفيز بر ومنوا عسل وتمر وقوله: (كمد حنطة) مبتدأ ومضاف إليه وغذا بره وهو 
ل ذف 'القول تقذيره كقولك مد بحنطة غذاء ثم 'قال: 


وَالنَضْبُ بَسْدَ ما أَضِيف وَجبَا إنْ كان شل مِلْمٌ الأزض ذَمَّبا 

يعني أن المميز إذا أضيف وجب نصب التمييز وفهم من قوله إن كان مثل ملء الأرض 
ذهبًا أنه لا يجب نصبه إلا إذا كان كالمثال المذكور في كونه لا يصح إغناؤه من المضاف إليه 
إذ لا يجوز مثل ملء ذهب فلو صح إغناؤه عنه لم يكن النصب واجبّا نحو هو أحسن الناس 
رجلاً إذ يجوز أن تقول هو أحسن رجل على أن هذا المثال الثاني ينصب فيه التمييز ما دام 
المميز مضافًا لكنه صالح للجر بالإضافة عند حذف المضاف إليه بخلاف الأول والنصب 
مبتدأ ويعد متعلق به وما موصولة وصلتها أضيف ووجب خبر المبتدأ وإن كان شرط ومثل 
خبر كان وملء الأرض مبتدأ خبره محذوف تقديره لي أو نحوه والجملة محكية بقول 
محذوف تقديره إن كان مثل قولك لي ملء الأرض ذهبًا. ثم قال: 

وَالفاعل المَعْتَى الْصِبَنْ بأثْمَلا تتفل كائلت افنى نثرلا 


يعني أن الاسم النكرة إذا وقع بعد أفعل التفضيل وكان فاعلاً في المعنى وجب نصبه 
على التمييز وعلامة كونه فاعلاً في المعنى أنك إذا صغت من أفعل التفضيل فعلاً جعلت ذلك 
التمبيز قاعلا به نحو أنت أعلى منزلاً أي علا منزلك وفهم منه أن الواقع بعد أفعل التفضيل 
إذا لم يكن فاعلاً في المعنى لم ينتصب على التمييز نحو أنت أفضل رجل بل يجب خفضه 
بالإضافة إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره فإنه ينتصب حيتئذ نحو أنت أفضل الناس رجلا. 
والفاعل مفعول مقدم بانصبن والمعنى منصوب على إسقاط الخافض أي في المعنى ولا 
يصح أن يكون الفاعل مضافًا إلى المعنى ومفضلاٌ حال من الفاعل المستتر في انصبن وأفعل 
غير منصرف للعلمية والوزن» ثم قال: 

تسد نحل ما اقسَى تعبا تب كاميز بابي بكرِئه 

يعني أن التمييز ينصب بعدما دل على تعجب ومثل ذلك بقوله أكرم بأبي بكر أبا قال 


التمييز ل 


في شرح الكافية المراد بأبي بكر صاحب رسول الله يه ورضي عن أبي بكر صاحبه وفهم من 
قوله: (وبعد كل ما اقتضى تعجبا) أن ذلك غير خاص بالصيغتين الموضوعتين للتعجب وهي 
ما أفعله وأفعل به فدخل في ذلك ما أفهم التعجب من غير الصيغتين المذكورتين نحو ويله 
رجلا وويحه إنسانًا ولله دره فارسًا وحسبك به كافلاً ونحو ذلك . ثم قال: 


005 


وَاجِرّرْ بِمِنْ إنْ شكت غيرٌ ذي العَدَّدْ والفاعل المَعْدَ 
صالح لمباشرتها إلا نوعين تمييز العدد وما هو فاعل في المعنى وقد استثناهما فلا يقال في 
نحو عندي عشرون درهمًا عشرون من درهم ولا في طاب'زيد نفسًا طاب زيد من نفس . ثم 
أتى بمثال من الفاعل في المعنى فقال: 

فنفسًا تمييز وهو فاعل في المعنى لأن التقدير لتطب نفسك وغير مفعول باجرر وبمن 
متعلق باجرر والفاعل مجرور عطقا على ذي والموصوف بذي محذوف وكذلك بالفاعل 
قال: 

وَعامل الكَمْيِزٍ قَدَمْ مُطُلّقا والفِصلٌ ذو النُصْرِيف تَؤْر شبقا 

يعني أن العامل في التمييز يجب تقديمه عليه فيلزم وجوب تأخير التمييز وقوله مطلقًا 
أي سواء كان اسمًا أو فعلاً أما إذا كان اسمًا فلا يتقدم عليه بالإجماع نحو عندي عشرون 
درهمًا فالعامل في درهمًا عشرون فلا يجوز عندي درهمًا عشرون وأما إذا كان فعادٌ فإن كان 
الفعل غير متصرف فلا يجوز أيضًا تقديمه عليه نحو ما أكرمك أبا ونعم رجلا زيد وإن كان 
متصرفًا ففي تقديم التمييز عليه خلاف والمشهور منع تقديمه وهو مذهب سيبويه وأجاز قوم 
تقديمه منهم المازني والمبرد وتبعهم الناظم في غير هذا النظم» وظاهر قوله نزرًا سبقًا أن له 
مذهبًا ثالنًا وهو جواز تقديمه بقلة ولم يقل به أحد ومن شواهد تقديمه قوله: 

6 - ولسثت إذا ذَرْعاً أضيق بضارع ولا يائس عند التعسّرٍ من يسرٍ 


5 - البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في المقاصد النحونة #/ "779 . 


كو حروف الججر 


5 أنفساً تطيبُ بنيل المنى2 وداعي المنون ينادي جهارا 
وعامل التمييز مفعول مقدم ومطلقًا حال من فاعل التميبز والفعل مبتدأ وذو التصريف 


حروف الجر 

هال خُرُوفَ الجر وَهْيَّ يِنْ إلى حتّى خَلا حاشا عَدَا في عَنْ عَلى 

مَُذْ مُنْذُ رُبٌ اللامٌ كي وَاوٌ وتنا والكنات والينا ولخل وتسن 

ذكر في هذين البيتين عشرين حرفًا وهي كلها متساوية في جر الاسم وقد ذكر بعد 
الاستثناء؛ وأما كي ولعل ومتى فإنه لم يذكرها البتة لغرابة الجر بها أما كي فتجر ما 
الاستفهامية قالوا كيمه بمعنى لمه وما المصدرية مع صلتها نحو قوله: 

لام إذا أنت لم تنفع فضرٌ فإنما ١‏ يراد الفنى كيما يضر وينفعٌ 

وأن المصدرية في فوله: 
- فقالت أكلّ الناس أصبحت مانئعاً لسانكٌ كيما أن تغد وتخدتًا 


86 - البيت من المتقارب» وهو لرجل من طتّىء في شرح التصريح ل وشرح عمدة الحافظ 
ص /ال24؛ وبلا نسية في أوضح المسالك 0177/7 وشرح الأشموني 270١‏ وشرح شواهد المخني 
لكك ومغني اللبيب ؟/ 4177» والمقاصد الدحوية 75١/5‏ . 

31 - ويروى البيت: 

إذا الست لم تتضع فضورٌ فإِنُّما 2 يرجّى الفتى كيما يضُدٌ ويتفعا 

والبيت من الطويل» وهو للتابغة الجعدي في ملحق ديوانه ص 21545 وله أو للنابغة الذبياني في شرح 
شواهد المغني 2517/١‏ وللنابغة الجعدي أو للنابخة الذبيائي أو لقيس بن الخطيم في خرانة الأدب 448/8» 
والمقاصد التحوية 5/ ٠١45‏ ولقيس بن الخطيم في ملحل ديوائه ص 710: وكتاب الصناعتين.ص "١9‏ 
وللنابذة الذبياني في شرح التصريح ؟/ ”2 والمقاصد النحوية 4779/5 وبلا نسبة في أوضح المسالك 
4٠١ /*‏ وتذكرة النحاة ص 504+ والجتى الدأني ص 157ء والحيوان "/الاء وخزائة الأدب /ره 3١‏ 
وشرح الأشموني 7 787 وشرح عمدة الحافظ 7*؛ ومغني اللبيب 2141/١‏ وهمع الهوامع :5/١‏ الا. 

68 - البيت من الطويل» وهو لجميل بثينة في ديوائه ص 21١8‏ وخزانة الأدب 441/4 447 2447 
4ه والدرر 51//5؛ وشرح التصريح 7/1: 771: وشرح المفصل 015/94 1غ وله أو لحسان بن ثابت 
في شرح شواهد المغني ١/508غ‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك 1١/7‏ وخزانة الآدب ص 56؟1» وجواهر 
الأدب ص 118 والمجتى الداني ص 75١‏ ورصف المباني ص 011 وشرح الأشموني 7 ؛ وشرخ 
التصريح اه وشرح شذور الذهب ص "الالا, وشرح عمدة الحافظ ص 27517 ومغني اللبيب /١‏ "6141 
وهمع الهوامع ؟/ه. 
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وهي في هذه المواضع كلها بمعنى اللام ويطرد جرها لأن المصدرية ولذلك أجازوا في 
نحو جئتك كي تكرمني أن تكون كي حرف جر وأن مقدرة بعدها وأن تكون مصدرية واللام 
مقدرة قبلهاء وأما لعل فإن الجر بها وارد في كلام العرب خلافًا لمن أنكره كقوله: 

6 شل اللي تكلكه عيكا" “ديو إة افك شريت: 

وأما متى فهي في لغة هذيل بمعنى من ومنه قولهم أخرجها متى كمه أي من كمه وهاك 
اسم فعل بمعنى خخذ ولم يذكر الجوهري ولا الزبيدي في ها إلا التنبيه وزاد الجوهري الزجر 
فهي عندهما حرف فقط وقد ذكرها ابن مالك في التسهيل من أسماء الأفعال بمعنى خذ 
وحروف الجر مفعول به وهي مبتدأ وخبره من إلى إلى آخر البيتين وكل ما بعد من معطوف 
عليه على إسقاط العاطف . ثم إن من حروف الجر ما يختص بالظاهر وهي سبعة أحرف وقد 
أشار إليها بقوله : 

بالظاهِرٍ اخْصّصنْ مُنْدُ مد وَحتّى والكاف والوَارَ وَدبٌ وَانَا 

يعني أن هذه الحروف السبعة لا تدخل على الضمير بل على الظاهر فقط نحو مذ 
يومين وحتى مطلع الفجر وزيد كعمرو وحياتك ورب رجل وتلله وفهم مئه أن ما عدا هذه 
السبعة من حروف الجر يدخل على الظاهر والمضمر ومنذ مفعول باخصص وما بعذه 
معطوف عليه وبالظاهر متعلق باخصص ثم إن هذه الأحرف السبعة منها ما يختص اختصاصًا 
آحر زائدًا على الاختصاص بالظاهر وهي أربعة وقد أشار إليها بقوله: 

وَاخْصّصِن بِمُذْوَمُئْد وَفْداً وَبِرْبَ مُتَكْراوَاَه لِلورَربَ 

يعني أن مذ ومنذ لا يكون الظاهر الذي يدخلان عليه إلا وقنًا يعني اسم زمان نحو مل 
يومئا ومنل يوم الجمعة وأن رب لا يكون الظاهر الذي تدخل عليه إلا نكرة نحو رب رجل 
وأن التاء لا يكون الظاهر الذي تدخل عليه إلا لفظ الله ولفظ رب نحو تالله وحكي تََبٌ 
الكعبة إلا أن دخولها على لفظ الله أكثر من دخولها على رب وفهم منه أن ما بقي من 
الأحرف السبعة المختصة بالظاهر تدخل على الظاهر مطلقًا ووقتًا مفعول باخصص وبمذ 
متعلق باخصص ومئكرًا معطوف على وقت ويرب معطوف على بمذ والتاء مبتدأ وخبره لله 
ورب معطوف على لله وقوله: 


8 البيت من الوافرء وهو بلا نسية في أوضح المسالك لا والجنى الداني ص 085» وجواهر 
الأدب ص .1٠7"‏ وخخزانة الأدب + 24775 2470 ورصف المباني ص 77/6: وشرح الأشموني 
20 وشرح التصريح ا وشرح ابن عقيل ص اول وشرح قطر الندى ص 2155 والمقاصد 
النحوية 47//7 7 والمقرب 197/١‏ . 


اضن حروف العجر 


وَمارَوَوَا من تَشورْبِةه فى 2 نَرْرٌ كذَا كهاء وَتَمْرْهُ أتى 

لقد تقدم أن رب والكاف من الأحرف المختصة بالظاهر وأشار في هذا البيت إلى 
أنهما قد يدخلان على المضمر قليلاً ومنه قول العرب ربه رجلاً وقول الشاعر: 

خلى الذئابات شمالاً كنبا وأم أوعالٍ كها أو أقريا 


وفهم من المثال أن المضمر الذي يدخلان عليه لا يكون إلا ضمير غائب وقوله ونحوه 
أي ونحو كها ويحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد ونحوه من ضمير الغائب كهو وهن 
وكقوله: 

١س‏ فلا ترى بعلاً ولا حلائلا ‏ كهوولا كَهُنّ إلا حاظلا 


فيكون الضمير على هذا عائدًا على ها والآخر أن يكون المراد نحو ذلك أي من دخول 
الأحرف المختصة بالظاهر على الضمير كقوله: 
5 فلا والله ما يُلفي أناسصٌ فتى حكَاكَ ياابن أبي زياد 


فأدخل حتى على الضمير وهي من الأحرف المختصة بالظاهر. وما مبتدأ و 
موصولة ورووا صلتها والضمير في زووا عائد على النحويين والضمير العائد من الصلة إلى 
الموصول محذوف تقديره رووه ونزر خبر المبتدأ وكها مبتدأ خبره كذا ونحوه أتى مبتدأ 
وخبر. ثم شرع في معاني حروف الجر وبدأ بمن فقال: 

بَعْضنْ وَبِيّنْ وَانْتَدِى في الأنكتة بين وَقَذ تأني لِبذءِ الأمئة 

يد في تفي وَشِبْهه فَجَرَ * نَكِرَة 

فذكر لمن خمسة معان: الأول التبعيض كقوله تعالى : هئم تَنْءَامَنَوَِنهُم كن كدر 


الرجر للعجاج فق ملحن ديوائله 2558/5 وأوضح المسالك 2157/9 وجمهرة اللغة ص ١"؛‏ 
وخخزائة الأدب 2146/٠١‏ 2193 وشرح أببات سيبويه ؟/ 2160 وشرح شواهد الشافية ص 27540 والكتاب 
ومعجم ما استعجم ص 25١75‏ والمقاصد النحوية /51؟؛ وبلا نسبة في شرح الآشموني 
/28 وشرح ابن عقيل ص 27507 وشرح المفصل 21١5/4‏ 2137 45. 

١-الرجز‏ لرؤبة فى ديوانه ص 21١58‏ وخرانة الأدب ارولف لاحل والدرر /1 6 
وشرح أبيات سيبويه 2117/7 وشرح التصريح ؟/ 5» والمقاصد النحوية “57/1؟؛ وللعجاج في الكتاب 
وليس فى ديوانه» وبلا نسبة في أوضح المسالك /18ء وجواهر الأدب ص 5؟١)؛‏ ورصف 
المباني ص 6 وشرح الأشموني ف وشرح ابن عقيل ص /اه”2 وشرح عمدة الحافظ ص 2559» 
وهمع الهوامع ل 

5 - البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في الجتى الداني ص 5055؛ وجواهر الأدب ص »455٠8‏ ورخحزانة 
الأدب 495/9 » 878 » والدرر ١١١١/5‏ ورصف المباني ص 2180 وشرح الأشموني 7:» وشرح ابن 
عقيل ص 06» والمقاصد الدسحوية مك والمقرب 35 وهمع الهوامع رف 


حروف الجر 
[البقرة: ”157] الثاني التبيين كقوله تعالى  :‏ فَأجصينبوأ اضر إن الوه تْنِ4 [الحج: ١م‏ 
وعلامته أن يصح تقدير الذي في موضعها أي فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. الثالك 
أبتداء الغاية في المكان نحو خرجت من المسجد. الرابع أبتداء 0 من 
أول يوم أحق أن تقوم فيهء وفهم من قوله وقد تأتي أن إتيانها لابتداء الغاية في الزمان قليل 
وهو مختلف فيه ومذهب الأخفش والكوفيين أنها تكون لابتداء الغاية مطلقًا وهو اختيار 
الناظم قال في شرح الكافية وهو الصحيح لصحة السماع بذلك. الخامس الزيادة ويشترط في 
زيادتها أن تكون بعد نفي أو شبهه وهو المنبه عليه بقوله: (وزيد في نفي وشبهه)» وشبه 
النفي الاستفهام نحو هل من خالق غير الله والنهي نحو لا يقم من أحد وأن يكون مجرورها 
نكرة وهو المنبه عليه بقوله فجر نكرة. 
ثم أتى بمثال زيادتها بعد النفي فقال: 
كما لباغ من مَفَرَ 


وضن 


فما نفي ومن زائدة في المبتدأ ولباغ خبره وقوله بمن متعلق بابتدىء وهو مطلوب له 
ولبعض وبين فهو من باب التنازع وفي الأمكنة متعلق بابتدىء وقد تأتي جملة مستأنفة ولبدء 
متعلق بتأتي . 
ثم قال: 
للإنيها حتّى وَلامٌ إلى 
يعني أن هذه الأحرف الثلاثة مستوية في الدلالة على الانتهاء إلا أن دلالة إلى على 
الانتهاء أكثر ثم حتى ثم اللام فمثال إلى كل ) يجري إلى أجل مسمى ومثال حتى « قلعتو 
حَقحِينٍ4 [الصافات: 174] ومثال اللام « لْيبرى أجل تُسَبَىْ» [الرعد: .]١‏ 
ثم قال: 
وَمِنْ وَباءٌ يُفُهمان بَدَلا 
يعني أن من والباء مستويان في الدلالة على البدل فمثال من قوله تعالى: « وَلوْكَمَدٌ 
اي بو الي نٍ يحَلْفُونَ» [الزخرف: ٠١‏ ومثال الباء قوله يكلِ في عائشة رضي الله 
عنها «لا يسرني بها حمر النعم» أي بدلها ومن مبتدأ وباء معطوفة عليه ويفهمان بدلاً في 
ا 


وَاللاُمْ لِلو لليلك وَشِبْههِ وفي 2 تَعْدِيَ ةٍايْضاً وَتَْليِلٍ قُفِي 


وريد 


- 


ع ا اي 7ت و7 عخرو ف لعز 

قد تقدم هناك أن اللام تكون للانتهاء وقد ذكر لها هنا خمسة معان: الأول الملك نحر 
المال لزيد الثاني شبه الملك نحو السرج للفرس الثالث التعدية نحو ظ فَهَبَ ل من لَدُئلَكَ 
وَلِكّا © [مريم: 15 الرابع التعليل نحو جئت لإكرامك الخامس الزيادة وزيادتها لتقوبة 
العامل لضعفه بالتأخير نحو إن مُْرَ لديا تبرت » [يوسف: 57] أو لكونه فرعًا كقوله 
تعالى: ل مَمَالُ لِّمَا مِيدُ 4 [هود: 11٠١7‏ وقد تزاد لغير ذلك كقوله تعالى: « رَدفٌ لم 4 
[النمل: 7] وقوله واللام للملك مبتدأ وبر وشبهه معطوف على الملك وفي تعدية متعلق 
بقفي أي تبع وتعليل معطوف على تعدية وزيد فعل ماض مبني للمفعول وفيه ضمير مستتر 
عائد على اللام. ثم قال: 

وَالُفإفكِة استِين با وفي وَقَذ يُِيَانٍ الكيّتَا 

يعني أن الباء وفي يشتركان في الدلالة على الظرفية والسببية فمثال دلالة الباء على 
الظرفية قوله تعالى : «وَإدَيْ درون ليم مُصْبِحِينٌ وَياليَلّ 4 [الصافات: 1707 و 18] ومثال 
دلالتها على السببية قوله تعالى: 8 فيطو مِنَ أت كَادُوا حَرّبنا عَليِمَ 4 [النساء: ]1١‏ ومثال 
دلالة في على الظرفية زيد في المسجد ومثال دلالة في على السببية قوله تعالى: « لَمَكَكْدفِمَآ 
ضرفي عَنَابُ عَظِيم» [النور: ]١4‏ والظرفية في في أكثر والسببية في الباء أكثر وفهم من قوله 
وقد يبينان السببان أن دلالتهما على «السببية قليل. والظرفية. مفعول مقدم باستبن وببا متعلق 
باستبن وفي معطوف على ببا وقد يبينان جملة مستأئفة. ثم قال: 

بالبا اهن وَعَدَ عَوَضْنْ لق وَِثْلَ مَع وَمِنْ وَعَنْ بها الْطِنٍ 

قد تقدم أن الباء تكون للظرفية والسببية والبدل وذكر لها في هذا البيت أيضًا سبعة 
معان الأول الاستعانة نحو كتبت بالقلم الثاني التعدية وهي المعاقبة لهمزة التعدية نحو ذهبث 
بزيد أي أذهبته ومثله قوله عز وجل: #9وَلَوْسَآهِ ألَهُ اذهب سَمْعِهمْ © [البقرة: ]٠١‏ أي لأذهب 
سمعهم الثالث العوض وهي الداخلة على الأثمان نحو اشتريت الفرس بألف الرابع الإلصاق 
نحوا ل وَأمَسَحُوابرمُوسِكُةْ» [المائدة: ] الخامس معنى مع نحو « هد ]غ5 سول الْحَي» 
[النساء: ]17١‏ أي مع الح السادس معنى من يعني التي للتبعيض كقوله تعالى : لاعَيِتا رب 
يا عِبَادُ أنَهِ 4 [الإنسان: 1] السابع معنى عن كقوله تعالى: ظوَيوم شن ألشَاهُ بالكنم » 
[الفرقان: 15؟] وبالبا متعلق باستعن ويطلبه عذّ وعرّض فهو من باب التنازع ومثل حال من 
الضمير في بها وهو مضاف لمعء ومن وعن معطوفان عليه والتقدير انطق بالباء في حال 
كونها مماثلة في المعنى لمع ومن وعن. 

ثم قال: ١‏ 


حروف الجر اخيل 
ذكر لعلى ثلاثة معان الأول الاستعلاء وهو أصلها ويكون حسيًا كقولك ركبت على 
الفرس ومعنويًا كقوله: 


“41 - قد استوى بشرٌ على العراقي 
ا سم ار 034 ام و وم شاط 

الثاني معنى في كقوله تعالى : 8 وَأَتَبَعوأْمَا تدلُو تين عَلَ مُلْكِ سْلَيْمَدنَ» [البقرة: ؟١1]‏ 

5 إذا رَضيت علي بنو قشيرٍ ‏ لعم_رٌ الله أعجبني رضَّامًا 

وعلى مبتدأ خبره للاستعلاء ومعنى معطوف على للاستعلاء وهو مضاف إلى في وعن. 
ثم قال: 
0 000 8 ”م الم همه 2 ٠‏ 
بِعَنْ تجاوزاً عَتى من قَدْ قَطر: 

ذكر لعن ثلاثة معان الأول التجاوز وهو أصلها كقولك رميت عن القوس وأخذت عن 
زيد وفهم ذلك من قوله: عنى من قد فطن. الثاني معنى بعد كقوله تعالى: « لين طبَقَاعَن 
طَبْقِ4 [الانشقاق: ]١4‏ أي بعد طبق. الثالث معنى على كقول الشاعر: 
5 لاه ابن عمكَ لا أفضَلْتٌ في حسب عتدي ولا انه كاتني درسي 


9 الرجز بلا نسبة في رصف المباني ص 507» ولسان العرب 4١4/١5‏ (سوا). 

4 -البيت من الوافرء وهو للقحيف العقيلي في أدب الكاتب ص 20507 والأزهية ص 7177» ونحزانة 
الأدب فض **""قء والدرر 5/ه"١1,‏ وشرح التصريح 1 وشرح شواهد المغني » ولسان 
العرب "77/١5‏ (رضي)» والمقاصد النحوية */ 587» ونوادر أبي زيد ص 75١ء‏ وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر 2١١8/7‏ والإنصاف 2570/79 وأوضح المسالك 4غ وجمهرة اللغة ص 211١4‏ والجنى 
الداني ص /ا47» والخصائص ؟9/١1"اء‏ 4 ورصف المباني ص ؟/"ا» وشرح الأشموني 2794/7 
وشرح شواهد المغني 401/1 وشرح ابن عقيل ص 06 وشرح المفصل ارتل ولسان العرب 
6/ :4غ : (يا), والمحتسب اهم مال ومغني اللبيب الى والمقتضب يه وهمع الهوامع : 
8/1 

8 البيت من البسيط» وهو لذي الإصبع العدواني في أدب الكاتب ص 401 والأزهية ص 4/ااء 
وإصلاح المنطق ص ”"/اثا, والأغانى 21١4/7‏ وأمالي المرتضى 0/١‏ وجمهرة اللغة ص ”209 وشخزانة 
الآأدب اا ااا /ا/ا١'.‏ 2.185 185ء والدرر 5/5١؛‏ وسمط اللألي ص 2784 وشرح التصريح 6 
وشرح شواهد المغني 241٠/١‏ ولسان العرب 515/1١١‏ (فضل) 7١//51١ء ١1١‏ (دين)؛ 9390 1و( 
(عنن»)» 489 (لوه), 5١/75؟‏ (خزا)» والمؤتلف والمختلف ص 2١1١8‏ ومغنى اللبيب ١//417١غ»‏ والمقاصد 
النحوية 2787/7 ولكعب الغنوي في الأزهية ص 97» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 757/١‏ 2171/7 
"٠‏ والإنصاف ١/794؛‏ وأوضح المسالك 7/ ”47 » والجتى الداني ص 74”5ء وجواهر الأدب ص 977 
وخزانة الأدب 0/١‏ 15ل والخصائص 3 ورصف المبانى ص 5505 كل وشرح 
الأشموني /١‏ 316» وشرح ابن عقيل ص 2355 وشرح المفصل 8/ 51؛ وهمع الهرامع 11 


14 ساس ل ل ههه هسح سس سس تحتروقف الججر 

وفهم من قوله وقد تجي أن إتيانها بمعنى بعد وعلى قليل وقوله” 

تتميم للبيت فإنه قد سبق في البيت الذي قبله أن على تجيء بمعنى عن إلا أن فيه 
إشارة للحمل والمعادلة وتجاودا مفعول مقدم يعني وبعن متعلق بعني وموضع منصوب على 
الظرفية وهو متعلق بتجي وبعده مضاف إليه. ثم قال: 

شَبُه بكاني وبها اميل قَذْ ‏ يُمتى وَرَاِداً لِلَوكِِد وَرَ 

ذكر للكاف ثلاثة معان الأول التشبيه وهو أصلها وأكثر معانيها نحو زيد كعمرو الثاني 
التعليل وهو المشار إليه بقوله: (وبها التعليل قد يعني) كقوله تعالى: «اوَأذْكُرُوة كما 
هَدَنحكُم 4 [البقرة: أي لأجل هدايته لكم وفهم من قوله قد يعني أن إتيانها للتعليل 
قليل. الثالث زيادتها للتأكيد وهو المشار إليه بقوله: (وزائدًا لتوكيد ورد) كقوله عز وجل: 
« ليس صبِغْلِي تَىى 2 » [الشورى: ]١١‏ أي ليس مثله شيء والتعليل مبتدأ وخبره قد يعني 
وبها متعلق بيعني وزائدًا نصب على الحال من الضمير المستتر في ورد ولتوكيد متعلق 
بزائدًا. 

وَأسْتَعْمِلَ أشما وَكَدَا عَنْ وَعَلَى 2 من أجل ذا عَلَيْهمَا مِنْ دَخَلاَ 

واعلم أن من حروف الجر ما يخرج عن الحرفية ويستعمل اسمًا وذلك خمسة أحرف 
أشار إلى ثلاثة منها بقوله: (وَاسُْعْملٌ اسْمًا وَكذا عَنْ وَعَلى) يعني أن كاف التشبيه يستعمل 
اسمًا فقيل في الضرورة وهو مذهب سيبويه كقوله: 
5- ورحنا بكابن الماء يُجْنبُ وَسَْطْنا ‏ تصوّبٌ فيه العين طورًا وترئقي 

وقبل في الاختيار وهو مذهب الأخفش وإليه ذهب المصنف ولذلك أطلق في قوله 
واستعمل اسمًا وأن عن وعلى أيضًا يستعملان اسمين وقد أشار إليهما بقوله وكذا عن وعلى 
أي وكذلك أيضًا يستعمل عن وعلى اسمين كما استعمل كاف التشبيه اسمًا ثم علل 
استعمالهما اسمين بقوله: (مِنْ أجل د عَلَيْهِما مِنْ دَخَلا) أي من أجل استعمالهما اسمين 
دخل عليهما من لأن حرف الجر لا يدخل على الحرف وإنما يدخل على الاسمء فمن دخول 
' من على عن قوله: 

0 فقلت للوّكب لما أن علا بهمٌ ‏ من عن يمين الحبيًا نظرةٌ قبل 

5 البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص »١15‏ وأدب الكاتب ص 2٠١ه.‏ ولسان العرب 


6 ل(كوف).» وبلا نسبة في سخزانة الأدب 2171//1١‏ الااء ورصف المباني ص 195. 
/1ة ‏ البيت من البسيط» وهو للقطامي في ديوانه ص 258 وأدب الكاتب ص 2650١4‏ وشرح المفصل - 


حروف الجر 
ومن دخولها على على قوله: 
8- عَدَتْ من عليه بَعدَمَا تم ظمؤها ‏ تَعلُ وعن قض بزيزاة مَجِهَلٍ 
ومعنى عن جانب وعلى فوق واسما حال من الضمير المستتر في استعمل العائد على 
كاف التشبيه وعن وعلى مبتدآن خبرهما كذا ومن مبتدأ ودخلا في موضع خبره ومن أجل 
متعلرٌ بدخل وكذا عليهما ثم أشار إلى الرابع والخامس مما يستعمل اسمًا بقوله: 
وَمَذْ وَمُنْلُ اشمانٍ حَيْتُ رَقَمَا أو أوليتا الفِغْلَ 35 كحنْت مُذْدّعا 


لحملل 


يعني أن مذ ومنذ يكونان اسمين في موضعين الأول أن يرتفع ما بعدهما نحو مذ يوم 
الجمعة ومنذ يومان وفهم من قوله حيث رفعا أن مذ ومنذ عنده مبتدآن لإسناد الرفع إليهما 
لآن المبتدأ رافع للخبر وهو أحد المذاهب فيهما خلافًا لمن قال إنهما خبران. الثاني أن 
يليهما فعل نحو أتيتك مذْ قام زيد ومنذ دعا عمروء وفهم من قوله أو أوليا الفعل أنهما 
ظرفان مضافان إلى الجملة الفعلية خلافًا لمن قال هما مبتدآن مقدر بعدهما زمان هو خبر 
لهما. ومذ ومنذ مبتدأ ومعطوف عليه واسمان خبر وحيث ظرف مضاف لرفع والعامل في 
الظرف اسمان لأنه في معنى محكوم باسميتهما وأوليا معطوف على رفعا والفعل مفعول ثان 
لأوليا. ثم قال: 

َإذ يَجُرًا في مُضِيٌ فَكَيِنْ هُمَا وني الحْضُور مَمْتّى في اشتين 

بين في هذا البيت معنى مذ ومنذ إذا كانا حرفين فقال معناهما معنى من إذا كان 
المجرور بهما ماضيًا نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة ومعنى في إذا كان 
المجرور بهما حاضرًا نحو ما رأيته مذ يومنا أي في يومنا وإن يجرًا شرط وفي مضي متعلق 
بيجرًا والفاء جواب الشرط وهما مبتدآن وخبره كمن أي فهما كمن ومعنى مفعول مقدم 


د ماق ولسان العرب /١1‏ 110 (عنن)؛ 1715/14 (حبا)ء والمقاصد النحوية 2141/7 وبلا نسبة في 
أسرار العربية ص 456 والجنى الداني ص 2747 وجواهر الأدب ص 77لا ورصف المباني ص 517 
والمقرب .١946/١‏ 
البيت من الطويل» وهو لمزاحم العقيلي في أدب الكاتب ص 0505» والأزهية ص 2154 وخزانة 
الأدب »٠6١ 2315/٠١‏ والدرر 2141/5 وشرح التصريح 14/7: وشرح شواهد الإيضاح ص 237١٠‏ 
وشرح شواهد المغئي »470/١‏ وشرح المفصل 98/8 ولسان العرب 817/1١‏ (صلل)» 88/١5‏ (علا)؛ 
والمقاصد النحوية 251١/7‏ ونوادر ”7 زيد ص 0177 وبلا نسبة في أسرار العربية ص »٠١7‏ والأشباه 
والنظائر ٠١7/7‏ وأوضح المسالك */58؛ وجمهرة اللغة ص 7715: والجنى الداني ص »47١‏ وجواهر 
الأدب ص ملالا وخخزانة الأدب 1/ هثاهع ورصف المباني ص ١/ااء‏ وشرح الأشموني 5 » وشرح 
ابن عقيل ص 7507 والكتاب 2771/5 ومجالس ثعلب ص 27١54‏ ومغني اللبيب 2155/١‏ ؟/89ه, 
والمقتضب / 01. والمقرب »147/١‏ وهمع الهوامع ة 


١4‏ حروف الججر 


باستبن مضاف إلى في» وفي الحضور متعلق باستبن ولا بد من تقدير بهما فيكون التقدير 
استبن بهما أي اطلب بهما أي بمذ ومنذ في الحضور معنى في. ثم اعلم أن من حروف الجر 
ما يزاد بعده ماء وذلك < ماخر الاو[اق اوت انها بتري 


وَبَعْدَ مِنْ وَعَنْ وباء زيد ما تلم تَمُوْعَنْ عَمَلٍ قَدْمُلِسا 
فزيادتها بعد من نحو قوله عز وجل: ل مِنْحَطَليهُم4 [العنكبوت: ]١7‏ وابعد عن عما 
لبي ا ري و الاو رانلا رارك بع لياق ار امال را ول 
مقدم لم يسم فاعله بزيد وبعد متعلق بزيد وفي تعق ضمير مستتر عائد على ما وعن متعلق 
بتعق. ثم أشار إلى الرابع والخامس مما تلحقهما فقال: 
وَزِبِدَ بعد رُبَ والكافي فَكَفَ وَقَذ تله ماوَجَرٌ لَمْيُكَفَ 
يعني أن «ما» تزاد أيضًا بعد رب والكاف» فتارة تكفهما عن العمل كقوله عز وجل: 
2 ميرد اللي حكمنا» [الحجر: ]١‏ وكقول الشاعر: 


4 لعمرك إنني وأيا حميدٍ 2 كما الئنشوان والرجل الحكيم 


وتارة لا تكقهما كقوله: 
٠‏ - ربما ضربة بسيفي صقيل بين بُصرى وطعنة نجلاء 
وقوله: 


١‏ وِتَنْصّر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجرومٌ عليه وجارمٌ 


4 - البيت من الوافرء وهو لزياد الأعجم في ديوانه ص /ا3» والجنى الداني ص 248١‏ وشرح شواهد 
المغني ص 00١‏ والمقاصد النحوية 48/7!. وبلا نسبة في مغني اللييب 1778/١‏ . 

وتُروى: 

وافلبحني اأتفيي وانينا حمكنق ‏ « نهنا حزان والرجل الحليم 

2445 -البيت من الخفيف» وهو لعدي بن الرعلاء في الأزهية ص ؟87» 44» والاشتقاق ص‎ ٠ 
3708/4 وخزانة الأدب 547/4» 24886 والدرر‎ 2194/١ والأصمعيات ص 07١ء والحماسة الشجرية‎ 
ومعجم الشعراء ص ؟597» والمقاصد النحوية‎ 2١5 وشرح التصريح 251/7 وشرح شواهد المغني ص‎ 
36 / وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 497» وجواهر الأدب ص 7859. وأوضح المسالك‎ "837/7 
والجنى الداني ص 2557 ورصف المباني ص 1944: 215 وشرح الأشموني 5949/7 ومغني اللبيب‎ 
78/7 ص 21717 وهمع الهوامع‎ 

١‏ - البيت من الطويل» وهو لعمرو بن براقة في أمالي القالي ؟/؟؟1» والدرر 4/ »5١١‏ وسمط اللآلي 
ص 15لل وشرح التصريح ذا ة وشرح شواهد المغني 1/1 بحص ارهالكء ثلالء والمؤتلف 
والمختلف ص 77» والمقاصد النحوية 07/7 وبلا نسبة في أوضح المسالك 917//8: والجنى الدائي 
ص 177ء 2445 وجواهر الأدب ص ”2117 وخزانة الأدب »107/٠١‏ والدرر »4١1/5‏ وشرح الأشموني 
بفلحشة وشرح اين عقيل ص 23/١‏ ومغني اللبيب » وهمع الهوامع كت 


حروف الجر 


اوقل 


وفهم من قوله: لاتحي ا طون قار ولد ضوع بدي لكاتو تم قال 
وَحُذِفَث رُبّ فَجَوّثْ بَعْدَ بل وَالْما وَبَسْدَ الرَاو شاع ذَا المَمَلْ 
يعني أن رب تحذف ويبقى عملها وذلك بعد بل ومثاله: 

بل بلدٍ ملءٌ القَجَاجٍ قَتَمُهُ 
وبعد الفاء كقوله : ١‏ 

٠‏ فمثلكِ حبلى قد طَرَقْت ومرضع 
وبعد الواو كقوله : 

٠4‏ وليل كموج البحر أرخى سَدُولَهُ 


وفهم من قوله: (وبعد الواو شاع ذا العمل) أن ذلك بعد بل والفاء غير شائع وهو 
مفهوم صحيح وإعراب البيت واضح. ثم قال: 


07 5 ددا 2 0 8 م 5 رم 0 2 
وَفَديجَرٌ سِوَى رب لدى حذف وَبَعْضْهٌ يْرَى مُطَردَا 


يعني أن حذف حرف الجر وإبقاء عمله فيما سوى رب من حروف الجر على قسمين: 


١‏ -الرجزر لرؤبة في ديوانه ص.١6١.‏ والدرر .»١١5/١‏ 155/5» وشرح شواهد الإيضاح ص "لاا 
الاق 42٠‏ وشرح شواهد المغني * ولسان العرب ١‏ (ننلل)ء ١١١/1١‏ (جهرم)» 
والمقاصد النحوية / 2775 وبلا نسبة في الإنصاف ص 5؟5؟» وجواهر الأدب ص 2055 ورصف المباني 
ص 1616 وشرح الأشموني 24, وشرح شذور الذهب ص ل72,١:1»‏ وشرح ابن عقيل ص "2379 وشرح 
عمدة الحافظ ص "/ا7. وشرح المفصل 2٠١5/8‏ ومغني اللبيب الكل وهمع الهوامع فئضة 

٠١‏ - عجزه: 

فألهَيتُها عن ذي تمائم مُغْيّل 

والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديرانه ص 17 والأزهية ص 2145 والجنى الداني ص هلاء 
وجواهر الأدب ص 077 وخزانة الأدب 2704/١‏ والدرر 147/5؛ وشرح أبيات سيبويه ١/٠45؛‏ وشرح 
شذور الذهب ص 5١5‏ » وشرح شواهد المغني »5٠7/١‏ 24757 والكتاب 1517/7ء ولسان العرب 2175/4 
١1‏ (رضع)؛ 01١/1١١‏ (غيل)»: والمقاصد النحوية /775: وبلا نسبة في أوضح المسالك "ا الا“ 
ورصف المباني ص 2187 وشرح الأشموني 5؛ وشرح ابن عقيل ص لاا ومغني اللبيب 215/١‏ 
١‏ وهمع الهوامع ؟/5". 

١5‏ - عجزه: 

عليّ بأنواع الهموم ليبتلي 

والببت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 2١8‏ وخزانة الأدب 0717/1 171/7 وشرح 
شواهد المغني اسه 7 وشرح عمدة الحافظ ص ١١‏ والمقاصد النحوية 8/7" وبلا نسبة في 
أوضح المسالك / /ا» وشرح الأشموني 47٠١/١‏ وشرح شذون الذهب ص .4١5‏ 


ا شم اا 


الاطرادء ومنه قوله: 


٠‏ -إذا قيلَ أي الناس شب قبيلةٍ أشارث كُليبٍ بالأكففٌ الأصابعٌ 


ومطرد وهو المشار إليه بقوله: (وبعضه يرى مطردًا) وذلك في لفظ الله في القسم نحو 
الله لأفعلن وبعد «كم» الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر نحو بكم درهم أي بكم من 
درهم وذكر المرادي في هذا الفصل مواضع غير هذين لم تشتهر. 

الإضافة 

قال: 

ثوناً تَلِي الإعُرَابَ أؤ تَنُوِينَا 0 مما نُضِيِفُ الحذف كَطُور سينا 

يعني أنك إذا أردت إضافة اسم إلى اسم حذفت ما في المضاف من نون تلي علامة 
الإعراب أو تنوين وشمل النون نون المثنى والمجموع على حده وما ألحق بهما نحو غلاماك 
وابنا زيد وصاحبو زيد وعشروك وأهلو عمروء وشمل التنوين التنوين لظاهر نحو غلامك في 
غلام» والمقدر نحو دراهمك في دراهم. وطور سينا اسم جبل بالشام ويقال له أيضًا طور 
سينين وقد جاء بالوجهين وأصله قبل الإضافة طور فهو اسم جبل أيضًا ونوا مفعول مقدم 

وَألئَانِيَ أَجْرْرْ رَأنُو من أذ ني إذا 9 لَمْ يَصلُح الآ ذَاكَ وَأللامَ مدا 

لِمَا سِوّى ذَيْنِكَ 

وهذا الذي ذكر في هذا البيت حكم الاسم الأول من المضافين وأما الثاني فحكمه 
الجر وعلى ذلك نبه بقوله : (وَالنَّانِيَ اجْرُْرْ) يعني أن حكم المضاف إليه الجر ثم إن الإضافة 
تتقدر عنده بثلاثئة أحرف وإلى ذلك أشار بقوله: (وَانْو مِنْ أؤ فِي إِذَا * لَمْ يَصْلْح آلا ذَاكَ 
وَاللاّمَ خُذَا * لما سِوّى ذَئِنِك) مثال الإضافة المقدرة بمن خاتم فضة وياب ساج وتحو ذلك 
وضابطه أن يكون المضاف إليه اسمًا للجنس الذي منه المضاف ومثال المقدرة بفي بل مكر 
الليل وضابطه أن يكون المضاف إليه اسم زمان وقع فيه المضاف وإلى هذين القسمين أشار 

٠‏ البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه رق وتخليص الشواهد ص 5١#‏ وخزانة الأدب 

لل 0 والدرر / 21 وشرح التصريح ف وشرح شواهد المغنى 00/0 والمقاصد 


النتحوية 0137/1 وبلا نسبة في أوضح المسالك اماك وخزانة الأدس 4/٠‏ والدرر 3486/6 وشرح 


الأاشموني 006 وشرح أبن عقيل ص آلا ومغني اللبييب ل وهمع الهوامع 
ار الى 


١. الإضافة‎ 


بقوله: (وانو من أو في) فقوله: (إذا لم يصلح إلا ذاك) يعني إن لم يصلح في التأويل إلا 
تقديرهماء وقوله: (واللام خذا لما سوى ذينك) أي قدر اللام فيما سوى ذينك القسمين وهو 
أكثر أقسام المضاف وشمل قوله التي للملك نحو دار زيد والتي للاستحقاق نحو باب الدار 
وسرج الدابة. ومن مفعول بانو وفي معطوف على من وأو للتقسيم وذاك فاعل بيصلح وهو 
إشارة لنية من أو في واللام مفعول بخذا والألف في خذا بدل من نون التوكيد الخفيفة ولما 
متعلق بخذا وما موصولة صلتها سوى ذينك وتجؤز في قوله خذا لأنه أراد به قدر. ثم اعلم 
أن الإضافة على قسمين: محضة:» وغير محضة وقد أشار إلى القسم الأول فقال: 
خش ص أوّلا أو أعْطِه التَمْرِيفَ بِالَّذِي ئلا 

يعني أن الإضافة المحضة تفيد تخصيص الأول إن أضيف إلى نكرة نحو غلام رجل أو 
تعريفه إن أضيف إلى معرفة نحو غلام زيد وفهم كون القسم الأول هو المضاف إلى نكرة من 
ذكر المعرفة في قسميه. وأوّلاً مفعول باخصص وأو أعطه معطوف على انخصص وأو 
للتقسيم والتعريف مفعول ثان لأعطه وبالذي متعلق بأعطه وهو مطلوب أيضًا لاخصص لأن 
الاختصاص إنما يتحصل للأول بالثاني وتلا صلة للذي والذي واقع على المضاف إليه 
والضمير العائد على الموصول الفاعل المستتر في تلا. ثمّ أشار إلى القسم الثاني من الإضافة 
وهي الإضافة غير المحضة فقال: 

وَإِنْ يُصابهِ المُضَافُ يَفْمَلَ وَضفاًقَمَنْ تَنْكيرو لا يُمْرّل 

يعني أن المضاف إذا كان شبيهًا بالفعل المضارع لكونه اسم فاعل أو اسم مفعول 
بمعنى الحال أو الاستقبال أو ما حمل عليه من أمثلة المبالغة أو الصفة المشبهة كانت إضافته 
غير محضة لا تفيد تخصيصًا ولا تعريقًا وإنما هي لمجرد التخفيف وذلك نحو ضارب زيد 
وضاربًا عمرًا وأصله ضارب زيدًا وضاربان عمرًا والمضاف مفعول بيشابه ويفعل فاعل به 
ويتجوز العكين وهو أظهر..ووضْنًاخال هن الحضاف: والغاء جوات الشرط وعرم تتكيرة متعلق 
بيعدل. ثم أتى بمثالين من الإضافة غير المحضة فقال: 

كرب وَاجِينا عَظِيم الأقلٍ 2 مُرَوْع القلب ليل اليل 


فرب رإجينا اسم فاعل مضاف إلى الضمير ولم تفد الإضافة تخصيصًا ولا تعريفًا بل 

هو نكرة ولذلك أدخل عليه رب لاختصاصها بالتكرة وعظيم صفة مشبهة باسم الفاعل 

وإضافته إلى الأمل غير محضة وهو نعت لراجيئا ونعت النكرة نكرة ومروّع اسم مفعول 

وإضافته إلى القلب غير محضة وقيل صفة مشبهة وإضافتها إلى الحيل غير محضة وهذه 
الصفات نعوت لراجينا ونعت النكرة نكرة. ثم قال: 

شرح المكردي / م ٠١‏ 


حل الإضافة 


وَذِي الام اه 3 و | لَْظِءِ 5 وَتَل 8 سة .> 7 و 9 0 

الإشارة بذي لأقرب القسمين وهي الإضافة غير المحضة يعني أنها تسمى لفظية لأن 
فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط وهي تسمى أيضًا مجازية وغير محضة والإشارة بتلك إلى أول 
قال: 

وَوَصْل ألْ بذَا المُضَان مُفْتَقَرْ إنْ وصلث بالئَانِ كالجَندٍ الشّمَرْ 

أؤ بائذِي لَه أَضِيف الكّاني كَرّيْدٌ الصَارِبٌ رأس الجاني 


الإشارة بذا إلى أقرب مذكور وهو ما إضافته غير محضة يعني أنه يغتفر دخول أل على 
المضاف» لكن بشرط أن تدخل على الثاني نحو الضارب الرجل والجعد الشعر أو يكون 
الثاني مضاقًا إلى ما فيه أل نحو الحسن وجه الأب والضارب رأس الجاني فلو لم تتصل أل 
بالثاني ولا بما أضيف إليه الثاني لم يجز دخول أل على المضاف فلا يجوز الضارب زيد ولا 
الضارب صاحب زيد ووصل أل مبتدأ ومضاف إليه ومغتفر خبره وبذا متعلق بوصل 
والمضاف نعت لذا وإن وصلت شرط جوابه محذوف لدلالة ما تقدم عليه والجعد من باب 
الصفة المشبهة باسم الفاعل وفعله جعد جعادة وأو بالذي معطوف على قوله بالثاني وزيد 
مبتدأ والضارب إلى آخر البيت خبره والجملة على حذف القول والتقدير كقولك. ثم قال: 

وكَوْنُها ني الضف كاف إن وَقَعْ 'مُتى أؤ جما سَبِيئَه اتْبَمعْ 


يعني أن وجود أل في الوصف المضاف إن كان مثنى أو مجموعًا على حدة وهو الذي 
اتبع سبيل المثنى في كون الإعراب بحرف بعده نون واحترز به من جمع التكسير فإنه يكفي 
عن وجودها في المضاف إليه نحو الضاربا زيد والمكرمو عمرو وقوله سبيله اتبع أي سبيل 
المثنى فيما ذكر وكونها مبتدأ وإن وقع مبتدأ ثان وكاف خبره والجملة خبر الأول هذا ما 
أعرب به الشارح هذا البيت وهو صعب التقدير وعندي في إعرابه غير هذا الوجه وهو أن 
كونه مبتدأ والظاهر أنه مصدر كان التامة أي وجوده وفي الوصف متعلق به وكاف خبره وإن 
وقع في موضع نصب على إسقاط لام التعليل والتقدير وجوده أي أل في الوصف كاف 
لوقوعه أي ونوج الوصف مثتى أو مجموعا على حدة ويجوز في همزة إن الكسر وقد جاء 
كذلك في ب بعض النسخ فوقوع الوصف مثنى أو مجموعًا على حده شرط في الاكتفاء عن 
وجود أل في المتضاف إليه وسبيلة مقعول باتع والجملة في توفع الصفة للجيم» » ثم قال: 

وَرْكمَاأهك كستب لان أولآ تأنيناً أن كان لِحَذْنٍ مُومَلا 


١ ا‎ 


الإضافة 

يعني أن المضاف المذكور قد يكتسب التأنيث من المضاف إليه إذا كان مؤنثًا وذلك 
بشرط صحة الاستغناء بالثاني عن الأول وهو المنبه عليه بقوله إن كان لحذف موهلا أي إذا 
كان المضاف صالحًا للحذف والاستغناء عنه بالثاني كقول الشاعر: 

5 - مَشّيْنَ كما اهتزّث رماح تسَقَّهَثْ أعاليها مو الرياح النوايم 

فمرٌ فاعل بتسفهت ولحقت التاء الفعل المسند إليه لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه 
وهو الرياح لأنه يجوز الاستغناء بالرياح عن مر فتقول تسفهت الرياح فلو كان المضاف إلى 
المؤنث مما لا يصلح الاستغناء عنه بالثاني لم يجز تأنيثه نحو قام غلام هند إذ لا يصح أن 
تقول قام هند وأنت تريد غلام هند وفهم من قوله وربما أن ذلك قليل وفي ذكر هذا الشرط 
إشعار بأنه يجوز أن يكتسب المؤنث التذكير من المضاف إليه إذا صح الاستغناء عنه بالثاني 
كقوله : 

رُؤْيةٌ الفكر ما يؤول له الأم 42 معينٌ على اجتناب الكواني 

فمعين خبر عن رؤية وذكره وهو خبر عن مؤنث لاكتساب إلمبتدأ التذكير من المضاف 
إليه وهو الفكر لصحة الاستغناء بالثاني عن الأول لأنه يجوز أن يقول الفكر معين إذ العلة في 
ذلك واحدة وثان فاعل بأكسب وأوّلاً مفعول أول وتأنيثًا مفعول ثان وإن كان شرط جوابه 

ولا يُضَافٌ اسم لِمَا به انَّحَدْ مَعْنُى وأوَّلُ مُوهماً إذا وَرَدْ 

يجب أن يكون المضاف مغايرًا للمضاف إليه ولو بوجه ما لأن المضاف يكتسب من 
المضاف إليه التخصيص أو التعريف والشيء لا يتخصص ولا يتعرف بنفسه فإن ورد من كلام 
العرب ما يوهم إضافة الشيء إلى نفسه أوّل ذلك بإضافة الاسم إلى اللقب نحو سعيد كرز 
فيؤول الأول بالمسمى والثاني بالاسم والاسم خلاف المسمى ونحو مسجد الجامع في قولهم 


9البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوائه ص 554/؛ وخزانة الأدب 2170/4 وشرح أبيات 
سيبويه »58/١‏ والكتاب 2577/١‏ 56» والمحتسب ١//!1؟:‏ والمقاصد النحوية 751//7, وبلا نسبة في 
الأشباه والنظائر 2774/0 والخصاتص 417/5» وشرح الأشموني ؟/ 21١‏ وشرح ابن عقيل ص 218٠‏ 
وشرح عمدة الحافظ ص 488؛ ولسان العرب /88؟ (عرد)؛ 555/5 (صدر)ء 575/1١١‏ (قبل)» 
244/1 (سنه)ء والمقتضب 191/4 . 

7 .9 البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في الدرر 051/0 والمقاصد النحوية 2754/7 وهمع الهوامم 
. 


١‏ الإضافة 


وتقديره موهمًّا جواز إضافة الشيء إلى نفسه. 

ته الانكناء تاك تمد ١‏ وَيَف ذااقنذ يت لنظا تضرةا 

ثم اعلم أن من الأسماء ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى ولا يخلو عنها ألبتة ومنها ما 
يلزمها معنى ويخلو عنها لفظًا وقد أشار إلى الأول فقال: (وَبَعْض الاسْماءِ يُضَافٌ أَبَدَا) يعني . 
أن من الأسماء ما لا يستعمل إلا مضافًا نحو قصارى الشيء وحماداه وذلك على خلاف 
الأصل فإن الأصل في الاسم أن يستعمل مضافًا تارة وغير مضاف أخرى ثم إن من اللازم 
للإضافة ما يلزمها معنى ويجوز إفراده لفظًا وإلى ذلك أشار بقوله: (رَبَعْضٌ ذَا قد يَأتِ لَفْظَا 
مُفْوَدا) وذلك نحو كل وبعض وقبل وبعد وبعض الأسماء مبتدأ ويضاف خبره وأبدًا منصوب 
على الظرف وبعض ذا مبتدأ وقد يأت خبره وحذف الياء من يأت استغناء بالكسرة ومقردًا 
حال من الضمير المستتر في يأتٍ ولفظًا منصوب على إسقاط الخافض ويجوز نصبه على 
التمييز. ثم قال: 


5 5 


وَبَعْضُ ما يضاف حَنْماً امْتَتَمْ إيلاثهٌ اشماً ظاهراً حَيِتٌْ وَقَعْ 

يعني أن بعض الأسماء اللازمة للإضافة لفظًا ومعنى يمتنع أن تضاف إلى الظاهر قتعجب 
إضافته للمضمر وفي هذا النوع خروج عن الأصل من وجهين لزوم الإضافة وكون المضاف 
إليه مضمرًا. 

كدوشية كن زذواكة شد :زتبهة ربح تددن الكسز 

ثم أتى من ذلك بأربعة ألفاظ فقال: (كوَحْدَ لي وَدَوَالَيْ سَعْدَيْ) أما وحد فقد تقدم 
الكلام عليه في باب الحال وأنه لازم النصب تقول جاء زيد وحده أي متفردًا وقد جاء مضافًا 
إليه في قولهم في المدحم نسيج وحده وفريد دهره وفي الذم في قولهم جحيش وحله وعيير 
وحده أما لبي فإنه أيضًا لازم الإضافة إلى الضمير نحو لبيك ومعنى لبيك إقامة على إجابتك 
بعد إقامة وأما دوالي فيضاف أيضًا إلى الضمير وجويًا نحو دواليك ومعناه إدالة لك بعد إدالة 
وسعدي كذلك تقول سعديك ومعناه إسعادًا بعد إسعاد وقد جاء في الشعر إضافة لبي إلى 
الظاهر على وجه الشذوذ وعلى ذلك نبه بقوله : (وَعَدٌ إيلاة بَدَئْ للن) أي وشد إضافة لبي 
ليدي وأشار بذلك إلى قول الشاعر : 1 


18 د دصوة الما ناي هعسورا” افللييافكقيئ بدي سسصور 


8 البيت من المتقارب: وهو لرجل من بني أسد في الدرر “28/1» وشرح التصريح 18/1 وشرح 
شواهد المغني 7/ »5٠١‏ ولسان العرب 719/15 (لبى)؛ والمقاصد النحوية 2781/7 وبلا نسبة في أوضح 
المسالك ١07/7‏ وخزانة الأدب 297/7 297 وسر صناعة الإعراب 27/40/17 وشرح أبيات سيبويه ب 


الإقاقة > ص 148 


فأضاف لبي إلى يدي مسور وإيلاء فاعل بشذ وهو مصدر مضاف إلى المفعول الأول 
واللام في للبى زائدة في المفعول الثاني تقوية لضعف العامل لكونه فرعًا أعني في العمل فإن 
إيلاء مصدر أولى وهو متعدٌ إلى اثنين بنفسه. 

وَأنْرَمُوا إِضَافَة إِنَى الْجْمَلْ ‏ عَيِث وَإذ وَِنْ يُكَوَّنْ يُخمَمَلْ 

إَِْاُ إذ 

ثم قال: (وأْلْرَمُوا إِضَافَةَ إلى الجْمَلْ * حَيْتُ وَإذْ) أما حيث فهي ظرف مكان وأما إذ 
فهي ظرف للزمان الماضي وكلاهما يلزم الإضافة إلى الجمل وشمل قوله الجمل الجملة 
الاسمية تحو جلست حيث زيد جالس والفعلية نحو جلست حيث جلس زيد وأتيتك إذ زيد 
قائم وإذ قام زيد ثم إن إذ تنفرد بجواز حذف الجملة بعدها وتعويض التنوين منها وإلى ذلك 
أشار بقوله: (وَإِنْ يُتَوَنْ يُحْكَمَلُ إفْرَادُ إِذْ) الضمير في ينون عائد على أقرب المذكور وهو إذ 
أي وإن ينون إذ يحتمل الإفراد كقوله تعالى: وبين يَفْيَحٌ المؤيئورس” يتصر الله » 
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[الروم : ؛ و ه] وقوله: 8 وَأَنشْرَحِيَ لِتَظرُونَ4 [الواقعة: 84] والضمير في وألزموا عائد على 
العرب وحيث وإذ مفعول بألزموا وإضافة مفعول ثان وهو مقدم من تأخير وإلى الجمل متعلق 
بألزموا والضمير في ينوّن عائد على إذ وكذلك الهاء في إفراده. واعلم أن من أسماء الزمان 
ما يجري مجرى إذ في الإضافة إلى الجمل وإلى ذلك أشار بقوله: 
وما كإذمئئى كاذ أضف جَوَازاً نَحُوٌ حِينَ جا تُبِذْ 

يعني أن ما شابه إذ في كونه اسم زمان مبهم بمعنى الماضي يجري مجرى إذ في 
إضافته إلى الجملة الاسمية والفعلية جوارًا لا لزومًا نحو يوم ووقت وحين فتقول قمت يوم 
قام زيد وحين زيد قائم وفهم منه أنه إذا كان غير مبهم لم يضف إلى الجمل نحو نهار وكذلك 
إذا كان محدودًا نحو شهر فلا يجري مجرى إذ إلا إذا استوى الشبه في الأوجه المذكورة وما 
موصولة واقعة على أسماء الزمان الشبيهة بإذ وهو مفعول مقدم بأضف وصلتها كإذ ومعنى 
منصوب على إسقاط الخافض وجوارًا مصدر وصف لمصدر محذوف تقديره أضف إضافة 
جائزة ويحتمل أن يكون منصوبًا على الحال إذا قدرئا المصدر المحذوف معرفة والأول أظهر 
وكإذ الثاني متعلق بأضف وهو على حذف مضاف أي كإضافة إذ ويحتمل أن يكون في موضع 
الحال على أنه نعت نكرة مقدم عليها والتقدير إضافة كإضافة إذ وهو أظهر ويكون التقدير 
أضف ما أشبه إذ من ظروف الزمان كإضافة إذ إلى الجمل ولذلك عقبه بقوله جوازًا لأنه لو 


رةه وشرح الأشمونى لض وشرح أبن عقيل ص 23187 دمل“”ء والكتاب "0/1١‏ ولسان العرب 
6 كرف (لبب)» كن (سور)» والمحتسب 3708 قرف ومغني اللبيب 0ع وهمع الهوامع 
.١90/١‏ 


وهم١‏ الإضافة 


لم يقل جوارًا لفهم منه أنها تضاف إلى الجمل لزومًا وقوله حين جا نبذ مثال لإضافة حين 
للجملة الفعلية وهى متعلق بنبذ ومعنى نبذ: طرح . ثم قال: 
دَائِنِ أو أعْرِب ما كلذ قَدْ ريا والحكر ينا مْلُوٌ ففل بنتِيا 
وَقِبِلَ ففل مغرب أؤ مُقَدَا أغرب ومن بتى نَلَنْ يُقَنَدَا 
يعنى أن ما جرى من أسماء الزمان مجرى إذ فأضيف إلى الجملة يجوز فيه حيتئذ البناء 
والإغراب إلا أن الجملة إذا كانت مصدرة بفعل مبنى اختير البنئاءء وشمل قوله ريا 
الماضي كقوله : ْ 


- على حين ألهى الناس جل أُمُورِهم 
والمضارع المبني كقوله: 
2 على حينّ يستصبين كل حليم 
وإن كانت الجملة المضاف إليها مصدرة بالفعل المعرب وهو المضارع العاري عن 
موانع الإعراب نحو قول الله عز وجل #هذا يوم ينفع» أو بالمبتدأ نحو قول الشاعر: 
١‏ ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريمٌ على حين الكرامٌُ قليل 
فالوجه الإعراب. وهو متفق عليه ولذلك قال: (وقبل فعل معرب أو مبتدا *# أعرب) 


١٠6‏ عجزره: 
دلا زُرَيقّ المالٍ نَدْلّ الثعالب 
والبيت من الطويل» وهو لأعشى همدان في الحماسة البصرية 2777/7 2777 ولشاعر من همدان في 
شرح أبيات سيبويه /١‏ ١لاء‏ 09/1 ولأعشى همدان أو للأحوص أر لجرير في المقاصد النحوية 41/1 
وهو فى ملحق ديوان الأحوص ص 25١0‏ وملحق ديوان جرير ص :٠١7١‏ ويلا نسبة في الإنصاف 
ص 0147 وأوضح المسالك 18/7؟: وجمهرة اللغة ص 2585 والخصائص 217١/١‏ وسر. صناعة 
الإعراب ص 0507 وشرح الأشموني 21١4/١‏ وشرح التصريح 071/١‏ وشرح ابن عقيل ص 189»؛ 
والكتاب ١١١6/١‏ ولسان العرب ١/9‏ (خشف)ء 507/1١‏ (ندل) . 
١٠‏ صلره: 1 
جين مهن قلبي تحلّمًا 
والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 2١78/8‏ وخخزانة الأدب 2"٠7/*‏ والدرر 
“/ 140 وشرح الأشموني 216/9 وشرح التصريح ؟47/7: وشرح شواهد المغني 2415/١‏ ومغني 
اللبيب 518/5» والمقاصد النحوية / :5٠١‏ وهمع الهوامع .7518/١‏ 
١١‏ -البيت من الطويل» وهو لمبشر بن هذيل في ديوان المعاني الى ولموبال بن جهم المذحجي في 
شرح شواهد المغني /١‏ 2885 ولمبشر بن هذيل أو لموبال بن جهم في المقاصد النحوية 2417/7 وبلا نسبة 
في الدرر 7//ا4١ء‏ وشرح الأشموني ؟/ 715 ومغني اللبيب 2018/7 وهمع الهوامع .1148/١‏ 


الإضافة ل 


وأجاز الكوفيون فيه البناء وتبعهم الناظم ولذلك قال: (ومن بنى فلن يفندا) ويؤيده قراءة نافع 
« عَدَا بوم ينَمَعُ دون صِدَفُهُمَ 4 [المائدة: 114] وأن قوله على حين الكرام قليل روي بفتح 
وما موصولة واقعة على أسماء الزمان الجارية مجرى إذ وهي مفعولة باعرب ومطلوبة لابن 
فهو من باب التنازع وأو للتخيير وصلة ما قد أجريا وكإذ متعلق بأجريا وقصر بئا لضرورة 
الوزن وبنيا في موضع الصفة لفعل وقبل متعلق بأعرب وأو للتقسيم ومن شرط في موضع 
رفع بالابتداء وخبره بنى والفاء جواب الشرط. ثم قال: 

وألْرَّمُوا إذا إِصَانقَةً إلى جمّل الأثمالٍ كَهْنْ إِذَا اعتلّى 

يعني أن العرب ألزمت إذا الإضافة إلى الجمل الفعلية ويعني بإذا الظرفية دون الفجائية 
والجملة بعدها في موضع جر عند الجمهور والعامل فيها جوابها على المشهور وإذا مفعول 
أول بألزموا وإضافة مفعول ثان وإلى متعلق بإضافة وهن فعل أمر من هان يهون ضد صعب. 
ثم قال: 

نهم القن مُمَوّفٍ بلا تَقوُقٍ ضيف كاركلا 

من الأسماء اللازمة للإضافة لفظًا ومعنى كلتا وكلا وفهم من قوله لمفهم اثنين أنهما لا 
يضافان للمفرد وشمل مفهم اثنين المثنى نحو كلا الرجلين وضميره نحو كلاهما وما دل عليه 
نحو كلانا واسم الإشارة نحو كلا ذينك وفهم من قوله معرف أنهما لا يضافان إلى نكرة فلا 
يقال كلا رجلين وفهم من قوله بلا تفرق أنه يقال كلا زيد وعمرو وقد جاء في ضرورة الشعر 
كقوله: 
7 كلا أي وخليلي واجدي عضداً ‏ في النائبات وإلمام الملمّاتِ 

ومعرف نعت لمفهم واللام فيه متعلقة بأضيف وكذلك كلا ولا زائدة بين الجار 
والمجرور. 

وَل ضف إِمْفْرَّه مُعَودّفٍ ‏ أيَِاوَإِنْ كَرَرْتَهَا فَأضِففي 

أؤ تَئْوِ الاجْرًا وَأَخْصٌّصَّنْ بِآلْمَمْرِئَة مَوْصُولَةٌ ليا وَبِالْمَكْس ألصّمَة 

ثم قال: (وَلا تْضِفْ لِمُفْرَدٍ مُعَدَفِِ # أيًا) من الأسماء اللازمة للإضافة معنى دون لفظ 
١7‏ -البيت من البسيط. وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 7/ »١18٠‏ والدرر 21١7/7‏ وشرح الأشموني 


00 وشرح التصريح 1 وشرح شواهد المغني ص 6605 وشرح ابن عقيل ص 2594٠‏ ومغني 
اللييب ص 27١7”‏ والمقاصد التحوية 7/7 519» وهمع الهوامع ؟/٠6.‏ 


6 الإضافة 


أي وقوله ولا تضف نهي أن تضاف أي لمفرد معرف وفهم منه أنها تضاف للجمع والمثتى 
مطلقًا نكرة كان أو معرفة نحو أي رجال وأي رجلين وأي الرجال وأي الرجلين وفهم منه 
أيضًا أنها تضاف للمفرد التكرة نحو أي رجل ويمتنع أن تضاف إلى المفرد والمعرفة إلا في 
صورتين أشار إلى الأول بقوله: 

(وَإنْ كَدَرْتها قأضفي) يعني أنك إذا كررت أيّا جاز أن تضيفها إلى المفرد المعرفة نحو 
أي زيد وأي عمرو عندك يعني أي الرجلين قيل ولا تأتي إلا في الشعر كقوله: 

١١‏ ألا تسألون الناس أب وأيّكم غلداة التقينا كان خيرًا وأكرمًا 


ثم أشار إلى الصورة الثانية بقوله: (أَوْ َنْو الاخرًا) أي يجوز إضافتها إلى المفرد 
المعرفة إذا نويت أجزاء ذلك الاسم كقولك أي زيد ضربت والتحقيق أنها في هذه الصورة 
مضافة إلى الجمع لأن التقدير أي أجزائه ضربت ولذلك يكون الجواب يده أو رأسه. ثم 
اعلم أن أيّا بالنظر إلى إضافتها إلى المعرفة والنكرة على ثلاثة أقسام أشار إلى القسم الأول 
منها بقوله: (وَاحْصٌّصَنْ بِالمَعْرِفَهُ * مَوْصُولّة أنا) يعني أن أيَا إذا كانت موصولة تختص 
بإضافتها إلى المعرفة نحو مررت بأي الرجال هو أفضل وأيهم هو أكرم ثم أشار إلى الثاني 
بقوله: (وَبالمَكس الصَّفَهُ) يعني أن أيَا إذا كانت صفة بعكس الموصولة» وهي أنها تختص 
إفافتها إلى القكره نعو عورف برجل لى وجل ركتلاك: ذه كانت سالا عقرلك جاء ريد ألى 
فارس ثم أشار إلى الثالث بقوله: 

وَإنْ تكن شَرْطاً أو اسْيفهامًا فَمُطلقا كَمُلْ بها الكلاتا 

يعني أن أيّا إذا كانت شرطا أو استفهامًا جاز أن تضاف إلى المعرفة والتكرة نحو أي 
رجل تضرب أضربه وأيّ الرجال تكرم أكرمه وأيّ رجل عندك وأيّ رجال عندك وأيًا مفعول 
بتضف وإن كررتها شرط وجوابه فأضف وحذف مفعول فأضف والمجرور المتعلق به لدلالة 
ما تقدم عليه والتقدير فأضفها للمعرفة» وأو تنو معطوف على كررتها فهو شرط والتقدير وإن 
كررتها أو نويت الأجزاء فأضفهاء وفيه نظر لأن ما عطف على الشرط شرط وتقدم عليه 
فنأضف وهو جواب ولا يجوز تقديم الجواب على الشرط ولم أرّ فيما وقفت عليه من كلام 
العرب مثل هذا التركيب ونظيره إن قام زبد فأكرمه أو يقعد على أن الإكرام مرتب على 
الفعلين ويتخرج على أن يكون حذف إن الشرطية قبل تنو على مذهب من أجاز ذلك فيكون 
التقدير أو إن تنو الأجراء فأضف وحذف فأضف لدلالة الأول عليه. فإن قلت مذهب من 
أجاز ذلك أن الفعل يرتفع بعد حذف إن كقوله: 


ءاثؤ١ البيت من الطويل» وعو بلا نسبة في شرح الأشمرني 17/7لاء وشرح ابن عقيل ص‎ ١ 
. 577/9 والمقاصد النحوية‎ 


١ الإضافة‎ 


ٍ. # 
2-614 وإنسان عينى يحسر الماء تارة فيبدو ا ار و 


قلت يجوز أن يكون تنو مرفوعًا واكتفي بالكسرة عن الياء كقوله تعالى: #والليل إذا 
يسر» في قراءة من حذف الياء أو تكون حذفت من تنو لالتقاء الساكنين على مذهب من لا 
يعتد بحركة الثقل في أل. وقوله أيّا مفعول باخصصن وبالمعرفة متعلق به وموصولة حال من 
أي مقدم عليها والصفة مبتدأ خبره بالعكس وإن تكن شرطًا شرط جوابه فمطلقًا إلى آخر 
البيت ومطلقًا حال من أي يعني مضافة إلى المعرفة أو النكرة ومعنى كمل بها الكلام أي 
الكلام الذي هي جزؤه لأنها مع ما أضيفت إليه جزء كلام. 

ثم قال : 5 

وَآلْرّمُوا إضَائَةُ لدُنْ قَجَرَ 

لدن من الأسماء اللازمة للإضافة لفظًا ومعنى ومعناها قيل بمعنى عند وقيل هى لأول 
غاية من الزمان والمكان وقهم من اقوله افق أنها لتعضافة إلا للمفرد وجدل المرادي قرلة 
فجر شاملاً للجر في اللفظ والمحل لتندرج الجملة وجعل من إضافتها إلى الجملة قوله: 


اسم 


6 - لذن شب حتى شاب سُودُ الذوائب 
والفعل عند المصنف في نحو هذا على تقدير أن قال في الكافية: 
وأجاز المرادي أيضًا أن يضاف إلى الجملة الاسمية كقوله: لدن أنت يافع» وليس فيه 
دليل لاحتمال أن تكون الجملة صفة لزمان محذوف تقديره لدن وقت أنت فيه يافع وقل سمع 
نصب غدوة بعد لدن وقد أشار إليه بقوله: 


١١14‏ -عجزه: 
فيبدو وتارات بيجم فيَعْرقٌ 
والبيت من الطويل»ء وهو لذي الرمة في ديوانه ص 245٠‏ وخزانة الآدب ؟147/7ء والدرر 7//ا1, 
والمقاصد النحوية :418/١‏ 444/4» ولكثير في المحتسب 2195١0 /١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 
.٠/*‏ الادلاء وأوضح المسالك 2751/7 وتذكرة النحاة ص 538: وشرح الأشموني 247/١‏ 
ومجالس ثعلب ص »5١5‏ ومغني اللبيب 200١/7‏ والمعرب /١‏ 817: وهمع الهوامع .9/8/١‏ 
١6‏ صدره: 
صريحٌ غوانٍ راقهنٌ ودَُفْتّه 
والبيت من الطويل» وهو للقطامي في ديوانه ص 44» وخزانة الأدب !/ 5لاء والدرر 17//7» وسمط 
اللآلي ص ٠17‏ وشرح التصريح 45/1» وشرح شواهد المغني ص 400» ومعاهد التنصيص 2181/1١‏ 
والمقاصد النحوية //471» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 4//ا4» وأوضح المسالك ٠.146 /١‏ وتخليص 
الشواهد ص 03777 وشرح الأشموئي 718/7 ومغني اللبيب ص 157 وهمع الهوامع .1١5/١‏ 


١64‏ الإضافة 


2 الى ل 
وَنَضْبُ عَذُوَةٍ بها عنهُم ندر 


يعنى أنه قد نصب غدوة بعد لدن كقول ذي الرمة: 


5 - لدن غدوةٌ حتى إذا امتدّتٍ الضحى وحثٌ القطين الْشَّحْسّحانٌ المكلّتٌ 


ونصبه قيل على تشبيه لدن باسم الفاعل المنون وقيل على إضمار كان الناقصة وقيل 
على التمييز وقد سمى بعض المتأخرين تنوين غدوة مع لدن تنوين الفرق ولدن مفعول أول 
بألزموا وإضافة مفعول ثان ومفعول فجر محذوف تقديره فجر ما أضيف إليه ونصب مبتدأ 
خبره ندر وبها متعلق نصب . ثم قال: 

من الأسماء اللازمة للإضافة مع وهي اسم لموضع الاجتماع ملازمة للظرفية وتفرد 
فيلزم نصبها على الحال نحو جاء الزيدان معًا أي جميعًا وفد حكي جرها وحكى سيبويه من 
قولهم ذهبت من معه وقوله مع فيها قليل يعني أن فيها لغتين فتح العين وسكونها ولغة 
السكون قليلة وقوله ونقل فتح وكسر يعني في لغة السكون إذا التقت العين الساكنة مع ساكن 
بعدها وجب تحريكها فمن حركها بالفتح فتخفيف ومن حركها بالكسر فعلى أصل التقاء 
الساكنين وقول المرادي هما مرتبان لا مفرعان غير صحيح بل هما مفرعان لا مرتبان لأن لغة 
الفتح لا يحدث الساكن فيها حكمًا وإنما يحدثه في الساكنة ويدل على صحة ما ذكرته قوله 
لسكون فجعل الفتح والكسر لأجل السكون ومع معطوف على لدن في البيت الذي قبله 
والتقدير وألزموا إضافة لدن ومع ومع الساكن العين مبتدأ وقليل خبره وفيها متعلق بقليل ولا 
يصح أن يكون مع المفتوح العين مبتدأ والجملة بعده خبر لأن ذلك لا يؤخذ منه حكم مع في 
لزومها الإضافة بل يؤخذ منه أن فيها لغتين فقط بخلاف الإعراب الأول. ثم قال: 

وَاضْحُمْ بناء غَيْرًا أن عَدِئْتَ ما له أَضِيف ناوباً ماعٌيِمًَا 

غير من الأسماء اللازمة للإضافة وقد تخلو منها لفظًا وذلك مفهوم من قوله إن عدمت 
ما له أضيف يعني إن عدمته في اللفظ وقوله ناويا ما عدما يعني أن المضاف إليه يكون 
محذوقًا لفظًا ومنويًا معنى وفهم منه أنه إن لم يعدم المضاف إليه لم يبنّ على الضم وأنه إن 
حذف ولم ينو لم يبن أيضًا على الضم وأن المعنى ناويا معنى ما عدم دون لفظه فهو على 
حذف مضاف لأنه إذا نوي لفظه ومعناه كان معريًا كما لو لفظ بالمضاف إليه وغير مفعول 
باضمم وبناء مصدر في موضع الحال أي بانيّا وإن عدمت شرط وما مفعول بعدمت واقع على 


5 البيت من الطويل» وهو في ديوان ذي الرمة ص 16596» وشرح المفصل 5/» :» ولسان العرب 
(شحح)ء "85/1١7‏ (لدن). 


١ همه‎ 


 ةفاضإلا‎ 


المضاف إليه وأضيف صلة لما وله متعلق بأضيف والضمير العائد من الصلة إلى الموصول 
البفاء في له والضمير في أضيف عائد على غير وناويًا حال من الفاعل باضمم أو من التاء في 
عدمت وما مفعول بناويًا وهي وافعة على المضاف إليه وصلته عدمًا. ثم قال: 

قبل كَتَنِربَئْدُ حَسْب أوَّلُ وَدُونَ والجهاث أيُضاًوَعَل 

لما قدم حكم غير وهو أنها تبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة ونوي المضاف إليه 
ألحق بغير في ذلك الحكم قبل وما بعده فقبل وبعد نحو قوله عز وجل : «إِنَّهالْأَمَرٌ ين تَبَلُ 
ومن بَعَدّ 4 [الروم: ] وحسب كقولك ما عندي غير درهم حسب وأول نحو ابدأ بذا من 
أول ودون نحو من دون والجهات يعني الجهات الست وهي يمين وشمال وفوق وتحث 
ووراء وأمام تقول جئتك من تحت ومن فوق وعن يمين وشمال فهذه كلها تبنى على الضم 
كغير إذا عدم ما أضيف إليه ونوي معناه دون لفظه. ثم قال: 

وفوا فنا إن ييا نكيت ' 'كثلا وماافة تلن فد ذيعدا 

هذا تصريح بما فهم من قوله ناويًا ما عدما فإنه إن لم يبو لم يبنَ على الضم فلم يبقَّ 
إلا الإعراب وهو الأصل إلا أن قوله نصبًا يوهم أنه لا يعرب حال قطعه عن الإضافة إلا 
بالنصب وليس كذلك بل يعرب بالنصب إن كان ظرًا كقوله : 

7 - فساغ لي الشرابٌ وكنت قبلا أكاد أغصنُ بالماءالزلال 


وبالجر إذا دحل عليه حرف الجر نحو قوله عز وجل: طلِلَهِ ألأمْد ين قَبْلٍ وَيِن بَعْدٍ» 
[الروم: 5] في قراءة من جر ونوّن وكأنه استغنى عن ذكر الجر لشمول المفهوم الأول له 
وخحص النصب بالذكر لكثرته. والحاصل أن قبلا وما بعدها لها أربعة أحوال تصريح 
بالمضاف إليه ونيته معنى ولفظًا وعدمه لفظًا ومعنى وهي في هذه الأحوال الثلاثة معربة 
وعدم ذكر المضاف إليه ونيته معنى لا لفظًا وهي في هذه الحالة مبئية على الضم وإنما بنيت 
في هذه الصورة لآن لها شبهًا بالحرف لتوغلها في الإبهام فإذا انضم إلى ذلك تضمن معنى 
الإضافة ومخالفة النظائر بتعريفها بمعنى ما هي مقطوعة عنه كمل بذلك شبه الحرف 
فاستحقت البناء وبنيت على الضم لأنه أقوى الحركات تنبيهًا على عروض شبه البناء وقبل 
مبتدأ وخبره كغير ويجوز ضبط غير وقبل بالضم من غير تنوين وبالتنوين والرفع وهو الأصل 


7 - البيت من الوافر» وهو ليزيد بن الصعق في خخزانة الأدب »477/1١‏ 474» ولسان العرب ١65/١1‏ 
(حمم) ولعبد الله بن يعرب في الدرر 21١7/8‏ والمقاصد النحوية ولق وبلا نسبة في أوضح المسالك 
انذ حك 3 وتذكرة النبحاة ص 2577 وخخزانة الأدب رعق فلاف وشرح الأشموني فسففرة وشرح 
التصريح ا وشرح ابن عقيل ص 23791 وشرح قطر الندى ص ١؟)‏ وشرح المفصل 268/5 وهمع 
الهوامع 322337 ويروى «الفرات» و «الحميم؛ مكان «الزلال؟. ش 


؟5ها الإضافة 


لأنها أسماء ليس فيها ما يوجب البناء ووجه الضم أنه ذكرها على الحالة التي تكون عليها في 
حال قطعها عن الإضافة وأما بعد ودون وما بينهما فيتعين فيها الضم من غير تنوين إذ لا 
يستقيم الوزن إلا به ووجهه ما تقدم في قبل وغير وهي معطوف على قبل والجهات وعلى 
كذلك والواو في أعربوا تعود على العرب ونصبًا مصدر في موضع الحال أي ناصبين ويجوز 
أن يكون منصوبًا على حذف الجار أي بنصب وقبلاً مفعولاً بأعربوا ولا يجوز فيه الضم كما 
جاز فيما قبل إذ لا وجه فيه للضم وما موصولة معطوفة على قبل وصلتها قد ذكرا ومن متعلق 
بذكر وغير داخل فيما بعد قبل لأنه قال قبل كغير ونطق بعل مبنيًا على الضم ووجهه ما تقدم 
في بعد ودون. ثم قال: 


وَما يَلى المُضَافٌ ماب خَلَنَا عَنْهُ في الإغرّاب إِذا ما تحزنا 

ما يلي المضاف هو المضاف إليه والغرض بهذا الكلام الإعلام بأن المضاف قد يحذف 
ويقام المضاف إليه مقامه في الإعراب كقوله تعالى: لاوَأَشْرِيُا في كُنُوِيهمٌ ليجل » 
[البقر: 97] أي حب العجل وكقوله عز وجل: # وَسَكَلٍ الْمَريَةَ» [يونس: 875] أي أهل 
القربة وما موصولة وهي مبتدأ وصلتها يلي المضاف وخبرها يأتي خلفًا ونصب خلقًا على 
الحال من الضمير في يأتي العائد على ما وعنه متعلق بخلمًا وفي الإعراب متعلق بيأتي وإذا 

ريما جَُوا انَّذِي أَبِقَّوًا كما تقذ كان قَبِلَ حَذْف ماتَقَدَمَا 

الوجه في حذف المضاف أن ينوب عنه المضاف إليه في الإعراب كما تقدم وقد يجيء 
المضاف إليه مجرورًا كما لو صرح بالمضاف والذي أبقوا هو المضاف إليه لأنه هو الباقي 
بعد حذف المضاف ومعنى قوله أبقوا كما إلى آخر البيت أي تركوه على الحالة التي كان 
عليها قبل حذف المضاف وهي الجر وفهم من قوله وربما أن ذلك قليل وفيه مع قلته شرط 
نبه عليه بقوله: 

لَكِنْ بِشَرْطٍ أنْ يَكُونَ ما مذ مُمَائِلاًلِمَا عَلَيْهِ قَدْ عُضِفْ 

يعني أنه لا يجوز بقاء المضاف إليه مجرورًا إذا حذف المضاف إلا بشرط أن يكون 
المحذوف معطوقًا على ما قبله لفظًا ومعنى كقوله: 


4 أكلّ امرىء تحسيينَ امراً ونارٍ توقّدٌ بالليل نارا 


6 البيت من المتقارب» وهو لأبي دؤاد في ديوانه ص 2767 والأصمعيات ص ١15ء‏ وأمالي ابن 
الحاجب الى /اة 5" وخزانة الآأدب 8 ١٠/1خمة»‏ والدرر طرق وشرح التصريح اركف 
وشرح شواهد الإيضاح ص 794؛ وشرح شواهد المغني 7/ 2/٠١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 200١‏ وشرح - 


الإضافة /اه ١‏ 


فنار مضاف إليه كل وحذف كل وبقي نار مجرورًا لأن المضاف الذي هو كل معطوق ' 
على كل المنطوق به المضاف إلى امرىء وما موصولة واقعة على المضاف وحذف صلتها 
وهي اسم يكون وممائلاً خبر يكون ولما متعلق به وما موصولة وصلتها قد عطف وعليه 
قال: 

ويُخْدَفُ القانى فَيبْقَى الأوَلُ ‏ كحالوإذا بهو يتصِل 

يعني أن الثاني الذي هو المضاف إليه يحذف ويبقى الأول الذي هو المضاف على 
الحالة التي كان عليها مع اتصال المضاف به من حذف التنوين إن كان مفردًا أو النون إن كان 
مثنى أو مجموعًا على حده لكن بشرط نبه عليه بقوله: 

بشَرْط عَطُفي وَإضَاقَةٍ إلى مثل الزي لةأضصَفْت الأوّلا 

يعنى أن بقاء المضاف إذا حذف المضاف إليه على الحالة التى كان عليها مشروط بأن 
يعطف عليه اسم مضاف إلى مثل المضاف إليه الأول وذلك مثل قولهم قطع الله يد ورجل من 
قالها أي قطع الله يد من قالها فحذف من قالها وبقي يد غير منون كما كان مع وجود المضاف 
إليه لأنه قد عطف رجل مضافًا إلى مثل المحذوف» ومنه قول الشاعر: 

4 يا من رأى عارضاً يسوٌ به بين ذراتَي وجبهة الأسي 

فذراعي مضاف إلى محذوف مثل الذي أضيف إليه المعطوف عليه وكحاله في موضع 
الحال من الأول وإذا متعلق بالاستقرار العامل في كحاله وهي مضافة إلى يتصل وبه متعلق 
وصلته أضفت وله متعلق به والضمير المجرور عائد على الموصول. ثم اعلم أن المضاف 
والمضاف إليه كالشيء الواحد فلا يفصل بينهما كما لا يفصل بين أبعاض الكلمة إلا في 
المنصل 2751/79 والكتاب 25/1 والمقاصد الدحوية ا/ 556 ٠»‏ ولعدي بن زيد في ملحق ديوائه ص 2١994‏ 
وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 44/8» والإنصاف 47/5: وأوضح المسالك 2159/17 وععزانة الأدب 
1/5 /0/ مق ورصف المباني ص 2758 وشرح الأشموني ل وشرح ابن عقيل ص 2599 
وشرح المفصل ”7/ 21/4 ١51‏ 00 2214 والمحتسب اإرامك ومغني اللبيب /١‏ ل اي والمقرب 
21 وهمع الهوامع 01/7 . 

6- البيت من المنسرح» وهو للفرزدق في خزانة الأدب 19/5: 2405/4 2184/0 وشرح شواهد 
المغتي 5 وشريح المفصل راك والكتاب الك والمقاصد النحوية 1ه والمقتضب 
14؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر :٠٠١ /١‏ 2774/7 ١94"اء‏ وتخليص الشواهد ص 417ء وخزانة 
الأدب لام والخصائص و ورصف المباني ص 51١‏ وسر صناعة الإعراب صن 7591 


وشريح الأشموني 5/7" وشرح عمدة الحافظ ص 6505.» ولسان العرب 41/5 (بعد)ء 541/16 (يا)) 
ومغني اللبيب اا 11 


ا تجن [لإضنافة 


ضرورة الشعر هذا مذهب جمهور النحويين وأما الناظم فالفصل عنده بين المضاف والمضاف 
إليه على قسمين جائز في السعة ومخصوص بالضرورة وقد أشار إلى الأول بقوله: 
قَصْلَ مُضَافٍ شِبْه ذِمْلٍ ما تَصَبْ مَنمُولاً أو ظَرْفاً أجِزْ وَلمْ يُمَبْ 
فجعل الجائز في السعة ثلاثة أنواع: الأول أن يكون المضاف شبيهًا بالفعل والفصل 
هما يمقعول المضاف فقتمل توعين الأول المصدر كقراءة ابن عامر « وَسَكَ ةدك زقت 
كدير يرت الْمُمْ ركيت فَقَلّ أولادَهُم شركائهم» [الأنعام : ]١/‏ بنصب أولادهم 
وجر شركائهم وأصله قتل شركائهم أولادهم ففصل بالمفعول بين المضاف والمضاف إليه 
لأن المضاف مصدر والمصدر شبيه بالفعل. الثاني اسم الفاعل كقوله عز وجل في قراءة 
بعضهم : د كَل صَسَين الله مخلفٌ وَعْذَهُ رُسُلَة» [إبراهيم : 1 4] ففصل بين مخلف -ورسله 
بالمفعول وهو وعده لأن المضاف اسم الفاعل واسم الفاعل شبيه بالمضاف هذا معنى قوله: 
(فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولاً) النوع الثاني أن يكون الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بظرف معمول المضاف كقوله: 
٠١‏ كلاحت يوماً صخرة يعسيل 
وهذا معنى قوله أو ظرفًا وفهم منه جواز الفصل بالمجرور إذ الظرف والمجرور من 
واد واحد ومن ذلك قوله: 
لا أنت معتاد في الهيِجا مصابرة 


ففصل بين معتاد ومصابرة بقوله الهيجا. النوع الثالث الفصل بالقسم ومنه ما حكى 


وَامطراراً فج ذا .باجبِي أؤ بتفت أن نِسدًا 
فجعل الفصل للاضطرار ثلاثة أنواع: الأول أن يكون الفاصل أجنبيًا يعني أجنبيًا عن 
المضاف كقوله : 
٠‏ صدذره: 


فشني بخير لا أكون ومدحني 
والبيت من الطويل وهو بلا نسبة في أوضح المسالك "/ 2184 والدرر 57/5» وشرح الأشموني 
7 وشرح التصريح ىم وشرح عمذة الحافظ ص 2778 ولسان العرب لاع (عسل)» 
والمقاصد النحوية / 545» وهمع الهوامع ؟ه. 


اا م 0 
09 كما خخط الكتاب بكففٌ يوماً رِ دئ يقاربُ أو رَ / 
1 يو يهودو 5 يرد 


ففصل بين كف ويهودي بيوم وهو أجنبي من المضاف أي غير معمول له. الثاني أن 
يفصل بين المضاف والمضاف إليه بالنعت أي ينعت المضاف كقول الشاعر: 


- نجوتٌ وقد بلَّ المراديٌ سيفَةُ من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 


أراد ابن أبي طالب شيخ الأباطح وهو المراد بقوله أو بنعت. الثالث النداء كقول ٠‏ 
الشاعر: 


٠. #‏ 3 1 : 0 
١1‏ وفاق كعب بجير منقذ لك مِنْ تعجيل تهلكة والخلدٍ في سقر 


وهو المراد بقوله أو ندا وفصل مفعول مقدم بأجز وهو مصدر مضاف إلى المفعول 
وشبه فل نعت لمضاف وما موصولة واقعة على الفاصل وصلتها نصب والضمير العائد على 
الموصول محذوف تقديره نصبه وهي فاعل بفصل ومفعولاً أو ظرفًا حالان من ما أو من 
الضمير المحذوف وتقدير البيت أجز أن يفصل المضاف منصوبه في حال كونه مفعولاً أو 
ظرفًا وفصل يمين مفعول لم يسم فاعله بيعب وهو مصدر مضاف إلى الفاعل والتقدير لم 
يعب أن يفصل اليمين المضاف واضطرارًا مفعول له وهو تعليل لوجد وفي وجد ضمير عائد 
على الفصل وبأجنبي متعلق بوجد. 


المضاف إلى ياء المتكلم 

آخِرَ مَا أضِيف لِلْيَا أي رْإنَا لَمْيَكُ ئنقلا كَرَمْ وَكَدَا 
أؤ يَكُ كَابتبِنٍ وَرَنْدِبِنَ قَذِي جَبمُهًا ألا بَسدُ كَنَحْهَا أَخْمْذِي 
وَنُدْمَم آلجَا فِيه وَآَلْوَاوٌ وَإِنْ مَاقَبْلَ وَاوِ ضُمّ فَأَكْن 0 


١‏ -البيت من الوافرء وهو لأبي حية النميري في الإنصاف ؟/417» وخزائة الأدب 514/4» والدرر 
0/ 6. وشرح التصريح 9/7 والكتاب »17/4/١‏ ولسان العرب ١9١/١5‏ (عجم)» والمقاصد النحوية 
47١/8‏ » وبلا نسبة في أوضح المسالك 2189/7 والخصائص »4٠6/١‏ ورصف المباني ص 76؛ وشرح 
الأشموني 0778/1 وشرح ابن عقيل ص »4*٠‏ وشرح عمدة الحافظ ص 24460 وشرح المفصل 2٠١7/١‏ 
ولسان العرب ١658/5‏ (حبر)ء والمقتضب :/ الالال وهمع الهوامع 0 

7 -البيت من الطويل» وهو لمعاوية بن أبي سفيان في الدرر 45/0» وشرح التصريح ؟/209 
والمقاصد النحوية 1/ 28/8 وبلا نسبة في شرح الأشموني 2704/١‏ وشرح ابن عقيل ص »4١4‏ وشرح 
عمدة الحافظ ص 2595 وهمع الهوامع 0 

١‏ البيت من البسيطء وهو لبجير بن زهير في الدرر 48/0»: والمقاصد النحوية 544/7» وهمع 
الهوامع ؟/ 01: وبلا نسبة في شرح الأشموني 4/7؟1ء وشرح ابن عقيل ص 5١6‏ . 


ا اس ا دق ا يا مو ومو عتم ع سيك القهيات زلزاياء العام 


وَألِفاً عل مَفَكَي المفطسون د مُذَيْلٍ أنقلاآبهَا يَاءَ حَسَسنٌ 

إنما أفرد هذا الباب بالذكر لأن فيه أحكامًا ليست في الباب الذي قبله فمئها أن آخر 
المضاف إلى الياء يكون مكسورًا وإلى ذلك آشار يقوله: (آخِرَ ما أَضيف ليا اكسِة) نحو هذا 
غلامي وصاحبي وصديقي ويستثنى من ذلك المعتل الآخر والمثنى وجمع المذكر السالم وقد 
أشار إلى الآول بقوله: (إِذَا * لَمْ يَكْ مُعْتَادٌ) يعني ما لم يكن المضاف إلى الياء معتل الآخر 
وشمل المقصور والمنقوص ولذلك أتى بمثالين فقال: (كَرَامٍ وََذَا) فرام مثال للمنقوص وقذا 
مثال للمقصور والقذا ما يقع في العين ثم نبه على الثاني والثالث بقوله: (أؤ يَكْ كائئيّن 
وَزَئدِينَ يعني أو يك مثتى كابنين أو جمعًا على حده كزيدين وفهم من كلامه أن هذه الأشياء 
التي ذكرت لا يكون ما قبل الياء فيها مكسورًا وأما حكم الياء في نفسها فقد نبه عليه بقوله: 
(َذِي * جَمِيعُها اليا بَعْد قَنْحُها احْتّذِي) ذي إشارة إلى الأربعة المذكورة يعني أن هذه الأشياء 
المذكورة تكون الياء بعدها مفتوحة وفهم من قوله احتذي وجوب فتحها وفهم من تخصيصه 
الياء في هذه المواضع أن الياء في غيرها لا يجب فتحها بل يجوز فتحها وسكونها نحو 
غلامي وغلاميّ ثم بين حكم ما قبل الياء بقوله: 

(وَنْدْهَمٌ اليا فيه وَالوَارُ وإنْ ما قَبْلَ وَاوِ ضع فاكْسةٌ يَهُنْ * وألِقًا سَلّمْ) 

يعني أن ما قبل ياء المتكلم إن كان ياء أدغمت في الياء وشمل المنقوص نحو رامي 
والمثنى والمجموع على حده في حالة الجر والنصب نحو مررت بزيدي ورأيت زيدي 
ومررت بمسلمي في زيدين ومسلمين والواو يعني في جمع المذكر السالم في حالة الرفع 
وفهم منه وجوب قلب الواو ياء لأن الحرف لا يدغم إلا في مثله وفهم من قوله: (وإن ما 
قبل واو ضم) أن ما قبل الواو في الجمع يكون مضمومًا فيجب كسره بعد قلب الواو ياء 
وإدغامها في الياء نحو هؤلاء مسلميّ ويكون مفتوحًا فيبقى على حاله نحو هؤلاء مصطفى 
في جمع مصطفى وقوله وألقًا سلم أي اتركها على حالها وشمل المقصور نحو فتاي وعصاي 
والمثنى في حال الرفع نحو هذان غلاماي هذه لغة جمهور العرب وهذيل يبدلون ألف 
المقصور ياء ويدغمونها في ياء المتكلم وهو المنبه عليه بقوله: : (وَفِي المَمَصُورٍ عَنْ * هُذَيْل 
الْقِلابُها ياءً حَسَنْ) وفهم من تخصيصه المقصور أن ألف التثنية لا تبدل عندهم وفهم منه أيضًا 
أن الياء المبدلة من الألف تدغم في ياء المتكلم لاجتماع مثلين: الأول منهما ساكن فتقول 
هذا فتى» ومن ذلك قول الشاعر: 

5 - سبقوا هوي وأعتقُوا لهواهُمٌ شُخُرٌمُوا ولكلٌ جدب مَضْرَعٌ 


5 البيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب في إثباه الرواة 207/١‏ والدرر ه/7١051»,‏ وسر صناعة الإعراب 
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وقوله آخر مفعول باكسر وأل في الياء للعهد إما لما في الترجمة من قوله ياء المتكلم 
أو في أول الكتاب من قوله وقبل يا لنفس وقوله فذي مبتدأ وجميعها توكيد له والياء مبتدأ 
ثان وفتحها مبتدأ ثالث واحتذي خبر المبتدأ الثالث والضمير المستتر فيه عائد على فتحها 
والجملة خخبر المبتدأ الثاني الذي هو الياء والضمير العائد عليه من الجملة الهاء في فتحها 
والجملة خبر المبتدأ الأول والضمير العائد عليه محذوف تقديره بعدها فحذف وهو منويٌ 
ولذلك بنيت بعد ويجوز أن يكون جميعها مبتدأ ثانيًا وهو وما بعده خبر المبتدأ الأول والرابط 
في هذا الوجه الهاء في جميعها والعائد على جميعها هو الضمير المقدر الذي كان يعود على 
المبتدأ الأول في الوجه الأول والياء مفعول لم يسم فاعله وفيه متعلق بتدغم والهاء في فيه 
عائدة على ياء المتكلم وإن شرط وما مفعول لم يسم فاعله بفعل محذوف يفسره ضم ويهن 
فعل مضارع مجزوم على جواب الأمر وهاؤه مضمومة من هان يهون إذا سهل ولا يصح 
كسرها لأنه مضارع وهن يهن إذا ضعف لأن المراد به إذا أدغم يسهل ويخفف لا يضعف 
وألهًا مفعول مقدم بسلم وانقلابها مبتدأ وياء منصوب على إسقاط لام الجر وحسن خبر 
انقلابها وعن هذيل متعلق بحسن وكذلك في المقصور. 


إعمال المصدر 


بفِغْلِهِ الْمَضْدَرَ ألجن نِي الْمَمَنَ مُضَانفا أؤْ مُجَرّما أومَم أل 

إن كان فِمْلّ مَمَ أنْ أَؤْ مَا يَحْلٌ مَحَلَهُ ولاشسم مَضدرٍ عَصَلْ 

(بفِعْلِهِ المَصْدَرٌ ألْحق فِي العَمَلْ) يعني أن المصدر يلحق في العمل بفعله الذي اشتق 
منه في رفع الفاعل إن كان لازمًا نحو عجبت من قيام زيد وفي رفع الفاعل ونصب المفعول 
إن كان متعديًا لواحد نحو عجبت من ضرب زيد عمرًا ويتعدى بحرف الجر إن كان فعله 
يتعدى بذلك الحرف نحو أعجبني مرور بزيد ويتعدى إلى مفعولين إن كان فعله يتعدى إليهما 
نحو عجبت من إعطاء زيد عمرًا درهما وكذلك المتعدي إلى ثلاثة نجو عجبت من إعلام زيد 
عمرًا بكرًا شاخصًا وهذا كله مستفاد من قوله: بفعله المصدر ألحق في العمل. وهذا سواة 
كان مضافًا أو مجردًا من الإضافة أو مقرونًا بأل وإِلى ذلك أشار بقوله: (مُضَانًا أؤ مُجََمًا أز 
مَعَ أل) فإعماله مضافًا أكثر من إعماله مجردًا وإعماله مجردًا أكثر من إعماله مقرونًا بأل 


- المفصل ”/ *7» وكتاب اللامات ص 48» ولسان العرب /١5‏ 1لا" (هوا)ء والمحتسب ١75/١‏ والمقاصد 
النحوية /491» وهمع الهوامع /١‏ *51. وبلا نسبة في أوضح المسالك 2194/7 وجواهر الأدب 
ص /ا19: وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 2518 وشرح الأشموني 1/7 وشرح ابن عقيل 
ص 21١8‏ والمقرب ١//ا١؟.‏ 


١‏ إعمال المصدر 


وإلحاقه بفعله في العمل المذكور ليس مطلقًا بل بشرط نبه عليه بقوله: 
(إنْ كانَ فِغْلٌ مَعَ أن أؤ ما يَحُلَ * مَحَلَّةُ) 

يعني أنه لا يعمل العمل المذكور إلا إذا صح أن يحل محله الفعل وأن أو ما 
المصدريتان نحو أعجبني قيامك أي أن تقوم وعجبت من قيامك الآن أي مما تقوم وشمل 
قوله أن الناصبة والمخففة وفهم منه أن المصدر إذا لم يحل محله أن أو ما لا يعمل عمل 
الفعل نحو له صوت صوت حمار ولذلك جعل صوت الحمار معمولا لفعل محذوف وقد 
تقدم ثم قال: 

(ولإسشم مَصْدَرٍ عَمَلْ) 

اسم المصدر هو ما في أوله ميم مزيدة لغير المفاعلة نحو المحمدة والمضرب أو كان 
لغير الثلاثي بوزن ما للثلاثي نحو الوضوء والغسل فإن فعلهما توضا واغتسل» وإنما فصل 
الناظم هذا النوع من المصدر لقلة عمله وفي تنكير عمل تنبيه على ذلك كما ذكر الشارح ومن 
إعماله قول عائشة رضي الله عنها: من قبلة الرجل امرأته الوضوء فأعمل قبلة وهو اسم 
مصدر لأن فعله قبل. والمصدر مفعول مقدم بألحق وبفعله وفي العمل متعلقان بألحق 
ومضافًا وما بعده أحوال من المصدر وإن كان فعل شرط ومع في موضع الصفة لفعل وما 
معطوف على أن ويحل في موضع خبر كان ومحله نصب على المصدر ولاسم مصدر عمل 
مبتدأ وخبر. ثم قال: 


قد تقدم أن المصدر يكون مضافًا أو مجردًا أو مقرونًا بأل فالمضاف إن كان مضاقًا إلى 
الفاعل كمل بنصب مفعوله وهذا هو المراد بقوله كمل بنصب نحو أعجبني أكل زيد الخبز 
ومنه قوله تعالى: ا وَلَوْلَامَفْمٌ أسّألتّاسٌ4 [البقرة: ١5؟1]‏ وإن كان مضافًا إلى المفعول كمل 
برفع فاعله وهذا هو المراد بقوله أو برفع نحو أعجبني أكل الخبز عمرو ومنه قوله عز وجل: 
ل َيِل عَلَ لتايس حِجٌ ألسَيتِ مَنِ أسَتَطَاءَ © [آل عمران: 97] في أحد التأويلات وإضافته إلى 
الفاعل ونصب المفعول أكثر من إضافته إلى المفعول ورفع الفاعل وقوله كمل بنصب لا يريد 
أن ذلك واجب بل هو جائز لأنه يجوز أن يضاف إلى الفاعل ولا يذكر معه مفعول نحو 
أعجبني أكل زيد وإلى المفعول ولا يذكر فاعل نحو أعجبني أكل الخبز» ومنه قوله عز وجل 
بسؤال نعجتك وبعد متعلق بكمل والذي مفعول بجره وجره مصدر مضاف إلى الفاعل والذي 
مفعول به فهو نصدر مضاف كمل بالمنصوب وأضيف له صلة الذي والضمير العائد على 
المنصوب الهاء في له وفي أضيف ضمير مستتثر عائد على المصدر وعمله مفعول بكمل وأو 
برفع معطوف عليه وأو للتقسيم لا للتخيبر. ثم قال: 


ريه ام ما اسن 5 4 ل :6 جع " مه 3 0 سم 5 
وَتعد جره الذي اضيسف لسة كمل بتضب أؤ رفع عَمَلسة 
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وَجُوٌَما يبع ماججرٌ وَمَنْ رَاعَى ني الإتباع المَحلّ نّحَمَنْ 

قد تقدم أن المصدر يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول فإن أضيف إلى الفاعل فلفظه 
مجرور وموضعه مرفوع وإن أضيف إلى المفعول فلفظه مجرور وموضعه منصوب إن قدر 
بأن وفعل الفاعل ومرفوع إن قدر بأن وفعل المفعول فيجوز في تابع المضاف إليه إذا كان 
فاعلاً الجر على اللفظ والرفع على الموضع وشمل قوله ما يتبع جميع التوابع فتقول أعجبني 
أكل زيد الظريف بالجر حملا على اللفظ والرفع حملا على الموضع وكذلك أعجبني أكل 
زيد وعمرو وأعجبني أكل اللحم والخبز بالجر حملا على اللفظ وبالنصب حملاً على 
الموضع على تقدير المصدر بأن وفعل الفاعل وبالرفع على الموضع أيضًا على تقدير المصدر 
بأن وفعل المفعول والتقدير أن أكل الخبز واللحم وقوله المحل شامل للأوجه المذكورة كلها 
والأحسن في ذلك الحمل على اللفظ ولذلك بدأ به وقوله وجر فعل أمر وما مفعول بجر 
وهي موصولة أيضًا وصلتها يتبع وما الثانية مفعول بيتبع وهي موصولة أيضًا وصلتها جر ومن 
شرطية في موضع رفع بالابتداء وخبرها راعى وفي متعلق براعى والمحل مفعول براعى 
والفاء جواب الشرط وحسن خبر مبتدأ محذوف تقديره ففعله حسن. 


إعمال اسم الفاعل 


كَفِئلِهِ آشمٌ قَاعِلٍ فِي الْمَمَلٍِ إنْ كان تمن مُضِيِهِ بِمَمْوَلٍ 

المراد باسم الفاعل ما دل على حدث وفاعله جاريًا مجرى الفعل في الحدوث 
والصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال. قوله: (كفْعْلِه اسم فال في 
العَمَلِ) يعني أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل إن كان فعله لازمًا نحو أقائم زيد 
وينصب المفعول إن كان فعله متعديًا لواحد نحو أضارب زيد عمرًا وينصب مفعولين إن كان 
فعله متعديًا إلى اثنين نحو أمعط زيد عمرًا درهمًا وهذه كلها مستفادة من قوله: (كفعله اسم 
فاعل في العمل). لكن لا يعمل العمل المذكور إلا بشرطين أشار إلى الأول منهما بقوله: 
(إنْ كان عَنْ مُضِيْهِ بِمَعْزِلٍِ) يعني أن اسم الفاعل لا يعمل عمل فعله إلا إذا كان بتعنى الحال 
أو لاستقبال لأنه أشبه فعله في الحركات والسكنات وعدد الحروف نحو أنا ضارب زيدًا غدًا 
أو الآن فإن كان بمعنى المضي لم يعمل لأنه لم يشبه فعله فيما ذكرء ثم أشار إلى الشرط 
الثاني بقوله: 

وَوَلِيَ اسيفهاماً أؤ حَرْفَ ندا أؤ تفياً أؤْجاصِفَةأَزْمُسْتَدَا 


يعني أن من شرط إعمال اسم الفاعل أن يعتمد على شيء قبله وذكر من ذلك خمسة 
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مواضع الأول أن يلي الاستفهام نحو أضارب أنت عمرًا. الثاني أن يلي حرف النداء نحو يا 
طالعًا جبلدٌ والظاهر أن هذا مما اعتمد على الموصوف لأن التقدير يا رجلدٌ طالعًا جبلاًٌ وليس 
حرف النداء مما يقرب من الفعل لأنه خاص بالاسم . الثالث أن يلي نفيًا نحو ما ضارب أنت 
زيدًا. الرابع أن يكون صفة لموصوف نحو مررت برجل ضارب عمرًا وفي ضمن ذلك الحال 
لأنها صفة في المعنى نحو جاء زيد راكبًا فرسًا. الخامس أن يكون مسندًا وشمل الخبر وما 
أعله االشير نسو ويد قتازت هذا إن زيدًا تارب عدوا وكان زيدا ضارما عمدا وطتقتك ويد 
ضاربًا عمرًا لأن اسم الفاعل في هذه المثل كلها مسند. واسم الفاعل مبتدأ وخبره كفعله وفي 
العمل متعلق بالاستقرار الذي في الخبرء وإن كان شرط والباء في بمعزل ظرفية بمعنى في 
والمجرور خبر كان وعن مضيه متعلق بمعزل والهاغ في مضيه عائدة على اسم الفاعل 
واستفهامًا مفعول بولي وأو حرف ندا وأو نفيًا معطوفان على استفهام وأو جا معطوف على 
ولي مسندًا معطوف على صفة. ثم قال: 

وَكَدْ يَكُونٌ نمت مَحْدُوفي مُرِ فن قيسْتَحِنٌ العَمَلَ الَذِي وُصفثْ 

يعني أن اسم الفاعل يأتي معتمدًا على موصوف محذوف فيستحق العمل كما استحقه 
ما هو صفة لمذكور كقول الشاعر: 

- كناطح صخرةٍ يوماً ليوهتُها فلم يُضِرْها وأوكى قرنه الوَعِلُ 

أي كوعل ناطح وقد تقدم أن ما وقع بعد حرف النداء من هذ! الباب والضمير في يكون 
اسمها وهو عائد على اسم الفاعل ونعت خبرها وعرف في موضع الصفة لمحذوف. ثم قال: 

َإنْ يَكْنْ صِلَة أل فَيِي المُضِي 2 وَغَبِْره إغمالة قد ازضي 

يعني أن اسم الفاعل إذا وقع صلة لآل عمل العمل المذكور مطلقًا حالاً كان أو مستقبلاً 
أو ماضيًا وإنما عمل مطلقًا لأنه صار بمنزلة الفعل قال الشارح لأنه لما كان صلة وأغنى 
بمرفوعه عن الجملة الفعلية أشبه الفعل معنى واستعمالاً فأعطى حكمه في العمل كما أعطى 
حكمه في صحة عطف الفعل عليه كما في قوله تعالى: #إنَّ الْمُصَّدوِتَ وَالْمُصَّرْكتِ » 
[الحديد: 16] و طوَلَوْسْواللهوَسَاعمَئا4 [المزمل : ]٠١‏ وقوله تعالى : « لجرت سْبَْا ردبو 
نَتَعًا» [العاديات: 7 و 5] اه. قلت جعله واقعًا صلة أل مسوعًا لعطف الفعل عليه فيه نظر 
لأنه قد جاء عطف الفعل على اسم الفاعل غير الواقع صلة نحو قوله عز وجل: 8 كيدا لِلَ 
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لير فََقَهُمْ صتمت وَيقيِضْنَ» [الملك: 14] وإن يكن شرط وصلة أل خبر يكن والفاء جواب 


© البيت من البسيط » وهو للأعشى في ديوائه ص 21١١١‏ وشرح التصريح 91 والمقاصد النحوية 
*/654» وبلا نسبة في الأغاني 2١59/4‏ وأوضح المسالك /118» والرد على النحاة ص 4 وشرح 
الأشموني 5١/7‏ 1» وشرح شذور الذهب ص »5١0١‏ وشرح ابن عقيل ص 51١‏ . 


إعمال اسم الفاعل ل 


الشرط وإعماله مبتدأ وخبره قد ارتضي وفي المضي متعلق بارتضي . ثم قال: 

قَكَال أؤ مثُعال أؤ قَمُول في كَنْرٍَ عَنْ فال بَدِيل 

ا ما له من عَمَل وفي تيل َل ذا وَقَهِلٍ 

يعني أن هذه الأمثلة الخمسة التي هي فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل متساوية في 
أنها تعمل عمل اسم الفاعل بالشروط المتقدمة فيه وقوله في كثرة أي مرادًا به الكثرة أي 
التكثير وهي الزيادة في الفعل ولذلك تسمى أمثلة المبالغة» ويؤيد حمل كلامه على هذا 
المعنى قوله في الكافية: 

وقد يصير فاعل فعالا تكثيرا أو فعولاً أو مفعالا 

ويحتمل عندي أن يكون أراد بكثرة أن هذه الأمثلة الثلاثة يكثر فيها العمل المذكور 
ويؤيده قوله بعك: وفي فعيل قل ذا وفعل. ويدل على صحة هذا التأويل قوله في شرح 
الكافية وأكثرها استعمالا فعال وفعول ثم مفعال ثم فعيل ثم فعل أما إعمال فعال فنحو ما 
حكى سيبويه من قولهم أما العسل فأنا شرّاب وأما إعمال مفعال فنحو إنه لمنحار بوائكها 
وأما إعمال فعول فنحو قول الشاعر: 
صَدوبٌ بنصل السيف سوق سمانها إذاعدموازاداً فإنك عاقِدٌُ 

وأما فعيل فنحو إن الله سميع دعاء من دعاه» وأما إعمال فعل فنحو قوله: 

/ا؟١ ‏ حدر أموراً لا تضيرٌ وآمن ما ليس مُنْجِيه من الأقدارٍ 

وفعال مبتدأ وأو مفعال أو فعول معطوفان على فعال وبدليل خبر المبتدأ وفي كثرة 
وعن فاعل متعلقان ببديل وأفرد بديلاً وهو خبر عن أكثر من واحد لأن فعيلاًٌ قد جاء الإخبار 
به عن الجمع وما مفعول بيستحق وهي موصولة وصلتها له ومن عمل متعلق بالاستقرار 
المتعلق به الخبر وذا فاعل بقل وفي فعيل متعلق بقل وفعل معطوف عليه. ثم قال: 


5 . البيت من الطويل» وهو لأبي طالب بن عبد المطلب في خزانة الأدب 4/؟141؟, 7548؛ 2145/8 
لادلء والدرر 1/5ا؟» وشرح أبيات سيبويه 2١/١‏ وشرح التصريح 258/١‏ وشرح شذور الذهب 
ص 506» وشرح المفصل 1/٠/5‏ والكتاب ١/١١٠»ء‏ والمقاصد النحوية 2075/1 وبلا نسبة في أوضح 
المسالك /١17؟»‏ وشرح الأشموني ؟/747» وشرح قطر الندى ص 2775 والمقتضب 4/5١١؛‏ وهمع 
الهوامع ؟//91 . 

7 البيت من الكامل: وهو لأبان اللاحقي في خزانة الآدب 179/8: ولأبي يحبى اللاحقي في 
المقاصد النحوية / 2047 وبلا نسبة في خزانة الأدب 2151/8 وشرح أبيات سيبويه »404/١‏ وشرح 
الأشموني 757/7» وشرح أبن عقيل ص 4 45: وشرح المفصل 5/١/1؛‏ "الا والكتاب »1١7*/١‏ ولسان 
العرب ١757/5‏ (حذر)» والمقتضب ؟5/5١١.‏ 


حلجل 


إعمال اسم الفاعل 

وَماسِوَى المُفْرَدٍ مِنْلّهُ هل في الحم وَالشْرُوطٍ حَيتُما عَمِلَ 

ما سوى المفرد هو المثنى والمجموع وشمل الجمع الذي على حد المثنى وجمع 
التكسير فالتثنية نحو هذان ضاربان زيدًا والجمع نحو هؤلاء ضاربون عمرًا وضراب زيدًا 
فتعمل كلها عمل اسم الفاعل بالشروط المتقدمة في اسم الفاعل وما مبتدأ وهو موصول 
صلته سوى المفرد والضمير المستتر في جعل هو العائد على المبتدأ وفي الحكم متعلق 
بجعل وكذلك حيثما. ثم قال: 

وَاصِبْ بذي الإغُمالٍ تلا وايض 

يعني بذي الإعمال ما توفرت فيه شروط العمل المذكور وشمل اسم الفاعل وأمثلة 
المبالغة والتلو التابع وفهم من تقديمه النصب أنه هو الأصل والخفض جائز وإن كان على 
خلاف الأصل ووجهه قصد التخفيف فتقول أنا ضارب زيدًا وضارب زيد وهذان ضاربان زيدًا 
وضاريا زيد وهؤلاء ضاربون زيدًا وضاربو زيد وضراب زيدًا وضراب زيدء هذا حكم ما 
يتعدى من اسم الفاعل وما هو بدل منه إلى واحد وإن كان متعديًا إلى أكثر من واحد فقد:نبه 
عليه بقوله : 

وَهْوَ لَِضْبِ ما سِوَاه مُقْتَضِي 

يعني أن اسم الفاعل وما ألحق به إذا كان يطلب أكثر من مفعول واحد وأضيف إلى 
الأول نصب ما عد الأول وشمل ذلك المتعدي إلى اثنين نحو أنا معطي زيد درهمًا والمتعدي 
إلى ثلاثة نحو أنا المعلم زيدًا عمرًا منطلقًا وشمل أيضًا ما كان منصويًا باسم الفاعل على غير 
المفعولية كالظرف نحو أنا ضارب زيدًا اليوم وفهم منه أن المنصوب بعد اسم الفاعل 
المضاف إلى الأول إذا كان بمعنى الماضي غير منصوب باسم الفاعل المذكور على المشهور 
نحو أنا معطي زيد درهمًا أمس فالمنصوب بعده انتصب بفعل مقدر لأنه إنما جعل الحكم في 
ذلك لما استوفى شروط العمل واسم الفاعل بمعنى المضيّ لم يستوفها وتلو مفعول بانصب 
وهو مطلوب لانصب واخفض فهو من باب التنازع وكذلك بلي وهو مبتدأ خبره مقتضي 
ولنصب متعلق بمقتضي. ثم قال: 

وَآجْرْرْ أو أنْصِبْ نابع ألّذي ألْحَنَض 2 كَمُبْتَهِي جاه وَمَالاً مَنْ نَهَضْ 

إذا جر اسم الفاعل ما بعده جاز في تابعه الجر على اللفظ والنصب على المحل وشمل 
جميع التوابع واختلف في الناصب له فقيل اسم الفاعل المضاف وقيل بفعل مضمر وهو 
مذهب سيبويه وكلام الناظم محتمل للمذهبين إذ لم ينص على ناصبه لكنه صرح في شرح 
الكافية بأنه محمول على الموضع وأن ناصبه اسم الفاعل المذكور وتابع مفعول يانصب وهو 
مطلوب أيضًا لاجرر فهو من باب التنازع ثم مثل بقوله: (كمُبكَفِي جا ومَالاً مَنْ تََضْ) فمن 


أبنية المصادر ١/‏ 


في المثال مبتدأ وهو موصول وصلته نهض ومبتغي خبر مقدم وهو مضاف إلى جاه ومالاً 
معطوف على الموضع ثم قال: 

وَكُلّ ماقُرَرَ لإشم نامل يُنْطى ائم مَفْمُوللٍ بلا تفال 

يعني أن اسم المفعول يعمل عمل الفعل بالشروط السابقة في اسم الفاعل من كونه 
بمعنى الحال والاستقبال أو مطلقًا إذا كان صلة أل وشرط الاعتماد وكل مبتدأ مضافة لما 
وهي موصولة وصلتها قرر ولاسم متعلق بقرر ويعطى الخ خبر عن كل وبلا تفاضل تتميم 
للبيت لصحة الاستغاء عنه بما قبله. ثم قال: 

يعني أن اسم المفعول مثل الفعل المصوغ للمفعول في معناه كما أن اسم الفاعل مثل 
الفعل المصوغ للفاعل في معناه فتقول زيد مضروب أبوه فيرتفع ما بعد مضروب على أنه 
مفعول لم يسم فاعله كما تقول ضرب أبوه وكفعل خبر هو وصيغ في موضع الصفة لفعل 
وفي معناه في موضع الحال من الضمير في صيغ أي صيغ للمفعول في حال كونه موافقًا له 
في المعنى وأتى بمثال من المتعدي إلى مفعولين وهو قوله كالمعطى كفافًا يكتفي فالمعطى 
مبتدأ وأل فيه موصولة وفي المعطى ضمير مستتر عائد على أل وهو المفعول الأول بالمعطى 
وكقافًا مفعول ثان للمعطى ويكتفي خبر المبتدأ. ثم قال: 

ونَدْ يْضَافُ ذا إلى اشم مُرْتَفِعْ مَعْنَى كُمَحْمُودٌ المَقاصِدٍ الوَرَمْ 

يعني أن اسم المفعول انفرد بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع معنى كقولك زيل مكسدرٌ 
العبد وأصله مكسوّ عبده ومثله قوله محمود المقاصد الورع وقد للتحقيق لا للتقليل لكثرة 
إضافة اسم المفعول إلى مرفوعه وذا فاعل بيضاف وهو إشارة إلى اسم المفعول ومرتفع نعت 
لاسم ومعنى منصوب على حذف الجار أي في معنى والورع مبتدأ وخبره محمود وهو 
مضاف إلى المقاصد وأصله محمود مقاصده. 


أبنية المصادر 
اعلم أن الفعل الماضي ثلائي ومزيد فالثلاثي أربعة أقسام متعد ولازم مكسور العين 
ولازم مفتوح العين ولازم مضموم العين وقد أشار إلى الأول بقوله: 
فَمْل نِيِاسُ مَصدَرٍ المُمَدّى | مِنئْفؤي تلاقة كَرَةرَكا 
بعني أن مصدر الفعل الثلاثي المتعدي يأني على فعل بسكون العين وشمل قوله 
المعدى فعل المفتوح العين نحو ضرب ضربًا وفعل المكسور العين نحو فهم فهمًا والمعتل 


ال د ا ل 27771 777 يقست امي" المصضا دو 


الفاء نحو وعد وعدًا والمعتل العين نحو باع بيعًا وقال قولاً والمعتل اللام نحو رمى رميّا وغزا 
مصدر ويجوز أن يكون فعل مبتدأ وقياس خبر لأن فعلاً معرفة بالعلمية. ثم أشار إلى الثاني 
بقوله: 

وَقَهِلَ اللازمٌ باه فَعَل كفرح وكَجَوّى وكَشّلل 


هذا هو القسم الثاني من الفعل وهو اللازم المكسور العين وقياس مصدره أن يأتي على 
فعل بفتح العين ويستوي في ذلك الصحيح كفرح فرحًا وأشر أشرًا والمعتل اللام كجوي 
جوى وعمي عمى والمضعف كشلل شللاً وقطط قططًا وفعل مبتدأ واللازم نعث له وبابه مبتدأ 
ثان وفعل خبر المبتدأ الثاني وهو وخبره خبر الأول. ثم أشار إلى الثالث بقوله: 

وَقَعَلَاللؤًزِمٌ يِل قَمَدَا لَ هنول باطْرَادٍ كَمَدًَا 

يعني أن فعل اللازم يأتي مصدره على فعول واستوى في ذلك الصحيح نحو قعد قعودًا 
والمعتل العين نحو حال حؤولاً والمعتل اللام نحو سما سموًا وغدا غدوًا وفعل مبتدأ واللازم 
نعت له ومثل منصوب على الحال من الضمير المستتر في اللازم ويجوز أن يكون مفعولاً 
بفعل محذوف تقديره أعني وفعول مبتدأ وخبره في له والجملة خبر المبتدأ وباطراد في 
موضع الحال من فعول ثم إن اطراد فعول في فعل اللازم يشترط فيه أن لا يكون الفعل 
مستوجبًا لأحد الأوزان المذكورة في قوله: 

مالم يَكُنْ مُسْتَوْجباً فمالآً أؤ قَلاناً فائر أو فُمالاً 

فذكر في هذا البيت ثلاثة أوزان وسيذكر زابعًا بعد وهي فعال بكسر الفاء وفعلان بفتح 
الفاء والعين وفعال بضم الفاء وما ظرفية مصدرية ومستوجبًا خبر يكن وفعالاً مفعول 
بمستوجب وأو فعلانًا وأو فعالا معطوفان على فعالا ثم بين معاني الأفعال التي تستحق هذه 
الأوزان فقال: 

قَأوَلٌ لذي انيتاع ك8أببى وَقَان لِنُذِي انْقصَّى تقَنبَا 

للدًا فُعَالٌ أو لِصَوْتِ 

(كَأَوَلٌ لِذِي امتناع كأبى) يعني بأول فعالاً وهو مصدر مطرد في فعل اللازم الدال على 
الامتناع نحو أبى إباء ونفر نفارًا وفر فرارًا بمعنى نفر وقوله: (والكّانِ لِلَِي اتِْضّى تَقَلََا) يعني 
بالثاني فعلانًا وهو أيضًا مصدر فعل اللازم الدال على التقلب والاضطراب نحو لمع لمعانًا 
وجال جولانًا وغلت القدر غليانًا وقوله: (لِلدَّا فُعَالُ) هذا هو الوزن الثالث وهو فعال وهو 
مصدر مطرد في فعل الدال على الداء والمرض نحو سعل سعالاً وزكم زكامًا. ثم قال: (أؤ 


أبئية المصادر 4 


لِصَوْتِ) يعني أن فعالاً يكون أيضًا مصدرًا مطردًا في فعل اللازم الدال على الصوت نحو نعق 
تعافًا ونعرت الشاة نعارًا ورغى البعير رغاءً ففعال على هذا يكون لفعل الدال على الداء 


وَشَمَلُ * سَيْرَا وَصَوْنَا المَعِيل كَصَهَلٌ 


هذا هو الوزن الرابع وهو فعيل ويكون مصدرًا مطردًا في فعل اللازم الدال على السير 
نحو ذمل ذميلاً ورسم رسيمًا والدال على الصوت نحو صهل صهيلاٌ وهذا معنى قوله وشمل 
سيرًا وصوئًا الفعيل وقوله فأول مبتدأ وسوغ الابتداء به أنه وصف لمحذوف والتقدير ففعال 
أول وخبره لذي امتناع أي لصاحب فعل ذي امتناع فهو على حذف مضاف والثاني مبتدأ 
وأصله والثاني فحذف الياء واستغنى عنها بالكسرة وخبره للذي واقتضى صلة الذي وتقلبا 
مفعول باقتضى وفعال مبتدأ وخبره للدا وأراد الداء فقصره ضرورة ولصوت معطوف على 
الداء والتقدير فعال مصدر للداء وللصوت وشمل فيه لغتان شمل يشمل بفتح العين في 
الماضي وضمها في المضارع وهي الفصحى إلا أنه ينبغي أن يضبط بالفتح في الماضي صوئًا 
من السناد وهو اختلاف حركة الحرف الذي قبل الروي المقيد والفعيل فاعل بشمل وسيرًا 
مفعول بشمل وصوئًا معطوف عليه. ثم أشار إلى الرابع فقال: 

نُشونةٌتمال ةلقملا كسَهُلَ الأفْرٌوَرَئِدٌ جرلا 


يعني أن فعل المضموم العين لا يكون إلا لازمًا فيطرد في مصدره وزنان. الأول فعولة 
وضخم ضخامة وفصح فصاحة. وفعولة مبتدأ وفعالة معطوف عليه بحذف حرف العطف 
ولفعلا خبر المبتدأ. ثم قال: 
وما أتى مُخالفاً لما مَضَْى ابه النَّقْلّ كَسَخخط وَرضَا 


يعني أن ما خالف ما ذكره من مصادر الفعل الثلاثي فهو منقول سماعًا عن العرب 
وفهم منه أن جميع ما تقدم من المصادر مقيس وفهم أيضًا منه أن مصادر الثلائي أتت على 
غير قياس وذكر منها مصدرين اسخطا وهو مصدر سخط وقياسه سخط بفتح الخاء وقد جاء 
كذلك. ورضا وهو مصدر رضي وقياسه رضا بفتح الراء وفهم من قوله كسخط في إتيانه 
بكاف التشبيه أنه قد جاء غير هذين المصدرين على غير قياس. وما مبتدأ وهي شرطية 
وخبرها أتى ومخالقًا حال من الضمير المستتر في أتى وهو الضمير العائد على المبتدأ ولما 
متعلق بمخالقًا والفاء جواب الشرط والجملة بعدها جواب الشرط. ولما فرغ من مصادر 
الثلائي شرع في بيان مصدر المزيد فقال: 


1 أبنية المصادر 


وَغَيْدُ ذِي ثَلانَةَ مه مَقِيسٌ * مَصُدّره 

يعني أن غير الثلاثي من الأفعال له مصدر مقيس غير متوقف على المساع وشمل قوله 
غير ذي ثلاثة الرباعي الأصول نحو دحرج والمزيد من الرباعي نحو احرنجم والمزيد من 
الغلاثي نحو استخرج وله أبنية كثيرة. 

وبدأ منها بفعل فقال: 

كَقْدَسَ التّقْدِيسُ 9 

يعني أن فعل المشدد العين نحو قدس يأني مصدره على تفعيل نحو قدس تقديسًا وعلم 
تعليمًا. وغير مبتدأ ومقيس خبره ومصدره فاعل مقيس ويجوز أن يكون مقيس خيرًا مقدمًا 
ومصدره مبتدأ والجملة خبر المبتدأ. ثم قال: 

وَرَكَه قِزركيَة وأجخيلاً إجمالَ من تَجَمُلاً تَجَمَلاً 

هذا البيت اشتمل على ثلاثة أفعال بمصادرها وكلها من الثلاثي المزيد الأول زكه وهذا 
أمر من زكى مصدره يأتي على تزكية ومثله نمى تنمية وسمى تسمية. الثاني أجمل وهو أمر 
من أجمل ومصدره يأتي على إجمالاً ومثله أكرم إكرامًا وأعطى إعطاءً. الثالث تجمل وهو 
فعل ماض ومصدره يأتي على تفعل ومثله تكلم تكلمًا وتعلم تعلمًا وزكه وما بعده معطوف 
على قوله في البيت الذي قبله كقدّس التقديس وإجمالاً مصدر أجمل وهو مضاف إلى من 
وهي موصولة وصلتها تجملاً وقدم المصدر على فعله والتقدير من تجمل تجملاً ثم قال: 
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وَاسْتَعِذ اشتعاذةٌ ثم أقمْ * و قَامَة 

ذكر في هذا فعلين مع مصدريهما من الثلاثي المزيد الأول استعذ وهو فعل أمر من 
استعاذ ومصدره يأتي على استعاذة ومثله استقام استقامة الثاني أقم وهو فعل أمر من أقام 
ومصدره يأتي على إقامة ومثله أجاز إجازة ثم قال: 

وَغَالِيًا ذا النَا لَرمْ 

الإشارة للمصدرين معًا وإنما أفرده على إرادة ما ذكر إنما لزمت التاء لأن استعاذة 
أصلها استعوادًا وإقامة أصلها إقوامًا فنقلت حركة الواو فيهما إلى الساكن وانقلبت الواو ألما 
وحذفت إحدى الألفين وعوض منها التاء وفهم من قوله وغالبًا أنها تحذف في غير الغالب 
كقول بعضهم أراء إراء واستفاه استفامًا وذا .مبتدأ ولزم خبره والتاء مفعول بلزم ويجوز أن 
تكون التاء مبتدأ ولزم خبره وذا مفعول مقدم بلزم. ثم قال: 

وما يَلِي الآخِرٌ مد وَافْئحا مَعْ كَسْرٍ يلو النَّانِ ” مما افتُتحا بِهَمْزِ وَضْلٍ كاضْطفَى 
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هذا ضابط في مصدر كل فعل افتتح بهمزة الوصل يعني أن الحرف المتصل به الحرف 
الأخير من الفعل إذا كان الفعل مفتتحًا بهمزة الوصل مده وافتعح ما قبل المدة فينشأ من ذلك 
الألف ثم يكسر تلو الحرف الثاني من الفعل وهو الحرف الثالث وما موصولة مفعول مقدم 
بمد وهو مطلوب أيضًا لافتح فهو من باب التنازع ومع متعلق بمد وكذلك مما وهي موصولة 
وصلتها افتتحا وبهمز متعلق بافتتح ثم مثل بقوله: (كاضطفى) فتقول اصطفى اصطفاءً ومثله 
انطلق انطلاقًا واستخرج استخراجًا واقتدر اقتدارًا. ثم قال: 
وَضْمَّ مَا * يَرَْعُ في أمثالٍ قد تَدَمْلَما 
يعني أن مصدر تفعلل يضم فيه رابع الفعل فيصير مصدرًا نحو تلملم تلملمًا ومثله 
تدحرج تدحرجًا وتنفس تنفسًا وضم فعل أمر وما مفعول به وهو موصول وصلته يربع 
قال: 
ِلالٌ أز كَمْلَة مَل 
يعني أن فعلل يأتي مصدره على فعلال وعلى فعللة نحو دحرج دحراجًا ودحرجة وفهم 
منه أن مصدر الملحق بفعل كمصدر فعلل نحو جلبب وحوقل فتقول جلبب جلبايًا وجلببة 
وحوقل حيقالاً وحوقلة إلا أن المقيس منهما فعللة دون فعلال وقد نبه على ذلك بقوله: 
وَاجْعَل مَقِيسًا ثانيًا لا أوَّلا 
وجعلهما في التسهيل مقيسين معًا. وفعلال مبتدأ وفعللة معطوف عليه والخبر لفعللا 
وثانيًا مفعرل أول باجعل ومقيسًا مفعول ثان ولا عاطفة أوَلاً على ثانيًا. ثم قال: 
لِفاعَلَ الفعالٌ والمُفاعَلَة 
يعني أن فاعل له مصدران وهما الفعال والمفاعلة نحو قاتل قتالاً ومقاتلة وخاصم 
وغَيْرُ ما مر الشماعٌ عَادلَه 
يعني أن ما تقدم من مصادر غير الثلاثي هو القياس وما جاء على خلافه عادله السماع 
أي صار عديلاً له ومما جاء من ذلك قول الراجز: 
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وقياس مصدر نزى تنزية مثل زكى تزكية ومن ذلك أيضًا كذاب في مصدر كذب وقياسه 
تكذيب وغير مبتدأ وما موصولة وصلتها مر والسماع مبتدأ وعادله في موضع خبره والجملة 
خبر المبتدأ الأول ثم قال: 

ونا دل و كَل 5 وَفِعَ دلي 3 كج 5 

يعني أنك إذا أردت المرة الواحدة من مصدر الثلاثي أتيت بفعلة بفتح الفاء وسكون 
العين نحو جلس جلسة وضرب ضربة وإذا أردت الهيئة أتيت بفعلة بكسر الفاء نحو جلس 
جلسة حسنة وقد يكون بناء المصدر على فعلة كرحمة وعلى فعلة كدربة فلا يكون في إلحاق 
التاء دلالة على المرة ولا على الهيئة إلا بقريئة تدل على ذلك ثم قال: (فِي غَيْرِ ذِي الَلاثُ 
بالنًا المَدَه) يعني أن مصدر غير الثلاثي إذا أريد منه المرة ألحقت التاء لمصدره القياسي 
فتقول في نحو أكرمه إكرامًا إذا أردت المرة إكرامة وفي نحو انطلق انطلاثًا انطلاقة فلو كان 
المصدر من ذلك مبنيًا على التاء نحو زكى تزكية واستعاذ استعاذة لم يدل على المرة فيه إلا 
بقرينة نحو زكه تزكية واحدة. وأما الهيئة فلم تستعمل من المزيد إلا على وجه الشذوذ وإلى 
ذلك أشار بقوله: (وَشَذَّ فيه مَيَةَ كالجَمْرَة) يعني أنه قد جاء الهيئة على فعلة في مصدر غير 
الثلاثي كقولهم الخمرة وهو من اختمرت المرأة إذا لبست الخمار ومثله العمة من اعتم 
والقمصة من تقمص والنقبة من تنقب والمرة مبتدأ والخبر في قوله بالتاء وإنما حذف التاء في 
الثلاثي لأنه راعى تأنيث الحرف والتقدير في غير الفعل صاحب الثلاث الأحرف وفي الثلاث 
متعلق بالاستقرار العامل في الخبر أو في موضغ الحال من الفاعل بالاستقرار. 
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الفعل على قسمين ثلاثي وغير ثلاثي فالثلاثي بالنظر إلى هذا الباب ثلاثة أنواع مفتوح 
العين ومكسور العين متعد فهذا هو القسم الأول ومكسور العين لازم وهو القسم الثاني 
ومضموم العين ولا يكون إلا لازمًا وهو الثالث وقد أشار إلى الأول بقوله: 

كقاعل ضغ اشم قاعل إذا مؤذي ثَلاتَةَيَكُونٌُ كَمَذًا 

المراد بقوله كفاعل هذا الوزن الذي على صيغة فاعل والمراد باسم الفاعل الذي هو 
صفة دالة على فاعل جارية في التذكير والتأنيث على المضازع من أفعالها سواء كان على وزن 
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فاعل كضارب أو على غيره كمكرم ومدحرج وشمل قوله من ذي ثلاثة جميع أنواع الفعل 
الثلاثي . ثم أخرج فعل اللازم وفعل لا يكون إلا لازمًا بقوله: 
وَهُوَ قَليِلُ في فَعُلْتُ وَتَجِل فِيِرَتْمَدَى 


وهو ضمير عائد على فاعل في البيت قبله يعني أن فاعلاً قليل في اسم الفاعل من فعل 
المضموم العين وفعل المكسور العين اللازم نحو فره العبد فهو فاره وسلم فهو سالم وفهم 
منه أنه كثير فيما عدا هذين الوزنين من الثلاثي وهو ثلاثة أنواع مفتوح العين متعد نحو ضرب 
فاعل مفعول بصغ وكفاعل وإذا متعلقان به والظاهر أن يكون تامة بمعنى يوجد ومن ذي 
أن يكون بمعنى غذا الماء أي سال فيكون لازمًا واسم الفاعل منهما مما على فاعل والمراد 
بقليل شاذ ولذلك قال بعد بل قياسه وقوله وهو قليل مبتدأ وخبر وفي متعلق بقليل وغبر 
معدى حال من فعل الأخير . ثم أشار إلى النوع الثاني من المثالين فقال: 

وأذُغتل قل لان 

فذلكر لاسم الفاعل من فعل اللازم ثلاثة أوزان فعل وأفعل وفعلان وتجوّز في إطلاق 
اسم الفاعل عليها وإنما هي صفات مشبهات باسم الفاعل. ولما كان كل واحد من هذه 
الأوزان مختصًا بمعنى في الفعل يقتضيه نبه على ذلك بالمثال فقال: 

نو أشِرٍ * وتخوٌ صَذْيانَ وَنحوُ الأجهر 

ففعل للأعراض نحو فرح فهو فرح وأشر فهو أشر وفعلان للامتلاء وحرارة البطن نحو 
غرث فهو غرثان وصدي فهو صديان وأفعل للخلق والألوان نحو حمر فهو أحمر وجهر فهو 
أجهر. ثم أشار إلى النوع الثالث بقوله: 

وتَثئل أؤلى وَفْصِِل بِقَعْلْ كالضّحْم والجَميلٍ وَالفِعلُ جَمُلُ 

َمل نيه قليل وَتَعمَلْ وبسوّى الْمَامِلٍ قَدْ يَنْنَى نَمَلْ 

يعني أن الأولى بفعل المضموم العين فعل نحو سهل فهو سهل وضخم فهو ضخم 
وفعيل نحو ظرف فهو ظريف وجمل فهو جميل وفهم من قوله أولى أن اسم الفاعل منه يأتي 
على غير الوزنين المذكورين وهو المنبه عليه بقوله: (وأفْعَلُ فيه قَلِيلَ وَفَعَلُ) يعني أن اسم 
الفاعل من فعل المضموم العين قد يأتي على وزن أفعل نجو حرش فهو أحرش وعلى وزن 
فعل نحو بطل فهو بطل وحسن فهو حسن وفهم من تنصيصه على القلة في أفعل وفعل أن 
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الوزنين السابقين كثيران. وقياسه مبتدأ خبره فعل وأفعل معطوف عليه وكذلك فعلان على 
حذف العاطف وأفعل مبتدأ وقليل خبره وفيه متعلق بقليل وفعل معطوف على أفعل . ثم 
قال: 
(وَبسِوَى الفاعل قَدْ يَغْنَى فَعَلْ) 

يعني أن فعل المفتوح العين قد يأتي اسم فاعله على وزن غير فاعل ولم.يذكر الوزن 
الذي يأتي على غير فاعل ففهم منه أنه غير مخصوص بوزن واحد والذي جاء من ذلك طاب 
فهو طيب وشاخ فهو شيخ وشاب فهو أشيب وعف فهو عفيف وفهم من قوله قد يغني التقليل 
وبسوى متعلق بيغني وفعل فاعل يغني. ولما فرغ من أسم الفاعل من الثلائي شرع في بيان 
اسم الفاعل من غير الثلائي فقال: 

وَرْنَةٌ المُضَارِعٍ اشم فامِلٍ من غيرٍ ذي الئَّلاثٍ كالمُوَاصِلٍ 

مَمْ كُسْر مَتْلْرٌ الأخير مُطْلَقا وَضمٌ بم رَاقِدٍ قَذسَبَقَا 

أتى في هذين البيتين بضابط في أسم الفاعل من غير الثلاثي وهو أنه إذا أردت اسم 
الفاعل من غير الثلاثي أتيت بوزن مضارعه إلا أنك تكسر ما قبل الآخر وتجعل عوض حرف 
المضارعة ميمًا زائدة مضمومة وشمل غير الثلاثي الرباعي الأصول كيدحرج والرباعي المزيد 
كيحر نجم والثلاثي المزيد كينطلق ويستخرج فتقول في اسم الفاعل من دحرج مدحرج ومن 
أحرنجم محرنجم ومن انطلق منطلق ومن استخرج مستخرج ومعنى قوله مع كسر متلرٌ 
الأخير يعني إذا كان مفتوحًا في المضارع كسر في اسم الفاعل نحو يتدحرج فتقول متدحرج 
وفهم من قوله مطلقًا أنه إذا كان مكسورًا في المضارع يكسر في اسم الفاعل فتكون الكسرة 
غير الكسرة نحو منطلق في ينطلق. وزنة المضارع مبتدأ وهو على حذف مضاف واسم فاعل 
خبره والتقدير وصاحب زنة المضارع ويحتمل أن يكون اسم فاعل مبتدأ وزنة خبر مقدم ومن 
غير متعلق بزنة ومع في موضع الحال من المضارع ومطلقًا حال من كسر وضم معطوف على 


كسر. ثم قال: 
وَإِنْ فخت مِنْهُ ما كان الْكَسَد صَارَ اشم مَفُْعولٍ كينا الختتطظ » 


يعني أن الحرف الذي قبل الآخر في اسم الفاعل من غير الثلاثي إذا فتحته صار اسم 
ش مفعول فتقول في اسم الفاعل من دحرج مدحرج وفي اسم المفعول مدحرج وفي اسم الفاعل 
من انتظر منتظر وفي اسم المفعول منتظر وقد تبرع بذكر المفعول في هذا الباب لأنه إنما 
ترجم لاسم الفاعل والصفات المشبهات بها. وإن فتحت شرط والضمير في منه عائد على 
اسم الفاعل ومنه متعلق بفتحت وما مفعول بفتحت وهي موصولة وصلتها كان وانكسر في 
موضع خبر كان وصار جواب الشرط . ثم قال: 


الصفة المشبهة باسم القاعل 


نفل 
وني اشم مَفْمولٍ الشّلائِيَ اظْرَدْ ْلَه مَفْمُولٍ كآتٍ ين تَصَذ 
يعني أن اسم المفعول من الثلاثي يأتي على وزن مفعول وقوله كآت من قصد أي 
كالمفعول الآتي من قصد وهو مقصود ومثله مضروب من ضرب ومدعوٌ ومرضيّ وأصل 
مدعو مدعوو وأصل مرضيّ مرضوي وزنة فاعل اطرد وفي اسم متعلق باطرد. ثم قال: 
وناب تقلا عَنْدُدُو تيل تَشَوٌ او از كى تجيل 
يعني أن صاحب هذا الوزن الذي هو فعيل ناب عن مفعول نحو قتيل يمعنى مقتول 
وجريح بمعنى مجروح وهو كثير ومع كثرته فهو غير مقيس وقيل يقاس وفهم من تمثيله بفتاة 
وفتى أن فعيلاً المذكور يجري على المذكر والمؤنث بلفظ واحد نحو فتى كحيل وفتاة 
كحيل. وذو فاعل بناب ونقلاً مصدر في موضع الحال من ذو. ثم قال: 


الصفة المشبهة باسم الفاعل 


الصفة المشبهة باسم الفاعل ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة الحدث إلى 
الموصوف دون إفادة معنى الحدوث وتتميز من اسم الفاعل باستحسان جر فاعلها بإضافتها 
إليه وإلى ذلك أشار بقوله: 

صِفَةٌ اسْتُخين جو فاهِل مَعْنَى بها المُشْيهَةٌ اشم الفامل 

يعني أن الصفة المشبهة باسم الفاعل يستحسن أن يجرٌ بها ما هو فاعل بها في المعنى 
نحو الحسن الوجه إذ أصله الحسن وجهه وذلك لا يصح في اسم الفاعل وفهم من قوله 
استحسن أن ذلك موجود في اسم الفاعل إلا أنه غير مستحسن نحو كاتب الأب وفيه خلاف 
ومذهب المصنف جوازه وفهم منه أيضًا أن الجر بها غير لازم بل يجوز فيه النصب والرفع 
على ما يأتي. وصفة مبتدأ واستحسن صفته وجر مرفوع باستحسن ومعنى منصوب على 
إسقاط الخافض وبها متعلق بجر والمشبهة خبر المبتدأ واسم الفاعل يجوز ضبطه بالفتح على 
أنه مفعول بالمشبهة وبالكسر على أنه مضاف إليه ويجوز أن يكون المشبهة المبتدأ وصفة 
خبره. ثم قال: 

وها ين لازم يسائر كطاير لق جيل الاير 

يعني أن الصفة المشبهة باسم الفاعل لا تصاغ إلا من الفعل اللازم ولا تكون إلا للحال 
وبهذين الوصفين خالفت اسم الفاعل فإن اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي وتكون 
للحال والاستقبال والمضيّ ثم أتي بمثالين وهو طاهر وجميل فطاهر مصوغ من طهر وهو 
لازم والمراد به الحال وجميل وهو مصوغ من جمل وهو أيضًا لازم ويراد به الحال» وفهم 


هنل 


الصفة المشبهة باسم الفاعل 


من تمثيله بالوصفين أن الصفة المشبهة تكون جارية على الفعل المضارع في الحركات 
والسكنات وعدد الحروف كطاهر فإنه جار فيما ذكر على يطهر» وغير جارية عليه كجميل 
فإنه غير جار على يجمل. وصوغها مبتدأ ومن لازم لحاضر متعلقان بصوغها والخبر 
محذوف لدلالة سياق الكلام عليه وتقديره واجب ولا يجوز أن يكون المجروران ولا 
أحدهما خبرًا عن صوغها لعدم الفائدة ولا يجوز أن يكون معطوفًا على جر فاعل لأن جر 
الفاعل بها مستحسن» وصوغها مما ذكر واجب. ثم قال: 

وَعَمَلَ اشم فامِل المُمَدّى ‏ لَهًا على الحَدَّ الَذِي تَدْنحدًا 

يعني أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تعمل عمل اسم الفاعل المعدى فتقول زيد حسن 
الوجه كما تقول زيد ضارب الرجل والمراد بالمعدى المعدّى إلى مفعول واحد. وفهم من 
قوله على الحد الذي قد حداء أنها تعمل بالشروط المتقدمة في اسم الفاعل من الاعتماد ولا 
ينبغي أن يحمل على جميع الشروط السابقة التي منها أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال 
لآنه نص على أنها لا تكون إلا للنحال بقوله لحاضر. وعمل مبتدأ واسم فاعل مضاف إلى 
المعدى وهو على حذف الموصوف والتقدير فاعل الفعل المعدى ولها في موضع خبر عمل 
وعلى الحد متعلق يعمل أو بالاستقرار الذي يتعلق به الخبر أو في موضع الحال من الضمير 
المستتر في الاستقرار الذي يتعلق به الخبر. وحاصله أن الصفة تعمل عمل اسم الفاعل 
المتعدي إلى واحد فتنصب ما بعدها إلا أنه يخالف منصوب اسم الفاعل في أمرين» وقد 


أشار إليهما بقوله: 
وَسَبِْقٌ ما تمل فيه يُحِتَتَبْ | وكِوئ ةذ سَبيَكَِةٍوَجََبُ 


يعني أن الصفة تخالف اسم الفاعل في شيئي: الأول أن معمولها لا يجوز تقديمه 
عليها فتقول زيد حسن الوجه ولا يجوز زيد الوجه حسن بخلاف اسم الفاعل فإنه يجوز أن 
تقول زيد الرجل ضاربث وهو المنبه عليه بقوله: (وسبق ما تعمل فيه يجتنب). الثاني أنه لا 
يكون إلا سببيًا كالمثال المتقدم بخلاف معمول اسم الفاعل فإنه يكون سببيًا نحو زيد ضارب 
أباه» وأجنبيًا نحو زيد ضارب عمرًا وهو المنبه عليه بقوله: وكونه ذا سببية وجب. وسبق 
مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل وما موصولة وصلتها تعمل فيه والضمير العائد على 
الموصول المجرور بفي ويجتنب في موضع خبر المبتدأ وكونه مبتدأ وذا نخبر الكون وهو 
مضاف: إلى سببية ووجب خبره. ثم قال: 

فارْقَعْ بها وَانْصِِبٍْ وجُرَ مَعَ أل ودون أل مصُحوب أل وما اصَلْ 

بها مُضَانَا أؤ مُجَوَدًا 
فالرفع بها على الفاعلية وهو الأصل فيها والنصب على التشبيه بالمفعول به والنجر بها 
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على الإضافة وقوله مع أل أي مع كون الصفة مصحوبة لأل ودون أل أي مجردة من أل 
مصحوب أل أي المعمول للصفة وما اتصل من معمول الصفة بالصفة فى حال كونه مضافًا 
لما بعده أو مجردًا يعني من أل والإضافة فحاصله أن الصفة لها حالان مقروقة بآل وماجردة 
منها ومعمولها له ثلاثة أحوال اقتران بأل وإضافة وتجرد فالمقرون بأل نوع واحد نحو الحسن 
الوجه والمضاف ثمانية أنواع الأول مضاف إلى ضمير الموصوف نحو حسن وجهه الثاني 
مضاف إلى مضاف إلى ضميره نحو حسن وجه أبيه الثالث مضاف إلى المعرّف بأل نحو وجه 
الأب الرابع مضاف إلى مجرد نحو وجه أب الخامس مضاف إلى ضمير مضاف إلى مضاف 
إلى ضمير الموصوف نحو جميلة أنفه من قولك مررت بامرأة حسن وجه جاريتها جميلة أنفه 
السادس مضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى نحو جميل خالها من قولك مررت برجل 
حسن الوجنة جميل خالها السابع مضاف إلى موصول نحو: 
والطيّبي كل ما التاثث به الأَرُرُ 

من قوله: 

6 فعج بها قبل الأخيار منزلة والطَّيبي كل ما التاثث به الأَزْرُ 

الثامن مضاف إلى موصوف يشبهه نحو رأيت رجلا حديد سئان رمح يطعن به والمجرد 
من الإضافة وأل يشمل ثلاثة أنواع: الموصول نحو قوله: 

2 أسيلاتٌ أبدانٍ رقاقٌ' خصورّها 2 وثيراتٌ ما التقّت عليها المآزِرٌ 
والموصوف نحو «جمّا نوالٌ أعدّه» من قوله: 
١‏ أزور امرأ جمًا نوالٌ أعدّه لمن أمّه مستكفياً أزمَة الدّهرٍ 


وغيرهما نحو مررت برجل حسن وجهه. والصفة لها حالان كما تقدم وعملها رفع 
ونصب وجر ومعمولها له اثنتا عشرة حالة كما تقدم فهو من ضرب ائثنتي عشر في ستة بائنتين 
وسبعين وقد ذكر المرادي هذه الأوجه كلها وقال إنها من ضرب أحد عشر في ستة 
والمجموع ستة وستون مسئلة» والصواب أنها اثنتان وسبعون مسئلة. وأنا أرسم لك جدولاء 
كافلاً يجمعها على ترتيب النظم. وهو هذا: 


البيت من البسيط» وهو للفرزدق” في ديوانه 2141/١‏ والمقاصد النحوية 7/ 176» وبلا نسبة في 
شرح الأشموني ؟١/‏ لاه "ء وشرح التصريح /١‏ 88. 

البيت من الطويل» وهو لعمر بن أبي ربيعة في المقاصد النحوية /1719» وليس في| ديوانه؟ وبلا 
نسبة في شرح الأشموني ؟/ لاه"اء وشرح التصريح 47/7. 

١‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني 01/7" وشرح التصريح ؟/81» والمقاصد 
النحوية 771/7 . شرح المكودي / 11 


انيقل 
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الحسن الحسن الحسن حسن حسن حسن 


وجه أبيه ١‏ وجه أبيه ‏ وجه أبيه ‏ وجه أبيه ‏ وجه أبيه ‏ وجه أبيه 


الحسن الحسن الحسن حسن حسن حسن 


وجه الأب وجه الأب وجه الأب وجه الأب وجه الأب وجه الأب 


الحس الحسر: الحسر: 5 حسن من 


وجه أب ١‏ وجهأب ‏ وجهأب | وجهأب | وجهأب | وجهأب 
الحسن الحسن الحسن 0 حسن حسن 
أنفه أنفه أثفه أنفه أنفه أنفه 


الحسن كل الحسن كل الحسن كل حسن كل حسن كل حسن كل 


ما تحت ما تحث ما تحت ما تحثت ماتحت ما تحت 
نقابه نقابه نقابه نقابه نقابه نقابه 


الحسر: الحسن الحسن حسن حسن حسن 
سئان رمح سنان رصح سئان رمح سنان رمح سنان رمح سئان رمح 
يطعن به يطعن به يطعن به يطعن به يطعن به يطعن به 


الحسن الحسن الحسن حسن حسن حسن 
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ما تحثكت ماتحث ماتحث ما تحت ما تحت ما تحث 
نقابه نقابه نقابه نقايه نقابه نقابه 


الحسن الحسن الحسن حسن حسن حسن 
وال نوالاً نوال نوال نوالاً نوال 
أعده أعده أعده أعده أعده أعده 


الحسن الحسن الحسن حسن حسن حسن 


وجه وجها وجه وجه وجها وجه 


فهذه اثنتان وسبعون مسئلة كلها مفهومة من بيت واحد وثلث بيت ووتد مجموع وذلك 
قوله: (فارفع بها وانصب وجر مع أل * ودون أل مصحوب أل وما اتصل # بها مضاقًا أو 
مجردًا) فإذا قرأت فارفع بها فاجعل طرف سبابتك على البيت الأول من الجدول ومرّ به طولاً 
إلى البيت الأخير المقابل له وإذا قرأت فانصب فانقل سبابتك إلى البيت الثاني منه ومرٌ به 
كذلك إلى البيت الأخير المقابل له وإذا قرأت وجر فانقله أيضًا إلى البيت الثالث ومر به 
كذلك إلى البيت الآخر وإذا قرأت مع أل فاجعل طرف سبابتك أيضًا على البيت الأول ومر به 
على البيتين اللذين يليان بعده وإذا قرأت ودون أل فانقل سبابتك إلى البيت الرابع وهو أول 
الصفة المجردة من أل ومر به إلى آخر السطر ثم أشر بظاهر أناملك إلى البيوت التي تحتها 
مشيرًا إلى الرفع والنصب والجر فإذا قرأت مصحوب أل فاجعله على معمول الصفة من 
البيت الأول ومر به عرضًا إلى آخر السطر فإذا قرأت وما اتصل بها مضافًا فانقل أصبعك إلى 
الجدول الذي تحت الجدول الأول وأشر إلى معمول الصفة في ثمانية أبيات طولاً والست 
الجداول عرضًا وهي المحتوية على المّعمول المضاف وإذا قرأت أو مجردًا فائقله إلى آخر 
البيت الأول من الجداول الثلاثة الأخيرة وأشر إلى معمولات الصفة في ذلك وهي أنواع 
المجرد فقد استوفيت بذلك جميع المسائل. ثم إن معمول الصفة قد يكون ضميرًا كقرل 
الشاعر: 

حسنٌ الوجه طَلْقُهُ أنت في السل 2 م وفي الحرب كالح مكفهرٌ 


وعملها فيه جر بالإضافة إن باشرته وخلت من أل نحو مررت برجل حسن الوجه 
جميله ونصب إن فصلتء أو قرنت بأل فالمفصولة نحو قولهم قريش نجباء الناس ذرية 


2 البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني 2157/7 والمقاصد النحوية 17/7 . 
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وكرامهموها والمقرونة بأل نحو زيد كر الوجه الجميله فهذه ثلاث مسائل فإذا أضيفت 
إلى المسائل المذكورة صارت الصور خمسًا وسبعين هذا كله بالنظر إلى اختلاف معمول 
الصفة إلى ما ذكر واخختلاف عملها وكون الصفة مقرونة بأل أو مجردة منها فإذا نوعت الصفة 
إلى مفرد مذكر وتثنيته وجمعه جمع سلامة وجمع تكسير وإلى مفرد مؤنث وتثنيته وجمعه 
على الوجهين المذكورين صارت ثمان صور مضروبة في خمس وسبعين بستماثئة فإذا نوعت 
الصفة أيضًا إلى مرفوعة ومنصوبة ومجرورة» صارت الصور ألما وثمانمائة من ضرب ثلاثة 
في ستمائة فإذا نوعت معمول الصفة أيضًا إلى مفرد مذكر وتثنيته وجمعه على الوجهين 
المذكورين وإلى مفرد مؤنث وتثنيته وجمعه على الوجهين المذكورين صارت ثمانية أوجه 
مضروبة في ألف وثمانمائة فالخارج من ذلك أربعة عشر ألف وجه وأربعمائة وجه ويستثنى 
من هذه الصور الضمير فإنه لا يكون مجموعًا جمع تكسير ولا جمع سلامة وجملة صوره 
غالة واربعة وأريعوة فالباتي أزيمة عشر ألما ومائتان وتبعةوعمولا: تمل اهدر الصو 
الاثئتين والسبعين المرسومة في الجدول تنقسم إلى جائز وممتنع» وقد أشار إلى الممتنع منها 
بقوله: 
ولا * تَررْرْ بها مَعْ آل سما مِن أل خَلآً ‏ وَمن إِضَافَةٍ لتاليها 


يعني أنه يمتنع إضافة الصفة المقرونة بأل إلى المجرد من أل ومن إضافة إلى ما فيه 
أل فشمل اثنتي عشرة مسئلة وهي مجموع السطر الثالث من الجدول إلا صورتين وهما 
الأولى كارا فالأولى الحسن الوجه والرابعة الحسن وجه الأب فبقيت عشر مسائل كلها 
ممتنعة إلا أن الصورة السابعة وهي قولك مررت برجل حسن الوجنة جميل خالها أجازها في 
التسهيل وظاهر النظم امتناعها وقد فهم من ذكر الصور الممتنعة أن ما عداها من الصور جائز 
لا من مسائل الإضافة ولا من غيرها ثم صرح بالمفهوم من صور الإضافة فقال: 


وما * لم يخْل فَهْوَ بالجواز سما 


أي وما لم يخل من الإضافة إلى ما فيه أل أو إلى ما أضيف إلى المقرون بها فهو 
موسوم بالجواز وذلك صورتان كما تقدم الحسن الوجه والحسن وجه الأب. ثم إن هذه 
المسائل الجائزة تنة تنقسم إلى حسن وقبيح وضعيف ونادر وأنا أبسطها وأوعب الكلام عليها في 
الشرح الكبير إن شاء الله تعالى إذ لا يليق ذكرها بهذا المختصر لكون الناظم لم يتعرض لها 
وقد شرطت في صدر هذا الكتاب أن لا أذكر إلا ما يتعلق بألفاظها. وقوله أو مجردًا معطوف 
على ما اتصل وأو بمعنى الواو والتقدير فارفع بها مصحوب أل وما اتصل بها مضافًا أو 
مجردًا ويحتمل أن يكون معطوقًا على قوله مضافًا وأو على هذا على بابها من التقسيم 


التعجب لحيل 


والتقدير فارفع مصحوب أل وما اتصل بها مضافًا أو مجردًا فقسم المتصل بالصلة إلى مضاف 


ومجرد. 
التعجصب 


أحسن ما قيل في حدّ التعجب قول ابن عصفور: هو استعظام زيادة في وصف الفاعل 
خفي سببهاء وخرج بها المتعجب منه لعدم الزيادة عن نظائره أو قلّ نظيره. ثم إن التعجب 
لك بم وجل ونحو ذلك إذا كان ناك ثرينة تنه سخوانا عير لصويو نر بحا لان عر 
الصيغتين المذكورتين لاطراد التعجب بهماء 58 ما أفئل وأفعل به وقد أشار إلى الأول 
منهما فقال: 

أي انطق بوزن أفعل بعد ما فتقول ما أحسن ونصب تعجبًا على أنه مصدر في موضع 
الحال أي متعجبًا أو مفعول له أي لأجل إنشاء فعل التعجب فهو على حذف مضافء ثم 
أشار إلى الثاني فقال: 

أؤ جى: بأفِل قَبْلَ مَجْرُورِ با 

يعني أو جىء بوزن أفعل قبل اسم مجرور يباء الجر فتقول أحسن بزيد فأتى بأفعل 

مكملاً بمعموله وهو المتعجب منه المجرور بالباء ثم كمل ما أفعل بقوله: 
وَتلْوَ فْمَلَّ الْصِبَنَهُ 
يعني أنك تأتي بعد ما أفعل باسم منصوب فتقول ما أحسن زيدًا وبذلك كمل الكلام المستفاد 
منه إنشاء التعجب ثم مثل أفعل بقوله: 
كما * أؤْقَى خَلِيليْنا 
وخليلينا مفعول بأوفى والهمزة في أوفى للنقل والتقدير شيء أو في خليلينا أي صيرهما 
وافيين» ثم مثل أفعل بقوله: 
وأضدِق بهما 

فأصدق لفظه لفظ أمر ومعناه الخبر والباء زائدة في الفاعل والهمزة ذ في أفعل للصيرورة 

والتقدير أحسن زيد أي صار حستئاء ثم قال: 


0 


ل ما مئة تَعَجبِتَ اشتبح إِنْ كان عند الحذف معناة بسح 


141 التعجب 


فشمل ما التعجب منه بعد ما أفعل وبعد أفعل فمثال حذفه بعد ما أفمل قول علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه: 

١‏ جزى الله عنّى والجزاء بفضلهِ ١‏ ربيعة خيراً ما أعفٌ وأكرمًا 

أي ما أعفهم وأكرمهم ومثال حلفه بعد أفعل قوله عز وجل: 8 أَنَهعْ يىمْ مَأبورَ » 
[مريم: 8] أي وأبصر بهم وفهم من قوله إن كان عند الحذف معناه يضح أن«الحذفت لا 
يجوز إلا إن كان معناه واضِحًا وحذف مفعول باستبح وهو مصدر مضاف إلى المفعول وما 
موصولة وصلتها تعجبت ومنه متعلق بتعجبت ومعناه اسم كان ويضح في موضع شخبرها وهو 
فاع وضع يفيع يعي الخع وظد حتان وضع اقربال 

في كلا الفِعْلّئنِ قِدماً لَزْما مَلْعٌ تَصَوُف بكم حُيما 

يعني أن فعلي التعجب وهما ما أفعله وأفعل به غير متصرفين فلا يستعمل منهما 
مضارع ولا غيره مما يصاغ من الأفعال بل يلزم أفعّل لفظ الماضي ويلزم أفجل لفظ الأمر 
ومنع فاعل بلزم وهو مصدر مضاف إلى المفعول وقدمًا منصوب على الظرف وفي كلا متعلق 
بلزم وكذلك قدمًا. ثم قال: 

وَصْفْهُما من ذِي ثلاث ضرفا قابل قَضْل تَمٌغَيْرٍ ذي اليِمَا 

وغير ذي وَضفي يُضَّاهِي أَشْهّلاً ومَيِرٍ سالك سَبِيلَ ثلا 

اشتمل هذان البيتان على شروط الفعل الذي يجوز أن يصاغ منه فعلا التعجب» وهي 
ثمانية : الأولى أن يكون فعلاٌ وفهم ذلك من قوله من ذي ثلاث لأن ذي صفة لموصوف 
محذوف تقديره من فعل ذي ثلاث. الثاني أن يكون ثلائيًا وفهم ذلك من قوله من ذي ثلاث 
فلا يصاغان مما زاد على الثلاث. الثالث أن يكون متصرقًا وفهم ذلك من قوله صرّفا فلا 
يصاغان من فعل غير متصرف كنعم ويئس ونحوهما. الرابع أن”يكون قابلاً للفضلية فلا 
يصاغان من فعل لا يقبل الفضلية نحو مات وفني. الخامس أن يكون تامًا فلا يصاغان من 
كان وأخواتها وفهم ذلك من قوله تمّ. السادس أن يكون غير لازم للنفي كعاج يقال ما عاج 
زيد بالدواء أي ما انتفع به ولا تستعمل في غير النفي وذلك مفهوم من قوله غير ذي انتفا. 
السابع أن لا يكون اسم فاعله على وزن أفعل نحو شهل وحمر وفهم ذلك من قوله وغير ذي 
وصف يضاهي أشهلا. الثامن أن يكون مبنيًا للفاعل فلا يصاغان من فعل مبني للمفعول نحو 


١#‏ البيت من الطويل» وهو للإمام علي بن أبي طالب في ديوانه ص ٠0١7١‏ وتخليص الشواهد 
ص »1:5١‏ والدرر م 1 وشرح التصريح 6/1 والعقد الفريد 1 والمقاصد النحوية وا 
وبلا نسبة في أوضح المسالك 704/7. وشرح الأشموني 775/7 وهمع الهرامع 41/5. 


التعجب ما 


ضرب زيد وذلك مفهوم من قوله: وغير سالك سبيل فعلا وهذه الشروط كلها صفات للفعل 
المحذوف وهي كلها مفردة إلا قوله صرفا وتم فإنهما جملتان فعليتان. ثم قال: 


0 بعى ا شت 1 9 روع 6 
وأشدة أؤ أَدّ أؤ شِبْهُم يَخْلْفٌ ما بَعْضَ الشُرُوطٍ عَدما 
وَمَضصدَرٌ العادم بَعْدٌ يَتْتَصِثْ وَِبَمْدَ أفهلْ جَدْهُ بالبَا يحب 


يعني أنه إذا أريد التعجب من فعل عدم بعض الشروط المتقدمة توصل إلى ذلك بأن 
يصاغ الوزنان المذكوران مما توفرت فيه الشروط المذكورة ويؤتى بمصدر الفعل العادم 
لبعض الشروط منصويًا بعد ما أفعل ومجرورًا بالباء بعد أفعل مضافين إلى فاعل الفعل فتقول 
إذا تعجبت من البياض من نحو ابيضل زيد ما أشدّ بياض زيد وأشدد ببياضه ومن استخرج زيد 
ما أكثر استخراجه وما أشبه ذلك وفهم من قوله ومصدر العادم أن ما لا مصدر له من الأفعال 
العادمة لبعض الشروط لا يتعجب منه البتة كالأفعال التي لا تتصرف وقوله وأشدد وأشد مبتدأ 
وخبره يخلف وما مفعول بيخلف وهي موصولة وصلتها عدم وبعض مفعول بعدم ولا بد من 
حذف بين يخلف وما ليتضح المعنى والتقدير يخلف صيغتي التعجب المصوغتين مما عدم . 
ثم قال: 

وبالدور الْحكُُمْ لِغْيِرٍ ما ذَكِرْ ولا تَقِسن على الذي ينه أَئِرْ 

فهم من قوله وبالندور احكم أنه قد جاء بناء صيغتي التعجب من الفعل العادم لبعض 
الشروط وأن ذلك نادر أي غير مقيس ومما أتى من غير الفعل قولهم أقمن بزيد لأنه من 
وصف لا فعل له ومما أتى من غير الثلاثي قولهم ما أعطاه من أعطى وما أفقره من افتقر 
وفما أتى من الفعل الذي أتى اسم فاعله على أفعل قولهم ما أجمعه وما أرعنه ومما أتى من 
غير المتصرف قولهم ما أعساه وأعس به من عسى ومما أتى من الفعل المبني للمفعول ما 
أجنه من جن وما أولعه من ولع . ثم قال: 

وَفِغْلُ هَذَا الباب لَنْ يُقَدّما مَنْمُونُة وَوَضْلَهُ به الْرَّمَا 

شمل قوله وفعل هذا الباب الصيغتين المذكورتين وهي ما أفعله وأفعل به فلا يتقدم 
المنصوب على أفعل ولا المجرور بالباء على أفعل» وفهم مئه أن المنصوب بما أفعل لا 
يتقدم على ما ولا يتوسظ بين ما وأفعل وسبب ذلك عدم تصرفهما وفهم من قوله: ووصله به 
الزما أنه لا يفصل بين الفعل ومعموله بشيء. ولما كان في الفصل بينهما بالظرف والمجرور 
خلاف نبه على ذلك بقوله: 

وَنَصْلُهُ بقرْفٍ أؤ برف جر مُسَممَلٌ وَالخُلْفُ في ذاكَ اسْتَقّرٌ 

يعني أن الفصل بالظرف والمجرور بين فعل التعجب ومعموله مستعمل في كلام 
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العرب وفي ذلك خلاف مشهور» وفهم من قوله مستعمل أن مذهبه موافق لمن أجاز ذلك 
ومن شواهده مع أفعل قول عمرو بن معد يكرب: لله درٌ بني سليمء ما أحسن في الهيجاء 
لقاءها وأكثر في اللزبات عطاءها وأثبت في المكروهات بقاءهاء ومن شواهده مع أفعل به 
قول بعض الأنصار: 

4 -وقال نبنٌ المسلمين تقدّموا «أَححيب إلينا أن يكون المقدّما 

وقول الاجر 
-هم١‏ _ أقيم بدارٍ الحزم ما دام حزئُها 2 وألحر إذا حالث بان أتحوّلا 

وقوله وفعل هذا الباب مبتدأ وخبره لن يقدم معموله ووصله مفعول مقدم بالزما وهو 
مصدر مضاف إلى المفعول وبه متعلق بوصله وفصله مبتدأ وهو أيضًا مصدر مضاف إلى 
المفعول وبظرف متعلق بفصل ومستعمل خبر المبتدأ والخلف مبتدأ وفي ذاك متعلق به 
واستقر في موضع تحبره. 


نعم وبئس وما جرى مجراهما 


وبدأ بنعم ويئس فقال: 
فغلان غَيِرٌ مُتَصَرََئِنٍ ‏ ننم وَبئْس رَافِمانٍِ اسمّئِن 

صرح بفعلية نعم وبئس وفي ذلك خلاف ومذهب البصريين أنهما فعلان ثم بين أنهما 
يرفعان اسمين بقوله رافعان أسمين» يعني أن كل واحد منهما يرفع اسمًا ومجموعهما يرفع 
أسمين لا أن كل واحد منهما يرفع اسمين وفعلان خبر مقدم وغير متصرفين نعت لفعلين 
ونعم وبئس مبتدأ وزافعان نعت لفعلين أيضًا ولا يجوز أن يكون غير متصرفين ورافعان 
أخبارًا لأنهما قيد في فعلين وليس المراد أن يخبر بهما عن نعم ويئس واسمين مفعول 
برافعان» وفهم منه أن رفع الاسمين بعدهما على الفاعلية لتصريحه بفعليتهماء ثم اعلم أن 


5 9 البيت من الطويل» وهو للعباس بن مرداس في ديوانه ص ٠٠١5‏ والدرر 0775/0 والمقاصد 
النحوية 0507/7 وبلا نسبة في الجتى الداني ص 59». والدرر 5/؟5؟» 25١/5‏ وشرح الأشموني 
يت وشرح التصريح ؟/5 وشرح ابن عقيل ص »550١‏ ولسان العرب 7597/١‏ (حبب)» والمقاصد 
التحوية 5/ “2591 وهمع الهوامع 29٠/7‏ اق [17. 

© 9 البيت من الطويل» وهو لأوس بن حجر في ديوائه ص 247 وتذكرة النحاة ص 17؟؛ وحماسة 
البحتري ص ١٠7٠ء‏ وشرح التصريح 24٠0/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 58/اء والمقاصد التحوية 2759/7 
وبلا نسبة في أوضح المسالك "/ “707ء وشرح الأشموني ؟/759. 


هما 
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مرفوتهما 0 0 0 0 نكري آل د در 
[النحل: ]٠‏ ومثال 0 تعالن : د م ل ير 4 [الحج: 08] ثم 


م سُرهُ # مُمَيرٌ) . 


أشار إلى الثاني بقوله: (وَيَرْفََانِ مُضْمَرًا يُفَسْرُ 

وفهم من قوله يفسره مميز أن الضمير فيهما لا يفسره متقدم بل التمييز المتأخر عنه وقد 
مثل ذلك بقوله: (كَنِعُمَ قَوْمًا مَعْشَد مَعْشرَّة) فنعم فعل ماض والفاعل به ضمير مسثتر فيه تقديره هو 
وهو مفسر بقوله قومًا وفهم من المثال أن نعم وبئس لا يكتفيان بفاعلهما بل لا بد من اسم 
آخر بعدهما وهو معشره ويسمى ممخصوصًا وسيأتي» ثم قال: 

جنغ تنيز وَفاجيل ظَهَرْ فيو جلاف عَنْهُمُ قد اسْتَهَرْ 

يعني أن في الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر خلافًا مشهورًا. واستدل من أجاز ذلك 
بقوله: 

336 2 ترود مثل زادٍ أبيكٌ فينا فنعم الزادٌ زادٌ أبيك زادا 

وبأبيات آخر» اوازل الماسرات 9ق با اربق اكرريياا امنيا قل 

ومسا ممكسية ؤُوَقِيِلَ فاهل في نحو نَم ما يَقولٌ الفاضِل 

إذا لحقث ما ينم ويئس فتارة يليها الفعل كالمثال المذكور» وتارة يليها الاسم كقوله 
تعالى: © كَيْعِنًا هي » [البقرة: ١1؟]‏ فإن وليها الفعل ففيها عشرة أقوال» وإن وليها الاسم 
ففيها ثلاثئة أقوال وكلامه صالح لجميع الأقوال وجميعها راجع إلى كونه تمييرًا أو فاعلاً 
واقتصر في شرح الكافية على أنه إذا وليها الفعل على قولين: الأول أنها نكرة في موضع 
نصب على التمييز والفعل بعدها صفة لها والمخصوص محذوف. والآخر أنها فاعل وأنها 
الفاضل وإذا وليها الاسم على قول واحد وهو أنها فاعل والاسم بعدها هو المخصوص 
وينبغي أن يحمل تمثيله على أن المراد في نحو نعم ما يقول القاضل وشبهه مما لحقت فيه ما 
نعم ويئس ليدخل فيه ما وليه الاسم وفي تقديمه أنها تميبز تنبيه على أنه أشهر القولين. ثم 
قال: 
1 لد عن اراد زعو لجرير في خزانة الأدب 744/9 27949 والخصائص 247/١‏ 595 
والدرر :7٠١١/0‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ؟١٠ء‏ وشرح شواهد المغني ص 07؛ وشرح المفصل 
5/1" ولسان العرب ١98/7‏ (زود)ء والمقاصد النحوية 27١/4‏ ويلا نسبة في شرح الأشموني 


نه وشرح شواهد المغنى ص ؟2»856 وشرح ابن عقيل ص ”15» ومغني اللبيب ص ؟41» والمقتضب 
؟/6. 


نعم وبئس وما جرى مجراهما 

وَيذْكرٌ المَخْصُوصُ بَندُ مُبقَدَا أؤْحَبرَائم لَيِسسَ يَندُو أبِدا 

المخصوص في الاصطلاح هو الاسم المقصود بالمدح بعد نعم وبالذم بعد بشس» وفي 
إعرابه ثلاثة أوجه أحدها أنه مبتدأ والجملة قبله خبره والرابط بين المبتدأ والخبر العموم الذي 
في الفاعل وهذا قول متفق عليه. الثاني أنه مبتدأ والخبر محذوف وهذا قول مرغوب عنه وقد 
أخار قو نيع ا عدون الغالث أنه خبر مبتدأ مضمر وهذا أيضًا مختلف فيه ونسب 
المصنف إجازته إلى سيبويه وفهم من كلام الناظم الأقوال الثلاثئة لأن قوله مبتدأ يحتمل 
الوجهين إذا لم يذكر الخبر وقوله ليس يبدو أبدًَا يعني أنه إذا جعل المخصوص خبرًا كان 
حذف المبتدأ واجبًا وفهم من قوله بعد أن محل المخصوص يكون متأخرًا عن فاعل نعم 
وبئس وبعد متعلق بيذكر ومبتدأ حال من المخصوص. ثم قال: 

إن يُقَدمْ مُشهرٌ بوه كَقى 2 كالهلّم ننم المُقتتَى والمَفْمَنَى 

بعني أن المخصوص قد لا يذكر بعد الفاعل للكر ما يشعر به قبل نعم ويئس وشمل 

ذلك م صورتين الأولى أن يذكر في الكلام الذي قبل نعم متصلاً بها كالمثال الذي ذكر الثانية 
أن يذكر في الكلام الذي قبل نعم غير متصل بها كقوله تعالى: متنك ميا يم لتبد» 
[ص: 55] أي نعم العبد أيوب وقد يكون المشعر بالمخصوص في كلام غير المتكلم بنعم 
وذلك أن يتكلم متكلم فيقول مثلاً زيد حسن الأفعال فيقول المجيب نعم الرجل. ٠‏ ومشعر 
صفة لمحذوف والتقدير اسم مشعر ومعمول كفى محذوف والتقدير كفى عن ذكر 
المخصوص بعد والمقتنى المكتسب والمقتفى المتبع. 

ولما فرغ من أحكام نعم وبئس شرع في حكم ما جرى مجراهما فقال: (واجعل كبِنْسَ 
ساءً) يعني أن ساء مساو لبئس في المعنى والحكم فتقول ساء الرجل أبو جهل وساء رجلا 
أبو لهب. وألف ساء منقلبة عن واو ووزنه فعل بضم العين وساء مفعول أول باجعل وكبئس 
مفعول ثان. ثم قال: 

واجعل فَعُلا ‏ مِنْ ذي ثَلائةٍ كنم مُسْجّلا 

يجوز أن يبنى من كل فعل ثلاثي وزن فعل بضم العين ويقصد به ما يقصد بنعم من 
للخ بيكس يت الم ذلا مميرف ووكرن لضفه كتاعل لمع وين مينتري في اك ماحا 
وضعه على وزن فعل نحو # كَيرتَ حلبة 4 [الكهف: 5 وما كان وضعه على وزن فعل 
وفعل نحو وضوء الرجل زيد وعلم الرجل عمرو يعني بقوله كنعم ف في في الحكم لا في المعنى 
لأن فعل كما بقصد به المدح يقصد به الذم نحو جهل الرجل زيد وقوله مسجلا منصوب على 
الحال من فعل والمسجد المبذول المباح الذي لا يمنع من أحد فهو بمعنى مطلقًا فيكون 
التقدير واجعل فعلاً في حال كونه على فعل أو على فعل أو على فعل ويجوز أن يكون حالاً 
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من نعم فيكون التقدير واجعل فعل كنعم مطلقًا في جميع أحكامها. ثم قال: 

(وَمِئْلُ نعم حَبدَا) يعني أن حبذا مثل نعم مع فاعلها في المعنى لا في الحكم لاختلاف 
بعض أحكامها إلا أن في حبذا زيادة على نعم وهي الحب والتقريب من القلب وهي مستفادة 
من لفظ حب ثم قال: (الفاعِل ذا) يعني أن ذا فاعل بحب وفهم منه أن حب فعل وفاعل. ثم 


عي ىه > 


قال: (وَإنْ تُرِدْ ذا قَقْلْ لا حَبّدَا) يعني أنك إذا أردت بحبذا الذم أدخلت عليه لا فتقول لا 
حبذا زيد فتساوي معنى بئس لأن نفي المدح ذم» وقد جمع الشاعر بينهما فقال: 

١٠١‏ ألا حّذا أهل الملا غير أنه إذا ذُكَرَتْ مي فلا حبّذا هيا 

ثم قال: 

وأْلٍ دا المخْصُّوص أيّا كان لا تَمْيِلْ بذا قَهْوَ يُضَامِي المَثّلا 

اعلم أن حبذا يحتاج إلى مخصوص كما يحتاج إليه نعم فتقول حبذا زيد كما تقول نعم 
الرجل زيد وفهم من قوله وأول ذا أن مخصوص حبذا لا يكون إلا متأخرًا عن ذا بخلاف 
المخصوص بعد نعم فإنه يتقدم وفهم من سكوته عن إعرابه أنه مبتدأ وخبره في الجملة قبله 
كما سبق في مخصوص نعم وقوله أيَا كان يعني مذكرًا كان أو مؤنثًا مفردًا أو مثنى أو 
مجموعًا وقوله لا تعدل بذا يعني أن ذا لا يكون إلا مفردًا مذكرًا وإن كان المخصوص على 
خلاف ذلك فتقول حبذا زيد وحبذا هند وحبذا الزيدان وحبذا العمرون وكان القياس أن يكون 
اسم الإشارة مطابقًا للمخصوص في التأنيث والتثنية والجمع لكنه أفرد في الأحوال كلها 
لشبهه بالمثل وعلى ذلك نبه بقوله فهو يضاهي المثلا أي يشابه المثل والأمثال لا تغير» ثم 
قال: (رَما سِوّى ذا ارْقَعْ بِحَبٌّ أو قَجرَ * بالبا) يعني أن حب قد يكون فاعلها غير ذا من 
الأسماء مع إرادة المدح وفي فاعلها حيتئذ وجهان أحدهما الرفع والآخر الجر بالباء الزائدة 
وفي حائها إذ ذاك لغتان الضم وهو الأكثر والفتح وإلى ذلك أشار بقوله: 

(ودُونَّ ذا انْضِمامٌ الحا كَثْرْ) ووجه الفتح البقاء مع الأصل ووجه الضم أن الأصل حبب 
بضم الباء فنقلت الضمة إلى الحاء فتقول على هذا حب زيد وحب زيد وحب بزيد وحب 
بزيد. ومن شواهد ضم الحاء وزيادة الباء في الفاعل قوله: 

- فقلت اقتلوها عنَكّمٌ بمزاجها 2 وحُحبٌ بها مقثولةً حين تُفْكَلٌ 


 ١/‏ البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ملحق ديوانه ص »197١‏ والدرر ه/47؟5؟» وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص 2١1547‏ وله أو لكنزة أم شملة في المقاصد النحوية 2١15/4‏ وبلا نسبة في شرح 
الأشموني 18١/7‏ وشرح التصريح 14/1 وهمع الهوامع 59/1. 

البيت من الطويل» وهو للأخطل في ديوانه ص 2571 وإصلاح المنطق ص 5" وخزانة الأدب - 
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أفعل التفضيل 


وما مفعول مقدم بارفع أو بجرٌ فهو من باب التنازع وصلتها سوى . 


أفعل التفضيل 


أفعل التفضيل مضاف ومضاف إليه وإنما أضيف إلى التفضيل لأنه دال عليه واحترز يه 
من أفعل الذي ليس للتفضيل كأحمر وأشهر. 

صم من مَصوءْ ونه للتَعَحُب أنْمَل للتفضيل وأبَ النَّذْ أبسي 

يعني أن أفعل التفضيل يجوز صوغه من كل فعل صيغ منه فعل التعجب ويمتنع صوغه 
من كل فعل عدم بعض الشروط المذكورة في باب التعجب فأفعل مفعول صغ ومن مصوع 
متعلق بصغ ومنه متعلق بمصوغ وكذلك للتعجب وأب فعل أمر من أبى يأبى أي امتنع واللد 
مفعول بأب وهي لغة في الذي وأبى فعل ماض ميني للمفعول وفيه ضمير عائد على اللذ. ثم 
قال: 

وما بو إلى تَمَجْبٍ وصِل ‏ لِمَانِع بو إلى الَنْضِيِلٍ صل 

قد تقدم في باب التععجب أن الفعل إذا عدم بعض الشروط المصوغة لبناء فعل التعجب 
يتوصل إلى صوغ أفعل منه بأشد وشبهه وكذلك أيضًا يتوصل إلى صوغ أفعل التفضيل من 
الفعل العادم لبعض الشروط بما يتوصل به إلى صوغ فعل التعجب إلا أنه نبه على تمام 
الكيفية في التعجب بقوله ومصدر العادم إلى آخر البيت ولم ينبه هنا على تمامهاء وتمامها أن 
يؤتى بمصدر العادم بعد أفعل منصوبًا على التمييز فتقول أنت أشد بياضًا من زيد وأكثر 
استخراجًا من عمرو. وما مبتدأ أو مفعول بفعل محذوف يفسره صل وهي موصولة وصلتها 
وصل بهء وبه الأول متعلق بوصل وكذلك إلى تعجب ولمانع وبه الثاني متعلقان بصل وهو 
على حذف مضاف تقديره مثل وإلى التفضيل متعلق بصل والتقدير وما وصل به إلى التعجب 
لأجل المانع صل بمثله إلى أفعل التفضيل. ثم قال: 

وَأفْمَل التْقْضِيِلٍ صِلْهابَدَا ‏ تفُريراًاؤ لنْضاً بين إِنْ جردا 

أفعل التفضيل على ثلاثة أقسام: مجرد من أل والإضافة ومعرّف بأل ومضاف وأشار 
بهذا البيت إلى القسم الأول يعني أن أفعل التفضيل إذا كان مجردًا من أل والإضافة فلا بد من 
اقترانه بمن لفظًا كقوله عز وجل : « وَبَلوَةُ سرك لك من الأول4 [الضحى: 4] أو تقديرًا كقوله 
6/4 ١م48‏ الاق والدرر 14/6 وشرح شواهد الشافية ص 15١ء‏ ولسان العرب 08١/١١‏ (فثل)» 
6 (كفى)» والمقاصد النحوية 57/4 وبلا نسبة في أسرار العربية ص »٠١8‏ وسر صتاعة الإعراب 


ص 57١ء‏ وشرح الأشموني ؟/ 787؛ وشرح شافية ابن الحاجب »47/١‏ /الاء وشرح أبن عقيل ص 245١‏ 
وشرح عمدة الحافظ ص 28٠5‏ وشرح المقصل /ا/ ٠1١19‏ ال وهمع الهوامع "ذم 


أفعل التفضيل 


رمج مخ مود محم 


تعالى : «9 والأبخرة حير وأبقّج» [الأعلى : 17] أي من الدنياء وفهم منه أن ما سوى المفرد وهو 
المعرف بأل والمضاف لا يقترن بمن ثم إن أفعل التفضيل بالنظر إلى مطابقة الموصوف على 
ثلاثة أقسام: لزوم عدم المطابقة ووجوب المطابقة وجواز الوجهين وقد أشار إلى الأول 
بقوله: 

وَِنْ لِمَنكُور يُضَّف أؤ جُجرّدَا ألزْمَّ تذكييرًا وأنْ يبودا 

يعني أن أفعل التفضيل إذا كان مجردًا من أل والإضافة أو مضافًا إلى نكرة يلزم الإفراد 
والتذكير فتقول زيد أفضل من عمرو والزيدان أفضل من عمرو والزيدون أفضل من عمرو 
وهند أفضل من عمرو والهندان أفضل من عمرو وزيد أفضل رجل والزيدان أفضل رجلين 
والزيدون أفضل رجال. ويضف مجزوم بإن وأو جردا معطوف عليه وألزم جواب الشرط 
وتذكيرًا مفعول ثان بألزم وأن يوحدا معطوف على تذكيرًا أي ألزم تذكيرًا وتوحيدًا وعبر بذلك 
عن عدم المطابقة. ثم أشار إلى الثاني بقوله: (وَتِلُوُ أل طِبْقٌ) يعني أن أفعل التفضيل إذا 
دخلت عليه أل لزمت مطابقته لموصوفه فتقول زيد الأفضل وهئد الفضلى والزيدان الأفضلان 
والهندان الفضليان والزيدون الأفضلون والهندات الفضليات. وتلو أل طبق مبتدأ وخبر 
والطبق المطابق. ثم أشار إلى الثالث فقال: 

ومَالتَئرقة أضيف ذُو وَجِهَيْنِ عن ذي مَعْرِكة 

يعني أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى ذي معرفة جاز أن يطابق موصوفه وأن لا يطابق 
وقد جمع الوجهين قوله يكِ: «ألا أخبركم بأحبكم إليَ وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ 
أحاستكم أخلاقًا الموطئون أكنافًا الذين يألفون ويؤلفون» فأفرد أحب وأقرب وجمع أحاسن. 
وما مبتدأ وخبره ذو وجهين وهي موصولة وصلتها أضيف ولمعرفة متعلق بأضيف. ثم قال: 


خيلا 


هذا إدًا ئَوَيْتَ معنى من وَإِنْ لَمْكنو تَهْوَ يِبْنُ ما بوٍثُرِنْ 

يعني أن جواز المطابقة وعدمها في المضاف إلى المعرفة مشروط بأن تكون الإضافة 
فاسع من روذلك إذاكات العل متصرةاية اللتشييل: وأما إذا لم يقصد به التفضيل فلا بد 
فيه من المطابقة لما هو له كقولهم: الأشج والناقص أعدلا بني مروان أي عادلاهم فهذا 
إشارة لجواز الوجهين في المضاف إلى المعرفة وهو مبتدأ والخبر محذوف أي هذا الحكم 
ويجوز أن يكون خبرًا مقدمًا والمبتدأ محذوف لدلالة ما تقدم عليه وإن لم تنو شرط وحذف 
معمول تنو والتقدير وإن لم تنو معنى من» والمراد بما به قرن ما هو أفعل التفضيل له ثم 
اعلم أن من المصاحبة لأفعل التفضيل تارة تدخل على اسم الاستفهام وتارة تدخل على 
غيره» وقد أشار إلى الأول بقوله: 


أفعل التفضيل 

يعني أن المجرور بمن المصاحبة لأفعل التفضيل إذا كان اسم استفهام وجب تقديم من 
ومجرورها على أفعل لأن الاستفهام له صدر الكلام» وشمل صورتين الأولى أن يكون 
المجرور 7< استفهام والأخرى أن يكون مضافًا إلى اسم استفهام وقد مثل للأولى بقوله: 
(كمثلٍ مِمّنْ أنْتَ خَيْرٌ) ومثال الثانية من غلام من أنت أجمل ثم أشار إلى الثاني بقوله: 
(وَلَدَى * إخبار التَقْدِيم تَرُوَا وُجِدَا) يعني أن المجرور بمن المذكورة إذا كان خبرًا أي غير 
استفهام لزم تأخيره عن أفعل لأنه بمنزلة الفاعل فمحله التأخير» وقد يتقدم عليه بقلة. وقد 
استشهد المصنف على ذلك بأبيات متها قوله: 

9 9 فقالت لنا أهلاً وسهلة وزودث جنى النحل بل ما زوّدّتْ منه أطيَبُ 

أي أطيب منه. قلت وليس في هذا البيت دليل لاحتمال أن يكون منه متعلقًا بزرودت 
وبتلو متعلق بمستفهم ولهما متعلق بمقدمًا والضمير في لهما عائد على من ومجرورها أما من 
فقد لفظ بها قبل وأما مجرورها فمفهوم من قوله مستفهمًا والباء للاستعانة أو السببية وتلو 
الشيء الذي يتلوه. ثم اعلم أن أفعل التفضيل يرفع المضمر في لغات العرب كقولك زيد 
أفضل من عمرو ففي أفعل ضمير يعود على زيد» وأما رفعه الظاهر ففيه لغتان أشار إلى 
الأولى منهما بقوله: (وَرَفْمُهُ الظَاهِرَ نَوُْ) يعني أن أفعل المذكور يرفع الظاهر وهي لغة حكاها 
سيبويه فتقول مررت برجل أفضل منه أبوه ورفعه مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل 
والظاهر مفعول به وخبره نزر. ثم أشار إلى اللغة الثانية بقوله: 

(وَمَتى * عاتب فِْلاً فكثيرًا تبعَا) 

هذه اللغة لجميع العرب وهي أن أفعل يرفع الظاهر لكن ذلك مشروط بأن يكون معائيًا 
للفعل وذلك إذا ولي نفيًا وكان فاعله أجنبيًا مفضلاً على نفسه باعتبار محلين كقولهم ما 
رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عبن زيد والتقدير ما رأيت رجلا يحسن في عينه 
الكحل كحسنه في عين زيد وهذا هو المراد بقوله عاقب فعلاً» ثم.مثل ذلك بقوله: 


كَلن تَرَى في الئاس ين رَفِيق أؤلى به القضل مِن الصَّدّبتٍ 
والأصل أولى به الفضل منه بالصديق ثم اختصرء والمراد بالصدّيق أبو بكر الصديق 


9 البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ححزانة الآدب :© والدرر ه27957/6 وشرح المفصل 
/ ٠6"”ء‏ والمقاصد النحوية 1 ويلا نسبة في الأشباه والتظائر 2395/48 06» وتذكرة النحاة ص /ا2» 


ب الأشموني 2588/5 وشرح ابن عقيل ص 478؛ وشرح عمدة الحافظ ص 2/55 وهمع الهوامع 
0 . 


النتعت لحل 


الموصوف وهو مفضل على نفسه باعتبار محلين. 
النعت 


هو التابع لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد» ثم قال: 


ع بي الوا الاشماءً الأول تَعغتٌ وَتَوْكِيدٌ د وَعَصطفٌ وَبَدَلَ 
والبدل وشمل قوله وعطف نوعي العطف» كر ع تر 
عن المتبوع . ثم قال: 

فالئَّفْتُ تابمٌ مُيِمَ ماسَبَقْ بِوَسْيِهٍ أؤ وَسْم ما به اعْتَلَقْ 

ا ا 
لا يتممان متبوعهما وبوسمه أو وسم ما به اعتلق أخرج به التوكيد وعطف البيان لأنهما 
متممان لما سبق كالنعت إلا أن النعت يتممه بدلالته على معنى في المتبوع أو فيما كان 
متعلقًا به» وفهم من قوله بوسمه أو وسم ما به اعتلق» أن النعت على قسمين متم ما سبق 
ا 1 ثم إن نوعي 
النعت بي يشتركان في أنهما يتبعان المنعوت في اثنين من خمسة وهي واحد من الرفع والنصب 
والجر وهذا مستفاد من قوله تابع وواحد من التعريف والتنكير وهو المنبه عليه بقوله: 

(وَلْيْمْط ني التّغْريف ولك لتَنْكِير مَا * لِمّا ثَلا) 

يعني أن النعت يعطى من التعريف والتنكير ما استقر للمنعوت» ثم مثل بالنكرة فقال: 
(كامْرُز بقؤ م كُرَمَا) فكرما نعت لقوم وكلاهما نكرة ومثال المعرفة امرر بالقوم الكرماء وبزيد 
العاقل» ؛ ثم إن النعت الحقيقي ينفرد عن السببي بلزوم تبعيته للمنعوت في اثنين من نخمسة 
وهي واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد والتثنية والجمع وقد أشار إلى ذلك 
بقوله: 

وَهْوَ لَدَى التَوْحِيدٍ وَالتَذْكير أ سِرَاهُمًا كالفمئل فاكُفٌ ما كَمَوَا 

فسوى التذكير التأنيث وسوى التوحيد التثنية والجمع وأحال في ذلك على الفعل فعلم 
أن النعت الحقيقي وهو ما رفع ضمير الموصوف يجب مطابقته للموصوف في التذكير 
والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع وأن السببي وهو ما رفع ظاهرًا متلبسًا بضمير الموصوف لا 
يجب مطابقته في ذلك فتقول مررت برجلين قائمين وبرجال قائمين وبامرأة قائمة فيطابق 
الموصوف لأنك تقول مررت برجلين قاما وبرجال قاموا وبامرأة قامت وتقول مررت برجل 
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قائمة أمه وبرجلين قائم أبواهما وبرجال قائم آباؤهم فلا يطابق لأنك تقول مررت برجل 
قامت أمه وبرجلين قام أبوهما وبرجال قام آباؤهم. ثم قال: 
(وَانْمَتْ بِمُشْئقٌّ كَصَعْب وَدَرِبْ * وَشْبْهِهِ) 

المراد بالمشتق اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة باسم 
الفاعل وأفعل التفضيل وقد تقدم بيان ذلك كله وصعب وذرب من الصفة المشبهة والذرب 
بالذال المعجمة هو الحادٌ من كل شيء والمراد بشبه المشتق اسم الإشارة وهو المشار إليه 
بقوله: (كَذَا) وذي بمعنى صاحب وهو المشار إليه بقوله: (وذي) والمنسوب وهو المشار 
إليه بقوله: (وَالمُنْتَسِبْ) فتقول قام زيد هذا فهذا نعت لزيد وهو جامد إلا أنه شبيه بالمشتق 
كأنك قلت قام زيد المشار إليه وكذلك مررت برجل ذي مال أي صاحب مال وكذلك مررت 
برجل قرشي بمعنى منتسب لقريش والوصف به أكثر مما قبله ولذلك يرفع الظاهر فتقول 
مررت برجل تميمي أبوه. ثم قال: 

وَتَعشُوا بجُنتّة فتَكرًا ‏ فأفيث ما أفييئه حَبَرَا 

شمل قوله بجملة الجملة الاسمية والجملة القعلية وفهم من قوله منكرًا أن الجملة لا 
تكون نعئًا للمعرفة وذلك لأنها مقدرة بالنكرة فتقول مررت برجل قام أبوه وبامرأة أبوها قائم 
فلو وقعت الجملة بعد معرفة لكانت في موضع نصب على الحال وفهم من قوله فأعطيت ما 
أعطيته خبرًا أنها لا بد فيها من رابط يربطها بالمنعوت وأوهم إطلاقه في الجملة أنها تكون 
طلبية لأن الجملة الطلبية يخبر بها عن المبتدأ فلذلك أزال هذا الإيهام بقوله: (وَامْتَعْ هُنا 
إيقاع ذات الطلّب) يعني أن الجملة الطلبية يمتنع وقوعها صفة وذلك كجملة الأمر والنهي 
والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض فلا يقع شيء من ذلك نعمًا لأنها لا تدل على شيء 
محصل يحصل به تخصيص المنعوت . ثم قال: 

(وَإنْ أنَتْ فالقؤلٌ أصْمِرْ تُصب) 

يعني إذا جاء من كلام العرب ما يوهم وقوع الجملة الطلبية نعنًا فأوّله على إضمار 

القول ومما جاء مما يوهم ذلك قول الراجز: 


١5٠‏ -حتى إذا جنّ الظلامٌ واختلط ‏ جاءوا بمذق هل رأيت الذئبٌ قط 


'5١-الرجز‏ للعجاج في ملحق ديوانه 2704/7 وخزانة الأدب 39/9 والدرر 2٠١/5‏ وشرح 
التصريح ١1١7/7‏ والمقاصد النحوية 4 وبلا نسبة في الإنصاف 2١19/١‏ وأوضح المسالك 1١/8‏ 
وخزانة الأدب ٠/8‏ 374/0 4 178/56 وشرح الأشموني 5 وشرح ابن عقيل ص /ا7ا4» 
وشرح عمدة الحافظ ص 255١‏ وشرح المفصل 9/ 7ه 57 ولسان العرب ١58/5‏ (خضر). “60/٠١‏ 
(مذق), والمحتسب 2.١10 /١‏ ومغني اللبيب 3145/١‏ 46/7ه, وهمع الهوامع ؟//ا١١.‏ 


1 
فظاهره أن الجملة المصدرة بهل نعت لمذق والتأويل في ذلك أن يكون هل رأيت 
الذكب قط محكيًا بمقول والتقدير جاءوا نمذق مقول فيه عند رؤيته هل رأيت الذئب والضمير 
في قوله ونعتوا عائد على العرب وما في قوله ما أعطيته مفعول ثان لأعطيت وفي أعطيت 
ضمير مستتر عائد على الجملة وهو المفعول الأول وصلة ما أعطيته وهو مفعول ثان وخبدا 
متصوب على الحال من الضمير المستتر في أعطيته وإيقاع مفعول بامنع وهو مصدر مضاف 
إلى المفغول وذات الطلب نعت لمحذوف والتقدير إيقاع الجملة ذات الطلب وإن أتت يعنى 
السجملة الطلبية نعكا فأضمر القول؛ ثم قال: (وَتََيُوا بِمصْلَرِ كَثِيرَا) يعني أن النعت بالمصدر 
جساء في كلام العرب كثيرًا وهو على خلاف الأصل لأن المصدر جامد لكنه شبيه بالمشتق ولا 
يهم من قوله كثيرًا اطراد الوصف كما تقدم في قوله : (ومصدر منكر حالاً يقع * بكثرة) . ثم 
قال: (قَالُرّمُوا الإمْرَادَ والتّذْكِيرَا) يعني أن المصدر إذا وقع نعمًا التزم إفراده وتذكيره فتقول 
مررتث برجل عدل وبرجلين عدل وبرجال عدل وبامرأة عدل وبامرأتين عدل وبنساء عدل 
وسبب ذلك أن النعت في الحقيقة محذوف والأصل مررت برجلين ذوي عدل فحذف 
المضاف وبقي المضاف إليه على ما كان عليه من الإفراد. ثم قال: 


م م 
. 


وَتَنتُ هبر وَاحِدٍ إِذَا اتنّفْ 2 قَماطِفاً تَرَّفْهُ لا إذًا التلنف 


غير واحد هو المثنى والمجموع وله صورتان إحداهما اختلاف معنى النعتين أو 
النعوت فهذه يعطف فيها النعوت بعضها على بعض بالواو نحو مررت برجلين كريم وبخيل 
أو يرجال كريم وبخيل وعاقل» والأخرى اثتلافهما فهذه يستغنى فيها بالتثنية والجمع عن 
العطف نحو مررت برجلين كريمين أو برجال كرام ويجوز في نعت الرفع على الابتداء وخبره 
قيّقه والنصب بإضمار فعل يفسره فرقه وهو المختار وواحد نعت لمحذوف تقديره ونعت غير 
منعحوت واحد وعاطقًا حال من الفاعل المستتر في فرقه ولا عاطفة عطفت إذا اثتلف على إذا 

اتحتلف. ثم قال: 
يعني أنك إذا ذكرت منعوتين معمولين لعاملين متحدين في المعنى والعمل أتبعت 
التعت للمئعرت في إعرابه فتقول ذهب زيد وذهب عمرو العاقلان فإن العاملين متحدان في 
المعنى وشمل المتحدين في المعنى واللفظ كالمثال المذكور والمتحدين في المعنى دون 
اللفظ نحو ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان ومعنى قوله أتبع أجز الإتباع لا أن الإتباع واجب 
لأنه يجوز فيه القطع وفهم منه جواز الإتباع إذا كان العامل فيهما واحدًا نحو ذهب زيد 
وعمرو العاقلان وهو من باب أحرى وفهم منه أيضًا أن العاملين إذا اختلفا معنى لم يجز 
الإتباع وفيه ثلاث صور إحداها أن يختلفا في المعنى واللفظ نحو ذهب زيد وهذا عمرو 
شرح المكودي / م ١‏ 


١45‏ النمه 


العاقلان الثانية أن يختلفا في اللفظ والمعنى ويتفقا في الجنس نحو قام زيد وخرج عمرو 
الكريمان الثالئة أن يتفقا في الجنس وفي اللفظ ويختلفا في المعنى نحو وجد زيد: ووجد 
عمرو إذا أريد بوجد الأول حزن وبالثاني أصاب» وفهم من قوله وعمل أنهما إذا اختلقأ في 
العمل لم يجز فيهما الإتباع نحو ضربت زيدًا وقام عمرو العاقلان وخاصم زيد عمرًا العاقلان 
ويحتمل (قوله بغير استثناء أن الإتباع سائغ فيما ذكر بغير استثناء) يشير به إلى قول من يمنع 
الإتباع وإن اتفقا في المعنى وهو ابن السراج ويحتمل أن يريد بغير استثناء في الرفع والنصب 
والجر وبه جزم الشارح. ونعت مفعول مقدم بأتبع وهو مصدر مضاف إلى المفعول وهو على 
لعاملين ومعنى مجرور بإضافة وحيدي إليه وعمل معطوف على معنى وبغير متعلق بأتبع. ثم 
قال: 

وَإنْ 4 ثَُ مث وَكَدْ 0 03 مف | يذه 3 أنبه 3 

قد يكون للمنعوت الواحد نعتان فصاعدًا بعطف كقوله تعالى: اسبح سمَمَكَ الكل الى 
حَلَنَ َو وَل كَدَّرَفَهَدَا » [الأعلى: ١‏ و 7 و ”“] الآية وبغير عطف كقوله تعالى: 8 همَازٍ مَشَّلمْ 
بتَعِيِ» [القلم: ]١١‏ الآية فإن كان المنعوت مفتقرًا لذكرها كلها وجب إتباعها وعلى هذا نبه 
بقوله أتبعت أي وجب إتباعها للمنعوت في إعرابه وفهم من قوله كثرت أنها زادت على نعت 
واحد فشمل النعتين فصاعدًا فتقول مررت بزيد الخياط الطويل بالإتباع إذا افتقر المنعوت 
للنعتين المذكورين ومررت برجل تميميّ خياط طويل إذا افتقر المنعوت للنعوت المذكورة 
وقد يكون المنعوت معيئًا غير محتاج إلى تخصيص بالئعت وإلى ذلك أشار بقوله: 

وَاقْطعْ أوَ البغ إنْ يَكُنْ مُعَبنَا * يدُونها 

يعني أن المنعوت إذا علم بدون نعت ثم أتيت بنعوت جاز فيها الاتباع والقطع والإتباع 

في بعضها والقطع في يعضهاء وإلى جواز إتباع بعضها وقطع بعضها أشار بقوله: 
أؤ بَعْضَها اقْطْمْ مُعْلِنا 


وفهم من قوله أو بعضها اقطع قطع بعضها وإتباع بعضها ويلزم على هذا أن يكون 
بعضها منصوبًا على أنه مفعول باقطع وبهذا جزم المرادي» وقال الشارح أي وإن يكن 
المنعوت معيئًا ببعضها اقطع ما سواه انتهى فجعل مفعول اقطع محذوفًا وفهم من كلامه أن 
بعضها مجرور بالعطف على بدونها وأو في قوله أو اتبع للتخيير بين إتباع النعوت للمنعوت 
في الإعراب وبين قطعها عن التبعية وفي القطع حيتئذ وجهان الرفع والنصب. إلى ذلك أشار 
بقوله: 
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وَارْقَمْ أو انْصِبْ إِنْ قطغت مُضْمر. مُيكَدأأؤ ناصِباً لَن يَظْهُرًا 

يعني أن المقطوع عن التبعية يجوز فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والنصب على 
أنه مفعول بفعل محذوف وكلاهما لازم الحذف وعلى ذلك نبه بقوله لن يظهرا وأو للتخيير 
أيضًا وإن قطعت شرط في جواز الوجهين ومفعول قطعت محذوف تقديره إن قطعت النعوت 
أو بعضها ومضمرًا حال من الثاء في قطعت ومبتدأ مفعول بمضمرًا والألف في لن يظهرا 
ضمير عائد على مبتدأ وناصبّاء ثم قال: 

وَمامِنَ المَسُوتٍ وَالنّمَتِ مُقِلَ يجورٌ ححذْثَُه وفِي القت بَقِلَ 

يعنى أنه يجوز حذف كل واحد من النعت والمنعوت إذا علم إلا أن ذلك في النعت 
قليل» وفهم من قوله وفي النعت يقل أن حذف المنعوت يكثر» ومن حذف المنعوت قوله 
عز وجل : # #وَعِندَفْرْ قهرت الطَرَفِ أَْبٌُ4 [ص : 01] أي حور قاصرات الطرف» ومن حذف 
النعت قول الشاعر: ١‏ 

1١‏ - فلم أعط شيعًا ولم أمتّع 
أي فلم أعط شيئًا طائلاً. وما مبتدأ موصولة وصلتها عقل ومن المنعوت متعلق بعقل 


التوكيد 


التوكيد على قسمين: لفظي» ومعنوي؛ فالمعنوي على قسمين قسم يدل على إثبات 
الحقيقة ورفع المجاز وقسم يدل على الإحاطة والشمول وقد أشار إلى الأول فقال: 


بالئفّس أؤ بِالعَيِنٍ الاشْمٌأكُدَا مم ضَمِيِرٍ طابيَق المُوْكُدًا 
يعني أن الاسم يؤكد بلفظ النفس أو العين مضافين إلى ضمير مطابق للمؤكد في 
الإفرادء فإن كان المؤكد مثنى أو مجموعا فقد نبه على ذلك بقوله: 


1 -صلره: 
وقد كنت في الحرب ذا تُذيَإٍ 
والبيت من المتقارب» وهو للعباس بن مرداس في ديوائه ص 2464 والدرر 15/1 وشرح التصريح 
5 :»؛ وشرح شواهد المغني 5/7 » وشرح عمدة الحافظ ص »50١‏ والشعر والشعراء ؟/ ؟دلاء 
ولسان العرب 7/١‏ (درأ)» والمقاصد النحوية 14/5» وبلا نسبة في أوضح المسالك 2571/8 وشرح 
الأشموني ١/01٠4ء‏ ومغني اللبيب 7/7 وهمع الهوامع ؟/١؟1.‏ 
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الت وكيد 

وَاجِمَنْهُما بأئْمُل إن تبعا مالي وَاحجداً تكن مُتّما 

يعني أن النفس والعين إذا أكد بهما غير الواحد جمعا على أفعل؛ وشمل قوله ما ليس 
واحدًا المثنى والمجموع مذكرين ومؤنثين فتقول قام الزيدان أنفسهما وقام الزيدون أنقسهم 
والهندان أنفسهما والهندات أنفسهن . ثم أشار إلى الثاني وهو الدال على الإحاطة والشمول 
بقوله: 

وَكُلاً اذْكُرْ فِي الشّمُولٍ وكلا كلت جَيِيعاً بالضَّمِيرٍ مُوصَلا 

ذكر في هذا البيت من ألفاظ التوكيد أربعة كل ولا يؤكد بها إلا ذو أجزاء وكلا ويؤكد 
بها المثنى المذكر وكلتا ويؤكد بها المثنى المؤنث وجميع وهو مثل كل ولا يؤكد بهذه 
الألفاظ إلا مضافة إلى ضمير المؤكد وهو المنبه عليه بقوله بالضمير موصلا وأل في الضمير 
للعهد ففهم منه أن الضمير يكون مطابقًا للمؤكد كما في النفس والعين فتقول جاء الجيش كله 
والقبيلة كلها والرجال كلهم والنساء كلهن والزيدان كلاهما والهندان كلتاهما والركب جميعه 
والجماعة جميعها والزيدون جميعهم والهندات جميعهن» ثم قال: 


ب سم ري تق 


وَاستَعْمَلُوا أبضا ككل فاعِلَة من عَمَّ في التَّوْكيدٍ مثْلَ النَافِله 

من ألفاظ التوكيد عامة بمعنى كل تقول جاء الجيش عامته أي كله والقبيلة عامتها 
والزيدون عامتهم ولما لم يتزن له لفظ عامة لما فيه من الجمع بين ساكنين وذلك لا يتأتى في 
الشعر عبر عنها بفاعلة من عم فإذا بنيت من عم فاعلة قلت عاممة فاجتمع مثلان فأدغم الأول 
في الثاني وإنما قال مثل النافلة لإغفال كثير من النحويين عن ذكر عامة في ألفاظ التوكيد 
فصار كأنه نافلة على ما ذكره النحويون من ألفاظ التوكيد في هذا الباب» والنافلة الزيادة» ثم 
ذكر توابع كل فقال: 

وَبَعْدَ كل أكُدُوا بأجمّعا جنع أجِمَعِين ثَُمجُمَمَا 


يعني أن أجمع وما بعده يؤكد به بعد كل» وفهم من ترتيب هذه الألفاظ أن أجمع 
للمفرد المذكر وجمعاء للمفرد المؤنث وأجمعين للجمع المذكر وجمع للجمع المؤنث 
فتقول جاء الجيش كله أجمع والقبيلة كلها جمعاء والزيدرن كلهم أجمعون والهندات كلهن 
جمع» وفهم من قوله وبعد كل أمر أن أحدهما واجب وهو أن أجمع إذا ذكر مع كل لا يكون 
إلا متأخرًا عنها والآخر غالب وهو أنه لا يؤكد به دون كل وقد نبه على أنه يؤكد به دون كل 
بقوله: 


وَدُونَ كل قَذ يجي أجمَعٌ جنما أجِمَعُونَ تُوَجُمَعمٌ 
يعني أن أجمع وما بعده يؤكد به دون كل فتقول جاء الجيش أجمع والقبيلة جمعاء 
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والزيدون أجمعون والهندات جمع وفهم من قوله قد يجيء أن ذلك قليل بالنسبة لذكرها بعد 
كل رضرح الشارج بقلته وفيه نظر لأنه جاء في القرآن التوكيد به دون كل كثيرًا كقوله تعالى: 
« لَأَعْويتَهُم أجموين * 3ص : 87] وجمعاء أجمعون معطوفان على أجمع بحذف العاطف» ثم 
قال: 

وَإِنْ يُفِدْ تؤكيد مَنْكُورٍ قل وَعَنْ تحاوالبَضْرَةٍ المَنْعُ شَمِل 

في توكيد النكرة ثلاثة مذاهب: المنع مطلقًا وهو مذهب البصريين» والجواز مطلقًا 
وهو مذهب بعض الكوفيبن» والجواز إذا كانت النكرة مؤقتة نحو شهر ويوم وشبههما وهو 
اختيار المصنف وظاهر النظم لاشتراطه الفاتدة ولا تحصدل الفائدة إلا في النكرة المؤقتة نحو 


. # ا ىا م 


صمت شهرًا كله ومنه قوله: 

51 يا ليتني كنت صبياً مُوْضّعَا ‏ تحملني الذلفاكٌ حولاً أككَمَا 

وقوله أيضًا: 

١47“‏ لكنه شاقّةٌ أن قيل ذا رجب< ياليت عدّة شهر كله رَجَبٌ 

ويؤيده قوله في التسهيل إن أفاد توكيد النكرة جاز وفاقًا للأخفش والكوفيين» 
والمنقول عن الأخفش والكوفيين أن النكرة لا تؤكد إلا إذا كانت مؤقتة وفهم من كلامه أن 
المجيز لتوكيد الثكرة الكوفيون لذكره البصريين في المنع وفهم من قوله شمل أن البصريين 
يمنعون توكيدها مطلقًا سواء كانت مؤقتة أو غير مؤقتة» وعن متعلق بشمل . ثم قال: 

وَافْنَ يكنا في متكى وكلا عن رَرْنِ قَقلاء وَوَرْنٍ ألملا 

يعني أن العرب استغنت بكلتا في المثنى المؤنث عن وزن فعلاء ويكلا في المذكر عن 
وزن أفعل فتقول قامت المرأتان كلتاهما والرجلان كلاهما ولا يقال قامت المرأتان جمعاوان 
ولا قام الزيدان أجمعان كما قالوا في المفرد أجمع وفي الجمع أجمعون» ولا بد من إضافة 


7 الرجز بلا نسبة في الدرر 255/5 »4١‏ وخزائة الأدب 179/0 وشرح الأشموني 2405/7١‏ 
وشرح ابن عقيل ص 27860 وشرح عمدة الحافظ ص ؟!55. 05560»: ولسان العرب ١0/8‏ (كتع)؛ 
والمقاصد النحوية 4/ 97» والمقرب 255٠/١‏ وهمع الهوامع ؟/1717: 4؟١1.‏ 

١47‏ البيت من البسيط» وهو لعبد الله بن مسلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين ؟/ 2941١‏ ومجالس 
علب 4017//7» وبلا نسبة في أسرار العربية ص 214١©‏ والإنصاف ص ١450٠‏ وأوضح المسالك 307/1 
وتذكرة النحاة ص 254٠‏ وجمهرة اللغة ص 2516 وخزانة الأدب 2١1١/0‏ وشرح الأشموني ؟//ا١1»‏ 
وشرح التصريح 7 :» وشرح شذور الذهب ص »020١‏ وشرح قطر الندى ص 595»؛ والمقاصد النحوية 
/. 


154 التوكيد 


كلا وكلتا لضمير المؤكد وقد تقدم في قوله: وكلاً اذكر في الشمول البيت» واغن فعل أمر 

وَإِنْ تُوَكُدٍ الضّمِيرٌ المتُصِلْ بالئفّْس وَالعيْنِ فَبَمْدَ المُْمَصِل 

عَنَيْثُ ذا الوفْع . . . 

يعني أن ضمير الرفع المتصل إذا أكد بالنفس أو بالعين لا بد من توكيده بالضمير 
المنفصل تقول قمت أنت نفسك وزيد قام هو عينه وفهم أن الضمير المؤكد بالنفس والعين 
إذا كان منفصلاً لا يلزم توكيده بالضمير نحو أنت نفسك قائم وفهم أيضًا أن التأكيد إذا كان 
بغير النفس والعين لا يلزم توكيده بالضمير نحو قمتم كلكم أجمعون وفهم من قوله عنيت ذا 
الرفع أن الضمير المتصل إذا كان منصوبًا أو مجرورًا لا يؤكد أيضًا نحو ضربتك نفسك 
ومررت بك نفسك ثم صرح بالمقهوم في التوكيد بغير النفس والعين فقال: 

والببكوا نينا بِوَاهُمَا وَالقَيْدٌُ لَنْ يُلُكَرّما 

يعني أن ضمير الرفع المتصل إذا أكد بغير النفس والعين من ألفاظ التوكيد لا يلزم 
التوكيد بالضمير المنفصل فتقول الزيدون قاموا كلهم؛ وفهم من قوله لن يلتزما أن توكيده 
بالضمير جائز فتقول قاموا هم كلهم وقمتم أنتم أجمعون وإن تؤكد شرط والفاء جواب 
الشرط وبعذ خخبر مبتدأ مضمر والمنفصل نعت لمحذوف والتقدير فتوكيله بعد الضمير 
المنفصل . 

ولما فرغ من التوكيد المعنوي شرع في التوكيد اللفظي فقال: 

وَماهِن الكَوْكبِدٍ لْنْظِيٌ يحي مُكَرَّرًا كَقَولِكَ اذْرُجي اذْرُجي 

التوكيد اللفظي إعادة اللفظ بموافقة» وفهم من قوله له مكررًا أنه يكون بالمساوي لفظا 
ومعنى نحو ادرج ادرج» وبالمساوي معنى دون لفظ نحو: 

5 - أنت بالحقٌ جدية قمنّ 

لأن جديرًا وقمنًا متفقان معنى وفهم منه أيضًا أنه يكون في الاسم والفعل والحرف 

والجملة وسيذكر ذلك. وما مبتدأ وهي موصولة ولفظي خبر مبتدأ محذوف تقديره وما هو 


4 -الشطر من الرمل» وهو بلا نسبة في الدرر 47/5: وشرح الأشموني 2405/7 وهمع الهوامعم 
0/1 . 
ويروى الشطر: 57 
أنت بالخير حقيق قمن 


التوكيد ب ب سحيب 8[ 


من التوكيد لفظي وهو العائد على الموصول والمبتدأ مع خبره صلة ما وإنما جاز حذف 
الضمير وهو صدر الصلة لطول الصلة بالمجرور وهو متعلق بالاستقرار على أنه حال من 
الضمير المستتر في الخبر ويجي بر مبتدأ ومكررًا حال من الضمير المستتر في يجي ثم 
قال : 

ولا هذ لظ صَمِبِرٍ مُتُصِل إِلآمَع اللّلَّظِ انَّذِي به وصِلْ 

يعني أنه إذا أكد الضمير المتصل وجب أن يؤتى معه باللفظ الذي اتصل به فشمل 
المتصل بالفعل المرفوع نحو قمت قمت والمنصوب نحو ضربك ضربك والمجرور المتصل 
بالاسم نحو غلامك غلامك والمتصل بالحرف نحو بك بك» وفهم منه أن الضمير المنفصل 
لا يشترط فيه شيء نحو أنت أنت قائم وهو هو قاعد وإياك إياك ضربت. ثم قال: 

كَذَا الحُدُوفُ غَيْرَ ما تَحَصَّلا به جَوَابٌ 

يعني أن التوكيد اللفظي في الحروف لا بد فيه من تكرار ما اتصل به فتقول في توكيد 
افي» من قولك في الدار زيد في الدار في الدار زيد وإن من إن زيدًا قائم إن زيد إن زيدًا قائم 
ولا يجوز توكيده بغير ما اتصل به إلا في الضرورة كقوله: 

6 ولا للما بهم أبدَا دواءٌ 


فلو كان الحرف جوابيًا لم يشترط فيه ذلك وإلى ذلك أشار بقوله: (غير ما تحصلا به 
جواب) ومثله بقوله: (كَنَمْمْ وكبلى) فتقول: نعم نعم وبلى وبلى لأنه لم يتصل به شيء 
يتكرر معه . والحروف مبتدأ ومخبره كذا وغير منصوب على الاستثناء والتقدير الحروف 
كالضمائر في وجوب إعادة ما اتصل بها إلا المتحصل به الجواب . ثم قال: 


وَمُضْمَرَ الرّفْع انَذِي نَدِ الْمَصَلْ 2 ذبهِ؛ / 3 5 اص . 
يعني أن ضمير الرفع المنفصل يجوز أن يؤكد به كل ضمير متصل فشمل المرفوع نحو 


66 - صدره: 
فلا والله لا يُلْقَى لما بي 

والبيت من الوافر» وهو لمسلم بن معبد الوالبي في خزانة الأدب "١15 7١8/5‏ ه/لادوك 2078/94 
+"ام 1951/٠١‏ اا/لاتل /ازركاء ٠ثالاء‏ والدرر ه//ا214 267/5 دمل وشرح شواهد المغنتي 
ص ”الالاء وبلا نسبة في الإنصاف ص »57/١‏ وأوضح المسالك */ 217 والجنى الداني ص )8١‏ 40, 
والخصائص ؟/ 857/؟7ع ورصف المباني ص ؟7١5.»‏ 55:8؟. 508؟» 509؟؛ وسر صتاعة الإعراب ص 2787 
"لال وشرح الأشموني 24٠١/7‏ وشرح التصريح 170/5 078٠‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 201 
والمحتسب 0501/7 ومغني اللبيب ص »184١‏ والمقاصد النحوية 4/؟١٠»‏ والمقرب 98/١‏ وهمع 
الهوامع ؟/ 176, 168 . 


9 ا تت 7ن ل قت :لمان 


النحو من قبيل التوكيد اللفظي المرادف . 
عطف البيان 


إنما سمى عطف البيان لأنه يبين متبوعه كالنعت. قوله: 
العَطْفُ نا ذو بِيانٍ أؤ َسَقْ 
قسم العطف إلى ذي بيان وذي نسق فالعطف مبتدأ وذو بيان خبره ونسق معطوف عليه 
وهو على حذف مضاف أي أو ذو نسق. ثم بين أن مراده في هذا الباب عطف البيان بقوله: 
الَرضُ الآنَّ تبان ما َب 
أي الغرض في هذا الباب عطف البيان ثم عرّفه فقال: 
فتابع جنس يشمل جميع التوابع وشبه الصفة مخرج للتوكيد والبدل وعطف النسق 
النعت بوسمه إلى آخره. وذو البيان مبتدأ وتابع خبره وشبه الصفة نعت لتابع لا خبر بعد خبر 
لأنه قيد في التابع وحقيقة القصد الخ جملة اسمية في موضع الصفة لتابع» ثم قال: 
فأاؤلِيئة هن وفاق الأوَّلٍِ 2 مامِن وفاق الأوَّلٍ النّعْتُ وَلِي 
يعني أن عطف البيان يوافق متبوعه في أربعة من عشرة كالنعت» واحد من الرفع 
والنتصب والجر وواحد'من التعريف والتنكير وواحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد 
والتثنية والجمع. ولما كان في ورود عطف البيان نكرة تابعة لتكرة خلاف نبه عليه بقوله: 
2 7 ٌ نان 2 رَْنِ 0 اي نان ود 3 : 
مذهب الكوفيين وبعض البصريين جواز تنكير عطف البيان مع متبوعه وهو اختيار 
الناظم ولذلك قال: فقد يكونان منكرين» وفهم من قوله قد أنَّ ذلك قليل بالنسبة إلى 
تعريفهماء ومما استشهد به على ذلك قوله عز وجل: #8 إدَّ لين مَتَارَا حَدَآَ داعتبا [النبأ : 
١"او”"]‏ وما في قوله ما من وفاق مفعول ثان لأولينه وهي موصولة والنعت مبتدأ خبره 
'محذوف تقذيره وليه والضمير المستتر في ولي عائد على النعت ومن وفاق الأول متعلق 


070 815255 101501 الا اس اا سق ا ا ا ا اا 313101 10 01 ١‏ 


بأوليئه والتقدير فأولينه من وفاق الأول الذي النعت وليه من وفاق الأول» ثم قال: 

(وَصَالِحًا لِبَدَلِيَةٍ يُرَى) يعني أن عطف البيان يصلح أن يجعل بدلاً وذلك مطرد إلا في 
موضعين نبه على الأول منهما بقوله :. (في غَيْرِ نَحْوٍ يا عُلامُ يَعمرًا) يعني أن هذا المثال 
وأشباهه يتعين أن يكون التابع فيها عطف بيان فيا غلام منادى مبني على الضم ويعمرا عطف 
بيان ولا يجوز أن يكون بدلاً لآن البدل على نية تكرار العامل فيلزم ضمه إذا جعل بدلاً» ونبه 
على الثاني بقوله: (وَنحْوٍ بشر تابع البَكْرِيَ) يشير بذلك إلى قول الشاعر: 

١45‏ -أنا ابن التاركِ البكريٌ شر عليه الطيرٌ ترقْيِةٌ وقوهًا 

قشر عطتن :باق ولا يجوز آن بكرن بذلا لآن البدل: على تيه تكرار العامل والعافل 
التارك وهو مضاف إلى البكري فلو كرر العامل مع بشر لما كان بشر نعنًا للبكري ولأذى إلى 
إضافة ما فيه أل إلى المجرد منها وهو ممتنع وعلى ذلك نبه بقوله: (وَلَيْسَ أنْ يُبْدَلَ 
ِالمَرْضِيّ) وصالحًا مفعول ثان ليرى وفي يرى ضمير مستتر يعود على عطف البيان وهو 
المفعول الأول ولبدلية متعلق بصالح وفي غير متعلق بيرى ونحو بشر معطوف على نحو 
الأول وتابع منصوب على الحال من بشر ويجوز جره نعنًا لبشر ويقصد حيئئذ بالإضافة 
المحضة وهو أظهر وأن يبدل اسم ليس والباء زائدة في خبرها. 


عطف النسق 


النسق في اللغة النظم قال الزبيدي والنسق العطف على الأول. قوله: 
فتال جنس وقوله بحرف متبع مخرج لما عدا عطف النسق من التوابع. ثم مثل بقوله: 


(كاخصّصن بوٌدٌ وَنّناء مَنْ صَدَقْ) فتال خبر مقدم وعطف النسق مبتدأ وبحرف متعلق بتال 
ومتيع نعت لحرف ومن صدق مفعول باخصص. ثم شرع في حروف العطف فقال: 
(نالمَطفٌ مُطَلَنَا بِوَاوٍ نّم فا * حتى أمَّ أو) ذكر في هذا البيبت من حروف العطف ستة وهي 
كلها تشرك ما بعدها مع ما قبلها في اللفظ والمعنى وذلك مستفاد من قوله مطلقاء أما الواو 


5-البيت من الوافرء وهو للمرار الأسدي في ديوانه ص 450» وخزانة الآأدب 3584/4 0/ 181» 
6'», والدرر 5//ا7» وشرح أبيات سيبويه 205/١‏ وشرح التصريح اخ وشرح المفصل ”/ الا قف 
والكتاب 7/١‏ . والمقاصد النحوية 217١/5‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ؟/١54»‏ وأوضح المسالك 
* وشرح الأشموني 24١5/7‏ وشرح شذور الذهب ص ١77ء‏ وشرح ابن عقيل ص 241١‏ وشرح 
عمدة الحافظ ص 5654؛ 2591 وشرح قطر الندى ص 559» والمقرب ١/58؟»‏ وهمع الهوامع ؟/ 11١1‏ . 


١‏ عطف النسق 


وثم والفاء وحتى فلا إشكال في تشريكها في اللفظ والمعنى» وأما أم وأو فذكرهما أكثر 
النحويين فيما يشرك في اللفظ لا في المعنى وجعلهما الناظم مما يشرك فيهما باعتبار أن ما 
قبلهما وما بعدهما مستو في المعنى الذي سيقتا له من شك وغيره. فالعطف مبتدأ وخبره 
بواو وما بعده ومطلقًا حال من العطف وثم وما بعدها معطوف على واو بإسقاط العاطاف 
والتقدير بواو وثم وفاء وحتى وأو وأم. ثم مثل بقوله: 

(كَفِيكَ صِدْقٌ وَوَفا) ثم قال: (وأْنْبَعَتْ لَنْظَا فَحَسْبٌُ بَلْ ولا * لَكِنْ) ذكر في هذا 
البيت ثلاثة أحرف كلها تشرك ما بعدها مع ما قبلها لفظا لا معنى فتقول قام زيد بل عمرو 
فالقائم عمرو لا زيد وقام زيد لا عمرو فالقائم زيد دون عمرو وما قام زيد لكن عمرو وقد 
مثل منها بلكن فقال: ١كَلَمْ‏ يَبْدُ ارو لكن طَلآً) والطلا: الولد من ذوات الظلف. والحاصل 
من البيتين أن حروف العطف تسعة» وهي على قسمين: قسم يشرك في اللفظ والمعنى وهي 
ستة» وقسم يشرك في اللفظ لا في المعنى وهي ثلاثة. ويل فاعل بأتبعت ولفظًا منصوب 
على إسقاط الخافض وحسب اسم فعل بمعنى قطء ولا ولكن معطوقان على بل» ثم شرع 
في معاني حروف العطف وبدأ بالواو فقال: 

فاعطِف بِوَاوٍ لاحقاً أؤ سابقًا فِي الحُكْم أؤ مُصَاحِباً مُوَافِقَا 

يعني أن الواو للجمع المطلق فلا تدل على ترتيب بل يعطف بها لاحق نحو قام زيد 
وعمرو بعده وسابق نحو جاء زيد وعمرو قبله ومصاحب نحو جاء زيد وعمرو معه فلو قلت 
جاء زيد وعمرو لاحتمل المعاني الثلائة المذكورة. ولاحمقًا مفعول باعطف وأو سابقًا وأو 
مصاحبًا معطوفان عليه وفي الحكم متعلق بسابق وهو مطلوب للاحق ومصاحب فهو من باب 
التنازع» ثم قال: 

وَاخْصّصْ بها عطفت الذي لا بُغْنِي مَنْبُوْهُ كاضٍطفٌ هََذَا وَائِنِي 

يعني أن الواو تنفرد من سائر حروف العطف بأن يعطف بها على ما لا يستغنى به عن 
متبوعه نحو تفاعل وافتعل تقول تخاصم زيد وعمرو واختصم زيد وعمرو واصطف هذا وابني 
ولا يجوز العطف في هذه المثل وشبهها بغير الواو. وأصل اصطف اصتفف فأبدل من التاء 
طاء وأدغم الفاء في الفاء يقال صففت القوم فاصطفوا إذا وقفتهم في الحرب صمًا. ثم انتقل 
إلى الفاء وثم فقال: 

والفاءٌ للتَّرْتٍيبٍ بِانّصَالٍ وتم للنرْتِيسبٍ بِالفِصَالٍ 


يعني أن الفاء العاطفة تفيد الترتيب والتعقيب وهو المعبر عنه هنا بالاتصال فالمعطوف 
بها ثان عن المعطوف عليه من غير مهلة وأن ثم تفيد الترتيب والمهلة وهي المعبر. عنها 


عطف النسق م" 


بالانفصال فإذا قلت قام زيد فعمرو فعمرو قام بعد زيد من غير تراخ ولا مهلة وإذا قلت قام 
زيد ثم عمرو فعمرو قام بعد زيد وبينهما مهلة. والفاء مبتداً وخبره للترتيب وبانفصال متعلق 
بالترتيب» ثم قال: 

وَاغصصن بفاءٍ عَطْف ما لَيِْسنَ صِلَهُ على الَّذِي اسْتقّبَ أله الصّلَّهُ 

يعني أن الفاء تختص بأن يعطف بها ما لا يصلح أن يقع صلة لعدم الضمير الرابط على 
ما هو صلة نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب فيطير صلة للذي ويغضب زيد معطوف على 
الصلة بالفاء وليس في المعطوف ضمير يعود على الموصول» وفهم من ذلك أن المعطوف 
بالفاء في هذا الفصل جملة فعلية لكونه معطوًا على الصلة ولا تكون الصلة إلا جملة. ثم 
انتقل إلى حتى فقال: 

بَْضا بحنى اغْطف على كُلّ ولا يَكُونٌ إلأغايّة الَّذِي ئلا 

يعني أن حتى لا يكون المعطوف بها إلا بعض المعطوف عليه نحو ضربت القوم حتى 
زيدًا لأن زيد بعض القوم ولا يكون إلا غاية له إما في زيادة نحو مات الناس حتى الأنبياء» أو 
في نقص نحو عليك الناس حتى النساء. وشمل قوله بعضًا ما' بعضه مصرح به كالمثال 
المذكور وما بعضيته مؤولة كقوله: 

151 - ألقى الصحيفة كئ يخقّف رحلّة 2 والزاد حتى نعلّهُ ألقَاها 

تقديره ألقى ما يثقله حتى نعله. وبعضًا مفعول مقدم باعطف وبحتى متعلق باعطف 
وكذلك على كل واسم يكون ضمير مستتر عائد على لفظ بعض» ويحتمل أن يكون عائدًا 
على المعطوف المفهوم من قوله اعطف. ثم اعلم أن أم على فسمين: متصلة» ومنقطعة» 
وقد أشار إلى الأول فقال: (وأُمْ بها اغطفئ إِثْرَ هَمْرِ النّسْويَة) يعني أنَّ أم من حروف العطف 
ويعطف بها إثر همزة التسوية كقولك سواء علي أقمت أم قعدت ومنه قوله تعالى: 9 سَوَآءٌ 
عَلَِم اددهم أم لم نم4 [البقرة: 7] أو إثر همزة يطلب بها ما يطلب بأي نحو أزيد 
عندك أم عمروء والتقدير أيهما عندك وهذا معنى قوله: (أو هَمْرَّةَ عَنْ لَنْظِ أي مُغيية) وإنما 


ولأبي (أو لابن) مروان النحوي في خزانة الأدب #/71ء 74ء والدرر 117"/4» وشرح التصريح 2141/7 
والكتاب ١//ا9:‏ والمقاصد النحوية 14 '»؛ ولمروان بن سعيد في معجم الأدباء 1471/14غ» وبلا نسبة فى 
أسرار العربية ص 2579 وأوضح المسالك "/ 156 والجنى الداني ص /!ا04؛ 507: وخخحزانة الأدب 
و والدرر كول وشرح أبيات سيبوية ارككق وشرح عمدة الحائظ ص 251١4‏ ورصف المباني 
ص 2181 وشرح الأشموني 1 2؛ وشرح قطر الندى ص 7٠4‏ وشرح المفصل 19/8» ومغنى اللبيب 
وى وهمع الهوامع ارت 


ا تر عنظت التسق 


سميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بواحد منهما عن الآخر وقد تخذف الهمزة 
قبلها للعلم بهاء وإلى ذلك أشار بقوله: 

وما أشقططت الهَمْرَةُ إِنْ ‏ كان خَفا المَعْتَى بِحَذْفِها أُمِنْ 

فشمل قوله الهمزة التي للتسوية كقراءة ابن محيصن «سواء عليهم أنذرتهم! بهمزة 
واحدة والهمزة التي تقدر مع أم بأي كقول الشاع, : 

4 فا صبحت فيهم آنساً لا كمعشر أتوني فقالوا من ربيعة أم مُضرْ 

وفهم من قوله وربما أن ذلك قليل وظاهر كلامه في شرح الشافية أنه مطرد. وإن كان 
شرط وخفا المعنى اسم كان وهو ممدود فقصره ضروره وبحذفها متعلق بخفا وأمن فعل 
ماض في موضع خبر كان والمراد بالمعنى معنى الهمز وفي بعض النسخ كان خفا الهمر 
والمعنى واحد. ثم أشار إلى القسم الثاني من قسمي أمء وهي المنقطعة فقال: 

5بالقطاع وبمّغتى بل وَقَثْ إن تك يمًا يدث به خَلَتْ 

أم المنقطعة هي الخالية مما قيدت به أم المتصلة من كونها بعد همز التسوية أو مع 
همزة تقدر مع أم بأي وسميت منقطعة لوقوعها بين جملتين مستقلتين فما بعدها منقطع عما 
قبلها. واختلف في معناها فقيل الإضراب والاستفهام معًا وقيلٍ الإضراب فقط وهو ظاهر 
كلام الناظم ويمكن أن يكون استغنى بذكر الإضراب للزومها إياه على القولين. وبانقطاع 
متعلق بوقت وكذلك وبمعنى بل وخلت خبر تكن ومما متعلق بخلت وبه متعلق بقيدت 
والضمائر المستترة في يكن وقيدت وخلت عائدة على أم المتقدمة . فإن قلت كيف يصح 
إعادتها عليها والمنقطعة غير المتصلة. قلت هي عائدة على لفظها دون معناها كقولهم: 
عندي درهم ونصفه. ثم انتقل إلي أو فقال: 

حي رْ أب قَسَمْ باؤ وألهم وَشْكُكْ وَإِضْرابٌ بها أيِضًا توي 

ذكر لأو في هذا البيت ستة معان: الأول التخيير نحو خخذ من مالي دينارًا أو ثويًا. 
الثاني الإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين والفرق بينهما جواز الجمع بين الأمرين في 
الإباحة ومنعه في التخيير. الثالث التقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف . الرابع الإبهام 
والفرق بينه وبين الإبهام أن الإبهام يكون المتكلم عالمًا ويبهم على المخاطب والشك أن 
يكون المتكلم غير عالم. السادس الإضراب كقوله تعالى: «اوَأرْسَلَهُ إِكَ مِأثَةِ ألَنِ أز 


4 البيت من الطويل» وهو لعمران بن حطان في ديوانه ص ١١١ء‏ وخزانة الأدب 2109/0 وبلا نسبة 
في الخصائص ؟/2281 والمحتسب أ/لءمف ومغني اللبيب 4 


عطف النسق مبجومسجحبا اعبب يع يبب بلللربرب و 7ج ين 1 


يَزِيدُوتت* [الصافات: ]١1417‏ وفي قوله: وإضراب بها أيضًا نمي إشارة إلى أن الإضراب 
غير متفق عليه ولذلك فصله عما قبله. وبأو متعلق بقسم لقربه منه وهو مطلوب في المعنى 
لقوله خير واشكك وما بينهما وإضراب مبتدأ ونمي خبره وبها متعلق بنمي أي نسب والمسوّغ 
للابتداء بإضراب التفصيل ويحتمل أن يكون بها متعلقًا بإضراب فيكون المسرّغ للابتداء به 
عمله في المجرور وهو أظهر. وبقي من معاني أو أن تكون بمعنى الواو وإليه أشار بقوله: 
(ورُبمًا عاتبَتٍ الوَاوَ) يعني أن أو تعاقب الواو أي تكون بمعناها وذلك إذا أمن اللبس وهو 
المنبه عليه بقوله: (إذَا * لمْ يُلْفِ ذو التْطْقٍ للَبْس مَنْقَدَّاُ أي إذا كان المتكلم بها لا يجد في 
استعمالها بمعنى الواو منفدًا للبس أي طريقاء ومنه: 

4 جاء الخلافة أو كانت له قدراً ‏ كما أتى 'ربَهٌ موسى على قدرٍ 

أي جاء الخلافة وكانت له قدرّاء وفهم من قوله وربما عاقبت أن ذلك قليل. وإذا 
متعلق بعاقبت وفاعل عاقبت ضمير عائد على أو؛ ثم قال: 

وَمِذْلَ أو فِي القَضْدٍ إمّا النَّانِبة في نحو إمًاذي وإمًا النَائيَه 

مذهب أكثر النحويين أن إما المسبوقة بمثلها عاطفة» وذهب بعضهم إلى أنها غير 
عاطفة وإليه ذهب الناظم ولذلك قال في القصد ولم يجعلها مثل أو مطلقاء وفهم من قوله 
مثل أو أنها تكون لجميع المعاني المذكورة لأو» وليس كذلك لآن إما لا تكون للإضراب ولا 
بمعنى الواوء والعذر له في ذلك أن كونها للإضراب أو بمعنى الواو قليل فلم يعتبره» فمثالها 
للتخيبر خذ إما ثوبًا وإما دينارًا ومثالها للوباحة جالس إما الحسن وإما ابن سيرين» ومثالها 
للتقسيم الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف ومثالها للإبهام قام إما زيد وإما عمرو وكذلك 
الشك والفرق بينهما كما تقدم في أو وفهم من قوله إما الثانية فائدتان الأولى أن التي بمعنى 
أو إنما هي الثانية دون الأولى والأخرى أنها لا بد أن تكون مسبوقة بإما أخرى وفهم من 
المثال أنها لا بد أن تكون معها الواو. ومثل أو مبتدأ وفي القصد متعلق بمثل وإما خبر 
المبتدأ والثانية نعت لإما وفي نحو متعلق بفعل محذوف تقديره أعني وذي مفعول بفعل 
محذوف والتقدير خخذ إما ذي أو مبتدأ محذوف الخبر والتقدير لك إما ذي وهو على حذف 
القول والتقدير في نحو قولك. 


4 - البيت من البسيط» وهو لجرير في ديوانه ص »4١5‏ والأزهية ص 4١١»؛‏ وخزانة الأدب 259/١١‏ 
والدرر »١١87/5‏ وشرح التصريح م2 وشرح شواهد المغتي ١/ركشظ‏ ومغني اللبيب 34 
والمقاصد النحوية ؟/ 486» 2١55/5‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/7؟7١»‏ والجنى الداني ص ١17ا»‏ 
وشرح الأشموني »١0/8/١‏ وشرح ابن عقيل ص 414؛ وشرح عمدة الحافظ ص 577 » وشرح قطر الندى 
ص 2184 وهمع الهوامع ١15/١‏ . 


عطف النسق 

ثم انتقل إلى لكن فقال: (وأؤْلٍ لَكِنْ تَفْيا أؤ نَهيَا) يعني أن لكن العاطفة تأتي تابعة 
للنفي نحو ما قام زيد لكن عمرو وللنهي نحو لا تضرب زيدًا لكن عمرًا وفهم منه أنها لا 
تجيء في الإيجاب ولكن مفعول أول بأول ونفيًا مفعول ثان. ثم انتقل إلى لا فقال: (وَلا * 
اذ ان زر نكا تلن يعن لان الجاطتا جل .الا مادق لد يفاره 
وللأمر نحو اضرب زيدًا لا عمرًا وللوثبات نحو قام زيد لا عمرو. ولا مبتدأ وخبره تلا ونداء 
وما عطف عليه مفعول بتلا وفي تلا ضمير مستتر يعود على لا والتقدير: لا تلا نداء أو أمرًا 
أو إثبانًا وظاهر كلام المرادي في شرحه لهذا الموضع .أن لا معطوف على لكن وأنه معمول 
لأول وهو وهم منه. ثم انتقل إلى بل فقال: (وَبَلُ كَلَكِنْ بَمْدَ مَصْحُو حُوبَيها) يعني أن بل إذا 
وقعت بعد مصحوبي لكن وهما النفي والنهي كانت بمنزلة لكن في تقرير حكم ما قبلها 
وجعل ضده لما بعدها نحو ما قام زيد بل عمرو فيكون القيام منفيًا عن زيد مثبئًا لعمرو 
وكذلك لا تضرب زيدًا بل عمرًا فزيد منهيّ عن ضربه وهو مثبت لعمرو فبل في ذلك كلكن 

في المعنى ثم مثل ذلك بقوله (كَلّمْ أَكُنْ فِي مَرْ مَرْبعٍ بل نَيها) المربع موضع الربيع والتيها القفر 
وبل مبتدأ وخبره كلكن وبعد متعلق بالاستقرار في موضع نصب على الحال وها في 
مصحوبيها عائد على لكن ثم إن بل تقع بعد مصحوبي لكن كما تقدم وبعد الخبر الموجب 
ويعد اللأمر وإلى ذلك أشار بقوله: 


وَانْفَلٌ بهاللئَانٍ حُكم الأول فِي الحَبِرٍ المُثْبَتٍ والأمر الجَلِي 

يعني أن بل إذا وقعت بعد الخبر المثبت أو بعد الأمر فانقل بها حكم ما قبلها لما بعدها 
مثال الخبر قام زيد بل عمرو فالحكم هو القيام المسند إلى زيد فقد أزلته عنه ونقلته لما بعد 
بل وهو عمرو ومثال الأمر اضرب زيدًا بل عمرًا فالأمر المتوجه على ضرب زيد نقلته عنه لما 
بعد بل. وحاصل بل: أنها يعطف بها في أربعة مواضع: في النفي والنهي والخبر المثبت 
والأمر وقوله الجلي تتميم لصحة الاستغناء عنه. ولما فرغ من ذكر حروف العطف ومعانيها 
ومواضعها شرع في بيان أحكام تتعلق بالباب فقال: 

وَإِنْ على ضير رَفْع مُتُصِلْ عَظَفْتَ فائْصِل بالضّميرٍ المُتقصِل 

يعني أنك إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل فصلت بين المعطوف عليه وحرف 
العاف بضمير منفصل وفهم منئه أنك إذا عطفت على الضمير المتصل المنصوب لم يلزم 
الفصل نحو رأيتك وزيدًا وفهم منه أيضًا أن ضمير الرفع إذا كان منفصلاً لم يفصل بينهما نحو 
أنث وزيد قائمان وشمل ضمير الرفع المتصل ما اتصل بالفعل وكان باررًا نحو قمت أنت 
وزيدء ومستترًا نحو قم أنت وزيد وما اتصل بالوصف ولا يكون إلا مستترًا نحو زيد قائم هو 
وعمرو. وقد يجوز الفصل بغير الضمير المنفصل وعلى ذلك نبه بقوله: (أو فاصل ما) ومن 


عطف النسق 


فحنا 


الفصل بغير الضمير المنفصل « نت مدن يَْونا ومن صَلم4 [الرعد: *77] فالفصل هنا بضمير 
المفعرل وإن شرط وعطفت فعل الشرط وعلى ضمير متعلق به وأو فاصل معطوف على 
الضمير المنفصل وما زائدة أو صفة. ثم نبه على أنه قد ورد العطف على ضمير الرفع 
المتصل من غير فصل بقوله: 

فمن ذلك قول الشاعر: 1 

- قلت إذا أَقَبَلَثْ وزهد تهاكى كنعاج الفلا تعسَّفْنّ رَمْاٌ 

فعطف قوله وزهر على الضمير المستتر في أقبلت من غير فصل ولا توكيد وقول 
الشاعر: 

85 ورجا الأكيْطلٌ من سفاعة زآيه .ما م يكين ولك نب لسنلا 

فأب معطوف على الضمير المستتر في يكن وليس بينهما توكيد ولا فصل وفهم من 
قوله فاشيًا أنه كثير في الشعرء وفيه إشعار بأنه غير فاش في النثر ومنه قولهم مررت برجل 
سواء والعدم فالعدم معطوف على الضمير المستتر في سواء وليس فيه فصل. ثم نبه على أنه 
مع فشوّه ضعيف بقوله: (وَضَعْفَهُ امْتَقِدُ) ووجه ضعفه أن ضمير الرفع المتصل شديد الاتصال 
برافعه فصار كأنه حرف من حروف عامله فإذا لم يفصل بينهما فكأنه عطف اسم على فعل 
وفي يرد ضمير مستتر عائد على العطف وفي النظم متعلق بيرد وكذلك بلا فصل وفاشيًا 
منصوب على الحال من الضمير في يرد. ثم قال: 

وَعَوْدُ خافض لَدَى عَطْفٍ عَلى ضَمِيِرٍ خَفْضٍ لازماً قَدْ جلا 

يعني أنه إذا عطف اسم على الضمير المخفوض لزم إعادة الخافض وشمل المخفوض 
بالحرف نحو مررت بك وبزيد والمخفوض بالاسم نحو جلست بينك وبين زيد فإعادة 
الخافض في نحو ذلك لازمة عند جمهور البصريين إلا في الضرورة وذهب الكوفيون وبعض 
البصريين إلى أنه لا يلزم وهو اختيار الناظم ولذلك قال: (وَلِيْسَ عِنْدِي لازمًا) يعني أن إعادة 


-'البيت من. الخفيف» وهو لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه ص 598» وشرح أبيات سيبويه 
اق وشرح عمدة الحافظ ص 250/8 وشرح المفصل زذلةة واللمع ص 2١84‏ والمقاصد النحوية 
لك وبلا نسبة في الإنصاف 279/7 والخصائص 85/5"ء وشرح الأشموني 7 »؛ وشرح ابن 
عقيل ص ,50١‏ والكتاب ؟/9/94ا7. 

. البيت من الكامل» وهو لجرير في ديوائه ص لاه والدرر »2١54947/5‏ وشرح التصريح ادل 
والمقاصد النحوية 2١5٠/4‏ وبلا نسبة في الإنصاف 177/79 ؛ وأوضح المسالك 5/ ٠لا‏ وشرح الأشموني 
/ 1 والمقرب /١‏ 0775 وهمع الهوامع .178/١‏ 


5-5 عطف النسق 


الخافض في ذلك لا تلزم عندي ثم استدل على صحة اختياره بقوله: (إذ قذ أتى * في النُّم 
والتَْرٍ الصّحيح مُنبّنا) و قد استدل على ذلك في مصنفاته بشواهد كثيرة منها قوله: 
7 - فاذهبٌ فما بك والأيام من عجب 


2 


والمراد بالنثر الصحيح القرآن كقراءة حمزة رضي الله تعالى عنه : ل وَأَتَفُوأ أله الى 
تسلو يوم والأزحَام». [النساء: ]١‏ بخفض الأرحام عطفاً على الضمير في به. ثم قال: 
(والفاعٌ قد تُحَْدَفٌ مع ما عَطَْفَتْ) يعني أن الفاء العاطفة قد تحذف هي ومعطوفها كقوله 


مو مط ع صر مل 


عز وجل : « أن أَضْرِب يَعَصَالكَ البحر فَأنقَقَ » [الشعراء: *51] أي فضرب فانفلق ثم قال: 
(والوَاوٌ) أي والواو قد تحذف أيضًا مع ما عطفت ومنه قوله تعالى : « ريل تتبحكم 
لْحَدَّ * [النحل : ١4ا]‏ أي والبرد وذلك في الفاء والواو مشروط بأمن اللبس» وإلى ذلك 
أشار بقوله: (إِذْ لا لَبْسَ) أي إن لم يكن لبس في حذف الفاء والؤاو مع معطوفيهما وفهم من 
قوله قد تحذف أن ذلك قليل والفاء مبتدأ وخبره قد تحذف والواو مبتدأ وخبره محذوف أي 
والواو كذلك ويجوز أن يكون الواو معطوقًا على الفاء. ثم قال: 
وَهْيَ الْقَرَّحَتْ 

بعَطْفٍ عايل مزال قذيفى. ‏ تنقوئة دنا لِوَمْم الى 

يعني أن الواو انفردت من سائر حروف العطف بأنها يعطف بها عامل مزال أي 

١٠6*‏ - علفْثٌها تبناً وماءً بارداً ‏ حتى غدت ههكّالة عينامًا 

فتبئًا مفعول ثان بعلفتها والواو التي بعدها عاطفة لعامل محذوف تقديره وسقيتها وهو 

2٠67‏ صلدره: 

فاليوم قَدَبْتَ تهجونا وتشتمنا 

والبيت من البسيط» وهو بلا نسبة في الإنصاف ص 554» وخزانة الأدب 2177/0 23117 3378 179 
»١‏ وشرح الأشموني ؟/ ٠4ء‏ والدرر 481/7» 2161/5 وشرح أبيات سيبويه 2707/7 وشرح ابن 
عقيل ص 2507 وشرح عمدة الحافظ ص 2557 وشرح المفصل /8ل/اء 4لاء والكتاب ؟/ 27947 واللمع 
في العربية ص 2585 والمقاصد النحوية 5/ 157» والمقرب "١‏ وهمع الهوامع ؟9/5١1.‏ 

161 - الرجز بلا نسبة في الأشياه والنظائر 2٠١8/1‏ 71/7ء وأمالي المرتضى ؟/159. والإنصاف 
ىت وأوضح المسالك ؟/2, والخصائص ل والدرر كول وشرح الأشموني 5/1 
وشرح التصريح 1 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 21١57‏ وشرح شذور الذهب ص 9 الا 
وشرح شواهد المغني 258/١‏ ؟/479غ2 وشرح ابن عقيل ص 27١90‏ ولسان العرب 7417/7١‏ (زجج)ء 


*/ 17" (قلد)ء ١55/9‏ (علف)» ومغني اللبيب 2575/5 والمقاصد النحوية 2٠١١/7‏ وهمع الهوامعم 
ا 


0 


البدل 


وقوله دفعًا لوهم اتقي يعني أن حمل مثل هذا على حذف العامل إنما هو لدفع ما يتقى من 
كون ماء معطوقًا على تبن إذ لا يصلح لعدم اشتراكه معه في العامل ومن كونه مفعولاً معه 
لآن المعية متعذرة فيه. ثم قال: 

(وَحَذُفَ بع بََا هّنا اشر تبخ) 


يعني أن حذف المتبوع وهو المعطوف عليه جائز إذا ظهر معناه وذلك كقولك لمن قال 
ألم تضرب زيذًا: بل وعنوا اي ل شتريته بوعيوًا ومنهوت إن ذلك ساق في جميع عورف 
العطف وليس كذلك بل إنما ورد في الفاء والواو وأو وهو في أو قليل. ثم قال: (وعطفُكٌ 
الفِعلٌ على الفعل يَصِحٌ) يعني أن الأفعال يجوز عطف بعضها على بعض كما يكون ذلك في 
الأسماء نحو 35 قام وقعد ويقوم ويقعد وعطفك مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل 
والفعل مفعول بالمصدر وعلى متعلق به ويصح في موضع خبر المبتدأ. ثم قال؛ 

(وَاعطفت على اشم شِبِْ فعل فِعْلا #) 
يعني أنه يجوز أن يعطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل كقوله عز وجل: 8 إنَّ 
الميزة ا َأَقَضْاْ ألَّدَ مَيتًا حَسَمًا © [الحديد: 18] فأقرضوا معطوف على 
المصدقين لشبهه بالفعل لكونه اسم فاعل والتقدير إن الذين تصدقوا وأقرضوا وكذلك قوله 
عز وجل : ا أيَلكُ يرا إلَ اير ََهُرْ مَتَقّتٍ وَيِْضَنْ » [الملك: ]١19‏ أي قابضات. ثم قال: 
ال ل حو م ال ل ركنا 
تعالى: « يرج ) لح من ألْمِيتِ وطح المَيِتِ من ك4 [الأنعام: 45] فمخرج شبيه بالفعل لكونه 
اسم فاعل . 
البدل 

التَابِعٌ المَقْضودٌ بالححكم بلا وَسِطَوَِهُو المُسَئى بدلا 

التابع جنس يشمل التوابع كلهاء والمقصود بالحكم مخرج للنعت وعطف البيان 
والتركيد فإنها مكملات للمقصود بالحكم وقوله بلا واسطة قال الشارح أخرج به المعطوف 
ببل فحمل المقصود بالحكم على المستقل بالقصد فإن المعطوف بغير بل غير مستقل بالقصد 
وحمله المرادي على أنه المقصود بالحكم مطلقا فأخرج به المعطوف عطف النسق ببل 
وغيرها وهو أظهر والتابع مبتدأ والمقصود بالحكم نعت له وبلا متعلق بالمقصود وهو مبتدأ 
والمسمى خبره والجملة خبر التابع وبدلاً مفعول ثان بالمسمى. ثم شرع في ذكر أقسامه 


فقال: شرح المكودي / م 15 


للك البدل 


مُطابفاً أو بَمْضاً أؤ ما يَشْتَمِلَ عَلَيِه يُلْقَى أؤ كمنطوفي يل 

ذكر له أربعة أقسام الأول المطابق وهو بدل الشيء من الشيء ويسمى أيضًا بدل كل 
من كل نحو قام زيد أخوك الثاني بدل البعض من الكل نحو أكلت الرغيف ثلثه الثالث بدل 
الاشتمال وهو ما صح الاستغناء عنه بالأول وليس مطابقًا ولا بعضًا وأكثر ما يكون بالمصدر 
نحو أعجبتني الجارية حسنها وقد يكون بالاسم نحو سرق زيد ثوبه الرابع بدل الإضراب وهو 
نوعان وسيأتي. ومطابقًا وما عطف عليه مفعول ثان ليلفى وفي يلفى ضمير مرفوع مستتر 
وهو المفعول الأول ليلفى وهو عائد على البدل» ثم قسم الرابع إلى قسمين وإليها أشار 
بقوله: 

ذا للاضراب اغرُ إن قضداً صَحِْ ‏ وَدُونَ تَضدٍ غَلَط به سلب 

يعني أن القسم الرابع على قسمين أحدهما يسمى بدل الإضراب وهو ما يذكر متبوعه 
بقصد كقولك أكلث خيرًا لحمًا ومعناه أن قولك أكلت خبرًا قصدت به الإخبار بأكل الخبز 
وهو حقيقة ثم أضربت عن ذلك في اللفظ وأخبرت أنك أكلت لحمًا دون أن تسلب الحكم 
عن الأول والثاني يسمى بدل الغلط وهو ما لا يقصد متبوعه بل يجري لسان المتكلم عليه 
دون قصد كقولك رأيت زيدًا حمارًا أردت أن تقول رأيت حمارًا فغلطت فقلت رأيت زيدًا ثم 
سلبت الغلط عن زيد بذكر حمار وهذا معنى قوله غلط به سلب أي سلب الغلط عن الأول 
بالثاني وذا مقعول مقدم باعز ومعنى اعز انسب وللوضراب متعلق باعز وقصدًا منصوب 
بصحب وفاعل صحب هو البدل المشار إليه بذا وقصدًا بمعنى مقصودًا وهو واقع على الأول 
ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي إن صحب البدل ذا قصد وقوله دون قصد في 
موضع نصب على الحال والعامل فيه محذوف لدلالة الأول عليه أي وإن صحب البدل 
المتبوع حالة كونه دون قصد وغلط خبر مبتدأ مضمر على حذف مضاف أي هو بدل غلط وبه 
سلب صفة ومقعول سلب ضمير عائد على الحكم المفهوم من الكلام وتقدير كلامه وإن 
صحب البدل المتبوع دون قصد فهو بدل غلط سلب به الحكم عن الأول وهو المتبوع. ثم 
مثل للأقسام الأربعة فقال: 

كَرُرهُ خاليد وَنَبَلَه البِدَا وغغرئة عَقَّهُ وَحُذْ تَبِلاً مُدَى 

فزره خالدًا مثال للبدل المطابق لأن خالدًا والضمير المتصل بزره كشىيء واحد وقبله 
اليدا مثال لبدل البعض من الكل واعرفه حقه لبدل الاشتمال» وفي هذه المثل تنبيه على جواز 
بدل الظاهر من المتضمر وسيأتي وخ نبلاً مدى مثال للبدل المباين وقد تقدم أنه على قسمين 
والمثال محتمل لهما لأنه يجوز أن يكون قصد الأول فيكون كقولك أكلت خبرًا لحمًا وأن لا 
يقصده فيكون كقولك رأيت زيدًا حمارًا والمدى جمع المدية وهو السكين. ثم قال: 


اليدل 1" 


وَمِنْ ضمير الحاضر الظَاهِرٍ لا تُبِيلةإلاًماإحاطةجلا 
أو الْتَضَى بَعْضاً أو اشتمالا 

يعني أن ضمير الحاضر لا يبدل منه الظاهر مطلقًا بل إن كان بدل بعض جاز مطلقًا 
وكذلك بدل الاشتمال ومثال بدل البعض قول الشاعر: 

ومثال بدل الاشتمال قوله: 

6 وما ألفيتني حلمي مُضَاعًَا * 

وإن كان مطابقًا فيشترط فيه أن يدل على إحاطة نحو جئتم كبيركم وصغيركم. وشمل 
ضمير الحاضر المتكلم والمخاطب وفهم منه أن ضمير الغائب يجوز البدل منه مطلقًا وقد 
تقدم في المثل ومن ضمير متعلق بتبدله والظاهر مفعول بفعل مقدر يفسره تبدله ولا استثناء 
وما منصوب على الاستثناء وهي موصولة وصلتها جلا وإحاطة مفعول بجلا وأو اقتضى 
معطوف على جلا ثم مثل بدل الاشتمال فقال: (كأنّكَ الْتِهاجَكَ اشتمالا) فابتهاجك بدل من 
الشجير في أنك واستمالا خبر أن ثم قال: (وَبَدَلُ المُضَمنِ الهَمْرّ يَلِي * مَمْرًا) يعني أن 
المبدل منه إذا كان اسم استفهام لا بد أن يكون البدل مقترئًا بهمزة الاستفهام وقد مثل ذلك 
بقوله: (كمَنْ ذا أسَعِيدٌ أمْ عَلِي) وبدل مبتدأ والهمز مفعول ثان بالمضمن ويلي في موضع 
خبر المبتدأ وهمرًا مفعول بيلي ومن اسم استفهام وهو مبتدأ وذا خبره وأسعيد أم علي بدل 
من «مَنْ2. ثم قال: 

يعني أنه يجوز أن يبدل الفعل من الفعل وظاهره أن ذلك جائز في جميع أقسام البدل 


4 الرجز للعديل بن الفرخ في خزائة الأدب ه/148ء 1844 ٠١11ء‏ والدرر 1/؟5»: والمقاصد 
النحرية 4/ »194٠‏ وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص 775: 21755 وشرح أبيات سيبويه 21174١‏ وشرح 
الأشموني ٠244/7‏ وشرح التصريح 07 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 23١‏ وشرح شذور 
الذهب ص الاهء وشرح ابن عقيل ص 20٠١‏ وشرح المفصل :/١ /٠‏ ولسان العرب 4517/7 (وعد)ء 
5 (رهم)ء ومجالس ثعلب ص 2775 وهمع الهوامع 1١9/5‏ . 

6 صلره: 

ذريني إِنَّ أمرلةً لن يطاعًا 

والبيت من الوافر» وهو لعدي بن زيد في ديوانه ص 296 وشزانة الأدب ه/ قل انك اقلق 3014 
والدرر */ 60" وشرح أبيات سيبويه 17/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 2487 ولرجل من بجيلة أو خثعم 
في الكتاب 2101/١‏ ولعدي أو لرجل من بجيلة أو خثعم في المقاصد النحوية 5 ؛ وبلا نسبة في شرح 
شذور الذهب ص "الاه. وشرح ابن عقيل ص 25:9 وشرح المفصل ؟/ 216 ولا وهمع الهرامع ا . 


7 1؟ 


متى تأتنا تُلْمِمْ بنا في ديارنا 
فتأتنا وتلمم متفقان في المعنى وبدل الاشتمال كقوله تعالى: 8« يلق ناما يُصَدعَف لَه 
أَلَدَابٌ» [الفرقان: 58 و 19] ومنه قوله في المثال: من يصل إليئا يستعن. فيستعن بدل 
من يصل بدل اشتمال» وأما بدل الغلط فأجازه قوم ونقل جوازه عن سيبويه والقياس يقتضيه 
ومثاله قام قعد زيد أردت أن تقول قعد فغلطت فقلت قام ثم أبدلت قعد منه وأما بدل البعض 
فلم يسمع. 


النداء 


النداء 


النداء في اللغة الصوت ويضم أوله ويكسرء وهو في الاصطلاح الدعاء بحروف 
مخصوصة . والمنادى ثلاثة أقسام : بعيد وقريب ومندوب» وقد أشار إلى الأول فقال: 

وللْمُنَاتَى النَاءِ أؤ كالئنَاءِيَا وأيْ وآكذدًا أيَائم م 

فذكر أن المنادى البعيد له خمسة أحرف والمراد بالنائي البعيد المسافة و وباو كالتاء 
البعيد حكمًا كالساهي» ثم أشار إلى المثادى القريب بقوله: (وَالهَمْرُ للدّاني) والداني هو 
القريب وذكر له حرقًا واحدًا وهو الهمزة نحو أزيد أقبل» ثم أشار إلى المندوب فقال: (وَوَ) 
لمَّنْ ندب * أؤ يا) فذكر للمندوب حرفين «وا» و «يا» نحو: «وازيداه» و (يا زيداء» فعلم أن 
باجاذي ها الكترف وخر وأه ثزلة ركاف يها لالطو يم قال: 

)و2 غَيْدُ اوا» لدى اللَبْسٍ اجْمُيِبْ) غير وا هو يا ب يعني أن يا إذا لم تكن قريئة تبين الندية 
اجتنب وتعينت وا لأنها لا لبس فيها. ثم إن المنادى على ثلاثة أقسام قسم يمتنع معه حذف 
حرف النداء وقسم يقل وقسم يجوز وقد أشار إلى الأول والثالث بقوله: 

وفَيِرٌ مَنْدُوبٍ وَمُضْمَرٍ وَما جا مُسْتَانًا قَدْ يُمَدَى فَاهْلّما 

فيمتنع حذف حرف النداء مع هذه الثلاثة التي ذكرت أما المندوب والمستغاث فإن 


٠65‏ - عجزه: 
تجن حطبًا جرلا ونارًا تأجّجا 
والبيت من الطويل» وهو لعبد الله بن الحر في خزانة الأدب ,»4٠/4‏ 44» والدرر 54/5: وشرح أبيات 
سيبويه 25/7 وسر صناعة الإعراب ص 8/اىت2 وشرح المفصل // 7ه وبلا نسبة في الإنصاف ص ”26417 
ورصف المباني ص ”77 0778 وشرح الأشموني ص »44١٠‏ وشرح قطر الندى ص »4٠‏ وشرح المفصل 
لدت والكتاب ؟*/ 6ق ولسان العرب 11 (نور)ء والمقتضب ا وهمع الهوامع 4 . 


النداء إرنركا 


المقصود فيهما مدّ الصوت والحذف ينافي ذلك وأما المضمر فيمتئع معه الحذف لأنه يفوت 
معه الدلالة على النداء إذ هو دال بالوضع على الخطاب وغير هذه الثلاثة سائر المناديات 
ودخل فيها ما يقل فيه الحذف وذلك التكرة واسم الإشارة فأخرجه بقوله: 

وَذَاكَ فِي اشم الجئس والمُشارٍ لَه قل وَمَنْ يَمْتَمْهُ فالْصُرٌ عاذلّة 

الإشارة إلى حذف حرف النداء وفهم من البيت أن في حذف حرف النداء مع اسم 
الجنس واسم الإشارة خلاقًا لقوله ومن يمنعه والمنع مذهب البصريين والجواز مذهب 
الكوفيين وهو اختيار الناظم ولذلك قال: (ومن يمنعه فانصر عاذله). فعاذل المانع يجيز 
وعاذله اسم فاعل من عذل إذا لام وذاله معجمة ومن حذف حرف النداء مع اسم الجنس 
قوله: ثوبي حجرء أي يا حجر» ومن حذفه مع اسم الإشارة قوله: 

١6/‏ - بمئِلِكٌ هذا لوعةٌ وغرامٌ 
0 يا هذا وفهم منه أن الحذف جائز مع غير الخمسة المذكورة وذلك العلم نحو 
شت أَعَرضٍ عَنْ هنذا » [يوسف: 19؟] والمضاف نحو 9 رت أَعْفْرٌ لي» [الأعراف: ]16١‏ 

ا إلى والمطول نحو طالعًا جبلاً أقبل وأيّ نحو «أيها 
المؤمنون». وذاك مبتدأ وخبره قلّ» وفي اسم متعلق بقل ومن يمنعه شرط والجواب فانصر 
عاذله» ثم إن المنادى على قسمين مبني على الضم ومنصوب» وقد أشار إلى الأول بقوله: 

ابن المُعَرّفَ المُادَى المُفُرَّدَا على الَّذِي فِي رَفْصِهِ قَدْمُهِدَا 

يعني أن حكم المنادى المعرّف المفرد البناء على ما كان يرفع ؛ به قبل النداء وشمل قوله 
المعرف ما 3 ا ا اه ا لاي 
بمضاف ولا شبيه به فيقال في نحو يا رجال مفرد لأنه ليس بمضاف ولا شبيه به» وفهم من 
قوله: (على الذي فى رفعه قد عهدا) أنه إذا كأن مثنى يبنى على الألف فتقول يا زيدان وإن 
كان جمع مذكر بني على الواو نحو يا زيدون والمعرف مفعول بابن وكان حقه أن يقدم 
المنادى لأن المعرف نعت له والمفرد نعت للمنادى وعلى الذي متعلق بابن. ثم قال: 

(وَانُو و انُضِمامٌ ما بَتَوْا قَبْلَّ التّدَا) 


/ا6١!‏ . صدره: 
إذا مَمَلَّتْ عيني لها قال صاحبي 
والبيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوانه ص 21547 والدرر 4/7 ؟؛ وشرح التصريح ؟/ 2154 
وشرح عمدة الحافظ ص 7917» والمقاصد النحوية 5/ 1"5؟: وهمع الهوامع 0 ؛» ويلا نسبة في أوضح 
المسالك 5/ ١5‏ ؛ وشرح الأشموني 7/ ”447» ومغنى اللبيب 741/7. 


لا النداء 


يعني أن الاسم إذا كان مبيًا قبل النداء ثم نودي نوي بناؤه على الضم نحو يا هذا ويا 
برق نحره ويظهر أثر تقدير الضم إذا أتبع فإنه يجوز فيه ما يجوز في الظاهر الغسم فتقول يا 
سيبويه الظريف والظريف وغير ذلك من أحكام التابع المضموم وإلى ذلك أشار بقوله: 
(وَلْجْجْرَ مُجْرَى ذي بناء جُدَّدَا) أي ويجري في المنوي الضم مجرى الظاهر الضم وهو الذي 
جدد بناؤه أي حدث في النداء ثم أشار إلى الثاني فقال: (وَالمُفْرَدَ المَنْكُورَ والحُضّافا * 
وَشَبهَةٌ انْصِبْ) المفرد المنكر هو الثكرة غير المقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي لأنه 
لم يناد رجلا بعينه ومثال المضاف يا عبد الله ويا غلام زيد والمراد بشبه المضاف المطول 
وهو ما عمل فيما بعده رفعًا نحو يا حسنًا وجهه أو نصبًا نحو يا طالعًا جبلاً أو في المجرور 
نحو يا مارّا بزيد أو كان معطوقًا ومعطوفًا عليه نحو يا ثلاثة وثلاثين فهذه كلها منصوبة 
ونصبها على الأصل لأن المنادى مفعول بفعل محذوف تقديره أنادي ولا خلاف في وجوب 
نسبها' زليه أشنان بقرله لاوما أخلاقا) 'والمثرة مفعوك مقلام ياتضيا رادا حال من 
الفسمير المستتر في انصب. ثم قال: 

وَنخورَيْدٍ ضُمٌ وَافْنَحَنّ من 2 تو أرَيْدُ بْنّ سَعِبِدٍ لا تَهِسنْ 

يعني أن ما كان من المنادى كالمثال المذكور جاز فيه الضم والفتح بخمسة شروط: 
الأول أن يكون علمًا كزيد من المثال. الثاني أن يكون موصوقًا بابن. الثالث أن يكون ابن 
مضاقًا إلى علم كسعيد من المثال. الرابع أن لا يفصل بينهما فاصل أي بين المنادى وصفته . 
الخامس أن يكون المنادى ظاهر الضم وهذه الشروط كلها مفهومة من المثال المذكور ونحو 
مفعول بضم وهو أيضًا مطلوب لافتحن. ومن نحو متعلق بضم وتهن مضارع وهن بمعنى 
ضعف وفهم منه أنه إن لم يكن المنادى علمًا ولا مضاقًا إليه ابن وجب البناء على الضم على 
ما يقتضي أصل المتادى المفرد وقد صرح بهذا المفهوم فقال: 

وَالضّمٌ إن لَمْ يَلٍ الإنِن عَلَسا أؤي ل الإنِنَ عَلَمٌقَذْ يما 

فمثال كون المنادى غير علم يا رجل ابن سعيد ومثال كون المضاف إليه ابن غير علم 
يا زيد أبن أخينا. والضم مبتدأ وخبره :قد حتما وإن لم يل شرط وجوابه محذوف والتقدير 
والضم قد حتما إن لم يل فهو متحتم ويجوز أن يكون قد حتما جواب الشرط والشرط 
وجوابه تحبر الضم واستغنى بالضمير الذي في حتم في الربط لأن جملتي الضم والشرط 
يسئغنى فيهما بضمير وأحد لتنزيلهما منزلة الجملة الواحدة وعلى هذا فلا حذف. ثم قال: 

وَاضْمُمْ أو انْصِبْ ما اضطراراً تُوّنا مِمالهُ اسْيَخْقَاقُ ضَمٌ ينا 

يعني أنه يجوز الضم والنصب في المنادى المستحق للبناء» وهو العلم والذكرة 
المقصودة إذا اضطر شاعر لتنوينه؛ فمثال الضم قوله: 


النذداء 


4 -سلامٌ الله يا مطيٌ عليها وليس عليكَ يا مطرٌ السلامٌ 

ومثال النصب قوله: 

8 - ضربثٌ صدرها إلئّ وقالث2 يا عديًا لقد وك الأواقي 

والمختار عند الخليل وسيبويه الضم» وفي تقديم الناظم له إشعار باختياره» وينبغي أن 
يعتقد أنه عند من يرى الضم مع التنوين مبني» وعند من نصب معرب. وما مفعول بانصب 
وهو مطلوب أيضًا لاضمم فهو من باب التنازع وهي موصولة وصلتها نوّنا واضطرارًا هو 


تعليل لنوّنا ومما يتعلق بنوّن وما المجرورة بمن موصولة واستحقاق ضم مبتدأ وبِيّنا خبره 
وا - 00 ا قال: 


ل 
من أجلك يا التي تيمت قلبي 
وقوله : 
6 فيا الغلامان اللذان فرا 


ثم استثنى من ذلك لفظة «الله» والجملة الاسمية المصدرة بأل فقال: 


. البيت من الوافرء وهو للأحوص في ديوانه ص 184ء والأغاني »171"5/١9‏ وخزانة الأدب 
؟/ءماء لاؤاكء 6/لاءةغ والدرر 675١/7”‏ وشرح أبيات سيبويه ا ؟/ر مل وشرح التصريح 
1»؛ وشرح شواهد المغني 29/51/1 والكتاب 27١7/5‏ وبلا نسبة في الأزهية ص 154؛ والأشباه 
والنظائر 2711/7 والإنصاف 27١١/١‏ وأوضح المسالك 0158/5 والجنى الداني ص 159١؛‏ والدرر 
85/٠‏ » ورصف المباني ص /الا١»‏ 86", وشرح الأشموني 2448/1 وشرح شذور الذهب ص 157» 
وشرح ابن عقيل ص 2017 ومجالس ثعلب ص 47: 047؛ والمحتسب 917/7. 

4 البيت من الخفيف» وهو للمهلهل بن ربيعة فى خزانة الأدب »١155/7‏ والدرر 271/7 وسمط 
اللآلي ص +1١١‏ ولسان العرب 40١/15‏ (وقي)؛ والمقاصد النحوية 211١/5‏ والمقتضب 2114/4 وبلا 
نسبة في رصف المبائي ص »١7/‏ وسر صناعة الإعراب ؟1/١٠4»‏ وشرح الأشموني 2444/7 وشرح 
التصريح وه وشرح شذور الذهب ص »١55‏ وشرح ابن عقيل ص 49١7‏ ؛ وشرح المفصل 2٠١/٠١‏ 
والمنصف 2718/١‏ وهمع الهوامع .177/١‏ 

ويروى صدر البيت: 

رفعثٌ رأسها إليّ وقالت 

الرجز بلا .نسبة فى أسرار العربية ص 2717١‏ والإنصاف .75/١‏ والدرر / "٠‏ وخزانة الأدب 
144/7؛ وشرح ابن عقيل ص 2018 وشرح عمدة الحافظ ص 199» وشرح المفصل 24/7 واللامات 
ص 57 واللمع في العربية ص ١١157‏ والمقاصد النحوية 6/4١751؛‏ والمقتضب 2147/4 وهمع الهوامع 
كلا .١‏ 


فصل في تابع المنادى 
(إلا مَعَ اللّه ومَحكِيّ الجمَلْ) فيجوز في الاختيار يا ألله بقطع الهمزة ووصلها للزوم أل 

له حتى صارت كأنها من نفس الكلمة ويا ألرجل منطلق إذا سميت به رجلا لأن أل من جملة 

المسمى به. ثم قال: (وَالأَكُثَرٌ اللْهُمّ بالتغويض) يعني أن الأكثر في نداء لفظة الجلالة اللهم 

بميم مشددة مزيدة آخرًا عوضًا من حرف_النداء وفهم منه أن قولهم يا ألله وإن كان جائرًا في 

الاختيار دون اللهم في الكثرة وقد جاء في الشعر الجمع بين النداء والميم وإليه أشار بقوله: 

(وَشدَّ يا اللَّهّحَ في قريض) وجه شذوذه أنه جمع بين العوض والمعوّض منه» ومنه قوله: 
1 إني إذا ما حَدَتٌ ألما أقول يا الهم يا اللَّهمًا 


فصل 
في تابع المنادى 

تابجَ ذي الضّمّ المُضَافَ دُونَ أل ألْزِمة تطبا كَأَرَبْدُ ذَا اليل 

شمل قوله تابع جميع التوابع» والمراد ما سوى البدل وعطف النسق على ما سيأتي 
رشمل ذي الضم العلم والنكرة المقصودة والمضاف نعت لتابع وخرج به التابع المفرد ودون 
أل خرج به المضاف المقرون بأل وقوله ألزمه نصبًا يعني في التابع المستوفي للشروط وذلك 
إذا كان التابع غير عطف النسق والبدل وكان مضافًا مجردًا من أل فمثال ما استوفى الشروط 
في وجوب النصب وهو نعت يا زيد ذا الجملة ومثاله وهو توكيد يا زيد نفسه ويا تميم كلهم 
ومثاله وهو عطف بيان يا زيد عائد الكلب فلو.كان التابع من هذه غير مضاف جاز فيه النصب 
والرفع وإلى ذلك أشار بقوله: (وَما سِوَاه ارْفَعْ أو انْصِبْ) فمثال النعت يا زيد الظريف 
والظريف ومثال عطفب البيان يا زيد قفة ومثال التوكيد يا تميم أجمعون ومثال المضاف 
المقرون بأل يا زيد الحسن لوجه فهذه أربع صور كلها يجوز فيها الرفع والنصب وتابع 
مفعول بفعل مضمر من باب الاشتغال يفسره ألزمه والمضاف نعت لابع ودون متعلق 
بالاستقرار على أنه حال من تابع ونصبًا مفعول ثان لألزمه والمفعول الأول الهاء وما مفعول 


١‏ الرجز لأبي خراش في الدرر »4١/*‏ وشرح أشعار الهذليين 2115/7 والمقاصد النحوية 
4 ولأمية بن أبي الصلت في شخزانة الأدب 2796/7 وبلا نسبة في أسرار العربية ص 79ا» 
والإنصاف ص 74١‏ وأوضح المسالك 4/١7ء‏ وجواهر الأدب ص 95) ورصف المباني ص 5١؟؛»‏ وسر 
صناعة الإعراب 24١9/١‏ ؟/١21ء‏ وشرح الأشموني 2554/7 وشرح ابن عقيل ص 015» وشرح عمدة 
الحافظ ص ٠:”ء‏ ولسان العرب “1 55ةء ٠/اء‏ (أله). واللمع في العربية ص ثاق1ق2 والمحتسب 
5 والمقتضب 147/1؟» ونوادر أبي زيد ص 2150 وهمع الهرامع ١974/١‏ . 


قبل نابم القوافع ع ح 911/7 


بارفع وهو مطلوب لا نصب فهو من باب التنازع وهي موصولة وصلتها سواه. ثم قال: 
(وَاجْعَلا * كمُسْتقلٌ نَسَقَا وَبدَلا) 

يعني أن عطف النسق والبدل إذا تبعا المنادى حكمهما حكم المستقلٌ فيجب بناؤهما 
على الضم إن كانا مفردين ونصبهما إن كانتا مضافين وسواء كان المنادى مبنيًا على الضم أو 
منصوبًا فتقول يا أخانا وزيد ويا أخانا عمرو ويا زيد وأخانا ويا عمرو صاحبنا. وسبب ذلك 
أن البدل في نية تكرار العامل وحروف العطف بمنزلة العامل فإذا كررت حرف النداء معهما 
كانا كالمباشرين لحرف النداء. والألف في اجعلا بدلاً من نون التوكيد الخفيفة ونسقًا وبدلاً 
مفعول أول باجعلا وكمستقل في موضع المفعول الثاني لأن معنى اجعلا صير. ثم إن 
المعطوف عطف نسق إذا كان مقرونًا بأل ففيه وجهان وإلى ذلك أشار بقوله: 

وَإِنْ يَكَنْ مَصْحوب أل ما ثيقا فَفِيِه وَجُهان وَرَفْعٌ يتقّى 

يعني أن المعطوف عطف النسق إذا كان مصحوبًا لآل يجوز فيه وجهان الرفم 
والنصب» والرفع هو المختار وهو مفهوم من قوله: (ورفع ينتقى) وعلم أن ثاني الوجهين 
هو النصب من ذكر الرفع ومما تقدم في بعض التوابع من جواز الرفع والنصب فتقول يا زيد 
والحارثٌ والحارت» ومنه قوله: 

0 
7 ألا يا زيدٌ والضحاكٌ سيرا فقد جاوزتما حََمْرَ الطريق 


يروى برفع الضحاك ونصبه وفهم من قوله ورفع ينتقى أنه موافق للقائلين باختياره وهو 
الخليل وسيبويه والمازني وإنما اختير لمناسبة الحركتين» ولما حكى سيبويه أنه أكثر في كلام 
العرب من النصب. ومصحوب خبر يكن وما نسقا اسمها ويجوز العكس والأول أرجح وفيه 
وجهان جملة من مبتدأ وخبر وهي جواب الشرط ورفع ينتقى جملة من مبتدأ وخبر وهي 
تأنفة ثم اعلم أن من المناديات أي ويلزم أن يوصف بأحد ثلاثة أشياء: أل وذا والذي» 
وقد أشار إلى الأول فقال: 
وأبُها مَضحوب أل بَنْدُ صِمَه يَلْرّمٌ بالرّفع لَدَى ذي المَمْرِقّه 
يعني أن أيّا إذا كانت منادى لزم وصفها بمصحوب أل واجب الرفع نحو يا أيها الرجل 
وإنما لزم رفع وصفها وإن كان يجوز فيه الرفع والنصب إذا كان المنادى غير أي لإبهامها 
وهي نكرة مقصودة وإنما لزمتها الهاء لتكون عوضًا مما تستحق من الإضافة» والأرجح في 


البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في الأزهية ص 1550ء والدرر 2154/1 وشرح قطر الندى 


ص 5١٠١‏ وشرح المفصل ١»؛‏ ولسان العرب 1/1 (خمر)» واللمع ص 21١46‏ وهمع الهوامع 
6/1 . 


"1 


فصل في تابع المنادى 


ضبط هذا البيت أن يكون مصحوب منصويًا فأي مبتدأ ويلزم خبره ومصحوب مفعول مقدم 
بيلزم وصفة منصوب على الحال من مصحوب أل وبالرفع في موضع الحال من مصحوب 
ولدى متعلق بيلزم وبعد في موضع الحال والمضاف إليه بعد ضمير عائد على أي والتقدير 
وأيها يلزم مصحوب أل في حال كونه صفة لها مرفوعة واقعة بعدها ويجوز أن يكون 
مصحوب أل مرفوعًا على أنه مبتدأ ويكون خبره يلزم بالياء والجملة خبر أيها والضمير العائد 
على المبتدأ محذوف تقديره يلزمها. ثم أشار إلى الثاني والثالث بقوله: 

(وأي هَذَا يها الَّذِي وَرَذ) يعني أنه ورد في كلام العرب صفة أيها باسم الإشارة نحو 
يا أيهاذا الرجل وشمل المفرد والمثنى كقوله: 

نزي اليحاناة عق ود وَدَعَاني واغِلاً فيمن ومَلْ 

وبالموصول المصدر بأل كقوله تعالى: 9« وَمَالُوا يكأًُا الى مُرْكَ عَلَئْو اكد » 
[الحجر: "] ثم قال: 

(وَوَصْففْ أي بسِوّى هَذَا يُرَدّ) يعني أن أيّا لا ترصف إلا بما ذكر ولا يجوز أن توصف 
بغير ذلك فلا يقال يا أيها صاحب عمرو ونحوه. ثم قال: 

05 إشارَةٍ كأيٌّ في الصَّمَهْ إن كان تَرْكُها يِْيِتُ المَمْرِقَة 

يعني أن اسم الإشارة يجري مجرى أي في وجوب وصفه بما وصفت به أي من واجب 
الرفع يعرف يَأل أو الموصول المصدر بأل فتقول يا ذا الرجل كما تقول يا أيها الرجل ويا ذا 
الذي كما تقول يا أيها الذي آمن فذا في هذا المئال ونحوه بمنزلة أي في التوصل إلى نداء ما 
فيه أل وفهم من قوله: إن كان تركها يفيت المعرفة» أن اسم الإشارة قد لا يفيت المعزفة فلا 
يفتقر إلى وصف فتكون كسائر الأسماء المناديات كما إذا قلت يا هذا وأنت مقبل على رجل 
تعينه وهذا ليس من هذا الفصل. ثم قال: 

فِي نحو سَعْدُ سعد الأؤس يتْتصِبْ 2 ثانٍ وم وَافْقَح أوّلاً تُصِيبْ 

يعني أن المنادى المبني على الضم إذا تكرر وأضيف لما بعده وجب نصب الثاني لأنه 
مضاقء وجاز في الأول الضم على الأصل والفتح على الإتباع وفيه أقوال وذلك نحو قوله: 


4 يا تيم تيم عدي لا أبا لكمُ لا يُلِْينَكمْ في سوا عمد 


١11‏ البيت من الرمل» وهو بلا نسبة في الدرر "/ 27 وشرح الأشموني 1غ وشرح شذور 
الذلهب ص 2199 وشرح عمدة الحافظ ص ١58؟‏ ومجالس ثعلب ص 57» والمقاصد النحوية رف 
4ت" وهمع الهوامع اردهلا١ا.‏ 

5 -_البيت من البسيط» وهو لجرير في ديوانه ص 05١7‏ والأزهية ص 778ء والأغاني :749/1١‏ - 


المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 4ك 


ومثله قوله يا سعد سعد الأوسء» وفهم من فوله في نحو أن ذلك جائز في العلم وفي 
التكرة المقصودة نحو يا غلام غلام زيد وهو مذهب البصريين» وفهم من تقديمه الضم أنه 
أحسن الوجهين وأرجحهما وفي نحو متعلق بينتصب وتصب مضارع مجزوم على جواب 
الأمر. 


المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
قوله: 


وَاجْملْ مُناتى صَعّ إنْ يُضَفْ ليا عَمَبِدٍ عبيي عَبِدَ عَبْدَا مَبْدِيا 


شمل قوله منادى الصحيح والمعتل فأخرج المعتل بقوله صح فإنه في النداء كحاله في 
غير التداء وعلم أن يا في قوله ليا ياء المتكلم إذ لا يضاف لياء المخاطبة وليس في الضمائر 
ياء غيرهما وقد ذكر في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم خمس لغات الأولى يا عبد بحذف 
الياء والاستغناء بالكسر عنها وهي أفصحها الثانية يا عبدي بإثبات١الياء‏ الساكنة . الثالثة يا عبد 
بقلب الياء ألما وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة. الرابعة يا عبدا بقلب الياء ألما وإثباتها. 
الخامسة يا عبدي بفتح الياء وهي الأصل ولم يذكرها في النظم على الترتيب في القوة 
والضعف بل على ما سمح به الوزن» وأفصحها حذف الياء وإبقاء الكثرة ثم إثبات الياء 
ساكنة ومتحركة ثم قلبها ألما ثم حذف الألف وإبقاء الفتحة وفيه لغة سادسة لم يذكرها 
الناظم لضعفها وهي بناؤه على الضم كقوله تعالى: «#وقل رب احكم بالحق» في قراءة. 
وفي قوله كعبد الخ البيت فائدتان: إحداهما التنبيه على اللغات المذكورة والأخرى التنبيه 
على أن جواز اللغات المذكورة مشروط بأن تكون الإضافة للتخفيف وذلك مفهوم من المثال 
احترارًا مما فيه الإضافة للتخفيف كاسم الفاعل وسائر ما إضافته للتخفيف فإنه لا يجوز فيه 
إلا وجهان إثبات الياء متحركة أو ساكنة ومنادى مفعول أول باجعل وصح في موضع الصفة 
له والمفعول الثاني كعبد إلى آخر البيت وإن يضف شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم 
عليه . ثم إن المنادى إذا كان مضافًا إلى مضاف إلى ياء المتكلم فإن حكم الياء فيه كحكمها 
وخخرانة الأدب 794/17 “١1‏ 44/4ء 1 :٠١‏ والخصائص 45/١‏ والدرر 2794/1 وشرح أبيات سيبويه 
١0؛‏ وشرح شواهد المغني ؟/ 2805: وشرح المفصل ؟/١٠»‏ والكتاب /١‏ 7ه؛ »1١5/5‏ واللامات 
ص »٠١١‏ ولسان العرب ١١/١5‏ (أبي)» والمقاصد النحوية 214٠/5‏ والمقتضب 2174/4 ونوادر أبي زيد 
ص 11"4: وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 21١4/7‏ وأمالي أبن الحاجب ؟/ 70 وجواهر الأدب 
ص 144 241١‏ وخزانة الأدب 711/8 ١٠/191ء‏ ورصف المباني ص 40؟» وشرح الأشموني 
1 وشرح أبن عقيل ص ؟67: وشرح المفصل ؟/9١1: 7١/7‏ ومغني اللبيب ؟/1401: وهمع 
الهوامع 1717/7 . 


صصص سس سس سح المنتادى المضاف إلى ياء المتكلم 


في غير النداء نحو يا ابن أخي ويا ابن صاحبي إلا إذا كان ابن أم وابن عمء وإلى ذلك أشار 
بقوله : 
وفتحٌ أو كسرٌ وَحذفث اليا اسْكَمَرَ فِي يا ابن أمّ يا ابْنَ عَم لا مَقر 
يعني أن يا ابن أم ويا ابن عم يجوز في كل واحد منهما الفتح والكسر فتقول يا ابن أم 
ويا ابن أم وقرىء بهما وكذلك أبن عم وذلك لكثرة استعمالهما وفهم من قوله استمر اطراد 
ذلك وعدم اطراد غيره وهو إثبات الياء نحو يا ابن أمي ومنه قوله: 


وه مس 


6- ياابن أمي ويا شقيّق نفسي 
وقلبها ألقّاء ومنه قوله : 
5- كن لي لا علي يا ابن عمّا 
وفهم من تمثيله يا بن أم وابن عم أن ذلك أيضًا مطرد في يا ابنة أم ويا ابنة. عم إذ 
لا فرق ثم إن من المضاف إلى ياء المتكلم يا أبي ويا أمي وفيه لغتان زائدتان على اللغات 
المتقدمة» وقد أشار إليهما بقوله: 
وفي التّدَا أت أكت عَرَضْ وَكسِرٌ أو افْتَمْ ومن اليا النّا عوَضْ 
فهم من قوله وفي الندا أن ذلك خاص بالنداء فلا يجوز قام أبت ولا جاءت أمت وفهم 
من تعيين اللفظين أن ذلك خاص بهما وفهم من قوله عرض أذ ذلك غير لازم لهما فإنه 
عرض بعد اللغات المذكورة في المضاف إلى.ياء المتكلم. وفهم من تقديمه الكسر على 
الفتح أن الكسر أكثر وفهم من قوله: ومن اليا التا عوض أنه لا يجمع بينهما لما علم من أنه 
لا يجمع بين العرض والمعوض منه فلا تقول يا أبتي ولا يا أمتي» وقد جاء الجميع في 
ضرورة الشعره قال: 
7 أيا أبتي لا زِلْتَ فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دُمْتَ آملا 


6 عجزه: 
أنت خلّفتني لدهر شديدٍ 

والببت من الخفيف» وهو لأبي زبيد في ديوائه ص 48» والدرر ه/لاه» وشرح التصريح 109/5 
والكتاب ”/ 27١‏ ولسان العرب ١85/١٠١١‏ (شقق)» والمقاصد النحوية 0771/5 وبلا نسبة في أوضح 
المسالك 24٠/4‏ وشرح الأشموني 5 » وشرح قطر الندى ص 25١1‏ وشرح المفصل ؟/ 217 
والمقتضب 4/ *55؟» وهمع الهوامع ؟04/7. 

5 2 الرجز بلا نسبة في المقاصد النحوية .76٠/5‏ 

17 - البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في شرح التصريح 2١78/5‏ وشرح الأشموني 2408/١‏ 
والمقاصد النحوية» ويروى (ما دمث عائشًا» بدل ما دمت آمل . 


اشقاة لادمت: النذاء ‏ حي ا ل ا 11171 


وفي الندا متعلق بعرض وأبت وأمت مبتدأ وخبره عرض والتاء مبتدأ وخبره عرض 
ومن اليا متعلق بعورض 


هذه الأسماء التي ذكرت في هذا الباب على ثلاثة أقسام: مسموع» ومقيس» وشائع 
غير مقيس وقد أشار إلى الأول بقوله: 

َكل بض مايْخصُ بالا كه تساك تمك 

فذكر ثلاثة ألفاظ. الأول فل وهو كناية عن نكرة فإذا قلت يا فل فكأنك قلت يا'رجل. 
ا ا ل ل ب ا ا ل 
الثالث نومان بفتح النون وواو ساكنة من النوم فإذا قلت يا نومان فمعناه يا كثير النوم. ثم 
أشار إلى الثاني بقوله: (وَاطَرَدَا. فيب الاق وز باعنات) بض أذ باد ورن ندال ير 
كل اكاك الست حمطن تون با حيا كه ريا وماق ازيا لاع رموه معني الأطراق .لي 
ذلك أنك لا تفتقر فيه إلى السماع من العرب بل كل فعل دال على السب يجوز أن يبنى منه 
هذا الوزن في النداء. ثم قال: 

(وَالأمْرُ مَكَذَا مِنَّ اللائي) يعني بالأمر اسم الفعل وفعال مطرد فيه من كل فعل ثلاثي 
نحو نزال ودراك وضراب وإنما ذكر هذا الفصل هنا وإن لم يكن من الباب لاث شتراكه مع فعال 
الذي للسب في الاطراد. ثم أشار إلى الثالث بقوله: (وَشاعَ في سَبّ الذّكُورِ فُملُ) يعني أن 
قمل يجويه في ,نيت الاكور كما جاه :نمال في سنا النثى إلا آن .فل خير مقيس: وإليه أغباز 
كو (ولا 5 تقِسن) فمن المسموع من ذلك يا خبث بمعنى يا خبيث ويا غدر بمعنى يا غادر 
ونا قشف سس ايا فاشق. واعلم أنه قد جاء جر فل المتقدم في الشعر وإليه أشار بقوله: 
(وَجْوٌ في الشّعْرٍ فُل) يعني أن فل قد جاء في الشعر مجرورًا في غير النداء كقوله: 


4 - في لَجَةِ أمسكُ فلانًا عن فُل 
وقوله وفل منتدأ وخبره بعض وما موصولة وصلتها يخص وبالنداء متعلق بيخص 


4 الرجز لأبي النجم في جمهرة اللغة ص »4١7/‏ وخزانة الأدب 89/7" والدرر 1//7» وسمط 
اللآلي ص 237017 وشرح أببات سيبويه 0١‏ ؛ وشرح التصريح ٠/١‏ 1» وشرح المفصل »١١4/0‏ وشرح 
شواهد المغني »55٠/١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 59؟1» والطرائف السة ل د والكتاب 18/7؟: 
/ 451» ولسان العرب ؟/ 704 (لجج) 7375/1 ٠75‏ (فلن)» والمقاصد النحوية 8/4؟5» وبلا نسبة 
في أوضح المسالك 47/4» وشرح الأشموني »57١/١‏ وشرح ابن عقيل ص 577: وشرح المفصل 
0 والمقتضب 718/5» والمقرب ١/1487ء‏ وهمع الهوامع ١//ا19.‏ 


يفف الاستغاثة 


ولوّمان نومان مبتدأ وكذا خبره وباقي الإعراب واضح . 
الاستغاثة 


هي نداء من يخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة» وتتضمن الاستغاثة المستغيث 
والمستغاث منه والمستغاث من أجله والمستغاث به. وذكر لها في هذا الباب حالتينْ: 
الأولى أن يجر المستغاث بلام مفتوجة. والثانية أن يزاد في آخره ألف تعاقب اللام وقد أشار 
إلى الأول بقوله: (إذا اسْتّفِيتٌ اشم مُنادّى خُفِضًا * باللم مَفْتُوحَا) يعني أن المنادى 
المستغاث تدخل عليه لام الجر مفتوحة فتجره وإنما دخلت عليه اللام دون سائر المناديات 
م ات 00 0-0-6 م ٠‏ ثم 
0 مستغاث به 0 لوضعه العربي قال الله تعالى: 9 إدْ تَسَيّفِيتُونَ رك » 
[الأنفال : 4 وفهم من قوله خفضًا أنه معرب بالجر وفهم من المثال 0 يجوز أن يكون 
مقروثًا بأل وإعراب البيت واضح. ثم قال: 

وَافْنَحْ مع المَمْطوف إِنْ كَرَرْتَ يا وفي سوَى ديك بالكشر ائتيا 

يعني أنك إذا عطفت على المستغاث بتكرير يا فتحت اللام نحو قوله: 

9 يا لقومي ويا لأمثال قومي 0 لأناس عُتوُهم في ازديادٍ 

وفي سوى التكرار ليا جيء باللام مكسورة كقوله: 

٠٠‏ - يبكيك ناءٍ بعيدٌ الدار مغتربث20 يا للكهول وللشبَانٍ للعَجَب 

ومفعول افتح محذوف تقديره وافتح اللام وفي سوى متعلق بائتيا والإشارة بذلك 
للتكرير أي وفي سوى التكرير. ثم قال: (وَلامٌ ما اسْتُفِيتَ عاتَبث ألفُ) يعني أن لام 
الاستغاثة ئة تعاقب الألف فلا يجمع بينهما وفهم من أ اللام غير لازمة لكون الألف تعاقيها 
فتقول يا لزيد ويا زيدًا ولا يجوز يا لزيدًا. ثم قال: (ومِفْلَهُ اشم ذو تَعَجُب أَلْ) يعني أن 


5 البيت من البسيطء وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 247/4 وشرح الأشموني ؟/157»؛ وشرح 
0 ؛» وشرح قطر التدى ص »1١8‏ والمقاصد النحوية 785/4. 

١‏ البيت من البسيط. وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 5//ا2» وخزانة الأدب /١‏ » والدرر 
نا ورصف المباني ص 277١‏ وشرح الأشموني ب وشرح التصريح 2١8١/7‏ وشرح شواهد 
الإيضاح ص ” يا وشرح قطر الندى ص 275١19‏ ولسان العرب ؟١/517ه,‏ 5ه (لوم)ء والمقاصد الدحوية 
ا والمقتضب 5/5ظ2, والمقرب 2 و همع الهوامع /١‏ :148 . 


ينف 


الندبة 


الاسم المتعجب منه مثل المستغاث فيما تقدم فيجوز أن تدخل عليه لام مفتوحة نحو يا 
للعجب وأن تزاد آخره ألف فتقول يا عجباء ومله قوله: 

١/ا‏ ايا عجبا لهذه الفليقَهُ ‏ هل تذهبى القوباءً بالرويقة 

وإنما ذكر هنا اسم التعجب وإن لم يكن من هذا الباب لاشتراكهما في الحكم وعاقبت 
خبر وألف مفعول بعاقبت ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة ويجوز أن يكون ألف فاعلاً 
بعاقبت وحذف الضمير العائد على المبتدأ والتقدير عاقبتها ألف والآول أظهر ومثله مبتدأ 
واسم -خبره وذو تعجب نعت لاسم وألف جملة في موضع الصفة للتعجب. 


الندبة 


هى نداء المتفجع عليه أو منه وهي من كلام النساء في الغالب. قوله: (ما للْحُنادى 
اجِعَلٌ لِمَنْدوتٍ) يعني أن حكم المندوب كحكم المنادى يضم إن كان مفردًا وينصب إن كان 
مضاقًا أو شبيهًا به فتقول وا زيد ووا ضارب زيد ووا طالعًا جبلاً. وما مفعول مقدم باجعل 
وهي موصولة واقعة على أحكام المنادى السابقة وصلتها للمنادى ثم نبه على ما يمتنع في 
الندبة بقوله: (وَما * نُكرَ لَّمْ يُنْدَبْ ولا ما أَبْهما) يعني أن كل واحد من التكرة والمبهم لا 
يجوز أن يندب لآن الغرض من الندبة الإعلام بعظمة المصاب وذلك غير موجود فيهما. 
وشمل قوله المبهم اسم الإشارة والموصول بصلة غير معين بها فلو كان الموصول به صلة 
مشهورة جاز أن يندب وإلى ذلك أشار بقوله: (وَيُنْدَبُ المَوْصُولُ بِالّذِي اشْتَهَرْ) يعني أن 
الموصول إذا كانت صلته شهيرة يعرف بها جاز أن يندب وقد مثل ذلك بقوله: (كُبثْرَ زَمْرّم 
يبي وَا مَنْ حَفَرْ) فتقول وامن حفر بئر زمزم لتنزله في الشهرة منزلة العلم والذي حفر بثر زمزم 
عبد المطلب بن هاشم. والموصول مفعول لم يسم فاعله بيندب وبالذي متعلق بالموصول لا 
بيندب وهو على حذف الموصول والتقدير ويندب الموصول بالوصل المشتهر وبئر منصوب 
على أنه مفعول مقدم بحفر ووا من مفعول بيلي ثم قال: 

(وَمُنْتَهَى المئدوب صِلْهُ بالأليفث) 


منتهى المندوب هو آخره وشمل العلم نحو وا زيداً والمضاف نحو وا عبد الملكا وعجز 


, 44 (قوب)» وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص‎ 791" 2597/١ الرجز لابن قنان في لسان العرب‎ 9 ١ 
وجمهرة اللخة ص 6»9560 الت ارفرف 1ك والجنى الداني ص /الاا» وشرح التصريح مل وشرح‎ 
وكتاب اللامات ص 88» ومغني اللبيب ؟/ لاا‎ 274١/5 شواهد الشافية ص 2799 وشرح شواهد المغني‎ 
.51١/7” والمنصف‎ 


رض 


الندبة 


المركب نحو وا معدي كربا وعلم أن وصله بالألف جائز لا واجب من قوله قبل ما للمنادى 
جعل لمندوب. ثم قال: (مَتْلْوُها إِنْ كانّ مِدلّها حُلِفْ) يعني أنه إذا كان آخر الاسم المندوب 
ألهّا حذف إذ لا يمكن اجتماع ألفين وفهم منه أن المحذوفة الألف التي آخر المندوب لا ألف 
الندبة لأنها تدل على معنى وهى الدلالة على الندبة. ومنتهى مفعول بفعل ممحذوف يفسره 
قله راوها معدا وعيوه عدف الم قان؟ 

كَذَاك تنُوِينٌ الَّْذِي به كمّل ‏ من صِلَةٍأوْ غيرها نلْت الأمَل 

يعني أن التنوين الذي في آخر المندوب يحذف إذا لحقت ألف الندبة إذ لا حظّ له في 
الحركة وقوله من صلة نحو وا من حفر بثر زمزما وقوله أو غيرها شامل لآخر المفرد نحو 
وازيدًا وآخر المضاف إليه نحو واغلام زيدًا والمطول نحو وا طالعًا جبلاً ثم إن حق ألف 
الندبة أن يكون قبلها فتحة للمجانسة فإذا كان آخر الاسم فتحة بقيت نحو وا غلام أحمدا وإن 
كانت كسرة أو ضمة أبدلت فتحة لمكان الألف فتقول في نحو رقاش وا رقاشا وفي رجل 


اسمه قام الرجل وا قام الرجلا هذا إذا لم يوقع فتح المكسور أو المضموم في اللبس» وإلى 
هذا أشار يقوله: 


والشكُلَ عنما أزلِه تُجَانعهَا إذْ يكن اللَفْخُ بِوَهْمٍ لابسا 

المراد بالشكل الحركة يعني أنه إذا كان في آخر المندوب كسرة أو ضمة وكان في 
إبدالهما فتحة لبس وجب إقرار الحركة وإبدال الألف بمجانس تلك الحركة فتقول في نحو 
فتاه وا فتاهو وفي غلام أخيه وا غلام أنهي إلا أنك لو أبدلتهما فقلت وا فتاها وا غلام أخيها 
لالتبس بهاء الواحدة وفهم من قوله حتمًا أن ذلك واجب. والشكل مفعول بفعل محذوف 
يفسره أوله ومجانسًا مفعول ثان لأوله وهو صفة لموصوف محذوف تقديره أوله حرقًا 
مجانسًا ومعمول مجانسًا محذوف تقديره مجانسًا للحركة السابقة. ثم قال: 


(وَوَاتِقَا زد هاة سكس إِنْ تُرِد) 

يعني أنك إذا وقفت على آخر المندوب فلك أن تزيد بعد الألف هاء السكت لبيان 
الألف فتقول وا زيداه وفهم من قوله واقفًا أن ذلك لا يكون في الوصل وفهم من قوله إن ترد 
أن ذلك جائز لا واجب وقد صرح بهذا المفهوم فقال: (وَإِنْ تّشأ فالمّدَ وَالهَا لا تَرْدْ) أي وإن 
تشأ فالمدٌ كاف ولا تزد الهاءء هذا ما حمله عليه الشارح والمرادي فلا يندرج فيه إلا صورتان 
اجتماع الألف والهاء والاستغناء بالألف عن الهاء نحو وازيدا . وعندي أن ضبط المد بالفتح 
على أنه مفعول والهاء معطوف عليه وعطف الهاء عليه أحسن ليندرج تحته ثلاث صور: 
الأولى الجمع بينهما نحو وازيداه وذلك مفهوم من قوله وواقمًا زد هاء سكت. الثانية 


يفف 


الترخيم 
الاستغناء بالألف عن الهاء نحو وا زيدا وهو مفهوم من قوله إن ترد. الثالثة الاستغناء عنهما 
معًا نحو وا زيد وهو مفهوم من قوله: وإن تشأ فالمد والها لا تزدء أي لا تزد الألف والهاء 
وهذه الصور كلها جائزة في الوقف وواققًا حال من فاعل زد المستتر وهاء سكت مفعول بزد 
وإن ترد شرط حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه وإن تشأ شرط والفاء بعدها جواب الشرط 
والمد مبتدأ وخبره محذوف تقديره كاف على ما قاله الشارحان والهاء مفعول مقدم بتزد 
فالجواب على هذه جملة اسمية» والها لا تزد ليس في شيء من الجواب بل هو مستأنف» 
وعلى ما ذكرناه فالجواب لا تزد والتقدير وإن تشأ فلا تزد المد والهاء. ثم قال: 

وَقائيل وَا عَبْيِيَاوَا عبدَا عمَنْ فِي النّدَا اليا ذا سُكون أَبْدَى 

تقدم أن في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم خمس لغات ومن جملتها يا عبدي بياء 
ساكنة فإذا ندبت على هذه اللغة قفيه وجهان أحدهما أن تفتح الياء الساكنة وتلحق ألف الندبة 
بعدها وهذا معنى قوله واعبدياء والآخر أن تحذف الياء لسكونها فتقول واعبدا وهو معنى 
قوله وا عبدا وهذا كله على لغة من أثبت الياء ساكنة وهي معنى قوله: (من في الندا اليا ذا 
سكون أبدى) وفهم منه أن باقي اللغات التي في المنادى ليس فيه زيادة ولا نقص فيقال على 
لغة من قال يا عبد وا عبدا ليس إلا وفي لغة من قال يا عبدي وا عبديا وفئ لغة من قال يا عبد 
وا عبدا. وقائل نخبر مقدم ووا عبديا وا عبدا مفعول بقائل ومن مبتدأ وهي موصولة وصلتها 
أبدي واليّا مفعول بأبدى وفي الندا متعلق بأبدى وذا سكون حال من الياء والتقدير من أبدى 
الياء ساكنة في النداء قائل وا عبديا وا عبدا. 

الترخيم 

الترخيم في اللغة ترقيق الصوت وتلبينه. وفي الاصطلاح حذف بعض الكلمة على 
وجه مخصوص. قوله: (تَرَحِيمًا اف آخرٌ المُناتى) يعني أن المنادى يجوز ترخيمه بحذف 
آخره ثم مثل ذلك بقوله: (كيا سُعا فِيمَنْ دعا سُعادًا) فآخر المنادى مفعول باحذف وترخيمًا 
أجاز في نسبه الشارح أن يكون مفعولاً فيكون التقدير احذف لأجل الترخيم أو مصدرًا في 
موضع الحال فيكون التقدير احذف في حال كونك مرخمًا أو ظرقًا على حذف مضاف فيكون 
التقدير احذف وقت الترخيم وزاد المرادي وجهًا رابعًا وهو أن يكون مفعولاً مطلقًا قال 
وناصبه احذف لأنه يلاقيه في المعنى وفيه نظر لأن الحذف أعم من الترخيم فلا يلاقيه في 
المعنى ويحتمل عندي وجهًا خامسّا وهو أن يكون مفعولاً مطلقًا وعامله محذوف والتقدير 
رخخحم ترخيمًا وقوله كيا سّعًا فيمن دعا أي في قول من دعا فهو على حذف مضاف والمراد 
بدعا نادى ثم شرع في بيان ما يجوز ترخيمه فقال: (وَجَوَرَنْهُ مُطْلًَا في كُلّ ما * أَنْتَ بالها) 
يعني أنه يجوز ترحيم المنادى إذا كان مؤنئًا بالتاء مطلقًا أي من غير شرط من الشروط 
1 شرح المكودي / م ١١‏ 


حرص 


الترخيم 
المذكورة في غير ذي التاء فيرخم علمًا نحو: 
7 أفاطجٌ مهلا بَعْضّ هذا التدثّل 
ونكرة نحو 
#رقا دنارق له ستكري عسديري 
وثلائيًا نحو يا خول في خولة وثنائيًا نحو يا ثب في ثبة. ثم بين حكم ما قبل التاء 
الحذوفة للترخيم فقال: (وَالَّذِي َدْ رُحما. بِحَذْفِها وَقُرُ بَعْدُ) يعني أنك إذا حذفت الهاء 
للترخيم وفر ما بقي بعد حذفها من الاسم المرخم أي لا تحذف منه شيئًا ولا تغيره والذي 
مفعول بفعل مضمر يفسره وفره وبحذفها متعلق برخم وبعد متعلق بوفره. ولما فرغ من 
ترخيم ذي الهاء شرع في ترخيم المجرد منها فقال: (وَاحُْظَلا * تَرْخِيمَ ما مِنْ هذه الها قد 
خَلا) يعني أن ما خلا من الهاء لا يجوز ترخيمه إلا بأربعة شروط: 
أشار إلى الأول منها بقوله: (إلآ الرُباعِيَّ قَمَا قَوْقُ) فشمل الرباعي الأصول كجعفر 
والثلائى المزيد كيعمر وشمل قوله فما فوق الخماسي الأصول كفرزدق والمزيد كسموأل 
والسداسي والسباعي ولا يكونان إلا مزيدين نحو مستخرج واشهيباب وفهم منه أن الثلاثي لا 
يرخم وهو شامل للمحرك الوسط نحو عمر والساكن الوسط نحو عمرو. 
ثم أشار إلى الشرط الثاني بقولة: (العَلَّمُ) يعني أن المنادى لا يرخم إلا إذا كان علمًا 
وشمل علمية الشخص نحو جعفر وعلمية الجنس نحو أسامة وفهم منه أن النكرة لا ترخم. 
ثم أشار إلى الشرط الثالث بقوله: (دُونَّ إضَافَةْ) فلا يرخم المضاف ولو كان علمًا 
وشمل الكنية كأبي بكر وغيرها كعبد شمس. 


ثم أشار إلى الشرط الرابع بقوله: (وَإسْتادٍ مُتَمَ) يعني أن المركب تركيب إسناد لا 
310008 لا يمتنع ترخيمه لتخصيصه 
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يغف 


الترخيم 
المنع بذي الإسناد فتقول في معديكرب يا معدي وقوله واحظلا فعل أمر من حظل يحظل 
بالظاء المعجمة بمعنى امنع وألفه بدل من النون الخفيفة وترخيم مفعول باحظلا وما موصولة 
وصلتها خلا ومن متعلق ببخلا وإلا استثناء والرباعي منصوب على الاستثناء وما معطوفة 
بالفاء على الرباعي وهي موصولة وصلتها فوق وهو مقطوع عن الإضافة وتقدير المضاف إليه 
ها ذرقه أي رون الررانينو الماك اطق بان. عاين لاحر رد اف لق و جر 
أنه حال من متمّ وإسناد معطوف على إضافة ومتم نعت لإسناد وهو اسم مفعول من أتممت. 
ثم قال: (وَمَعَ الآخر اخذفب الذي ثلا) يعني أنك إذا رخمت المنادى يحذف آخره فاحذف 
يهنا اجرف الذي قل الآخر لكن باريقة شر وفل؛ 

أشار إلى الأول منها بقوله: (إِنْ زِيدَ) أي إذا كان زائدًا فلو كان غير زائد لم يحذف 
نحو مختار ومنقاد لأن الألف فيهما منقلبة عن عين الكلمة فتقول يا مختا ويا منقا. 


ثم أشار إلى الثاني بقوله: (لَيكا) أي ذا لين وشمل حرف اللين الألف نحو شملال 
والواو نحو منصور والياء نحو قنديل فلو كان حرف صحة لم يحذف وشمل المتحرك نحو 
سفرجل والساكن نحو قمطر فتقول فيهما يا سفرج ويا قمط. 

ثم أشار إلى الثالث بقوله: (ساكنًا) يعني أن يكون حرف اللين ساكدًا فلو كان متحركًا 
لم يحذف نحو هبيخ وقنور فتقول فيهما يا هبي ويا قنو بغير حذف. 

ثم أشار إلى الرابع بقوله: (مُكَمّلا. أَرْبَعَةَ قَصَّاعِدًا) يعني أن يكون حرف اللين 
المذكور رابعًا فما فوق فشمل الرابع نحو منصور والخامس كمصابيح مسمى به والسادس 
نحو استخراج مسمى به أيضًا وفهم منه أنه لو كان ثالئًا لم يحذف نحو عماد وسعيد وثمود 
فلو كان ما قبل حرف اللين غير مجانس له ففي حذفه خلاف أشار إليه بقوله: 

(وَالخُلفُ فِي * وَاوٍ وياء بهما قَنٌْ تفِي) يعني أن حرف اللين إذا كان قبله حركة غير 
مجانسة له نحو فرعون وغرنيق ففي حلفهما مع الآخر خلاف فمن حذف قال يا فرع ويا 
غرن» ومن لم يحذف قال يا فرعو ويا غرني وقوله مع الآخر متعلق باحذف وصلة الذي ثلا 
والضمير العائد من الصلة إلى الموصول محذوف وفي تلا فاعل مضمر عائد على الآخر 
والذي صفة لمحذوف والتقدير احذف مع الآخر الحرف الذي تلاه الآخر وقوله إن زيد شرط 
محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه وليئًا حال من الضمير في زيد وهو مخفف من لين 
وساكنًا نعت للم لليئًا ومكملاً نعت بعد نعت وأربعة مفعول لمكملاً وصاعدًا معطوف على أربعة 
وإعراب ما بقي واضح. ثم قال: (وَالعَجُرٌ احذِفٌ من مُرَكُبِ) يعني أن المركب تركيب مزج 
يحذف عجزه وشمل ما آخره ويه نحو سيبويه وما ليس آخره ويه نحو بعلبك وما سمي به من 
العدد المركب نحو خمسة عشر فتقول يا سيب ويا بعل ويا خمسة. وأما المركب تركيب 


"7 


الترخيم 
إسناد فإليه أشار بقوله: (وَقَلُ * تَرْخِيمُ جُمْلة) قد تقدم في شروط الترخيم أن لا يكون جملة 
في قوله وإسناد متم وذلك موافق لما عليه أكثر النحويين وقد منعه سيبويه في باب الترخيم 
وذكر هنا أن ترخيمه جائز بقلة. ثم أشار بقوله: (وَذا عَمُْرّو نَقَلَ) أي إن ترخيمه نقله عمرو 
يعني به سيبويه وهو عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي» وكنيته أبو بشر ولم يذكر الناظم 
سيبويه في هذا الرجز إلا في هذا الموضع ولم يذكره بلقبه المشهور وهو سيبويه وإنما نقله 
سيبويه في باب النسب قال تقول في النسب إلى تأبط شرًا تأبطي لأن من العرب من يقول يا 
تأبط وكأنه إنما منعه في الترخيم لكونه لم يعتمد على هذه اللغة لقلتها. ثم اعلم أن في 
الترخيم لغتين وقد أشار إلى إحداهما فقال: 

يعني أنك إذا نويت المحذوف للترخيم فاترك الحرف الذي قبله على حاله قبل الحذف 
واستعمله كما كان قبل الحذف وتسمى هذه اللغة لغة من نوى ولغة من ينتظر وشمل قوله بعد 
حذف ما حذف منه حرف نحو يا جعف في جعفر وما حذف منه حرفان نحو يا مرو في 
مروان وما حذف منه كلمة نحو يا بعل في بعلبك وشمل الباقي ما كان ساكنًا نحو يا قمط في 
قمطر ومضمومًا نحو يا منص في يا منصور ومكسورًا نحو يا حار في حارث. ثم أشار إلى 
اللغة الثانية فقال: 

وَاجْعَلَُهُ إن لَمْ تنو مَحْدُوفاً كما لَؤْ كان بالآخِبر وَضِماتثُمُما 

أي اجعل الحرف الذي قبل المحذوف إذا لم ينو المحذوف كما لو كان آخر الكلمة 
فيتعين بناؤه على الضم فتقول في فمطر يا قمط وفي جعفر يا جعف وفي حارث يا حار وهذه 
في موضع المفعول الثاني لاجعله والظاهر أن ما في قوله كما زائدة ولو مصدرية والتقدير 
ككون الآخر متممًا وضعًا وقد. تقدم نظيره في باب الاستثناء في قوله كما لو إلا عدما. ثم 
أشار إلى ما يظهر به الفرق بين اللغتين» فقال: 

قَقَلَ عَلى الأول فِي تَمُودَ يا تَمُو وبا تَّمِي على النَّانِي بيا 
يعني بالأول لغة من نوى فتقول على اللغة الأولى في ترخيم ثمود يا ثمو لأن الواو في 
حشو الكلمة لنية المحذوف وتقول على لغة.من لم ينو يا ثمي بالياء لعدم النظير إذ ليس في 
كلام العرب اسم متمكن آخره واو قبلها ضمة فتقلب الواو ياء والضمة كسرة كما فعلوا فى 
أدل جمع دلو وأصله أدلو فقلبوا الواو ياء والضمة كسرة. ثم أشار إلى مثالين مبئيين على 
اللغتين فقال: 

وَالقَزْم الأول في كمُسْلِمَة وَجَوَرِ الوَجْهَيِنِ في كَمسسْلمَة 


الاختصاص 


خف 


الأول هي لغة من نوى فإذا رخمت مسلمة ونحوه من صفة المؤنث بالتاء الفارقة بين 
المذكر والمؤنث قلت يا مسلم بفتح الميم الآخيرة على لغة من نوى ولا يجوز أن ترخمه 
على لغة من لم ينو فتقول يا مسلم لئلا يلتبس بالمذكر وأما نحو مسلمة بفتح الميم٠الأولى‏ 
مما ليست فيه التاء فارقة فيجوز فيه الوجهان فتقول يا مسلم بفتح الميم ويا مسلم بضمها 
والأول صفة لمحذوف والتقدير والتزم الوجه الأول. ثم قال: 

وَلافْضِرَارٍ رَخَمُوا دُونَ نْدَا مالشدا يَصْلُعُ نهو أحْمّدَ 

يعني أنه يجوز الترخيم في غير النداء إذا كان للضرورة وفهم منه أنه لا يكون في 
| الاختيار. وقوله ما للندا يصلح يعني أنه لا يرخم في غير النذاء إلا ما كان صالحًا للنداء أي 
المائرة حر النداء تسو اجمة فلو كان الأسم مما ل بصلع لمبافرة تغرف النداه لم يرجم 
ألا في الضرورة ولا في غيرها نحو الرجل وفهم من إطلاقه أنه يرخم على اللختين السابقتين 
أما ترخيمه على لغة من لم ينو فمجمع عليه وأما على لغة من نوى فمختلف فيه. 


الاختصاص 
إنما ذكر هذا الباب بعد أبواب النداء لشبهه به في اللفظ وإلى ذلك أشار بقوله: 


(الاخْتِصَاصُ كَنِدَاءِ دُونَ يا) يعني أن الاختصاص شبيه بالنداء وفهم منه أنه ليس منادى 
وفهم من قوله دون يا أنه لا يصحب حرف النداء ثم مثل فقال: (كأيّها الَتَى بِإثْرِ ادْجُونيا) 
وفهم من المثال أن أيا لا توصف باسم الإشارة ولا بالموصول كما في النداء وفهم من قوله 
بإثر أرجونيا أنه لا بد أن يتقدمها كلام وأن الكلام الذي يتقدمها لا بد أن يكون فيه ضمير 
المتكلم فهم ذلك من قوله بإثر أرجونيا ثم إن الاختصاص يكون فيه الاسم مقرونًا بأل أو 
مضافًاء ا 

وََدْ يُرَى ذا دُونَ أي يَلْوَ أل كمثل نحن العُربَ أشكّى من يَدَلْ 

يعني أن الاختصاص يكون بالاسم المقرون بأل وليس معه أي وفهم من المثال أنه 
لابد أن يتقدمه ضمير متكلم مرفوعا بالابتداء كقولهم: نحن العرب أقرى الناس للضيف» 
ولم ينبه على القسم الثالث وهو المضاف كقوله عليه الصلاة والسلام: «نحن معاشر الأنبياء 
إلا نوردث» ومع هذا فقد أجحف الناظم بهذا الباب إذ لم يضرح بما يتعلق به من المعنى 
والإعراب. وحاصله أن المختص على قسمين قسم مبني على الضم وهو أيها الفتى ونحوه 
وبني لشبهه بالمنادى لفظًا وموضعه نصب بفعل واجب الحذف فإذا قلت أنا أفعل كذا أيها 
الرجل فتقدير عامله أخص بذلك أيها الرجل والمراد بأيها المتكلم نفسه وقسم معرب نصبًا 


فرق 


التتحذير والاغراء 


وهبو المضاف وذو الألف واللام نحو: نحن العرب أقرى الئاس للضيف فنحن مبتدأ وخبره 
أقرى الناس والعرب منصوب بفعل واجب الحذف تقديره أخص وكذلك المضاف نحو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فنحن مبتدأ وخبره لا نورث ومعاشر 
الأنبياء مفعول بفعل واجب الحذف وفي قوله الاختصاص كنداء إشعار بأنه منصوب بفعل 
واجب الإضمار كالمنادى لشبهه به. 


التحذير والإغراء 


التحذير: تنبيه المخاطب على مكروه يجب الاحتراز منه. والإغراء: إلزام المشخاطب 
العكوف على ما يحمد عليهء وإنما ذكرهما بعد الاختصاص لشبههما به في أنهما منصربان 
بفعل لا يظهر؛ ثم إن التحذير يكون بثلاثة أشياء: الأول إياك وأخواته. الثاني ما ناب عنه 
من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب . الثالث ذكر المحذر منه» وقد أشار إلى الأول 
فقال: 

كاك وَالشَسوٌ وتَخوَه تَصَاسبْ ‏ مُحَدُرٌ بِمَاائْيِاره وَجَبْ 

يعني أن قولك إياك والشر ونحوه من الضمائر المنصوبة المنفصلة إذا عطف عليه 
نصب بفعل يجب استتاره نحو إياكما والأسد وإياكم والمخالفة. وفهم منه أن التحذير إذا 
كان بالضمير لا يكون إلا مخاطبًا ولا يكون بضمير الغائب إلا في الشذوذ على ما سيأتي. 
وفهم منه أن العامل المقدر يقدر بعد الضمير لما يلزم من تقديره قبله اتصاله به فيلزم تعدي 
فعل الضمير المتصل إلى ضميره المنفصل وهو ممتنع في غير باب ظن وأخواتها فإياك والشر 
ونحوه مفعول بنصب ومحذر فاعل بنصب وبما متعلق بنصب وما موصولة واستتاره مبتدأ 
ووجب خبره والجملة صلة ما وهي واقعة على الفعل الناصب الواجب الإضمار. ثم اعلم أن 
إياك وأخواته تستعمل في التحذير معطوقًا عليها كما تقدم» ودون عطفء وإلى ذلك أشار 
بقوله: 

(ودُونٌ عطفب ذا ليا انْسْبْ) الإشارة بذا للنصب يإضمار فعل لا يظهر يعني أن إياك 
وأخواتها غير معطوف عليها تنصب بفعل واجب الحذف نحو: إياك من الشر. وذا مقعول 
بانسب ودون ولإيا متعلقان بانسب . ثم أشار إلى الثاني والثالث بقوله: 


(وَما * سِوَاه سَيْرُ فِعْلِهِ لَنْ يَلْرّما) فشمل قوله وما سواه النوعين أعني ما ناب عن إيا من 
منصوبان بفعل مضمر ويجوز إظهاره فتقول رأسك فيكون منصوبًا بفعل محذوف ولك 


التحذير والاغراء 1 


إظهاره فتقول نم رأسك ونحوه وتقول في المحذر منه الأسد ولك إظهار العامل فتقول احذر 
الأسد وقد استثنى من ذلك نوعين أشار إليهما بقوله: (إلا مَعَ العَطْف أو التَكْرَارِ) فالعطف 
نحو رأسك والحائط والتكرار نحو الأسد الأسد وقد مثله بقوله: (كالصّيْهَمَ.الضِيْعَمَ يا ذا 
السّارِي) والضيغم الأسد والساري اسم فاعل من سرى إذا مشى ليلا وهو مظنة الخوف من 
الضيغم وإنما وجب حذف العامل مع إيا لكثرة الاستعمال وأما مع العطف والتكرار فقد جعل 
كاليدل من اللفظ بالفعل وما مبتدأ وصلته سواه وستر فعله مبتدأ ثان وخبره لن يلزما والجملة 
خبر الأول وستر بفتح السين مصدر ستر والستر بكسرها هو الشيء الذي يستر به والمراد هنا 
الأول وقوله إلا إيجاب لنفي لن ومع متعلق بيلزم وذا في قوله يا ذا الساري منادى والساري 
صفته. ثم قال: (وَشَدٌ ياي وَإِيَاهُ أشَدٌ) قد تقدم أن إياك في التحذير تكون للمخاطب غالبًا 
وقد شذ ذلك للمتكلم كقول بعضهم إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب وأشدّ منه أن يكون 
للغائب كقول بعضهم: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشوابٌ. ثم قال: 

(وعن سبيل القَصْدٍ مَنْ قاس الْتبَذْ) وفهم منه أن بعضهم قاس ذلك في المتكلم والغائب 
إلا أنه جعل قياسه منتبدًا أي مطروحًا وإياي فاعل شد وإياه مبتدأ وخبره أشذ وحذف .من مع 
أشذ والتقدير وإياه أشذ من إياي ومن قاس مبتدأ وخبره انتبذ وعن سبيل متعلق بانتبذ. ولما 
فرغ من التحذير انتقل إلى الإغراء فقال: 

وكتُحَدَرٍ بلا يا جملا مُفْرَى بو في كُلّ مانَذ نُضصَلا 

قد تقدم حد الإغراء يعني أن المغرى حكمه حكم المحذر في جميع ما تقدم فينصب 
بفعل واجب الإضمار إن كان مكررًا كقوله: 

5 - أخاكَ أخاكَ إن من لا أخَا له كساع إلى الهيجا بغير سِلاح 

أو معطوقًا عليه كقولك: الأهل والولد» وبفعل جائز الإضمار في غير العطف والتكرار 
نحو أخاك فيجوز الزم أخاك وقد فهم من كلامه هنا ومن الترجمة ومن البيت الأول أن الباب 
يشتمل على التحذير وهو مصدر حذر وهو مصرح به في الترجمة والمحذّر منه وهو مفهوم 
من قوله: والشر والمحذر وهو مصرح به في قوله محذر» والمحذر به وهو اللفظ المدلول به 


5 2 البيت من الطويل» :وهو لمسكين الدارمي في ديوانه ص 19 والأغاني 109/1١/7١‏ 179/7 » وخزانة 
الأدب 55/7 لا" والدرر ٠١١/7‏ وشرح أبيات سيبويه ١701؛‏ وشرح التصريح /١‏ 1916غ» والمقاصد 
النحوية »1٠0/4‏ ولمسكين أو لابن هرمة في فصل المقال ص »١74‏ ولقيس بن عاصم في حماسة البحتري 
ص 2540 ولقيس بن عاصم أو لمسكين الدارمي في الحماسة البصرية 250/5 وبلا نسبة في أوضح 
المسالك 53/5لا» وتخليص الشواهد ص 7؟57» والخصائص ؟/١58»‏ والدرر #45/5» وشرح شذور الذهب 
ص 258848 وشرح قطر الندى ص ١7١5‏ » والكتاب ١/505؟.‏ 


شف اسماء الأفعال والأصوات 


على التحذير وهو مفهوم من قوله بما استتاره وجب. وألف اجعلا بدل من نون التوكيد 
الخفيفة ومغرى مفعول أول لاجعلا وكمحذر في موضع المفعول الثاني وبلا متعلق باجعلا. 


أسماء الأفعال والأصوات 


إنما ذكر أسماء الأفعال بعد التحذير والإغراء لأن بعض أسماء الأفعال مغرى به نحو: 
عليك ودونك وفهم من قوله أسماء الأفعال أنها أسماء وهو مذهب البصريين. قوله: 

ماناب عَنْ فِمثل عَشَنَانَ وَصَهْ مُوَاسْمٌ فِمل وكذًا أوَهُ وَمَهُ 

شمل قوله ما ناب عن فعل اسم الفعل واسم الفاعل والمصدر النائب عن الفعل وخرج 
بالمثال اسم الفاعل والمصدر لأن معناه كشتان في كونه غير معمول ولا فضلة فهو تتميم 
للحدّ وقد احتوى البيت على أربعة أسماء: الأول شتان وهو بمعنى بعد» وصه وهو بمعنى 
اسكتء» وأوّه وهو بمعنى أتوجع» ومه وهو بمعنى اكفف» وما مبتدأ وهو موصول وصلته 
ناب وعن متعلق بناب وهو مبتدأ ثان وخبره اسم فعل والجملة خبر الأول ثم ا الل 
يكون بمعنى الأمر ويمعنى المضارع وبمعنى الماضي وقد أشار إلى الأول بقوله: (وَما بِمَعْتَى 
افْعَلٌ كآمِينَ كَثْرْ) يعني أن ورود اسم الفعل في كلام العرب بمعنى الأمر كثير وكفى بكثرته 7 
منه نوعًا مقيسًا وهو فعال من الثلاثي كنزال وليس من الثاني والثالث مقيس ومثل بآمين وهو 
بمعنى استجب ثم أشار إلى الثاني والثالث بقوله: (وَغَيْرُهُ كَوَيْ وَمَيْهاتَ نَرّرْ) يعني أن غير 
اسم الفعل بمعنى الأمر نزر أي قل وشمل قوله غيره ما بمعنى المضارع وقد مثله بقوله كوي 
ومعناه أتعجب» وما بمعنى الماضي وقد مثله بقوله هيهات ومعناه بعد. ثم اعلم أن من 
أسماء الأفعال ما هو في اللأصل جار ومجرور وظرف» وقد أشار إليهما بقوله: 

وَالفِمْلُ مِنْ أشمائِه عَلَيِكا وَمَكَذدَا دُونَكَ مع إلَيْكا 

فأتى بثلاثة أمثلة اثنان من الجار والمجرور وواحد من الظرف فعليك بمعنى الزم وهو 
متعدٌ بنفسه كقوله تعالى: «عكخ لش »4 [المائدة: ]٠١6‏ وبالياء نحو عليك بزيد ودونك 
بمعنى نخذ كقولك دونك زيدًا أي خذ زيدًا وإليك بمعنى تنح ويتعدى بعن نحو إليك عني أي 
تنح عني وهذا النوع مسموع والمسموع منه أحد عشر لفظًا الثلائة المذكورة وكذلك كما أنت 
وعندك ولديك ووراءك وأمامك ومكانك وبعدك. والفعل مبتدأ ومن أسمائه عليك مبتدأ 
ا ل 

(كذَا رُوَيْدَ بَلَهَ صبَيْنِ) 


شناء الأفعال والأضواهة عت 11 


عمرًا قلو خفضا ما بعدهما كاتا مصدرين وإلى ذلك أشار بقوله: (وَيَمْمَلانِ 5 


مَصُدَرَيْنِ) نحو رويد زيد وبله عمرو ومعنى رويد إذا كان اسم فعل أمهل وإذا كان مصدرًا 
إمهالاً ومعنى بله إذا كان اسم فعل دع وإذا كان مصدرًا تركثاء وفهم منه أن الفتحة في رويد 
وبله فتحة بناء لأن أسماء الأفعال كلها ميئية وإذا كانا مصدرين ففتحتهما فتحة إعراب لأن 
المصادر معربة» وفهم من قوله مصدرين أنه يجوز فيهما التنوين ونصب ما بعدهما بهما وهو 
الأصل في المصدر المضاف ورويد وبله مبتدآن والخبر في كذا وناصبين حال من الضمير 
المستتر في المجرور الواقع خبرًا ومصدرين حال من فاعل يعملان والضمير في يعملان عائد 
على رويد وبله في اللفظ لا في المعنى فإن رويد وبله إذا كانا اسمي فعل غير اللذين يكونان 
مصدرين في المعنى ثم قال: (وما لِمَا تَنُوب عَنْهُ مِنْ عمل * لَهَا) يعني أن أسماء الأفعال 
تعمل عمل الأفعال التي بمعناها فترفع الفاعل إن كانت لازمة نحو هيهات زيد ويكون فاعلها 
واجب الإضمار إذا كان أمرًا نحو نزال وتتعدى بحرف الجر إن كان فعلها كذلك نحو عليك 
بزيد وتنصب المفعول إن كان متعديًا نحو نزال زيدًا ثم قال: (وأخَْرْ ما الذي فيه العَمَلُ) يعني 
أنها فارقت الأفعال في كونها لا يتقدم عليها منصوبها كما يتقدم في الفعل فلا يقال في نزال 
زيدًا زيدًا نزال. وما مبتدأ وهى موصول وصلته لما وما المجرورة باللام موصولة أيضًا 
وصلتها تنوب وعنه متعلق بتنوب وكذلك من عمل ولها خبر ما الأولى والعائد على ما الأولى 
ضمير مستتر في الاستقرار الذي ناب عنه المجرور والضمير العائد على ما الثانية الهاء في 
عنه والتقدير والعمل الذي استقر للأفعال التي نابت أسماء الأفعال عنها مستقر لها أي لأسماء 
الأفعال» والظاهر أن «ما» في قوله ما الذي فيه العمل زائدة ولا يجوز أن تكون موصولة لأن 
الذي بعدها موصولة ولو قال وأخر الذي فيه العمل لكان أجود لسقوط الاعتذار عن ما وليس 
في قوله عمل إيطاء مع قوله عمل لأن أحدهما نكرة والآخر معرفة. ثم قال: 
وَاحْكُم بتذكير الذي تون ينهاوتفريفٌ بِوَه بين 


يعني أن ما نوّن من أسماء الأفعال نكرة وما لم ينون منها معرفة فتقول صَّهُ ومّة 
فيكونان معرفتين وصّهِ ومَهِ فيكونان تكرتين ومن أسماء الآفعال ما يلزم التعريف كنزال فإنه 
لم يسمع فيه تنوين وما يلزم التنكير كواها وهذا التنوين الذي يسميه النحويون تنوين التنكير 
وقد تقدم. ولما فرغ من أسماء الآفعال شرع في بيان أسماء الأصوات» وهي نوعان أحدهما 
ما خوطب به ما لا يعقل إما لزجره كعدس للبغل وإما لدعائه كأو للفرس» والآخر ما وضع 
لحكاية صوت حيوان كغاق في صوت الغراب أو غير حيوان نحو قب لوقع السيف وقد أشار 
إلى التوعين السابقين فقال: 


وما بِهٍ خُوطِبَ مالا يَمْقِلَ صن مُشبه اشم الفعلٍ صَؤتاً يُجْعَلُ 
2 < 9 2 سن لوو صو ٠.‏ 


لوف نونا التوكيد 


يعني أن ما خوطب به ما لا يعقل من الحيوان من مشبه اسم الفعل في صحة الاكتفاء 
به يجعل صوئًا وشمل قوله ما خوطب ما كان للزجر كعدس وما كان للدعاء كأو فإن كليهما 
يخاطب به ما لا يعقل. وما مبتدأ وهي موصولة وصلتها خوطب وبه متعلق بخوطب 
والضمير في به عائد على الموصول وما بعد خوطب مفعول لم يسم فاعله وهي موصولة 
أيضًا وصلتها لا يعقل والضمير العائد عليها الفاعل بيعقل ويجعل خبر المبتدأ وصونًا مفعول 
ثان بيجعل وهو على حذف مضاف أي اسم صوت. ثم أشار إلى النوعين الآخرين بقوله : 
(كذا الذي أجخدى حكاية كَقَبْ) 


يعنى من أسماء الأصوات ما أجدى حكاية أي أفاد حكاية وشمل قوله حكاية ما كان 
حكاية 50 الحيوان كغاق ولصوت غير الحيوان كقب. ثم قال: (وَالرّمْ بنا التّؤْعينٍ فهو قد 
وَجَبْ) يعني أن البناء لازم في النوعين ويحتمل أن يريد بالنوعين نوعي أسماء الأصوات وأن 
يريد بهما أسماء الأفعال وأسماء الأصوات وهو أجود لشموله جميع الباب إذ البناء في جميع 
ذلك لازم وقوله: (فهو قد وجب) تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه بقوله: والزم. 


نونا التوكيد 


قوله: 

لفل كَوكيِة بِتُونَيِنٍ هُمَا كَتُوني اذْمَبَنَ وَاقْصِائْهُما 

يعني أن الفعل يؤكد بنئونين إحداهما ثقيلة كالنون في اذهبن والأخرى خفيفة كالنون 
في اقصدنهما ومعنى توكيد الفعل بهما أنهما يفيدان تحقيق معنى الفعل فإذا قلت اضربن ففيه 
توكيد لاضرب المجرد منها فهو أبلغ من المجرد وأوهم قوله للفعل شمول جميع الأفعال 
فأزال الإبهام بقوله: 

يُوَكُدَانٍ اهْمَل وَيَفْمَل آنِقَا ‏ ذا طَنَب أو شَرْطاً إمَا تاليا 

يعني أن هذين النونين لا يؤكدان جميع الأفعال بل يؤكدان ما ذكرء وذلك الأمر بصيغة 
افعل وشمل قوله افعل الأمر والدعاء لأنه أمر في المعنى» وشمل أيضًا الأمر للواحد 
والواحدة والاثنين والجمع مذكرين أو مؤنثين فتقول اضربن يا زيد واضربن يا هند واضربان 
واضربن واضربنان ويؤكدان أيضًا المضارع بشروط: أولها أن يكون مستقبلاً وهو المراد 
بقوله آنيّا وفهم منه أن المضارع إذا أريد به الحال لا يؤكد بهما. الثاني أن يكون ذا طلب 
فشمل المقرون بلام الأمر نحو ليقومن ولا الناهية نحو لا تقومن وأداة التحضيض أو العرض 


نونا التوكيد نايف 


نحو هلا تقومن أو التمني نحو ليتك تقومن أو الاستفهام نحو هل تقومن. الثالث أن يقع بعد 
إن الشرطية المقرونة بإما نحو فإما ترين وهو المراد بقوله أو شرطًا إما تاليًا أي أو شرطًا تاليا 
إما. الرابع أن يقع جوابًا لقسم وهو مستقبل مثبت وهو المراد بقوله أو مثبئًا في قسم مستقبلا 
وقوله توكيد مبتدأ وخبره في المجرور قبله وبنونين متعلق بتوكيد لأنه مصدر وهما كنوني 
اذهبن إلى آخر البيت مبتدأ وخبر والجملة صفة لنوني وافعل مفعول بيؤكدان ويفعل معطوف 
عليه وآنيًا حال من يفعل وذا طلب حال بعد حال وشرطًا معطوف على ذا طلب وتاليًا نعت 
لشرط وما مفعول مقدم بتاليًا ومثبئًا معطوف على شرط وفي قسم متعلق بمثبت ومستقبلا 
نعت لمثبت ويجوز أن يكون آنيًا حال من يفعل ولا يراد به قيد الاستقبال ويكون ذا طلب 
حالاً من الضمير المستتر في آنا ويكون حينئذ شرط الاستقبال مستفادًا من قوله ذا طلب أو 
شرطًا لما علم من أن الطلب والشرط لا يكونان إلا مستقبلين ويؤيده قوله في القسم مثبكا 
مستقبلاً . ثم اعلم أن نوني التوكيد يكونان مع غير ما ذكر على وجه القلة وإلى ذلك أشار 
بقوله: 

وَكَلَ بَمْدَ ما وله وَبَمْدَلا وعَبْرٍ إما من طوَايِب الجرًا ' 

فذكر أربعة مواضع تلحق فيها النونان الفعل المضارع على وجه القلة وذلك بعد ما 
والمراد بها ما الزائدة وبعد لم ولا النافيتين وبعد أداة الشرط غير إماء فمثاله بعد ما الزائدة 

2 يحسبّةُ الجاهلٌ ما لم يعلمًا ‏ شيخاً على كرسيّه معمّمًا 

010 ري اه يآ 

ومثاله بعد لا قوله عز وجل: «وَآتَّنُوا وِننَدٌ لا ضِيبنَ لين طلئأ يدخ حَآصَة » 

[الأنفال: 76] ومثاله بعد الشرط بغير إما قوله: 


ضّ 


5 - فمهما تشأ منه. فزارةٌ تعطكُم ومسا قتا مك ةغرارة قنتنا 


الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ؟/1""ا» وله أو لأبي حيان الفقعسي أو لمساور العبسي أو 
للدبيري أو لعبد بني عبس في خزانة الآدب »41١ :4094/1١‏ وشرح شواهد المغني 4477/1 والمقاصد 
النحوية :8٠/5‏ ولمساور العبسي أو للعجاج في الدرر 158/5» ولأبي حيان الفقعسي في شرح التصريح 
5 والمقاصد النحوية 0774/5 وللدبيري في شرح أبيات سيبويه 2117/7 ويلا نسبة في الإنصاف 
ارق وأوضح المسالك »٠١5/58‏ وخزانة الأدب 048 غ؛ ورصف المباني ص ”اا مثا 
وسر صناعة الإعراب 7174/7» وشرح الأشمونئي 448/1» وشرح ابن عقيل ص 065» وشرح-المفصل 
24 والكتاب /017., ولسان العرب زرا (شيخ)» 04/5 (خشي)» 4/1 (عمي): 18 
(الألف اللينة)؛ ومجالس ثعلب ص ١57؛‏ وثوادر أبي زيد ص 117 وهمع الهوامع .74/١‏ 

5 البيت من الطويل؛ وهو للكميت بن معروف في حماسة البحتري ص ١195‏ وشرح أبيات منيبويه , 
25 وللكميت بن ثعلبة في خزائة الأدب 141/١١‏ 88ء ١6"اء‏ ولسان العرب 57/8 (قزع)؛ - 


لفلف 


نونا التوكيد 
أراد تمنعن فأبدل من النون الخفيفة ألقًا في الوقف» وغير مخفوض عطفمًا على لا. 
ولمعا ترح عن ذكن با دسل تونا التوكيد على السلزك انراق اخة في زات ها يكنا عن 
دخولها في التغيير فقال: (وآخِر لمك افتخ كائر ود حق آخر المؤكد بهما الفتم 
وآخر مفعول مقدم بافتح والمؤكد نعت لمحذوف تقديره وآخخر الفعل المؤكد افتح. ثم إنه قد 
يعرض في الأفعال المؤكدة بالنون عوارض توجب لها غير الفتح أشار إليها بقوله: 
وَاشْكُلَيةُ فيل تضمير لين بِمَا جائسس من تَحَدٌ وك قَدْعلِما 


يعني أن الفعل المؤكد بإحدى النونين إذا كان فاعله ضميرًا ليئًا فإنك تجعل في آخر 
الفعل شكادٌ مجانسًا لذلك الضمير وشمل قوله لين ألف التثنية وواو الجمع وياء المخاطبة 
فتقول هل تقومان يا زيدان وهل تقومن يا زيدون وهل تقومن يا هند وشمل أيضًا الصحيح 
الآخر كالمثل والمعتل الاخر نحو هل تغزوان يا زيدان وهل تغزن يا زيدون وهل تغزن يا 
هند. ثم إن الضمير اللين إذا كان غير الألف حذف لالتقاء الساكنين وإليه أشار بقوله: 
(وَالمَضْمَرَ اخلقنه َنَهُ) وأل في المضمر للعهد أي المضمر المتقدم وهو اللين فتقول هل تقومن 
يا زيدون وأصله تقومون فاجتمعت الواو الساكنة والنون ساكنة فحذفت الواو لالتقائهما ثم 

ستئنى من الضمائر المذكورة الألف فقال: (إلا الألِفْ) وإنما لم تحذف الألف لخفتها فتقول 
0 تقومان والهاء في اشكله عائدة على آخر الفعل فهو على حذف مضاف أي اشكل آخره 
وقبل متعلق باشكله ولين نعت لمضمر وأصله لين بالتشديد فخففه كما يخفف هين ولا يصح 
ضبطه بكسر اللام لأن اللين مصدر ولين صفة إلا أن يكون من باب النعت بالمصدر فيصح 
وليس بقياس وبما متعلق باشكله وما موصولة وهي واقعة على الحركات المجانسة وجانس 
صلة الموصول ومفعوله محذوف اختصارًا تقديره يما جانس المضمر وقد علما في موضع 
الصفة لتحرك وظاهره أنه تتميم والمضمر مفعول بفعل مضمر يفسره احذفته والألف منصوب 
بالاستثناء . ثم إن الفعل إن كان آخره ألما فإن له حكمًا غير ما تقدم وله حالتان: إحداهما أن 
يكون مرفوعه غير الياء والواوء والأخرى أن يكون مرفوعه الياء والواو وقد أشار إلى الأول 
بقوله: 

وَِنْ مَكْنْ في آخِر الفِمل ألِفم فِاجْمَلَهُ نه رَاِفِماً غَيْرَ اليا 

وَالوَاوِ ياءٌ 
- وللكميت بن معروف أو للكميت بن ثعلبة الفقعسي في المقاصد التحوية 2770/4 ولعوف بن عطية بن 

الخرع في الدرر 0/ 175» والكتاب "/ 2016 وبلا نسبة في خزانة الأدب 20:94/17 201١‏ وشرح الأشموني 
دم وهمع الهوامع ذااخحة 


ا ا 1ت 1 


أي اجعل الألف الذي في آخر الفعل ياء إذا كان الفعل رافعًا غير الياء والواو ويعني 
بالياء ضمير المخاطبة وبالواو ضمير الجمع وشمل غيرهما ألف اليه حبكل تان 
1 والظاهر مطلقا تحو هل يخشين زيد وهل تخشين هند وهل : تخشين الهندان وهل 

يخشين الزيدون والضمير المستتر نحو هل ت+ تخشين فتقلب الألف في جميع ذلك ياء ثم مثل 
ذلك فقال: (كاسْعَينٌ سَعْيَا) وفاعل هذا المثال ضمير مستتر والألف اسم يكن والخبر في 
المجرور ويحتمل أن يكن تامًا بمعنى وجد وهو أظهر والهاء في قوله فاجعله عائدة على 
الألف وفي منه عائدة على الفعل ورافعًا حال من الهاء في منه وغير مفعول برافع وياء مفعول 
ثان لاجعله والتقدير اجعل الألف من الفعل ياء في حال كون الفعل رافعًا غير الياء والواو. 
ثم أشار إلى الحالة الثانية فقال: 

وَاملِفْهُ يِنْ رَاففِع هائَيِن وني وو ويَا شَكْلٌ مُجَانِسٌ ثيِي 

يعني أن الألف الذي في آخر الفعل الذي كان حكمه مع رافع غير الياء والواو قلبه ياء 
احذفه إذا رفع الفعل الياء والواو واجعل الضمير الذي هو واو أو ياء محركًا بحركة تجانسه 
فتحرك الواو بمجانسها وهو الضم وتحرك الياء بمجانسها وهو الكسر فتقول في نحو يخشى 
رافعًا للواو هل يخشون وأصله يخشيون فلما لحقت الواو ساكنة حذفت الألف لالتقاء 
الساكنين فلما لحقت الئنون حركت الواو لالتقاء الساكنين وكانت الحركة ضمة لمجانستها مع 
الواو ومثل ذلك فيما إذا كان فاعله الياء ثم مثل بقوله: 


4 يه سبع ٠ه‏ شيا 


نَحْوُ الحشين يا هِنْدٌ بالكشر ويا قَوْمُ اخَشُونْ وَاضْمُمْ وَقمن مَسّؤيا 
فالمثال الأول لما كان مرفوعه ياء والثاني لما كان مرفوعه واوًا فالعمل في ذلك مثل ما 
ذكرت لك في المثال السابق والضمير في قوله واحذفه عائد على الألف وهاتين إشارة إلى 
الياء والواو وشكل مبتدأ ومجاتسًا في موضع الصفة لشكل وقفي خبر لشكل وفي واو متعلق 
بقفي . ثم قال: 
ولَّمْ تَقَعْ غَنِيَةٌ بَنْدَ الألِفث ‏ لَكِن ديد وكشرّها أل 


يعني أن نون التوكيد الخفيفة لا تقع بعد الألف وإنما تقع بعد الألف نون التوكيد. 
الشديدة ويجب حيتئكذ كسرها لشبهها بنون المثنى وإنما لم تقع بعد الآلف النون الخفيفة لأنه 
لا يجمع في غير الوقف بين ساكنين الأول حرف لين والثاني مدغم وشمل قوله الألف ألف 
التثنية كقوله تعالى: « ولا كَيّمَآنّ 4 [يونس: 89] والألف الفاصلة بين نون التوكيد ونون 
الإناث نحو لا تضربئان يا هندان» وهو المئبه عليه بقوله: 


وألفاًز زد قَبلَهَائٌوئدا ‏ فشلاً إلى تون الإناث أَسْيدًا 


رف سس سج لت ل ل تت أنوتا التوكين 


وإنما شمل قوله الألف الألفين لوجود علة المنع فيهما وإنما لحقت الألف قبلها 
ليفصل بين الأمثال وهي نون الضمير ونون التوكيد وخفيفة فاعل بتقع وشديدة معطوف بلكن 
على خفيفة وكسرها ألف جملة اسمية مستأنفة ويمكن أن تكون في موضع نصب على الحال 
من شديدة وألمًا مفعول مقدم بزد ومؤكدًا حال من الفاعل المستتر في زد وقعلاً مفعول 
بمؤكدًا وأسندا في موضع الصفة لفعل وإلى متعلق بأسندا ثم إن النون الخفيفة تحذف إفي 
موضعين أشار إلى الأول منهما بقوله: (وَاحْذِفْ حَفِيقَةَ يساكن رَدِف) يعني أن نون التوكيد 
الخفيفة تحذف إذا لقيها ساكن كقولك اضرب الرجلء ومثله قوله: 

7 -لا تُهينَ الفقيرَ علّك أن تركّعٌ يوماً والدهبٌ قد رفمَة 

وفهم من قوله لساكن أنها مرادة معنى لأن حذفها معارض لفظي وهو التقاء الساكنين 
وفهم أيضًا من قوله ردف أن الساكن الموجب لحذفها متأخر عنها. ثم أشار إلى الثاني 
يقوله : 

(وَبَمْدَ غَيْرَ قَنْحَةٍ إذا تَقفْ) يعني أن النون الخفيفة تحذف أيضًا إذا وقف عليها وكانت 
بعد ضمة أو كسرة نحو اخرجن يا زيدون واخرجن يا هند بعد أن تحذف من انخرجن واو 
الضمير ومن اخرجن ياء الضمير لالتقاء الساكنين فإذا وقف عليها ذهبت نون التوكيد لأنها لا 
تثبت في الوقف فيرجع حينئذ ما حذف لأجلها وقد أشار إلى ذلك بقوله: 

وَارْمُدْ إِذًا حَدَنْتها فِي الوَقْفي ما ين أَجْلِها ني الوَصْلٍ كان عُدِما 

يعني أنك إذا وقفت على النون الخفيفة حذفتها ورددت ما كان حذف لأجلها في 
الوصل وهو الواو من اخرجن والياء من اخرجن فتقول يا زيدون اخرجوا ويا هئد اخرجي» 
وفهم منه أيضًا أن حذفها لعروض الوقف وأنها مرادة معنى وردف في موضع الصفة لساكن 
وبعد متعلق باحذف وكذلك إذا وإذا حذفتها متعلق باردد وها عائدة على النون وما مفعول 
باردد وهي موصولة واقعة على الواو والياء المحذوفتين لأجل النون وصلتها عدما ومن 
أجلها وفي الوصل متعلقان بعدم والتقذير أردد في الوقف إذا حذفت النون الشيء الذي عدم 


11 البيت من المنسرح» وهو للأضبط بن قريع في الأغاني 18/18+ والحماسة الشجرية 0/4/١‏ 
وخزانة الأدب .425*+/١١‏ 4547. والدرر 157/9 ه/ "الال وشرح التصريح 27١8/١‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص ١»؛‏ وشرح شواهد الشافية ص »١5١‏ وشرح شواهد المغنى ص 401 » والشعر 
والشعراء 0790/١‏ والمعاني الكبير ص 2445 والمقاصد النحوية 71"4/4» وبلا نسبة في الإنصاف 
ى72ق؛”ت_3_3”3 وأوضح المسالك 4/١١١ء:‏ وجواهر الأدب ص لاه, 7 ورصف المباني ص 5144. “الال 
ا وشرح الأشموني 0 وشرح شافية ابن الحاجب ؟/ ث2 وشرح ابن عقيل ص ١6هغ.‏ وشرح 
المفصل 57/9» 2444 ولسان العرب ١85/1‏ (قنس)ء ١0/8‏ (ركع)» 418/17 (هون)ء واللمع 
ص 271748 ومغني اللبيب »155/١‏ والمقرب 18/7ء وهمع الهوامع 114/١‏ 9/7. 


ما لاا ينتصرف خرف 


من أجلها في الوصل . ثم قال: 

وايآتها بنة قح ألفا وَتْاً كما تَقُولُ فِي يِفَنْ يفا 

الضمير في وأبدلنها عائد على النون الخفيفة يعني أنها إذا وقعت بعد فتحة ووقفت 
عليها أبدلتها لقا فتقول في اضربن في الوقف اضربًا وفي قفن قدا وكذلك إذا وقفت على 
قوله عز وجل: النسعفن» لنسفعًا ووققًا مصدر في موضع الحال من فاعل أبدلنها أي في 
حال كونك واققًا ويحتمل أن يكون مفعولاً له أي لأجل الوقف. 

ما لا ينصرف 

الصَّرْفُ تَنُوِينٌ أنى مُبَيّنَا مَعْتَى به يكونٌ الاسم أنكّنا 

يعني أن الصرف هو التنوين الذي به يتبين أن الاسم الذي يتصل به يسمى أمكن وما 
صرح به من أن الصرف هو التنوين هو مذهب المحققين» ويمنع الاسم من الصرف لوجود 
علتين فيه أو علة تقوم مقام علتين وقصده في هذا الباب أن يبين الأسماء التي لا تنصرف 
وإنما ذكر الصرف وعرفه لأن بمعرفته يعرف الاسم الذي لا ينصرف فما وجد فيه التنوين 
المذكور فهو منصرف وما لم يوجد فيه فهو غير منصرف. ثم اعلم أن جميع ما لا ينصرف 
أثنا عشر نوعًا خمسة في النكرة وسبعة في المعرفة وقد شرع في القسم الأول وبدأ منه بألف 
التأنيث فقال: 

فَألِفُ الكأنيث مُطلقامَتَمْ صَرْفَ الذي حَوَاه كَبْتّما وقَّمْ 

يعني أن ألف التأنيث تمنع من الصرف مطلقًا أي مقصورة كانت أو ممدودة كيفما كان 
الاسم الذي هي فيه من كونه نكرة أو معرفة مفردًا أو جمعًا نحو ذكرى وسلمى وحبلى 
وسكارى وحمراء وأسماء وزكرياء وإنما منعت ألف التأنيث وحدها لأنها قامت مقام علتين 
وهما التأنيث ولزوم التأنيث فألف التأنيث مبتدأ خبره منع ومطلقًا حال من الضمير المستتر 
في منع العائد على المبتدأ وحواه صلة الذي والضمير العائد من الصلة إلى الموصول الضمير 
المستتر في حواه والهاء في حواه عائدة على ألف التأنيث وكيفما وقع شرط حذف جوابه 
لدلالة ما تقدم عليه والتقدير كيفما وقع منع الصرف ثم أشار إلى النوع الثاني مما يمنع في 
النكرة فقال: 

َرّائِداً لان في وَضُفي سَلِمْ من أن يُرَى بناء تأنيشٍ حُمْ 

يعني أن زائدي فعلان وهما الألف والنون الزائدتان يمنعان الصرف إذا كانتا في وصف 
ملع من آنا يخعم رباد التأنيث» والمانع له من الصرف الألف والنون والصفة وفهم منه أن 


047 الس سس سس سس سس ل سب ب لمأ لا يتصرف 


ذلك مخصوص بهذا الوزن الذي هو فعلان وفهم من قوله في وصف أن هاتين الزيادتين لو 
كانتا في غير الوصف لم يمنعا نحو سرحان وفهم منه أن الوصف المحتوي على هاتين 
الزيادتين إذا أنث بالهاء لم يمنع نحو ندمان فإنك 7 تقول في مؤنثه ندمانة فمثال ما توفرت فيه 
شروط المنع غضبان وسكران فإنك تقول في مؤنثهما غضبى وسكرى ولا يجوز فيهما غضبانة 
وسكراتة. وزائدًا معطوف على الضمير المستتر في منع العائد على ألف التأنيث وجاز 
العطف عليه للفصل بالمفعول والتقدير منع الصرف ألف التأنيث وزائدًا فعلان ويجوز أن 
يكون مبتدأ والخبر محذوف لدلالة ما تقدم عليه أي وزائدًا فعلان كذلك وفي وصف متعلق 
بزائدًا وسلم إلى آخر البيت في موضع الصفة لوصف وختم في موضع المفعول الثاني ليرى 
وبتاء متعلق بختم ثم أشار إلى النوع الثالث فقال: 
وَوَضِفُ أضلِي وَوَرْدُ أفقلا مَنْتُوع تأنيثٍ بنا كائهّلا 


يعني أن الوصف إذا كان على وزن أفعل وكان مؤنئه ممنوصًا من التاء لا ينصرف وفهم 
منه أن أفعل | إذا لم يكن وصمًا انصرف كأفكل اسم للرعدة وفهم منه أن أفعل | إذا كان الوصف 
به على خلاف الأصل لم يمتنع من الصرف كأربع من أسماء العدد وفهم أيضًا أن الوصف إذا 
لم يكن على وزن أفعل لم يؤثر في المنع كضارب وفهم منه أن أفعل الصفة إذا أنث بالتاء 
منصرف كقولهم أرمل للفقير فأن مؤنثه أرملة وشمل أفعل ما مؤنثه فعلاء كأحمر وحمراء وما 
مؤنثه فعلى كأكبر وكبرى وما لا مؤنث له كأكمر لعظيم الكمرة لأن قوله ممنوع تأنيث بتا 
شامل له وشمل أيضًا ما اسميته عارضة كأدهم ووصف معطوف على زائدًا ويجوز أن يكون 
مبتدأ محذوف الخبر كما تقدم في زائدي فعلان وأصلي نعت له وهو الذي سوغ الابتداء به 
إذا جعل مبتدأ ووزن معطوف على وصف وممتوع حال من أفعل وبتا متعلق بتأنيث ثم صرح 
بمفهوم قوله أصلي فقال: 


(وَألْغِين عارض الوَضفِيّة * كأزبع) يعني أن وزن أفعل إذا كان اسمًا ووصف به 
فوصفيته غير معتذ بها في المنع لعروضها وذلك كأربع فإنه اسم من أسماء العدد لكن العرب 
وصفت به فقالوا مررت بنساء أربع فهو منصرف ولا أثر لوصفيته وكذلك رجل أرنب أي 
ذليل وأصله الأرنب وكما يلغى عارض الوصفية فكذلك يلغى أيضًا عارض الاسمية وإليه 
أشار بقوله: (وَعارض الاشويّة) وهو عكس أربع ومعناه أن أفعل يكون في الأصل وصمًا 
فيجري مجرى الأسماء فتلغى اسميته ويمنع من الصرف على مقتضى الأصل وقد مثل ذلك 
بقوله: 


فَالآدْهَم القَيْدٌ لِكَوْنه وضع في الأضل وَضِْفاً انْصِرَاقُة مُيِْعْ 


من أسماء القيد أدهم وهو في الأصل وصف لكنه استعمل استعمال الأسماء فألغيت 
فيه الاسمية وبقي غير منصرف على مقتضى الأصل فتقول مررت بأدهم أي بقيد ومثل أدهم 
في ذلك أرقم لنوع من الحيات وأسود للحية أيضًا. فالأدهم مبتدأ والقيد بدل منه بدل الشىء 
من الشيء وانصرافه منع خبر المبتدأ ولكونه متعلق بمنع وفي الأصل متعلق بوضع ثم إن من 
الأسماء التي على وزن أفعل ما جاء فيه الصرف ومنع الصرف وإلى ذلك أشار بقوله: 

وأبمْدَل وأغيل وأفشقى ‏ 'مَصْرُوفَةٌ وَمَذ يتَلْنَ المَّْمَا 

أجدل اسم للصقر وأخيل اسم لطائر ذي خيلان وأفعى اسم لضرب من الحيات 
وليست هذه الأسماء صفات لا في الأصل ولا في الاستعمال فحقها الصرف ولذلك صرفها 
أكثر العرب وبعض العرب يمنعها من الصرف ووجهه أنه لاحظ فيها معنى الصففة وهو ظاهر 
في أجدل لأنه من الجدل وهو القوة وأخيل لأنه من الخيول وهو الكثير الخيلان وفهم من 
قوله مصروفة وقد ينلن أن الصرف هو الكثير. ثم أشار إلى النوع الرابع مما لا ينصرف في 
الذكرة فقال: 

وَمَئْعٌ عَذْلٍ مَعَّ وَضفي مُعْسَرُْ في لنظ مَثتى وَثُلاتَ وأَخَر 

يعني أن هذه الأسماء الثلاثة التي ذكرها في هذا البيت يمتنع صرفها للعدل والوصف» 
أما مثنى فهو وصف وهو معدول عن أثنين أثنين فإذا قلت جاء القوم مثنى فمعناه جاء القوم 
اثنين اثنين فعدل عن اثنين اثنين إلى مثنى. وأما ثلاث فهو أيضًا وصف وهو معدول عن ثلاثة 
ثلاثة فإذا قلت مررت بقوم ثلاث فمعناه مررت بقوم ثلاثة ثلاثة. وأما أخر فهو أيضًا وصف 
وهو معدول عن الآلف واللام وذلك لأنه جمع أخرى أنثى الآخر وحق ما كان كذلك أن 
يستعمل بأل أو بالإضافة فعدل عما يستحقه من ذلك وقيل غير ذلك والمشهور ما ذكرته. ثم 
قال: 

وَدَرْدُ تتقى وَثلات كَهُسا 0 ين واه لأزع تَلبْنئَا 

يعني أن موازن مثنى وثلاث من ألفاظ العدد المعدول مثل هذين الوزنين في المتناع , 
الصرف للعدول والوصف فتقول مررت بقوم موجد وأحاد ومثنى وثناء ومثلث وثلاث ومربع 
ورباع ووزن مبتدأ والخبر في قوله كهما أي مثلهما وأدخل كاف التشبيه على المضمر 
لضرورة الوزن ومن واحد وما بعده في نوضع الحال من الضمير المستتر في الخبر. ثم أشار 

ومن ل لِجَمْع مُشْبِهٍ مَفايلاً ووالمَفَاصِيِلٌ بتع كسافلا 

شرح المكودي / م ١5‏ 


1 ساس ص ل سس ب بي ب ب سح مأ لا يتصرف 
حرفان كمفاعل أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كمفاعيل يمتنع صرفه لقيام الجمع فيه مقام 
علتين وهي الجمع وعدم النظير في الواحد وشمل قوله مفاعيل ما أوله الميم كمساجد وما 
أوله غيرها كدراهم وشمل قوله المفاعيل ما أوله ميم كمصابيح وما ليس أوله ميمًا كدنائير. 
وكافلاً خبر كن ويمنع متعلق بكافلاً ومفاعل مفعول بمشبه. ثم إن من هذا الجمع ما يجيء 
معتل اللام وهو قسمان أحدهما ما قلبت فيه الكسرة التي بعد الألف فتحة فانقلبت الياء ألما 
نحو عذارى ولا إشكال في منع التنوين منه والاخر ما استثقلت في بابه بالضمة فحذفت 
ولحقها التنوين وإلى ذلك أشار بقوله: 

وَذَا اففِلالٍ مِنْهُ كالجَواري ‏ رَنْماً وَجَرًا أبجره كساري 

يعني أن ما كان من الجمع المعتل اللام مثل جوار في كونه على ما ذكر من حذف 
الحركة يجري مجرى سار في لحاق التنوين بآخره في حالة الرفع والجر فتقول هذه جوار 
ومررت بجوار وسكت عن حالة النصب ففهم أنه على الأصل كالصحيح فتقول رأيت جواري 
وفهم من قوله كالجواري أن نحو عذارى ليس كذلك وإن كان معتلاً وظاهر النظم أن التنوين 
في جوار وبابه تنوين الصرف لتشبيهه له بسار وليس كذلك على المشهور بل التنوين فيه 
عوض عن الياء المحذوفة والتنوين في سار للصرف ويخالفه أيضًا أن المقدر في ياء جوار 
الفتحة والمقدر في ياء سار الكسرة. .وذا اعتلال مفعول بفعل مضمر يفسره أجره وكسار 
متعلق بأجره ومنه متعلق باعتلال وكالجواري في موضع نصب على الحال من ذا اعتلال ثم 
قال: 

وَلِعَرَاوِيِل بهذا المع شَبَه افتَضَّى عُمُومٌ المع 

يعني أن سراويل ممنوع من الصرف لشبهه بالجمع الذي على وزن مفاعيل وفهم من 
قوله شبه أن سراويل ليس بجمع وهو الصحيح خلافًا لمن قال إنه جمع سروال أو سروالة. 
ثم قال: 

يعني أن ما سمي به من الجمع المذكور أو بما لحق به كسراويل امتنع من الصرف 
فتقول في رجل سميته مساجد أو سراويل مررت بمساجد وسراويل والمانع له من الصرف 
الصيغة مع أصالة الجمعية أو قيام العلمية مقامها هذا معنى ما شرح به المرادي البيت وعندي 
أن قوله وأن به أي إن سمي بسراويل أو بما لحق به يعني جميع ما تقدمه من الأنواع الخمسة 
الممنوعة الصرف لمساواتها للجمع في منع الصرف في التسمية ولا وجه لتخصيص الجمع 
وما ألحق بالجمع في منع الصرف حال التسمية والضمير في به الأول على الشرح الأول عائد 
على الجمع وكذلك به الثاني وما واقعة على سراويل والضمير العائد على الموصول القاعل 


بلحق وهو عائد على سراويل وأما على التفسير الثاني فالضمير في به الأول عائد على 
سراويل وفي به الثاني عائد على أنواع ما لا ينصرف في التكرة وما واقع على تلك الأنواع 
والغضمير العائد عليها الهاء في به والتقدير وإن سمي بسراويل أو بالأنواع التي لحق بها 
سراويل أي تبعها فالانصراف منعه يحق فالانصراف ميتدأ ومنعه مبتدأ ثان ويحق خبر المبتدأ 
الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول والأول مع ما بعده جواب الشرط. ولما فرغ من الأنواع 
الخمسة التي لا تنصرف في النكرة ولا في المعرفة شرع في ذكر ما لا ينصرف في المعرفة 
وهو سبعة أنواع أشار إلى الآول بقوله: 

يعني أن الاسم إذا اجتمع فيه العلمية والتركيب امتنع من الصرف ويطلق التركيب في 
اصطلاح النحويين على تركيب الإسناد وهي الجمل نحو برق نحره وعلى تركيب الإضافة 
نحو عبد شمس وعلى تركيب المزج وهو المراد هنا والمزج في اللغة الخلط فيختلط الاسم 
مع الاسم ويجعل الإعراب في آخر الثاني ويبنى آخر الأول على الفتح نحو بعلبك ما لم يكن 
آخره ياء فيسكن نحو معدي كرب وخرج بقوله تركيب مزج تركيب الإسناد وتركيب الإضافة 
وخرج بذكر المثال ما ختم بويه من المركب تركيب مزج فإنه يبنى على الكسر في اللغة 
الفصحى والعلم مفعول يفسره امنع ومركبًا حال من العلم وتركيب مفعول مطلق والعامل فيه 
مركب. ثم أشار إلى الثاني بقوله: 

كَذَاكَ حاوي رَائِدَيْ فَملانا 2 كتَطَفانَ وكأاضبَهانا 

يعني أن العلمية أيضًا تمنع الصرف مع زيادتي فعلان. ولما كان قوله فعلان يوهم إرادة 
هذا الوزن كما تقدم في قوله وزائدًا فعلان في وصف أزال ذلك الإبهام بقوله: (كغطفان 
وكأصبهانا) فعلم أن الوزن غير مخصوص بفعلان لأن وزن أصبهان أفعلان ووزن غطفان 
فعلان وقد يكون على غير ذلك من الأوزان نحو سلمان وعمران وعثمان وخراسان وقوله 
حاوي مبتدأ وخبره في المجرور قبله وهو على حذف الموصوف والتقدير كذا علم حاوي 
زائدي فعلانا. ثم انتقل إلى الثالث وهو التأنيث مع العلمية وهو ضربان لفظي «ومعنوي وقد 
أشار إلى الأول منهما فقال: (كَذَا مُوْنثٌ بهَاء مُطْلَقَا) يعني أن العلم المؤنث بالهاء يمتنع 
صرفه مطلقًا سواء كان ثنائيًا كهبة أو زائدًا كخولة وعائشة وسواء كان مدلول الاسم مؤننًا 
كفاطمة أو مذكرًا كطلحة ثم إن المعنوي متحتم المنع وجائزهء وقد أشار إلى الأول بقوله: 

وكزط تي العا كوه ازتلى 
قَوْقَ الكلاث أؤ كَجُورَ أؤ سَقَرْ 2 أو ريد اسْمَامرأةٍلااشمَذكز 
فذكر من المؤنث الذي لا علامة فيه وهو متحتم المنع أربعة أنواع: الأول الزائد على 


32> ما لا ينصرف. 


الثلاثة كزينب وسعاد فإن الحرف الرابع قام مقام التاء. الثاني الثلاثي الساكن الوسط إذا 
انضمت إليه العجمة كجور اسم بلد وهو أعجمي» فقامت العجمة مقام الحركة. الثالث 
المتحرك الوسط كسقر لأن الحركة قامت مقام الحرف الزائد. الرابع أن يكون منقولاً من 
المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيد فإنه نقل من الخفة إلى الثقل وشرط مبتدأ ومنع 
مضاف إليه وهو أيضًا مضاف إلى العار وهو مصدر مضاف إلى المفعول والعار أصله.العاري 
بالياء فحذفت الياء واستغني عنها بالكسرة وكونه خبر المبتدأ وارتقى في موضع الخبر لكون 
وفوق متعلق بارتقى والثلاث مضاف في التقدير أي فوق الثلاث الأحرف وحذف منه التاء 
لأن الحرف يذكر ويؤنث» وأو زيد مخفوض بالعطف على كجور أو سقر واسم امرأة حال 
من زيد ولا اسم معطوف عليه وهو تتميم لصحة الاستغناء عنه بقوله اسم امرأة. ثم أشار إلى 
الثاني من المؤنث الذي لا علامة فيه بقوله: 

وَجْهانٍ في العسادم تذكيراسَبَنقْ وَعُجْمَة كَهِنْد وَالمَئْمُ أحَقّ 

يعني أن الثلاثي الذي عدم التذكير السابق وعدم العجمة يجوز فيه وجهان الصرف 
والمنع والمنع أفصح وفهم ذلك من قوله والمنع أحق» وقد جمع الشاعر بين اللغتين فقال: 

-لم تتلقّمْ بفضل مثزرها دعدٌ ولم تُسْقَ دعدٌ في العُلّب 

فصرف الأول ومنع الثاني. ووجهان مبتدأ وسوغ الابتداء به التفصيل وخبره في العادم 
وتذكيرًا مفعول بالعادم وسبق في موضع الصفة لتذكيرا وعجمة معطوف على تذكيرًا. ثم 
انتقل إلى الرابع فقال: 

وَالعَجَمِيٌ الوَضع والنُعرِيفٍ مَغْ رَيْدٍ على الثّلاث صَرْقَهُ امتتغ 

يعني إذا اجتمع في الاسم العجمة الوضعية والعلمية وكان زائدًا على ثلاثة أحرف امتنع 
من الصرف وفهم من قوله العجمي الوضع والتعريف أن الاسم إذا كان أعجميًا وكان في كلام 
العجم غير علم ونقل لكلام العرب علمًا انصرف أيضًا نحو بندار» والمراد بالعجمي ما ليبس 
من كلام العرب فشمل كلام الفرس وغيرهم من سائر الأعاجم» وفهم أيضًا أنه إذا كان ثلائيًا 
انصرف وشمل الساكن الوسط كنوح ولوط والمتحرك الوسط نحو ملك . والذي توفرت فيه 


١78‏ - ألبيت من المنسرح» وهو لجرير في ملحق ديوانه ص 2.٠١7١‏ ولسان العرب ١557/7"‏ (دعد)؛ 
8 (لفع)» ولعبيد الله بن قيس الرقيات في ملحق ديوانه ص 2178 ويلا نسبة في أدب الكاتب 
ص 2587 وأمالي ابن الحاجب ص 2596 والخصائص “كك وشرح الأشموني عفد وشرح قطر 
الندى ص 27١8‏ وشرح المفصل /١‏ ءل/ء والكتاب »١5١/9‏ وما يتصرف ومالا يتصرف ص »6١‏ 
والمنصف ؟1//7/. 


ما لا ينتصرف دنق 


الشروط نحو إبراهيم وإسمعيل وإسحاق ويعقوب والعجمي مبتدأ والوضع مضاف إليه 
والتعريف معطوف على الوضع ومع في موضع الحال من العجمي وزيد مصدر زاد يقال زيد 
زيدًا وزيادة وحذف التاء من الثلاث لأنه مضاف في القدير إلى الأحرف وفيها لغتان التذكير 
والتأنيث وصرفه امتنع مبتدأ وخبره في موضع خبر المبتدأ الآأول. ثم انتقل إلى الخامس 
فقال: 

كَذَاكَ ذُو وَرْن يَحُمِنُ الفلا أؤ فالِب كاخمَد وَيَعلى 

يعني أن العلم إذا كان على وزن الفعل الخاص به أو الغالب فيه امتنع من الصرف 
فالخاص به نحو ضرب المبني للمفعول إذا سمي به وشمل الغالب ما وجوده في الأفعال أكثر 
من وجوده في الأسماء نحو إفعل بكسر الهمزة وفتح العين فإنه يوجد في الأسماء نحو إصبع 
لكن وجوده في الأفعال أكثر وهو فعل أمر من فعل ونحو ذلك وما كثر في الأسماء والأفعال 
معًا نحو أفعل فإنه يوجد في الأفعال كثيرًا نحو أركب وأشرب وكذاك في الأسماء نحو أفكل 
وأبدع لكن الهمزة في الفعل تدل على معنى وليست كذلك في الأسماء فكان غالبًا من هذا 
الوجه وكذلك يعلى وهو على وزن يفعل وهو أيضًا موجود في الأفعال والأسماء نحو نذهب 
في الأفعال وندمع في الأسماء ومثل للغالب بأحمد ويعلى ولم يمثل للخاصّ» وفهم منه أن 
وزن الفعل إذا لم يكن خاصًا ولا غالبًا لم يؤثر في منع الصرف نحو لعسب اسم رجل فإنه 
منقول من لعسب إذا أسرع وذو وزن نعت لمحذوف تقديره علم ذو وزن ويخص الفعل في 
موضع الصفة لوزن وغالب مخقوض بالعطف على يخص وهو من باب عطف الاسم على 
الفعل لكون أحدهما بمعنى الآخر والتقدير ذو وزن خاصن بالفعل أو غالب أو يخص الفعل 
أو يغلب. ثم انتقل إلى السادس فقال: 

وما يَصِيدٌ عَلَماً مِنْ ذي ألِفثْ زيدث لإلْحاق فَلَيْسَ يَنْصَرِفْ 

يعني أنه إذا سمي بما فيه ألف إلحاق امتنع من الصرف للعلمية وشبه آلف التأنيث نحو 
علقى وذفرى مسمى بهما لأن علقى ملحق بجعفر وذفرى ملحق بدرهم» وفهم منه أن 
الإلحاق إذا كان بالهمزة وسمي به انصرف وذلك نحو علباء فإنه ملحق بقرطاس وإنما أثرت 
ألف الإلحاق المقصورة لأنها زائدة غير مبدلة من شيء بخلاف الممدودة فإن همزتها مبدلة 
من ياء. وما مبتدأ وهي موصولة وصلتها يصير وعلمًا خبر يصير وفي يصير ضمير هو اسمها 
وهو العائد على الموصول وزيدت لإلحاق في موضع الصفة لألف وليس ينصرف في موضع 
خبر المبتدأ. ثم انتقل إلى السابع وهو أربعة أنواع أشار إلى الأول والثاني منها بقوله: 

وَالعَلَمَ امْتَعْ صَرْقَهٌإِنْ ميلا كَفُمَلٍ الكوْكِيدإؤ كتقلاً 

فالأول هو قوله كفعل التوكيد يعني أن فعل المؤكد به نحو جمع يمتنع صرفه للعلمية 


خف ما لا ينصرف 


والعدل أما العلمية فعلم الجنس وقيل إنه معرف بنية الإضافة فآشبه العلم لكونه معرفة بغير 
أداة لفظية والظاهر من النظم الأول. وأما العدل فهو معدول عن جمعيته الأصلية فإن حق 
جمعاء أن يجمع على جمعاوات. والثاني هو قوله كثعلا اسم رجل ومثله عمر وزفر فالمانع 
له العلمية والعدل أما العلمية فعلمية الأشخاص وأما العدل فهو معدول عن فاعل فعمر 
معدول عن عامر وزفر عن زافر وثعل عن ثاعل وإنما حكم على عمر ونحوه أنه معدول عن 
عامر لأن الأكثر في الأعلام أن تكون منقولة فعمر منقول عن عامر اسم فاعل من عمر يعمر 
فلما أرادوا التسمية بعامر عدلوا عنه لعمر اختصارًا وجرّ التوكيد في قوله كفعل التوكيد 
لإضافته إليه وثعل معطوف على فعل التوكيد. ثم أشار إلى الثالث فقال: 

وَالمَدْلُ وَالنَمْرِيِفُ ناعاعهة- ذا بو النعبِيِنْ قَضداً يعد 

يدق أن بسر ذ1. ريل ددن وز ايج لد 010 
فهو معدول عن الألف واللام وأما التعريف فالمراد به تعريف العلمية وهو علم على هذا 
الوقت نفسه فكل ما جاء في هذا الباب من لفظ التعريف فالمراد به تعريف العلمية فسحر 
ظرف زمان غير متصرف ولا منصرف والعدل مبتدأ والتعريف معطوف عليه ومانعًا خبر 
مضاف إلى سحر وهو على حذف مضاف أي مانعًا صرف سحر وإذا متعلقًا بمانع والتعيين 
مفعول لم يسم فاعله بفعل مضمر يفسره يعتبر وقصدًا بمعنى مقصود وهو منصوب على 
العالرس نامر يي الجر" بارا ارا 1و1 

وَابْنِ على الكَسْر فَعَالٍ عَلَمَا مُوُنْنا وَهوَ نَظِيرٌ جُشَمًا # عِنْدَ نَم 

فذكر في فعال إذا كان علمًا لمؤنث لغتين إحداهما البناء على الكسر لشبهها بنزال في 
الوزن والعدل والتأنيث والعلمية وهو قوله وابن على الكسر فعال علمًا مؤتكًا. والأخرى 
إعرايه إعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل أما العلمية فعلمية الأشخاص كحذام وقد يكون 
في علمية الأجناس كفجار والعدل عن فاعلة فحذام معدول عن حازمة وهو قوله وهو نظير 
حدما علد تيو يني أنه صل تمع غير وتصرق اكجنشع 6 و عشم انم رجل وخر ممتوع عن 
الصرف وفهم من تنظيره ذلك بجشم أن المانع له من الصرف العدل والعلمية» وفهم من تسبة 
هذه اللغة إلى تميم أن اللغة السابقة وهي البناء على الكسر لغة أهل الحجاز وفعال مفعول 
بابن وعلى الكسر متعلق بابن وعلمًا ومؤنًا حالان من فعال وعند تميم متعلق بنظير.* 

ولما فرغ من ذكر أنواع الأسماء التي لا تنصرف شرع في ذكر أحكام تتعلق بالباب 
فقال: 


و ا مِنْ كل ما التَمْرِيِفٌ فيو انرا 
ني أن ما كان إحدى علتيه في منع الصرف التعريف أي العلمية إذا نكر انصرف 


7 اك سس سس ل ان 


وذلك لزوال إحدى العلتين فتبقى العلة الأخرى ولا يؤثر في منع الصرف إلا علتان والمراد 
بذلك الأنواع السبعة المذكورة فتقول معد يكرب وعثمان وفاطمة وزينب وعمر لقيتهم وفهم 
منه أن الأنواع الخمسة المذكورة في أول الباب غير داخلة في هذا الحكم ؤلو سمي بها 
ونكرت لقصر الحكم على السبعة فإنه إذا سمي بواحد من الخمسة المذكورة ثم نكر لم 
ينصرف بعد التنكير فهي غير داخلة في الحكم ولا يريد من كل ما التعريف فيه أثرا كائنًا ما 
كان وكل مضاف لما وهي موصولة والتعريف مبتدأ وخبره أُوًا وفيه متعلق بأثرا والجملة صلة 
ما والضمير في فيه عائد على الموصول. ثم قال: 

وَما يَكُونُ ينه مَنْقُوصاً تَيِي إِعْرَابِهٍ تَهجَ جور يَفتيِي 

يعني أن ما كان منقوصًا من الأسماء التي لا تنصرف سواء كان من هذه الأنواع السبعة 
التي إحدى علتيها العلمية أو من الأنواع الخمسة التي تقدمتها فإنه يجري مجرى جوار وقد 
تقدم أن جوار يلحقه التنوين رفعًا وجرًا ولا وجه لما حمل عليه المرادي كلام ااناظم من أنه 
أشار في البيت إلى الأنواع السبعة دون الخمسة لأن حكم المنقوص فيها واحد فمثاله في غير 
التعريف أعيم في تصغير أعمى فإنه غير منصرف للوصف ووزن الفعل ويلحقه التنوين رفعًا 
وجرًا فتقول هذا أعيم ومررت بأعيم والتنوين فيه عوض عن الياء المحذوفة كما في نحو 
جوار ومثاله في التعريف يعيل تصغير يعلى فهو غير منصرف للوزن والعلمية والتنوين فيه 
أيضًا في الرفع والجر عوض من المحذوف وما مبتدأ وهو موصول ومنقوصًا خبر يكون ومنه 
متعلق بيكون والضمير فيه عائد على الاسم الذي لا ينصرف وفي إعرابه متعلق بيقتفي ونهج 
مفعول بيقتفي والنهج الطريق والجملة من يقتفي ومعمولاته خبر ما. ثم قال: 

(وَلاضْطرَارٍ أؤ تَناشبٍ صُرِفْ * ذو المَنْع) 
يعني أن الاسم الذي لا ينصرف ينصرف في موضعين أحدهما في الضرورة كقوله: 
9 عَصَائبُ طيْرٍ نهدي بعصائب 

وهو في الشعر كثير. الثاني التناسب كقوله عز وجل: ظاسَليِكا وَأعلََا وسَيرا 4 
[الإنسان: 5] فصرف سلاسل لتناسب ما بعده وصرف ما لا ينصرف في الموضعين 
المذكورين متفق على جوازه وفهم ذلك من إطلاقه» وأما منع المنصرف من الصرف فقد 


64م د صدرةة 1 
إذا ما غزا في الجيش حَُلقَ فوقهم 
والبيت من الطويل» وهو للتابغة الذبياني في ديوانه ص 47» وخزانة الأدبن 2189/4 والشعر والشعراء 
ص 175؛ ولسان العرب 566/١‏ عصبء» 71/٠١‏ حلق» وبلا نسبة في شرح التصريح 2111/7 وشرح 
المفصل .58/١‏ 


لقن 


إعراب الفعل 


أشار إليه بقوله: (والمصرُوفٌ قد لا ينْصَرِفْ) يعني أن الاسم المنصرف قد يمنع من الصرف 
وهو مذهب الكوفيين وأما البصريون فلا يجيزون ذلك البتة وفهم الخلاف من قوله قد لا 
ينصرف فأتى معه بققد التي تقتضي التقليل» ومن أدلة الكوفيين على منع صرفه قوله: 

6 قما كان قيسسٌ ولا حايسنٌ يفوقان ردان في جمدم 


إعراب الفعل 


قوله: 

ازْقَع مُضَارِعا إِذا يجَرّةُ | مِنْناصِبٍ وَجازِم كَيَسْمَدُ 

إنما أطلق في إعراب الفعل المضارع وهو مقيد بأن لا تباشره نون الإناث ولا نون 
التوكيد لنصه على ذلك في باب المعرب والمبني فاكتفي بذلك وإعرابه رفع ونصب وجزم 
فبدأ بالرفع لأنه السابق إلا أنه لم ينص على رافعه وفيه خلاف» ومذهب البصريين أن رافعه 
وقوعه موقع الاسمء ومذهب الكوفيين أن رافعه تجرده من الناصب والجازم وهو اختيار 
المصنف وفي قوله إذا يجرد من ناصب وجازم إشعار ما بمذهبه ويجوز ضبط يسعد بضم 
الياء مبنيًا للمفعول من أسعد يسعد وبفتحها ميئيًا للفاعل من سعد يسعد ومضارعًا مفعول: 
بارفع وهو نعت لمحذوف والتقدير ارفع فعلاً مضارعاء ثم شرع في النواصب للفعل 
المضارع فقال: (وَبلنٍ الْصِبْهُ وكَي كَذَا بأن) فذكر منها في البيت ثلاثة لن وهي حرف نفي 
تنصب المضارع وتخلصه للاستقبال نحو زيد لن يذهب وكي وهي حرف مصدري نحو جثتك 
لكي تكرمني أي لأن تكرمني وأن وهي أيضًا حرف مصدري وهي أصل النواصب لأنها تعمل 
ظاهرة ومضمرة وإنما قدم عليها لن وكي وكان حقه أن يقدمها عليهما لأصالتها للتفصيل 
الذي فيها ولذلك قال: (لا بَعْدَ عَلمِ) يعني أن أن الناصبة هي التي تقع بعد غير العلم نحو 
أعجبني أن تقوم وأحببت أن تذهب ودخل في العلم الظن فلذلك استدرك الكلام فيه فقال: 

والنسي مِنْ تعد ظُْنّ ‏ فائْصِبْ بها وَالوٌفمَ صَحَمْ 

يعني أن أن إذا وقعت بعد الظن جاز أن تكون ناصبة فتنصب ما بعدها وجاز أن تكون 

مخففة من الثقيلة فترفع ما بعدها وقد قرىء لوَِحيبوا ألا كوت [المائدة: ]7/١‏ بالنصب 


6 -البيت من المتقارب» وهو لعباس بن مرداس في ديوانه ص 35 والأغاني 0 والإنصاف 
7 وخزانة الأدب :147/١‏ 148 707ء والدرر 2٠١4/١‏ وسمط اللآلي ص 27 وشرح التصريح 
5 »؛ وشرح المفصل 58/1ء والشعر والشعراء ١/ا١٠.‏ 5*لاء ؟/5لاء ولسان العرب 0/5و 
(ردس)» والمقاصد النحوية 5/ 2155 وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب 047/1, 2540 وشرح الأشموني 
عه ولسان العرب "١5/٠١‏ (فوق). 


ا ا 23 10 


والرفع أما النصب فعلى أنها ناصبة وأما الرفع فقد نبه عليه بقوله: (وَاعْمَقَِدُ * تَخْفِيقَها ِنْ آنَّ 
قَهْوَّ مُطْرِدُ) يعني أن أن الواقعة بعد الظن إذا ارتفع المضارع بعدها مخففة من الثقيلة ولا في 
قوله بعد علم عاطفة والمعطوف عليه محذوف والتقدير بآن بعد غير العلم والتي مبتدأ أو 
منصوب بفعل مضمر يفسره فانصب بها والرفع مفعول بصحح ومن أن متعلق بتخفيف وهو 
عائد على الرفع ويحتمل أن يكون عائدًا على الحكم وهو جواز الرفع والنصب إذ كل واحد 
منهما أعني من النصب والرفع مطرد. والحاصل أن أن تكون ناصبة وهي التي تقع بعد غير 
العلم والظن ومخففة من الثقيلة وهي التي 7 تقع بعد العلم وجائرًا فيها الأمران وهي التي تقع 
بعد الظن» ثم إن الواقعة بعد غير العلم والظن وهي الناصبة قد تهمل وإلى ذلك أشار بقوله: 

وَبَنْضّهُمْ أَهْمَلَ أن حملاً على ما أخْتها حَيْتُ اسْتَحَنَّتْ عَمَلا 

عراد ا اك ع م رمال 1 ل الملة عند ديا امير رايع 
الفعل المضارع بعدها كقراءة بعضهم طلِمَنْ أَرَادٌ أن ف تم الوّضاعَة» [البقرة: 17؟] بالرفع 
وقول الشاعر: 

١‏ أن تقرآن على أسماءً ويحكما مني السلامٌ وأن لا تُشْعرا أحدًا 

ا سيك وا ا جر لوو 1 
على ما المصدرية لاشتراكهما في المعنى وما المصدرية لا عمل لها كقوله عز وجل: « 57 
عبد ما تَعَبِدُونَ # ا د اس اف با ا لل 
مفعول بأهمل وحملاً مصدر منصوب على الحال من القاعل المستتر في أهمل وأختها بدل 
من ما وحيث متعلق بأهمل . ثم انتقل إلى الناصب الرابع وهو إذن وهي ثلاثة أنواع: واجبة 
الإعمال وجائزته وواجبة الإهمال وقد أشار إلى الأول بقوله: 

وَنَصَمُوا إن المُنتقبلا إن صدَرَتْ والفعلٌ بَعدُ مُوصَلا 

فذكر لإعمالها ثلاثة شروط: الأول أن يكون المضارع بعدها بمعنى الاستقبال وهو 
مستفاد من قوله المستقبلا وفهم منه أنه إذا كان حالاً ارتفع نحو أن يقول القائل أحبك فتقول 
له إذن أصدقك. الثاني أن تكون إذن مصدرة أي في أول الكلام وذلك أن يقول قائل آنيك 


1 -البيت من البسيطء وهو يلا نسبة في الأشباه والنظائر "7/١‏ والإنصاف 2557/١‏ وأوضح 
المسالك 2167/4 والجنى الداني ص :.77١‏ وجواهر الأدب ص ؟197١ء‏ وخزائة الأدب :47١ 247١/8‏ 
“4”7ء 455غ. والخصائص :7"9١0/١‏ ورصفف المباني ص 211١7”‏ وسر صناعة الإعراب ؟059/7, وشرح 
الأشموني ”/ 2007 وشرح التصريح 17/7؟» وشرح شواهد المغني ٠٠١١/١‏ وشرح المفصل 215/9 
6؛ 4/3 ؛ ولسان العرب 7/1١7‏ (أئن):ء ومجالس ثعلب ص 055١‏ ومغتي اللبيب 295/١‏ 
والمنصف »717/8/١‏ والمقاصد النحوية .7”8٠١/5‏ 


6 


إعراب الفعل 
غدًا فتقول له إذن أكرمك وهو مستفاد من قوله إن صدّرت» وفهم منه أنه إذا لم تكن مصدرة 
لا تعمل وذلك إذا توسطت بين شيئين كقولك زيد إذن يكرمك. الثالث أن لا يفصل بينها 
وبين الفعل فاصل كقولك إذن أكرمك وهو مستفاد من قوله موصلاء وفهم منه أنه إذا فصل 
بينهما فاصل لم تعمل نحو إذن أنا أكرمك ثم إن الفصل بينها وبين الفعل بالقسم مغتفر وقد 
نبه على ذلك بقوله: (أَوْ قبْلَهُ البَهِينُ) فتقول إذن والله أكرمك لأن القسم لا يعتد به فاصلاً 
لكثرة الفصل به بين الشيئين المتلازمين كالمضاف والمضاف إليه. ثم أشار إلى جواز عمله 


بقوله: 
وَاليس سب وَازتما ‏ إذا إِفَنْ من بَشدٍ عَطفي وَنَمَا 
يعني أن إذن إذا وقع بعد عاطف جاز في القعل بعدها النصب والرفع نحو وإذن 


حر لي 


أكرمك» وقد قرىء ل وَإدً لا يلَتَتوست ِلََكَ إلا فيلا » [الإسراء: 16] ثم اعلم أنَّ أن هي 
أصل النواصب كما تقدم فلا إشكال في النصب بها نحو أعجبني أن تقوم وقد تقترن بغيرها 
من حرف جر أو حرف عطفف وهي في ذلك على ثلاثة أقسام : وجوب إظهار وجوازه 
, ووجوب إضمار وقد أشار إلى الأول بقوله: 

وبنِن لا ولام جور الرْمْ إظها أن نافِبَة 

يعني أن إن إذا توسطت بين لام الجر وتسمى لام كي لأنها مثل كي في إفادة التعليل 
وبين للا وجب إظهارها وشمل للا النافية نحو زرثتك لئلا تمقتني والزائدة كقوله عز.وجل : 


«الَلا ْم آهل الحجكتب » [الحديد: 9؟] وإنما وجب إظهارها في ذلك كراهة اجتماع 


لامين وبين متعلق بالتزم وناصبة حال من أن والظاهر أنها مؤكدة لأنه قد علم أن كلامه في 
الناصبة . ثم أشار إلى الثاني بقوله: 

(وَإنْ عُدِمْ * لا فأنَّ امل مُظْهرًا أو مُضِيرَا) يعني أنه إذا عدم لا التي بعد أن جاز 
إضمار أن وإظهارها وقد جاء في القرآن بالوجهين فمثال إضمارها قوله تعالى؛ «اوَثْيرْن ملم 
رب التتييرت» [الأنعام: ]/١‏ ومثال إظهارها قوله عز وجل : # وَأهرَتٌ يدن أكوْنَ ول الفترلييت 4 
[الزمر: ؟١]‏ وتضمر أيضًا جوارًا بعد عاطف على اسم خالص وسيأتي ولا مفعول لم يسم 
فاعله بعدم وأن مفعول مقدم باعمل ومضمرًا أو مظهرًا حالان من الضمير المستتر في اعمل . 
وأما إضمارها وجويًا ففي خمسة مواضع: أشار إلى الأول منها بقوله: (وبَعْدَ َف كان حَنْمًا 
أضيرًا) يعني أنه يجب إضمار أن بعد اللام الواقعة بعد كان المنفية وهي المسماة عند 
النحويين لام الجحود» وفهم منه أن الإضمار المذكور بعد اللام لعطفه الكلام على الذي قبله 
وقد صرح فيما قبل باللام فكأنه قال وبعد اللام الواقعة بعد نفي كان» وفهم من قوله نفي كان 
أن النافي لا يكون إلا لم أو ما ولا يكون لن ولا لا ولا أن لأنهن لا ينفين إلا المستقبل أو 


إعراب الفعل 5 


الحال وشمل كان التي بلفظ الماضي كقوله تعالى: # وما صكات الله له لِيعَدَّبَهُمْ وأنتَ فم * 
[الأنفال: 377] ويكن المنفي بلم كقوله عز وجل : « لوي نه فر ولا بيه [النساء : 
90 لأنها ماضية في الوجهين وبعد متعلق بأضمرا وفي أضمر ضمير يعود على أن 
المذكورة قبل وحتمًا حال من الضمير في أضمرا أو نعت لمصدر محذوف أي إضمارًا حتمًا. 
ثم أشار إلى الثاني فقال: 

كَذَاكَ ند أو إِذَا يَصْلْمُ في مَوْضِيها حتى أو ألا أن خَفِي 

يعني أنه يجب إضمار أن بعد أو التي بمعنى حتى أو إلا» وشمل قوله حتى التي بمعنى 
إلى والتي بمعنى كي وفي الثانية خلاف مثاله بمعنى حتى التي بمعنى كي لأدعون الله أن يغفر 
لي ومثاله بعد التي بمعنى إلى لأنتظرنه أو يجيء ومثاله بمعنى إلا لأقتلن الكافر أو يسلم 
ومثال ما يحتمل المعاني الثلاثة لألزمنك أو تقضيني حقي وأن مبتدأ وخبره خفي وكذا ويعد 
وإذا متعلقات بخفي وحتى فاعل بيصلح وأو إلا معطوف على حتى وفي متعلق بيصلح 
والتقدير أن خفي كخفائه بعد كان المنفية أي وجوبًا إذا يصلح في موضعها إلا أو حتى التي 
بمعنى إلى أو كي . ثم أشار إلى الثالث فقال: 

وَبَعْدَ حتى هَكَدًَا إضُمارٌأنٌ عَنْمٌ كَجْذْ حمى تسر ذا حَرَّنْ 


يعني أن الفعل المضارع إذا وقع بعد حتى فهو منصوب بأن مضمرة وجوبًا والمراد 
بحتى هنا حتى الجارة وفهم ذلك من كون أن مقدرة بعدها وأن وما بعدها مقدرة بمصدر وهو 
في موضع جر بها ولا يمكن أن يكون حرف ابتداء لأن الابتدائية لا يقع بعدها إلا جملة ولا 
عاطفة لعدم شروط العطف ومثال ذلك سرت حتى أدخل المديئة وجد حتى تسر ذا حزن» 
فإضمار أن مبتدأ وحتم خبره وبعك متعلق بحتم وكذلك كجد. ولما كان الفعل المضارع 
الواقع بعد حتى لا ينتصب بإضمار أن بعد حتى مطلقًا بل بشرط كونه مستقبلاً نبه على ذلك 
بقوله: 

وَتَلْوَّحتْى حالاً أَوْمُوْوَلآ بوازتَمنٌ وَانُصِب المُشتقبَلا 

يعني أن المضارع بعد حتى إذا كان حالاً كقولهم مرض حتى لا يرجونه أو مؤولاً 
بالحال كقوله تعالى: حي يَُولَ الَسُولٌ» [البقرة: ]1١54‏ في قراءة نافع وجب رفعه وإن كان 
مستقبلاً وجب نصبه كما تقدم في البيت قبله وتلو مفعول مقدم بارفعن والمراد بالتلو 
المضارع التالي لحتى وحالاً وأو مؤولاً حالان من تلو وبه متعلق بمؤول والمستقبل مفعول 
بانصب . ثم انتقل إلى الرابع فقال: 

وَبَمْدَ فا جوَابٍ تَفْي أؤ طَلّبْ مَحْضَيْنِ أن وس سَنْرّها حَنْمٌ نَصَّبْ 

يعني أن أن تنصب واجبة الإضمار الفعل المضارع الواقع بعد الفاء التي هي جواب 


يت ا ا بيخت لطن أن الفعل 


النفي والطلب المحضينء مثال النفي : الا يِقْصَى عَلَيْهمَ مم4 [فاطر: *7] وشمل الطلب 
سبعة أشياء: الأول الأمر نحو زرني فأكرمك ومثله قول الراجز: 
#خاديا تاق شيري عبتا فبيها. ‏ إلى شليسان فتشكريضا 


ا مسا 


مك ما سوم 5 كه 
الثاني النهي نحو « ولا تَطموأ فد محل عَلْبَكرْ حص [طه: ]8١‏ الثالث الدعاء كقول 
الشاعر: 


18 -رب وقّقني فلا أعدلٌ عن سنن الماضين في خيرٍ سَّنَنْ 
الرابع الاستفهام كقول الشاعر: 
64 - هل تعرفون لباناتي فأرجرٌ أن تُقْضَى فيرتدٌ بعض الروح للجسدٍ 
لكان العوضيى كقزله: 

8 يا ابنّ الكرام ألا تدنو فَتُبصِمَ ما قد حدّثوك فماراءٍ كمنْ سمعًا 


السادس التحضيض كقوله تعالى: « وآ لَتيَىَ إل لجل يب مّدقت » 
[المنافقون: 5٠١‏ السابع التمني كقوله تعالى: طايكلَيكَن كُنتُ مَعَهُمَ كَأفْوْد 4 [النساء: ] 
واحترز بقوله محضين من النفي المبطل بالإثبات نحو ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا ومن الأمر 
باسم الفعل نحو نزال فتنكرمك فالرفع في هذين ليس إلا وأن مبتدأ ونصب خبره وسترها حتم 
مبتدأ وخبر في موضع الحال من فاعل نصب وبعد فا في موضع الحال من مفعوله المحذوف 
وتقدير المفعول المحذوف نصب المضارع وستر يفتح السين وهو مصدر ستر وأما الستر 


2-7 الرجز لأبي النجم في الدرر 01/7» 4/4ل9» والرد على النحاة ص 177» وشرح التصريح 
لضفه والكتاب #"/ ه"ا» ولسان العرب / 7م (نفخ)» والمقاصد النحوية 41//4ثل2 وهمع الهوامع 
»٠١/"‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك 187/4ء ورصف المبائي ص 78١‏ وسر صتاعة الإعراب ١/٠/اا»‏ 
4لا وشرح الأشموني 07/5 8/ 7م وشرح شذور الذلهب ص 2755 وشرح ابن عقيل ص ١//اه»‏ 
وشرح قطر الندى ص الاء وشرح المفصل 15/17» واللمع في العربية ص ٠ه‏ والمقتضب ؟/15. وهمع 
الهرامع 1875/١‏ . 

1817 البيت من الرملء وهو بلا نسبة في الدرر 4/٠4؛‏ وشرح الأشموني 7/7 وشرح شذور 
الذهعب ص 3356 وشرح أبن عقيل ص الاه. وشرح قطر التدى ص الاء والمقاصد النحوية 8/8/5" 
وهمع الهوامع ١ . ١١/1‏ 

5 - البيت من البسيطء وهو بلا نسبة هي شرح الأشموني */ 20577 وشرح قطر الندى ص "الا 
والمقاصد النحوية 5 8/8". 

6 البيت من البسيطء وهو بلا نسبة في الدرر 487/5» وشرح الأشموني 2057/8 وشرح التصريح 
فاضفة وشرح شذور الذهب ص 98؟, وشرح ابن عقيل ص الاه. وشرح قطر الندى ص 971 
والمقاصد النحوية 88/5 وهمع الهوامع /0. 


ون 


إعراب الفعل 


بكسر السين فهو ما يستتر به والتقدير إن نصب الفعل في حال كون الفعل بعدها أي بعد الفاء 
المجاب بها ما ذكر. ثم انتقل إلى الخامس فقال: 


و م سم 


وَالوَاوُ كالفا إِنْ تُفِذْ مَفْهُومَ مَعْ كلا تَكُنْ جَلْدا وتُظهرَ الجَرَّعْ 

يعني أن الواو مثل الفاء المتقدمة في وجوب إضمار أن يعدها ونصب الفعل المضارع 
بعد النفي أو الطلب وفهم ذلك من تشبيهه بها لكن بشروط: أن تكون للجمع وهو المنبه 
عليه بقوله إن تفد مفهوم مع نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن ومثله لا تكن جلدًا وتظهر 
السمك وتشرب اللبن بالجزم إن أردت النهي عنهما مجتمعين ومتفرقين وبالرفع إن أردت 
النهى عن الأول واستكئناف الثاني أي وأنت تشرب اللبن وإن تفد شرط حذف جوابه لدلالة ما 
تقدم عليه والتقدير إن تفد مفهوم مع فهي كالفاء والألف واللام في الفاء للعهد وهي 
السابقة. ثم أخذ في بيان أحكام تتعلق بالباب فقال: 

وَتَعْدَ غَيْرٍ النقى جَزْماً اهْتَهِدْ إِنْ تَسْفَطٍ الفا والجزاءٌ قد تُصِدْ 

يعني أن الفاء المتقدم ذكرها إذا حذفت بعد غير النفي وقصد الجزاء انجزم الفعل الذي 
بعدها وفهم منه أنه إن لم يقصد الجزاء فلا جزم بل يكون الفعل مرفوعًا. فمثال الأمر: 

- قفا نبكِ من ذكوّى 

وأمثلة ما بقى مفهومة من المثل المتقدمة في الفاء وبعد متعلق باعتمد وجزمًا مفعول 

باعتمد وإن تسقط شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه والجزاء قد قصد جملة في 


- هناك بيتان بنفس المطلع» البيت الأول: 
قفا حت من ذكرى حبيب وملزل 
بسقط اللُوى بين الدخول فحومل 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 84» والدرر #/ 147؛ وشرح التصريح 1١/7‏ 
وشرح شواهد المغني 4/١‏ 0/5١هلاء‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك 244/7 وشرح الأشموني 
75 » ومغني اللبيب /١‏ ه“9» وهمع الهوامع 7١17/١‏ . 
والببت الثاني : 
١‏ قفا نبكِ من ذكرى حبيب وعرفاك 
وربع عَقَتْ أياتسه منذل زمان 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 8» والأزهية ص 454؟» 27150 وجمهرة اللغة 
ص 2517 والجنى الدانى ص 237 54. وخزانة الأدب 8717/1١‏ / 1774 والدرر 2/١/5‏ وسر صئاعة 
الإعراب 0501/7 وشرح شواهد الشافية ص 2147 وشرح المغني »47/١‏ والكتاب 100/4 ولسان 
العرب ٠١1/١6‏ (قوا)ء ومجالس ثعلب ص 2١757‏ وهمع الهرامع ؟/1759»: وبلا نسبة في الإنصاف 
001 وأوضح المسالك 7/7 59"؟!'2) وجمهرة اللغة ص ١8ة»‏ وخحزانة الأدب ,»/١‏ والدرر 287/5 > 


ال ا ا جيه زهزات: القفل 


موضع الحال من فاعل تسقط ولما كان الطلب شاملا للأمر وغيره مما تقدم وكان النهي 
داخلاً في ذلك والجزم فيه بعد إسقاط الفاء ليس مطلقًا بل بشرط نبه عليه بقوله: 

قط ؤم بَمْدَ تَهي أنْ تَضَغْ إن قبل .لا دُونَ تالف يَقَمْ 

يعني أن الجزم بعد النهي مشروط بصلاحية وضع أن الشرطية قبل لا النافية نيمو له 
تدن من الأسد تسلم لأن التقدير إن لا تدن من الأسد تسلم وفهم منه أنه إن لم يصلح وضع . 
إن قبل لا لم ينجزم الفعل نحو لا تدن من الأسد يأكلك لأنه لا يصلح إن لا تدن من الأسد 
يأكلك وشرط جزم مبتدأ وبعد متعلق بجزم أو شرط وأن تضع في موضع خبر المبتدأ وأن 
مفعول بتضع وقبل متعلق بتضع ودون في موضع الحال من أن. ثم قال: 

والأمرٌ إِنْ كان بغير افْمَلْ قلا تَنْصِب جُوَابَهُ وَجَرْمَهُ اقْبَلا 

قد سبق أن شرط الطلب الذي ينتصب بعده الفعل المقترن بالفاء بإضمار أن أن يكون 
محضًا وذلك بأن يكون الأمر بصيغة أفعل كما مثل فلا ينصب بعد الطلب باسم الفعل نحو 
نزال فتصيب خيرًا ولا بعد طلب بلفظ الخبر نحو حسبك الحديث فينام الناس وأجاز 
الكسائي النصب فيهما ولا شاهد معه وأما الجزم بعدهما إذا حذفت الفاء فلا حلاف في 
جوازه ومنه في الأول: 


- مَكَائَكِ تُحْمّدي أو تسترحي 
بلك ميك يك عد لك إن كُمْ كوة بتر 2 دويق 4 [الصف: ١١‏ و 11١‏ وقول عمر 
رضي الله عنه: «اتقى الله أمرؤ فعل خيرًا يثب عليه» إذ معناه ليتق الله امرؤ» ومعنى الاية 
الكريمة آمنوا وجاهدوا يغمر لكم والله أعلم . والأمر مبتدأ وإن كان شرط وكان تامة بمعنى 


٠ 5 5 5‏ 5 5 سمل دم 5200 500 
لأن مكانك بمعنى اثبتي» ومنه في الثاني قوله تعالى : ظلإدئة يله وتشويدء دود فى سيل أل 


ورصف المباني ص ”اول وشرح الأشموني ساف وشرح شافية ابن الحاجب لسضرة وشرح قطر 
الندى ص 28١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ١١٠»ء‏ ومغني اللبيب :1151/١‏ 755ء والمنصف 2974/١‏ 
وهمع الهوامع ؟/ 117١‏ . 

/181 - صدره: 

وقولي كلما جشاتُ وجاشتُ 

والبيت من الوافرء وهو لعمرو بن الإطنابة في إنباه الرؤاة 148١/1‏ وحماسة البحتري ص 25 والحيوان 
7 وجمهرة اللغة ص »٠١56‏ ونحزانة الأدب ؟١/478»‏ والدرر 4/ 84 وديوان المعاني 211١54 /١‏ 
وسمط اللالي ص لاه وشرح التصريح ردقه وشرح شواهد المغني ص 20556 ومجالس ثعلب 
ص ”7م والمقاصد النحوية .5١6/4‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك 001/4 والخصائص "/ هلا وشرح 
الأشموني 54/5». وشرح شذور الذهب ص 2447 20715 وشرح قطر الندى ص »1١1‏ وشرح المفصل 
/**» ولسان العرب 48/١‏ (جشأ)ء ومغني اللبيب 2501/١‏ والمقرب /١‏ 21/9 وهمع الهوامع /١‏ 1. 


وه" 


إعراب الفعل 


حصل» والتقدير والأمر إن حصل وبغير متعلق بكان وافعل مضاف إليه وفلا تنصب الغاء 
جواب الشرط ولا ناهية وتنصب مجزوم بها وجوابه مفعول بتنصب واقبلا فعل أمر والألف 
فيه بدل من النون الخفيفة وجزمه مفعول باقبلا. ثم قال: 

وَالفِعل بعد الفاء في الرّجا نُصِبْ 2 كتصْب ما إلى التّمَنّي يَنْتَيِبْ 

يعني أن الفعل المضارع ينتصب بأن بعد الفاء الواقعة جوابًا للترجي كما ينتتصب بعد 
الفاء الواقعة جوابًا للتمني كما سبق وإنما فصل الفاء في هذا الموضع عن المواضع السابقة 
لما فيها من الخلاف أجاز النصب الفراء ومنعه الجمهور واختار المصنف مذهب القراء 
وشاهده عندهما قوله تعالى: « لَمَلَ أَبْلعْ القت أَسْبب الكّموت َأَكَيمَ » [غافر: 
“لا و /7] بالنصب في قراءة حفص عن عاصم والفعل مبتدأ وخبره نصب ومفعول نصب 
محذوف اختصارًا أي نصب المضارع وما موصولة وصلتها ينتسب وإلى التمني متعلق 
بينتسب . ثم قال: 

وَإِنْ على اشم خالص فئل عُطِفنْ 2 تَنْصِبْه أن نابا أؤ مُنْحَذِفْ 

يعني أن الفعل المضارع إذا عطف على اسم خالص انتصب بأن ويجوز حيتئذ إظهارها 
وإضمارها وكان حقه أن يذكر هذه المسئلة عند ذكر لام كي فإنها مثلها في جواز الإظهار 
والإضمار وفهم من قوله وإن على اسم أنه لو عطف على فعل لم ينتصب نحو يقوم زيد 
ويخرج عمرو وفهم من قوله خالص أنه لو عطف على اسم غير خالص كاسم الفاعل 
والمفعول لم يتتصب نحو الطائر فيغضب زيد الذباب وشمل الخالص الاسم الصريح كقولك 
لولا زيد ويحسن إليّ بالنصب لهلكت ويجوز إظهار أن فتقول لولا زيد وأن يحسن إليّ 
لهلكت والمصدر كقوله: 


- ولبسٌُ عباءوة وتَقَرٌ عيني أحبٌ إليّ من أُبْسٍ الشفوفي 
لأن المصدر اسم خالص إذ هو من قبيل الجوامد بخلاف اسم الفاعل والمفعول وأطلق 


848 - البيت من الوافر» وهو لميسون بنت بحدل في خخزانة الأدب 8/ "٠ه 6٠#‏ والدرر 60/1 وسر 
صتاعة الإعراب لضفه وشرح التصريح 1 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص /الا5 21 وشرح 
شذور الذهغب ص 215٠80‏ وشرح شواهد الإيضاح ص »١65١‏ وشرح شواهد المغني ا ولسان العرب 
اا/مءء (مسن)» والمحتسب هسه ومغني اللبيب ا والمقاصد النحوية 00 وبلا نسبة 
في الأشباه والنظائر 5//ا7؟» وأوضح المسالك 197/4 والجنى الداني ص 2167 وخزانة الأدب 
08. والرد على النحاة ص 2١78‏ ورصف المباني ص 477؛ وشرح الأشموني "/ الاهء وشرح ابن 
عقيل ص الاه, وشرح عمدة الحافظ ص 23"1:5 وشرح قطر الندى ص 21960 وشرح المفصل ا 
والصاحبي في فقه اللغة ص ؟١١»‏ 4اء والكتاب "/ 240 والمقتشب ا . 


املنانا 


عوامل الجزم 
فى قوله عطف وهو مقيد بالواو كما مثل والفاء كقوله: 
* لولا توقع معترٌ فأرضيه * 

وأو كقوله تعالى : « أوَبْرَسِلَ رَسُولا» [الشورى: ]0١‏ في قراءة غير نافع وثم كقوله : 

4 -إني وقتلي سليكاً ثم أعقلّةُ كلثور يضربُ لما عافت البقّد 

وإن شرط وخالص نعت لاسم وفعل مفعول لم يسم فاعله بفعل مضمر يفسره عطف 
وعلى اسم متعلق بعطف وتنصبه جواب الشرط وإن فاعل تنصبه وثابتًا وأو منحذف حالان 
من أن. ثم قال: 

وَشَذّ حَذْفُ أنْ وَنَصْبٌ في سِوَى ما مر فَاكْبَلٌ مِنْهُ ماعَدُلٌ رَوَى 

يعني أن الفعل المضارع قد ينصب بأن مضمرة في غير المواضع المذكورة على وجه 
الشذوذ كقولهم خخذ اللص قبل يأخذك أي قبل أن يأخذك وكقوله: 

فلم أرَ مثلها حُبَاسَة وَاجِدٍ ١‏ وِنَهْتَهْتُ نفسي بعدما كدت أفْعَلة 

أي أن أفعله وحذف أن فاعل بشذ ونصب حذف معموله أي ونصب للفعل المضارع 
وفي سوى متعلق بنصب وهو مطلوب أيضًا لحذف من جهة المعنى فهو من باب التنازع وما 
موصولة وصلتها مرّ ومنه متعلق باقبل وما مفعول بافبل وهي موصولة وعدل روى جملة 
صلة لما. 

عوامل الجزم 


عوامل الجزم على قسمين: أحدهما يجزم فعلاً واحدًا والآخر يجزم فعلين وقد أشار 
إلى الأول بقوله: 


5 .2 البيت من البسيطء وهو لأنس بن مدركة في الأغاني ١؟/اهء‏ والحيوان ١/18ء‏ والدرر 
ا وشرح التصريح ؟/22,. ولسان العرب 1/4 (ثور)ء لان (وجع). 46 (عيف)ء» 
والمقاصد النحوية 0599/54 وبلا نسبة في أوضح المسالك 1460/4. وخزانة الأدب )2 وشرح 
الأشموني ١‏ وشرح شذور الذهب ص 24٠5‏ وشرح ابن عقيل ص /الادء ولسان العرب ١١١/4‏ 
(ثور)ء وهمع الهوامع ١17/١‏ . 

15 - البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ملحق ديوانه ص »4!١‏ وله أو لعمرو بن جؤين في 
لسان العرب 77/7 (خبس)»؛ ولعامر بن جؤين في الأغاني 9/ 2947 وشرح أبيات سيبويه /١‏ /77» والكتاب 
١1م‏ والمقاصد الدحوية 4 ١‏ 4» ولعامر بن جؤين أو لبعض الطائيين في شرح شواهد المغني فالس 
ولعامر بن الطفيل في الإنصاف ؟/١55»,‏ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ٠١48‏ وجمهرة اللغة 
ص 584» والدرر ١//الا١ء‏ ورصف المباني ص »1١7‏ وشرح الأشموني ١0؛‏ ومغني اللبيب 
رتك والمقرب ااا وهمع الهوامع ١/مه.‏ : 


عوامل الجزم 


لاه ؟" 


بلا ولام طالياً ضَعْ جَرْمَا في الفِغل مَكََّذًَا بِلَمْ وَلَمَا 

فذكر أربعة أحرف كلها تجزم فعلاً واحدًا: الأول لا الناهية نحو «الا تَأَمْد بحت » 
[طه: 45] ومثلها لا في الدعاء نحو #8 رَيِنَا لا مُوَاخِذْتَآ © [البقرة: 187] والثاني لام الأمر 
نحو لفن ذُو سَعَتٍَِ 4 [الطلاق: 7] ومثله أيضًا لام الدعاء نحو 8« لَِضٍ علا ريك » 
[الزخرف: /ا] وفهم ذلك في الحرفين أعني لا واللام من قوله طالبًا لأن الطلب شامل 
لجميع ما ذكر. الثالث لم وهي حروف نفي في الماضي تدخل على المضارع فتصرف معناه 
إلى المضي وقيل تدخل على الماضي فتصرف لفظه إلى المضارع والمشهور الأول نحو لم 
يقم زيد. الرابع لما وهي مثل لم فيما ذكر إلا أن الفعل بعد لما يتصل بزمان الحال نحو 
« وَكَمًا يم هه ألَدبنَ جَنهدُوأ مك4 [آل عمران: ]١57‏ بخلاف لم فإن ما بعدها قد يتصل وقد 
لا يتصل. فضع فعل أمر من وضع مثل هب من وهب وجزمًا مفعول بضع وبلا وفي الفعل 
متعلقان بضع وطالبًا حال من الضمير المستئر في ضع وها تنبيه وكذا وبلم متعلقان بفعل 
محذوف دل عليه الأول والتقدير وضع جزمًا بلم ولما مثل ما فعلت في لا واللام ثم أشار 
إلى القسم الثاني وهو ما يجزم فعلين فقال: 

َاْزِمْ بِإِنْ وَمَنْ وَمَاوَتَهُْسا أي مَكقى ايان أيِنّإذها 

وَحَيْكُما أنّى . . . 

فذكر إحدى عشرة كلمة كلها تجزم فعلين وتسمى أدوات شرط الأولى إن وهي حرف 
نحو قوله تعالى : 8 إن يَنتَهوايِفْمَرلّهُممَا قَدَسَلَفَ» [الأنفال: 7"8] الثانية من وهي تقع على 
من يعقل نحو 9 مَن يَعْمَلُ سُوْءَا يجْرٌَ 4 [النساء: ]١77“‏ الثالثة ما وهي تقع على ما لا يعقل 
نحو ظ ما نَنْسَحْ ون >ايةٍ أو تُنِها ئَأتِ بير يآ أ مها 4 [البقرة: ]1١7‏ الرابعة مهما وهي 
بمعنى ماء نحو : 

١‏ - ومهما تكنْ عند امرىء من خليقةٍ وإن خالها تَحَْى على الناس تُعْلمٍ 

الخامسة أيّ وهي بحسب ما تضاف إليه من اسم أو ظرف زمان أو ظرف مكان نحو أيّا 
ما تفعل أفعل» السادسة متى وهي ظرف زمان نحو: 


5 -متى تأتنا تُلِهِمْ بنا في ديارنا تَحِدْ حَطَبآً جزلاً ونارًا تأجبًا 


1 -البيت من الطويل » وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوائه ص 77 والجنى الداني ص 25117 والدرر 
اقفة وشرح شواهد المغني ص 23785 للف 3211 وشرح قطر الندى ص /ا"اء» ومغني اللبيب 
ص ٠*الاء‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني /251/4» ومغني اللبيب ص 71؟7» وهمع الهوامع ؟/ 270 58. 

- البيت من الطويل» وهو لعبد الله بن الحر في خزانة الأدب 4/ :4١‏ 44» والدرر 34/5. وشرح 


١0س‏ سه ههه حيبي يس تومل البجزم 
السابعة أيان' وهى ظرف زمان أيضًا نحو أيان تقم أقم معك. الثامنة أين وهي ظرف 
مكان نحو أين تجلس أجلس معك. التاسعة إذ ما وهي حرف بمعنى إن. العاشرة حيثما 
وهي ظرف مكان نحو: حيثما تذهب أذهب معك. الحادية عشرة أَنى وهي ظرف مكأن نحو 
أن تجلين أجلي جعت وفهم من تمثيله ب (إِذْما» وبحيثما أنهما لا يجزم بهما إلا إذا اقترنا 
بما كالمثال. وبإن متعلق باجزم ومفعول اجزم محذوف اقتصارًا لأنه إنما أراد أن يخبر أن 
هذه الأدوات جازمة. ثم إن هذه الأدوات أعني أدوات الشرط على قسمين: حروف» 
وأسماءء وإلى ذلك أشار بقوله: 
وَحَإْفٌإذ تا كإن وّباقي الأكَوَاتِ أشمَا 


أما «إن» فلا خلاف في أنها حرف وأما إذ ما فالمشهور أنها حرف مثل إن ولذلك 
اقتصر عليه. وباقي الآأدوات وهي ما عدا إن وإذما وهي تسع كلمات كلها أسماء فمنها أسماء 
ومنها ظروف زمان ومنها ظروف مكان وقد بينت ذلك عند ذكرها في البيت السابق. وإذما 
مبتدأ وحرف خبر مقدم والتقدير وإذما حرف كإن وإنما شبهها بها لأن إن حرف بإجماع وهي 
أم الباب إذ كل أداة مما تقدم تقدر بها. 


ولما فرغ من ذكر الجوازم أخذ في الكلام على أحكام الشرط والجزاء فقال: 
يلين يَقْتَصِينَ قَرْط قُدَمَا يَتْلُو البجَرَّاهُ وَجَوَاباً يما 


يعني أن كل واحد من أدوات الشرط يقتضي فعلين يسمى الأول شرطا والثاني جزاء 
وفهم من قوله فعلين أن حق الشرط والجزاء أن يكونا فعلين إلا أن الجزاء قد يكون غير فعل 
وذلك على خلاف الأصل وسيأتي وفهم أيضًا من قوله فعلين يقتضين أي يطلبن أن الجزم في 
الفعلين بها وهو المشهور وفهم من قوله قدّما ويتلو الجزاء أن الشرط والجزاء جملتان لأن 
الفعل يستلزم الفاعل وأن الجزاء لا يكون إلا متأخرًا والشرط لا يكون إلا متقدمًا وإذا ورد 
نحو أنت ظالم إن فعلت فليس أنت ظالم جوابًا مقدمًا بل الجواب محذوف دل عليه ما تقدم 
على أداة الشرط وفاعل يقتضين النون وهو عائد على أدوات الشرط وفعلين مفعول بيقتضين 
وشرط خبر مبتدأ مضمر أي أحدهما أو مبتدأ والخبر محذوف أي منهما شرط ويتلو الجزاء 
جملة فعلية في موضع الصفة لشرط والضمير العائد على الموصوف محذوف تقديره يتلوه 


- أبيات سيبويه 255/75 وسر صناعة الإعراب ص 2578 وشرح المفصل 251/١‏ وبلا نسبة في الإنصاف 
ص *5481» ورصف المباني ص 7لا 76 وشرح الأشموني ص '44» وشرح قطر الندى ص 25١‏ وشرح 
المفقصل ”7 والكتاب ا/ركى ولسان العرب 273201”»> (نور). والمقتضب ب وهمع الهوامع 
8 . 


'عوامل الجزم 


يجوز الإتباع فيما كان مستوفيًا للمتبوع نحو لقيت من القوم ثلاثة زيدًا وعمرًا وجعفرًا ولقيت 
الرجلين زيدًا وعمرّاء ووّسما جملة مستأنفة وجوابًا حال من الضمير في وُسما. ثم بين 
الفعلين اللذين تقتضيهما هذه الأدوات فقال: 
وَماضِيئِنٍ أؤ مُضَارِعَيِنٍ ‏ ثلقيهمااؤ تتمالقّيين 

فهذه أربعة أحوال الأول أن يكونا أعني الشرط ار 
عُدَئ © [الإسراء: 48] أو مضارعين نحو 8 وَإِن تُبَدوأ ماي أنشرِحكُ أو هوه يساس 
> [البقرة: 185] أو الأول ماض والثاني مضارع نحو ا مَن كانت يذ رك الو ل 
فى حَرْئْقِ4 [الشورى: 1٠١‏ أو الأول مضارع والثاني ماض نحو قوله: 

19 من يَكِذني بسيّىءِ كنت منه ١‏ كالسَّجَى بين حلقِهِ والوريدٍ 

ومعنى الماضي الواقع شرطًا أو جوابًا الاستقبال فهو ماض لفظًا مستقبل معنى ولذلك 
تقول إن قام زيد غدًا قمت بعد غد. وماضيين نفعول ثان بتلفيهما أي تجدهما وأو مضارعين 
وأو متخالفين معطوفان على ماضيين فأما الماضي الواقع شرطا أو جزاء فهو في موضع جزم 
لأنه مبني لا يظهر فيه إعراب. وأما جزم المضارع فلا إشكال فيه شرطا كان أو جزاء في 
الأوجه الأربعة ويجوز رفع المضارع إذا كان جزاء»ء وإلى ذلك أشار بقوله: 


"4 


وَبَمْدَ ماض رَفْمَكَ الجَرًا حَسَنْ وَرَفْصّهُ بَمْدَ مُضَارعٍ وَمَنْ 

يعني أن الشرط إذا كان ماضيًا جاز رفع الجواب كقول زهير: 

5 وإنْ أتادُ خليلٌ يوم مسئلة 2 يقول لا غائبٌ مالي ولا حَرمُ 

وفهم من قوله حسن أنه كثير ولا يفهم منه أنه أحسن من الجزم بل الجزم أحسن لأنه 
على الأصل وقوله ورفعه بعد مضارع وهن» أي ضعف كقوله: 


“191 البيت من الخفيف» وهو لأبي زبيد الطائي في ديوائه ص 05» وخزانة الأدب 05/4 والمقاصد 
النحرية 477/4» ويلا نسبة في رصف المباني ص :»٠١5‏ وشرح الأشموني / 2080 وشرح ابن عقيل 
ص 20886 والمقتضب »54/1١‏ والمقرب /١‏ هلال ونوادر أبي زيد ص 58. 

414 البيت من البسيطء» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوائه ص 2187 والإنصاف ؟/١؟7"»‏ وجمهرة 
اللغة ص :٠١8‏ وخخزانة الأدب 48/49»: ٠/ء‏ والدرر 247/6 ورصف المباني ص +٠١5‏ وشرح أبيات 
سيبويه ؟/ 286 وشرح التصريح 2749/7 وشرح شواهد المغني 418/1»: والكتاب 15/7» ولسان العرب 
١‏ (خلل)؛ ١18/1١7‏ (حرم)؛ والمحتسب 250/7 ومغني اللبيب 2477/7 والمقاصد النحوية 
4 ؛ والمقتضب ؟١/‏ ٠لاء‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك »1١1/4‏ وجواهر الأدب ص 2٠١7‏ وشرح 
الأشموني "/ 2545 وشرح شذور الذهب ص 240١‏ وشرح ابن عقيل ص 2085 وشرح عمدة الحافظ 
ص او وشرح المفصل 8//ا6١2»‏ وهمع الهرامع 0 


عوامل الجزم 

8 -ببا أقرع بن حابس يا أقرِعٌ إنّك إن يُضْرَمْ أخوك تُضْوَعٌ 

وإنما حسن الرفع بعد الماضي لعدم تأثير أداة الشرط في فعل الشرط وضعف بعد 
المضارع لتأثير العامل في فعل الشرط . ورفعك مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل والجزاء 
مفعول برفع وحسن خبر المبتدأ وبعد متعلق بحسن ولا يجوز أن يتعلق برفع لأنه مصدر 
مقدر بأن والفعل ورفعه مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول ووهن فعل ماض في موضع 
الخبر عن رفع وبعد متعلق بوهن. واعلم أن الشرط لا يكون إلا فعلاً مضارعًا أو ماضيًا كما 
سبق وأما الجواب فيكون مضارعًا وماضيًا كما تقدم ويكون غير ذلك فتلزمه الفاء» وإلى 
ذلك أشار بقوله: 

وَانْرْنْ بفا حَثْماً جَوَاباً لآو جيل شَرْطا لإنْ أؤ غَيرها لَمْ يَنْجَعِل 

يعني أن جواب الشرط إذا لم يصلح جعله شرطا وهو أن يكون غير مضارع أو ماض 
وجب اقترانه بالفاء وفهم منه أنه إذا صح جعله شرطًا لم تدخل الفاء في الجواب نحو إن يقم 
زيد قام عمرو وأو يقم عمرو أو لم يقم عمرو فهذا كله يصح جعله شرطا وشمل ما لا يصلح 
جعله شرطًا الجملة الاسمية مثبتة نحو إن قام زيد فعمرو قائم أو فعلية طلبية أو فعلاً غير 
متصرف أو مقرونًا بالسين أو سوف أو قد أو منفية بما أو إن أو لن فإن هذا كله لا يصح 
جعله شرطًا. وبفا متعلق باقرن وحتمًا نعت لمصدر محذوف تقديره قرنًا حتمًا وجوابًا مفعول 
باقرن» ولو جعل شرط وشرطًا مفعول ثان بجعل وفي جعل ضمير مستتر هو المفعول الأول 
وهو عائد على جوابًا ولإن متعلق بجعل ولم ينجعل جواب لو وهو مطاوع جعل فيتعدى إلى 
واحد لأن المطاوع الذي هو جعل بمعنى صير يتعدى إلى اثنين ومفعول ينجعل محذوف 


تقديره لم ينجعل جوابًا. ثم اعلم أن الجواب الذي لا يصلح جعله شرطا قد يلفى بإذاء وإلى 
ذلك أشار بقوله: 


وَتَخْلْفُ الفاإًا الضمابجَاأءة كإنْتَجذإدًا لقامكاتاة 


يعني أن إذا التي للمفاجأة تخلف الفاء أي تحل محلها فيصدّر بها الجواب الذي لا 
يصلح جعله شرطا كما يصدّر بالفاء وذلك لشبه إذا المذكورة بالفاء في كونها لا تقع أوّلاً بل 


96 الرجز لجرير بن عبد الله البجلي في شرح أبيات سيبويه ؟/ 2171١‏ والكتاب #//251 ولسان العرب 
١‏ (بجل).» وله أو لعمرو بن خثارم العجلي في خخزانة الأدب 4 "1 218 وشرح شواهد المغني 
؟/ 17 والمقاصد النحوية 247٠/5‏ ولعمرو بن خثارم البجلي في الدرر »7717/١‏ وبلا نسبة في جواهر 
الأدب ص 21١7‏ والإنصاف 5177/1» ورصف المباني ص ٠١5‏ وشرح الأشموني 2547/7 وشرح 
التصريح ؟/119» وشرح ابن عقيل ص 5487» وشرح عمدة الحافظ ص 65٠؛‏ وشرح المفصل 2158/8 
ومغني اللبيب ؟/001؛ والمقتضب ؟/ 'الاء وهمع الهوامع ؟/ ”ا . 


عوامل الجزم 


55١ 


تقع بعد ما هو سبب فيما بعدها وذلك كقوله: إن تجد إذا لنا مكافأة» ومثله قوله عز وجل: 
طاوَإن مهم مدئة/ يما هدَمَتَ لِِْمَ دا هْمْ يَقََلُون4 [الروم: 17] وفهم من قوله وتخلف أنها 
ليست أصلية في ذلك بل واقعة موقع القاء. وإذا فاعل بتخلف وهي مضافة للمفاجأة والقاء 
مفعول مقدم على الفاعل وإن تجد شرط جوابه إذا وما بعدها. والمكافأة المجازاة: مصدر 
كافأت الرجل» أي جازيته . ثم قال: 

وَالفِصِلٌ مِنْ بمْدٍ الجرًا إِنْ يَقْتَرنْ بالفا أو الوَاو بِثْلِيِشٍ قَمِنْ 

يعني إذا وقع الفعل بعد فعل الجزاء ودخلت عليه الفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه: 
الجزم والنصب والرفع ويعني بالفعل الفعل المضارع وألجزاء أن يكون بالفعل المضارع 
المجزوم وذلك كقولك إن يقم زيد يخرج عمرو ويذهب جعفر بجزم يذهب ونصبه ورفعه 
فالجزم على العطف على فعل الجزاء والنصب بإضمار إن بعد الفاء أو الواو والرفع على 
الاستئناف مثال الفاء قوله عز وجل: #يُحَايبَكمْ به بد اكد فَمَمْود لِمّن كَمَ]ك © [البقرة: 7815] 
قرىء في السبع بالجزم والرفع وقرىء في الشاذ بالنصب. . والواو كقول الشاعر: 


25 فإِنْ يهلك أبو قابوس يهلك ربيمٌ الناس والبلدُ الحرامٌ 
ونأخد بعدة بدذنات عيش آحَبٌ الطهر ليس الله سنامٌ 


يروى ونأخذ بالجزم والنصب والرفع» وفهم من قوله من بعد الجزا أن ذلك بعد 
الجزاء كيفما كان فعلاً كان أو جملة خلافًا للشارح في تخصيص ذلك بالفعل المضارع بدليل 
قوله عز وجل: «هَهْرَ عي لَكُمْ وَيَكَيْدٌ عَدحكّم 4 [البقرة: ]717١‏ والفعل مبتدأ ونعته 
محتوك أي القل الحفا زم وعلم ذلك من الحكم عليه بالرفع والنصب والجزم» وذلك لا 
يكون في الأفعال إلا في المعرب منها وهو المضارع. وإن يقترن شرط وبالفاء متعلق بيقترن 
وقمن خبر المبتدأ وبتثليث متعلق بقمن ومعنى قمن حقيق وجواب الشرط على هذا الوجه 
محذوف لدلالة ما تقدم عليه والتقدير الفعل قمن بتثليث إن يقترن بكذا فهو قمن إلا أن في 
هذا الوجه كون الشرط المحذوف جوابه مضارعًا وهو قليل» ويحتمل أن يكون قمن خبر 
مبتدأ محذوف والجملة من المبتدأ والخبر جواب الشرط إلا أن في هذا الوجه حذف الفاء 


5 - البيتان من الوافرء وهما للنابغة الذبياني في ديوانه ص »1١5‏ والأغاني ١١/55»؛‏ وخزانة الأدب 
17 23/4 وشرح أبيات سيبويه ١/78؛:‏ وشرح المفصل 487/6. 45» والكتاب 2١95/١‏ 
والمقاصد النحوية "/ هلاه» 2474/4 وبلا نسبة في أسرار العربية ص 273٠١‏ والأشباه والنظائر 5/ »١١‏ 

والإشتقاق ص ٠٠١5‏ وأمالي ابن الحاجب »458/١‏ والإنصاف ١/15ء‏ وشرح الأشموني 2511/7 
وشرح ابن عقيل ص 20844 وشرح عمدة الحافظ ص 25608 ولسان العرب 1/1 (حبب)» 756١‏ (ذلب) 
والمقتضب ؟7/ 19/8 . 


1 ؟ سس ٍٍٍٍِِِِِِيٍِ حابي عوامل الجزم 


من الجواب وهو مخصوص بضرورة الشعرء وفي بعض النسخ فتثليث يالفاء وهو مبتدأ 
وسوغ الابتداء بالنكرة دخول فاء الجواب عليه وقمن خبر تثليث. هذا حكم المضارع الواقع 
بعد الجزاء فإن وقع المضارع المقرون بالفاء أو الواو بين الشرط والجزاءء فقد أشار إليه 
بقوله: 

وَججزم أو تضبٌ لِفِغل إنْرَقَا 2 أذ واو أن بالمئلييسن اكثينا 

يعني أن المضارع إذا وقع بعد الفاء أو الواو بين شرط وجزاء جاز جزمه بالعطف على 
فعل الشرط وتصبه بإضمار أن» وإنما لم يجز فيه الرفع كما جاز في المتأخر لأن الرفع على 
الاستئناف ولا يمكن في الواقع بين الشرط والجزاء. وجزم مبتدأ وأو نصب معطوف عليه 
وسوّع الابتداء بالنكرة التفصيل ولفعل متعلق بنصب وهو مطلوب أيضًا لجزم فهو من باب 
التنازع وإثر ظرف في موضع النعت لفعل وأو واو معطوف على فا وإن شرط وفعل الشرط 
اكتنفا وبالجملتين متعلق باكتنفا واكتنف مبني للمفعول والضمير المستتر فيه عائد على فعل 
فإن الجملتين اكتنفتاه وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه. ثم قال: 

َالشّرطٌ يُعْنِي عَن جُواب قد مُلِمْ وَالعكس قَدْ يأني إن المَنْتى ثُهِمْ 

يعني أنه إذا علم الجواب أغنى عن ذكره الشرط نحو أنت ظالم إن فعلت فجواب إن 
محذوف لدلالة ما تقدم عليه وكذلك إذا علم الشرط أغنى عنه الجواب كقوله: 

517 - فطلّقها فلست لها بكفه وإلا يَفجْل مفترقك الحسامٌ 

أي وإلا تطلقها فحذف فعل الشرط للعلم بهء وفهم من قوله: علم أنه إن لم يعلم 
واحد منهما لم يجز الحذف» وفهم من قوله: قد يأتي أن حذف الشرط أقل من حذلف 
الجواب. والشرط مبتدأ وخبره يغني وعن جواب متعلق بيغني وقد علم في موضع النعت 
لجواب والعكس مبتدأ وقد يأتي خبره وإن شرطية. والمعنى مفعول لم يسم فاعله بمضمر 
يفسره فهم وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه. ثم قال: 


وَاحذف لَدَى اجتماع شَرطٍ وَقَسَمْ | جَوَابَ ما آلحزت قَهْوَمُلْكَرَمْ 


51 2 البيت من الوافرء وهو للأحوص في ديوائه ص ,.19١‏ والأغاني 254/١١‏ والدرر م/ لالم 
وخخزانة الأدب 5؛ وشرح التصريح ؟/ 250617 وشرح شواهد المغني ؟/579لاء 2475 والمقاصد 
الدحوية 5/ه 4 ,» وبلا نسبة في الإنصاف /١‏ الا وأوضح المسالك 25١6/5‏ ورصف المبائي ص »1١١5‏ 
وشرح الأشموني 77» وشرح شذور الذهب ص 24450 وشرح ابن عقيل ص 201٠‏ وشرح عملدة 
الحافظ ص 5"64» ولسان العرب 459/١6‏ (إما لا)» ومغني اللبيب 2547/7 والمقرب ١/4ل/ا”اء‏ وهمع 
الهوامع 75/7 . 3 


عورا الوح ا 7116 


يعني إذا اجتمع الشرط والقسم حذفت جواب الآخر منهما واستغنيت بجواب المتقدم 
فتقول إذا قدمت الشرط وأخرت القسم إن يقم زيد والله أكرمهء وإذا قدمت القسم قلت والله 
إن قام زيد لأكرمنهء هذا الذي ذكره إذا لم يتقدم عليهما أعني الشرط والقسم ما يحتاج إلى 
الخبر» وأما إذا تقدم عليهما ما يحتاج إلى الخبر فقد أشار إليه بقوله: 

إن كَوَالاوَقِلُ ذو حَبَرْ فالصرط رجح مُطلّقا بلا دز 

وشمل قوله ذو خبر المبتدأ وما أصله المبتدأ كاسم كان فتقول زيد والله إن يقم أكرمه 
فاستغنى بجواب الشرط عن جواب القسمء وإن كان القسم متقدمًا على الشرط وإنما رجح 
الشرط وإن كان متأخرًا لأنه عمدة الكلام والقسم توكيد الكلام» وفهم من قوله رجح أنه 
يجوز الاستغناء بجواب القسم فتقول زيد والله إن يقم لأكرمنه وفهم من قوله مطلقًا أن 
الشرط يترجح سواء تقدم على القسم أو تأخر وقوله بلا حذر تتميم لصحة الاستغناء عنه 
ولدى متعلق باحذف ومعناه عند وجواب مفعول باحذف وما موصولة وصلتها أخرت 
والضمير العائد على الموصول محذوف تقديره أخرته وإن تواليا شرط وذو خبر مبتدأ وخبره 
قبل والجملة في موضع الحال من الضمير في تواليا ولذلك دخلت عليها الواوء والقاء 
جواب الشرط والشرط مفعول مقدم برجح ومطلقًا حال من الشرط وبلا متعلق برجح» ثم 
قال : 


و6 


وَرنما تبجح بد نَم قرط بلاذؤي خَبَرِئُقَلم 
يعني أنه قد يترجح الشرط المتآخر وإن لم يتقدم ذو خبر فتقول ولله إن يققم زيد 
أكرمه» ومنه قوله: 
4 سلئنْ منيتَ بنا في يوم معركة لا ثُلْفِنا عن دماء القوم تفل 
وفهم من قوله وربما أن ترجيح الشرط المتأخر دون تقديم ذي خبر قليل. 
نكقة: لم يذكر الناظم في هذا الرجز باب القسم ومع ذلك لم يخله منه فإنه ذكر 


حروفه مع حروف الجر في بابهاء وذكر بعض أحكامه في باب المبتدأ وفي باب إن وفي هذا 
الباب . 


6 البيت من البسيط» وهو للأعشى فى ديوانه ص 2117 وخزانة الأدب 771/11١‏ دول اللا 
“الى لاملاء ولسان العرب "177/١١‏ (تفل)؛ والمقاصد النحوية ؟/ "741 24157//4 وبلا نسبة في خزانة 
الأدب "4٠/1١‏ وشرح الأشموني "/ 514: وشرح ابن عقيل ص 047 . 


أما ولولا ولوما لق 


28 لو يسمعونٌ كما سمغت لامها خسيدوا لعسةة ركها وسجسودا 
أي لو سمعواء وفهم منه أن لو الواقع بعدها المضارع المؤول بالماضي هي الامتناعية 
لا لو الشرطية لأن لو الشرطية لا يؤول المضارع بعدها بالماضي لأصالته في الاستقبال بل 
يؤول معها الماضي بالاستقبال. ومضارع فاعل بفعل مضمر يفسره تلاها وصرفا جواب إن» 
وإلى المضي متعلق بصرف. 


أما ولولا ولوما 


إنما ذكر هذه الأحرف هنا لأنها من جملة أدوات الشرط لاحتياجها إلى جواب وبدأ 
منها بأما فقال: (أمَا كمَهما يَكُ مِنْ شَيْءِ) يعني أن موضع أما صالح لمهما يك من شيء لأن 
معناها كمهما يك من شيء لأن أما حرف ومهما يك من شيء اسم وفعل ومتعلقه» ولما علم 
أنها نابت عما ذكر نبه على ما تجاب به فقال: 


(وَكَا * لِتلْو يِلوِها وُجُوبًا أَلِهَا) يعني أن الفاء تدخل على تاليها نحو أما زيد فقائم 
والأصل مهما يك من شيء فزيد قائم ولما حذفوا أداة الشرط وفعله وقامت أما مقامهما 
كرهوا أن تلي الفاء حرف الشرط فقدموا بعض الجملة الواقعة جوابًا إصلاحًا للفظ وفهم من 
قوله لتلو تلوها أن الفاء لا تلي أما وأنه لا يفصل بين أما والفاء إلا بشيء واحد وشمل المبتدأ 
نحو أما زيد فقائم والخبر نحو أما قائم فزيد والمفعول نحو قوله تعالى: « كَأم اتيم فلالتهر» 
[الضحى: 14] والظرف نحو أما اليوم فزيد قائم والمجرور نحو أما في الدار فزيد قائم» وأما 
المبتدأ وخبره كمهما يك من شيء وفا مبتدأ وخبره ألما ولتلو متعلق بألقًا ومعنى تلو تال 
ووجوبًا نصب على الحال من الضمبر في ألف وتجوز في قوله وجوبًا وإنما ذلك الأكثر» 
ولذلك قال: 

مَحَذْفُ ذِي الفا كَل في تثر إدًَا لميَك قَوْلُ مَمَهاقَذثبِذًا 

يعني أن الفاء المجاب بها أما تحذف في.النثر قليلاً كقوله عليه الصلاة والسلام: «أما 
بعد ما بال قوم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ وفهم منه أنه يكثر في النظم كقول 
الشاعر: 


48 البيت من الكامل» وهو لكثير عزة في ديوانه ص »45١‏ والخصائص ١/؛‏ ولسان العرب 
5 (كلم)ء والمقاصد النحوية 245١/4‏ وبلا نسبة في الجنى الداني ص 781 وشرح الأشموني 
ا وشرح ابن عقيل ص 6 


ينض 


الإخبار بالذي والألف واللام 


يعني أن هذه الأحرف الخمسة تدخل على الاسم على وجهين: الأول أن يكون مفعولاً 
بفعل مضمر وشمل نوعين: أحدهما أن يكون مفسرًا بالفعل الواقع بعد الاسم نحو هلا زيدًا 
أكرمته فيكون من باب الاشتغال» والآخر أن يفسره سياق الكلام كقوله: 
آلآ رجلا هزاه الله خيراً يدل على محصّلة تيت 
التقدير ألا تروني» والثاني أن يكون معمولاً للفعل الذي يليه نحو هلا زيدًا ضربت 
واسم فاعل بيليها وعلق في موضع الصفة لاسم» وبفعل متعلق بعلق. 
الإخبار بالذي والألف واللام 


الباء في قوله بالذي باء السببية لا باء التعدية لأنك إذا جعلتها باء التعدية يكون المعنى 
أن الذي به يكون الإخبار وليس كذلكء» بل الإخبار يكون عن الذي بغيره. ثم إن الإخبار 
يكون بالذي وفروعه وبالألف واللام» وقد أشار إلى الأول فقال: 

ماقيل أَخبرٌ رَعَنْهُ بالَّذِي حَبَرْ عن الذي مُبْقَدَا قَبِلُ استقز 

ون فزؤائيا فتوفظةصِلة عَائِدُما خَلَفُ مُمْلِي الّكْملَْ 

ذكر في هذين اليتين كبنية الاخبار يلاي يدي إذا قيل لك أخبر عن اسم في جملة 
بالذي فاجعل ذلك الاسم خبرًا عن الذي مستقر مبتدأ مقدمًا وما سوى الذي والمخبر به عن 
الذي من الجملة اجعله متوسطًا بين الذي والخبر ويكون صلة للذي واجعل مكان الاسم 
المتتزع من الجملة الذي جعلته خبرًا عن الذي ضميرًا يعود من الصلة على الذي وما مبتدأ 
وهي موصولة واقعة على المخبر به عن الذي وصلتها قيل وعنه متعلق بأخبر وكذلك بالذي 
وأخبر وما عمل فيه محكي بقيل وخبر خبر عن ما وعن الذي متعلق بخبر واستقر في موضع 
الحال من الذي ومبتدأ حال من الضمير المستكن في استقر وقبل متعلق باستقر والذي الأول 
والثاني في البيت لا يحتاجان إلى صلة لأنه إنما أراد تعليق الحكم على لفظهما لا أنهما 
موصولان» والتقدير ما قيل لك أخبر عنه بهذا اللفظ أعني الذي هو خبر عن لفظ الذي في 


1 البيت من الوافرء وهو لعمرو بن قعاس (أو قنعاس) المرادي في خزانة الأدب #/ ١ه‏ “اه 
والطرائف الأدبية ص "الاء وشرح شواهد المغني ص »1١5 21١4‏ وبلا نسبة في الأزهية ص 2154 
وإصلاح المنطق ص ,17١‏ وأمالي ابن الحاجب ص 241١7 ٠١١57‏ وتخليص الشواهد ص »5١5‏ وتذكرة 
٠‏ النحاة ص 5» والجنى الداني ص ؟81"ء وجواهر الأدب ص /0؟, وخزانة الأدب 89/5, 147ء 2196 
48/1١ 4‏ 1؛ ورصف المباني ص 4ذلاء وشرح الأشموني 2104/١‏ وشرح شواهد المغني ص »54١‏ 
وشرح عمدة الحافظ ص »71١7‏ وشرح المفصل ؟7/١١٠ء‏ والكتاب ؟/8١".‏ ولسان العرب ١66/١١‏ 
(حصل). ومخني اللبيب ص 64"» 56”», ٠١٠ء‏ والمقاصد النحوية 7557/7 2677/7 ونوادر أبى زيد 
ص 05. 
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الإخبار بالذي والألف واللام 


حال كونه مستقرًا قبل مبتدأء وما في البيت الثاني مبتدأ وهي أيضًا موصولة واقعة على ما 
سوى الذي والاسم المخبر به وهي باقي الجملة وصلتها سواهما والخبر فوسطه ويجوز أن 
تكون ما مفعولة بفعل مضمر يفسره فوسطه وهو أحسن وصلة حال من الهاء في فوسطه 
وعائدها مبتدأ وخبرها خلف ومعطي مضاف إليه وهو اسم فاعل مضاف إلى المفعول 
ا ا 

نَخْوٌَائَذِي ضَرَُهُ يَنْدَ مَذَا صَِرَبِتُ رَيْدَا كان فاذر المَأَحَدَا 

يعني أنك إذا أردت الإخبار عن زيد من قولك ضربت زيدًا جعلت في أول كلامك 
الذي كما ذكر لك وجعلت زيدًا خبرًا عن الذي وجعلت في موضع زيد ضميرًا مطابقًا له 
وجعلت ذلك الضمير من الجملة المتوسطة بين الذي وخبره عائدًا على الموصول فصار بعد 
هذا العمل الذي ضربته زيد ونبهك بقوله: فادر المأخذا على أن تقيس على هذا العمل غيره 
فى هذا المنال وف خترة سول فى الاحجار عن الغاد للق :ريت من قوللته ميري ايها الذي 
ضرب زيدًا أنا وفهم من إطلاقه أن الإخبار بالذي يكون في الجملة الفعلية كما مثل وفي 
الجملة الاسمية فلو قيل لك أخبر عن زيد من قولك زيد أبوك لقلت الذي هو أبوك زيد أو 
عن أبيك لقلت الذي زيد هو أبوك ثم إن الإخبار بالذي لا يختص بلفظ المفرد المذكر بل 
كرد فى لقره المي «السجمر]. لإلى لك شار ريه 

وَبِالئَدَبْن وَالَذِيِنَ وَالَيِي أخْبِر مُرَايِياً وفاقٌ المُنَتٍ 

يعني أن المخبر عنه إذا كان مثنى أو مجموعًا أو مؤنثًا جيء بالموصول مطابقًا له لأنه 
خبر عنه والمثال المشتمل على هذه الصور هو بلغ الزيدان العمرين رسالة فإذا أخبرت عن . 
الزيدين قلت اللذان بلغا العمرين رسالة الزيدان جعلت خلف الزيدين ضميرًا باررًا وهو 
الألف العائد على اللذان وإذا أخبرت عن العمرين قلت الذين بلغهم الزيدان رسالة العمرون 
وإذا أخبرت عن رسالة قلت التي بلغها الزيدان العمرين رسالة. وباللذين متعلق بأخبر 
ومراعيًا حال من الضمير المستتر في أخبر ووفاق مفعول بمراعيًا. ولما بين كيفية الإخبار 
شرع في شروطه فقال: 

كذ الى عَنْهُ باجبيّ أؤ ل 

ذكر في هذين البيتين أربعة شروط: الأول أن يكون قابل التأخير فلا يخبر عما يلزم 
التقديم كأدو ات الصدور مثل أسماء الاستفهام وأسماء الشروط . الثاني أن يكون قابل 
التعريف فلا يخبر عما يلزم التنكير كالحال والتميبز. الثالث جواز الاستغناء عنه بأجنبي فلا 
يخبر عما يقع به الربط وشمل الضمير نحو زيد ضربته واسم الإشارة نحو زيد ضربت ذلك 
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فلا يجوز الإخبار عن واحد منهما لأنك لو أخبرت عنه للزم أن تضع ضميرًا في موضعه 
يخلفه على القاعدة المتقدمة وهو قد كان يربط الخبر بالمبتدأ ثم زدت الموصول وهو أيضًا 
يلزم أن يعود عليه ضمير من الصلة وليس في الكلام غير ضمير واحد وهو المجعول خلف 
المخبر عنه فإن أعدته على المبتدأ بقي الموصول بلا ضمير وإن أعدته على الموصول بقي 
المبتدأ بلا ضمير فامتنع الإخبار. الرابع جواز الاستغناء عنه بمضمر فلا يجوز الإخبار عن 
مصدر عامل ولا عن صفة دون موصوفها ولا موصوف دون صفته لأن ذلك كله لا يستغنى 
عنه بمضمر إذ لا يصلح أن يعمل ضمير المتصدر عمل المصدر ولا أن يوصف الضمير ولا 
يوصف به. وقبول تأخير مبتدأ وتعريف معطوف على تأخير وقد حتما في موضع خبر المبتدأ 
ولما متعلق بحتم وكذلك ههنا وما موصولة وهي واقعة علي المخبر عنه وصلتها أخبر عنه 
والغنى مبتدأ وعنه متعلق به وكذلك بأجنبي وشرط خبر المبتدأ وكذا متعلق بشرط وذا إشارة 
إلى الشروط السابقة» ثم انتقل إلى الإخبار بأل فقال: 


وأَخْبَرُوا هُنا بألْ عَنْ بض ما يَكُونُ نه الفِفل مذ تَقَدَمَا 


يعني أن الإخبار يكون بأل كما يكون بالذي إلا أن الإخبار بالذي يكون بالجملة 
الاسمية والفعلية وفهم ذلك من إطلاقه هناك» والإخبار بأل لا يكون إلا بالجملة الفعلية» 
وفهم ذلك من تقييده ذلك بقوله: عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدماء فكل جملة تقدمها 
الفعل فهي فعلية وليس ذلك مطلقًا بل بشرط أن يكون الفعل متصرقاء وإلى ذلك أشار 
بقوله: (إنْ صَعّ صَوْعٌ صِلٍَ مِنْهُ لأل) يعني أن الجملة الفعلية التي يخبر فيها بأل يشترط في 
ذلك الفعل أن يكون متصرفًا ليصاغ منه ما يصح أن يكون صلة لأل وهي الصفة الصريحة لما 
علم أن صلة أل لا تكون إلا وصمًا صريحًا ولا يصح ذلك في الفعل الذي لا يتصرف لأنه لا 
يصاغ منه الوصف» ثم أتى بمثال من ذلك فقال: 


فإذا قيل لك أخبر عن لفظ الله من قولك وقى الله البطل قلت الواقي البطل الله ولو قيل 
لك أخبر عن البطل قلت الواقيه الله البطل. والضمير في وأخبروا عائد على النحويين أو على 
العرب والأول أظهر لأن أكثر مسائل الإخبار إنما وضعها النحويون تمريئًا لقارئه. وهنا ظرف 
مكان متعلق بأخبروا ويأل متعلق بأخبروا وكذلك عن وما موصولة واقعة على الأسماء 
المشتملة عليها الجملة وصلتها يكون إلى آخر البيت وإن شرط وصوغ فاعل بصح وهو 
مصدر مضاف إلى المفعول ومنه متعلق بصوغ وكذلك لأل وكصوغ مصدر مضاف أيضًا إلى 
المفعول والمجرور بمن قول محذوف ووقى إلى آخر البيت محكي به والتقدير كصوغ واق 


نوف العدد 


من قولك وقى الله البطل وجواب الشرط ممحذوف لدلالة ما تقدم عليه والتقدير إن صح 
فأخبر. ثم قال: 

وَِنْ يَكْنْ ما رَنَمَث صِلَّهُ أن صَهِيرَ عَيِرها أبِينَ وَالْمَصَلٌ 

و ا 0 
قيل أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدًا قلت الضاربه أنا زيد فالضمير العائد على أل وهو أنا 
ضمير غيرها فوجب إظهاره وفهم منه أن الضمير إذا كان لآل وجب اتصاله كما إذاءقيل لك 
أخبر عن التاء من ضربت زيدّاء قلت الضارب زيدًا أنا ففي الضارب ضمير مستتر وهو عائد 
على أل فلذلك وجب استتاره في الوصف. وإن يكن شرط وما اسم يكن وهي موصولة 
واقعة على الضمير العائد على غير أل وصلتها رفعت وصلة أل فاعل برفعت والضمير العائد 
على الموصول ميحذوف أي ما رفعته وضمير تحبر يكن وأبين وانفصل جواب الشرط. 


العدد 


ثلاث بالنَاءِ كل للْعَشَرَهْ * فِي عَدَ ما آحادة مُذَكْرَهُ. فِي الضّدٌ جَرذْ 

يعني أن ألفاظ العدد من ثلاثة إلى عشرة إذا كان واحد المعدود مذكرًا لحقته التاء؛ 
وإن كان واحده مؤنثًا لم تلحقه التاء فتقوك ثلاثة رجال بالتاء لأن واحد الرجال رجل وهو 
مذكر وثلاث نسوة بغير تاء لأن واحد النسوة امرأة وهي مؤنثة. واعلم أن مراده بقوله في 
الضد جرد المؤنث يعني في ضد الملكر وهو المؤنث وثلاثة مفعول مقدم بقل» وقل مضمن 
معنى اذكر وبالتاء متعلق بقل وللعشرة كذلك وفي عد كذلك وعد مصدر مضاف للمفعول وما 
موصولة واقعة على المعدود وآحاده مذكرة جملة من مبتدأ وخبر صلة لما وفي الضد متعلق 
بجرد ومعمول جرد محذوف والتقدير جردها أي ألفاظ العدد من التاء ولا يصح ضبط ثلاثة 
بالضم لأنه لا وجه له في الإعراب ثم انتقل إلى تمييز ألفاظ العدد من ثلاثة إلى عشرة فقا 

(وَالمُمَيْرٌ جور * جَمْمًا بلَْظِ لَه ني الأكثر) 


يعني أن تمييز العدد من ثلاثة إلى عشرة جمع قلة نحو ثلاثة أكلب وعشرة أحمال 
وثلاثة أينق» وعشرة أكتاف» وفهم من قوله في الأكثر أنه يميز قليلاٌ بجمع الكثرة نحو 
قروء فإن لم يسمع للاسم إلا جمع كثرة ميز به نحو ثلاثة رجال. والمميز مفعول باجرر 
وجمعًا حال منه وبلفظ متعلق بجمعمًا ثم قال: (وَمِانَةَ وَالألفت لِلَمَرْدِ أضِفْ) يعني أن مائة 
وألمًا يضافان إلى مقرد فتقول مائة رجل وألف رجل وفهم من إطلاقه أن تثنية ألف ومائة 
وجمعهما كذلك نحو ألفا رجل وآلاف رجل وماثتا رجل وقد تضاف الماثة إلى الجمع وقد 
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نيه على ذلك بقوله: : (وَعائةٌ بالبمْع نَزْرًا د رُوفْ) يعني أن مائة تضاف قليلاً للجمع وأشار به 
إلى قراءة حمزة والكسائي ثلائمائة سئين بإضافة مائة إلى سئين. ومائة والألف مفعول 
بأضف وللفرد متعلق بأضف وماثة مبتدأ وسوغ الابتداء به التفصيل وخيره قد ردف وردف 
مبني للمفعول أي تبع بالجمع ونزرًا حال من الضمير المستتر في ردف وإنما قدم الناظم مائة 
وألفًا على ما دونهما من العدد إلى أحد عشر لاشتراكهما مع ثلاثة وعشرة وما بينهما في كون 
تمييزهما مجرورًا بالإضافة. وبعد ذلك رجع إلى الترتيب الطبيعي فقال: 

وأحكد ادر وَصِلَلَهُ بِمَشَرُْ ‏ مُرَكبا قاصد مَمْدُووٍ كز 

يعني إذا 57 المذكر قلت أحد عشر بغير تاء وأحد مفعول باذكر وبعشر متعلق 
بصلنه ومركبًا وقاصدً) حالان من الفاعل المستتر في اذكر فمركبًا على هذا اسم فاعل ويصح 
أن يكون مركبًا حالاً من/أحد عشر فيكون اسم مفعول والأول أجود للمناسبة. ثم قال: (وَكُلٌ 
لَدَى النَأنِيثِ إخدّى عَشْرَةُ) يعني أنك إذا قصدت المؤنث قلت إحدى عشرة بسكون الشين 
وزيادة التاء فتقول إحدى عشرة امرأة هذه هي اللغة الفصيحة ولغة تميم كسر الشين وإلى 
ذلك أشار بقوله: (وَالشّينُ فيها عَنْ تَمِبمٍ كَسْرَُ) فتقول إحدى عشرة امرأة ولدى هنا بمعنى 
في وإحدى عشرة مفعول بقل مضمئًا معنى اذكر كما تقدم في قوله: ثلاثة بالتاء قل للعشره 
والشين مبتدأ وكسرة مبتدأ ثان وخبره فيها والجملة خبر المبتدأ الأول وعن تميم متعلق بما 
في المجرور من معنى الاستقرار. ثم قال: 

وَهَم عير أحَدِوَإِحْدَّى مامَئْهُما تَعَلْتَ فائْمَلْ تَضْدَا 


يعني أن ما فعلت في عشرة مع أحد وإحدى من إسقاط التاء في المذكر وإثباتها في 
المؤنث افعله فيما فوقهما من غيرهما فشمل ذلك العدد من اثني عشر واثنتي عشرة إلى 
تسعة عشر وتسع عشرة فتقول أثنا عشر رجلاً وثلاثة عشر رجلا واثنغا عشرة امرأة 
وثلاث عشرة امرأة. ومع متعلق بافعل وما مفعول بافعل وهي موصولة واقعة على الحكم 
المجعول لعشر وصلتها فعلت ومعهما متعلق بفعلت والضمير العائد على ما محذوف تقديره 
فعلته. ولما ذكر حكم العجز من المركب وهو عشر من أحد عشر إلى تسعة عشر انتقل إلى 
حكم الصدر من ثلاثة إلى تسعة فقال: 

وإقلاتة وَيِسْمَووَقا ,بَنَهُمَاإِنْ دُكامَاقدمًا 

يعني أن حكم ثلاثة وتسعة وما بينهما في التركيب كحكمهما فيما تقدم من أن التاء 
تثبت مع المذكر وتسقط مع المؤنث فتقول ثلاثة عشر رجلاً وثلاث عشرة امرأة إلى 
تسعة عشر رجلا وتسع عشرة أمرأة. وما الأخيرة مبتدأ وهي موصولة واقعة على الحكم 


4 العدد 


المنسوب لعشرة وقدّما صلتها ولثلاثة خبره وما الأولى موصولة معطوفة على تسعة وهي 
واقعة على ما بين الثلاثة والعشرة من ألفاظ العدد وصلتها بينهما والتقدير الذي قدم لثلاثة 
وأخواتها من الحكم السابق مستقر .لها في التركيب. وبقي عليه حكم ما بين أحد عشر 
وثلاثة عشر فأشار إليه بقوله : 

وآؤل متتس الكسسي ومتتن ٠”:‏ . "إثتس إذا ألقى تنا از كيرا 

يعني أنك تقول في تركيب آثنين واثنين اثنا عشر واثنتا عشرة فتحذف النون منهما 
وتجعل عشرة وعشرًا مكانه ثم بين أنهما معربان بقوله: (وَالْيا لِغَيْرِ الرّفع وَارْفَعْ بالألف) غير 
الرفع هو الجر والنصب فتقول في الرفع أثنا عشر واثنتا عشرة وفي الجر والنصب اثني عشرة 
واثنتي عشرة ففهم منه أن هذين الجزأين أعني اثنين واثنتين معربان إعراب المثنى. وعشرة 
مفعول أوّل ب «أَوْلٍ» واثنتي مفعول ثان وعشرًا معطوف على عشرة واثني معطوف على اثنتي 
وأنثى مفعول مقدم بتشا وأو ذكرا معطوف على أنثى وفيه رد الأول إلى الأول والثاني إلى 
الثاني وقصر تشا لضرورة الوزن ويجوز أن يكون حذف الهمزة من تشا لاجتماعها مع همزة 
أو. ثم قال: 

(وَالنَنْحُ ني جُرْآَيْ سِوَامْمَا أليف) 

يعني أن ما سوى اثنين واثنتين من الجزأين المركبين يفتح آخر الصدر وآخر العجز منه 
فيفتح العجز في عشر وعشرة المذكورين بعد اثنين واثنتين والصدر والعجز من سوى اثنين 
واثنتين فتقول أحد عشر وثلاثة عشر بفتح الجزأين معًا وهما مبئيان معًا أما الثاني فلتضمنه 
معنى حرف العطف وأما الأول فلتنزل العجز منه منزلة تاء التأنيث. والفتح مبتدأ وفي جزأي 
متعلق بالفتح وألف في موضع خبر المبتدأ ثم انتقل إلى التمييز فقال: 

يعني أن تمييز العشرين وبابه إلى التسعين مفرد نحو عشرين دينارًا وتسعين غلامًا 
وأربعين حيئًا أي زمانًا وفهم من قوله بواحد أن حكم النيف على العشرين إلى تسعة وتسعين 
كحكم عشرين فتقول أحد وعشرون درهمًا وفهم منه أنه لا يميز بجمع وفهم من المثال أنه لا 
يكون إلا منصويًا واللام في «للتسعينا» للغاية فهي بمعنى إلى. ثم قال: 

يعني أن العدد المركب يميز بواحد كما كان ذلك في عشرين ويابه» وشمل قوله مركبًا 
أحد عشر وتسعة عشر وما بينهما فتقول أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة إلى تسعة عشر 
رجلاً وتسع عشرة امرأة. ومركبًا مفعول بميزوا والضمير فيه عائد على العرب وبمثل متعلق 


العدد إرذفا 


كه م له و ا ا ا 
وَإِنْ أضيف عَدَدٌ م وج اكقدة يق البتا وَعَجْرٌ قَدْ يُمْرَبُ 


العدد المركب هو أحد عشر وتسعة عشر وما بينهما إلا أثني عشر واثنتي عشرة لأن 
عشر فيهما بمنزلة نون الاثنين ولذلك أعربا فإذا أضيف العدد المركب إلى اسم بعدده ففيه 
لغتان إحداهما وهي الفصحى بقاء البناء فتقول هذه أحد عشرك وتسعة عشر زيد بالبناء في 
الجزأين وهي المنبه عليها بقوله: يبقى البنا. والثانية بقاء آخر الصدر على البناء وإعراب آخر 
العجز فتقول هذه أحد عشرك بضم الراء على أنه معرب ومررت بأحد عشرك بكسر الراء 
بع الس رجا توك زع نه ينب لهم قاف أو له لرلةراك قاف رط وجري 
يبق ويجوز ضبطه يبقى بالألف على أنه مرفوع لكون الشرط ماضيًا وبالقاف دون الألف على 
أنه مجزوم على جواب الشرط وهو أحسن وسوّغ الابتداء بعجز التفصيل. ثم قال: 
وَضْعْ مِن الْتيِنِ لتاق الى عَشَرَةِ كقامهِل هن قَعمَلاً 
وَاخْيِئْهُ في الكَأنِيثِ بالكًا وَمتى ذَكُرْتَ فَادْكُرٌ فايلا بِتَيْرِ تا 
يعني أن أسماء العدد من اثنين إلى عشرة يصاغ منها وزن فاعل كما يصاغ من الأفعال 
0 اكتفي به وإن كان مؤنثًا لحقته تاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث فتقول 
في المذكر ثان وثالث إلى عاشر وفي المؤنث ثانية وثالثة إلى عاشرة وفهم من قوله من اثنين 
أن اسم الفاعل المذكور لا يصاغ من أحد. وصغ فعل أمر ومن أثنين متعلق به وما معطوفة 
وهي موصولة واقعة على العدد الفائق اثنين وفوق صلتها وهو مقطوع عن الإضافة والتقدير 
من اثنين فما فوقها وإلى عشرة متعلق بصغ وكفاعل مفعول بصغ وهو على حذف الموصوف 
والتقدير صغ من اثنين وزئًا أو صيغة كوزن فاعل وحذف صفة فاعل والتقدير كفاعل المصوع 
من فعل ومن متعلق بفاعل أو بالمصوغ المقدر وإعراب البيت الآخر واضح. ثم إن اسم 
الفاعل من العدد يستعمل مفردًا كما تقدم ويستعمل مضافًا فيضاف تارة إلى العدد المشتق منه 
وتارة إلى العدد الذي تحته وقد أشار إلى الأول بقوله: 
وَإِنْ ثُرِد يَمْضَ الَذِي ينه بُبِي تُضِف إِله مِئْلَ خضي 
يعني أن اسم الفاعل من العدد إذا أضيف إلى موافقه يجب إضافته إليه على معنى 
بعض فقول ثأني اثنين وثانية اثنتين إلى عاشر عشرة وعاشرة عشر ومعناه بعض اثنين وبعض 
عشرة وإن ترد شرط وبعض مفعول بترد والذي واقع على العدد المضاف إليه اسم الفاعل 
وصلته بني ومنه متعلق ببني والضمير العائد على الموصول الهاء في منه وفي بنئي ضمير 
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ا" العدد 


مستتر عائد على اسم الفاعل والتقدير وإن ترد بعض الشيء الذي بني اسم الفاعل منه وتضف 
مجزوم على جواب الشرط وإليه متعلق بتضف ومفعول تضف محذوف تقديره تضف إليه 
أسم الفاعل من العدد ومثل منصوب على الحال من المفعول المحذوف والتقدير تضف إليه 
اسم الفاعل في حال كونه ممائلاً للبعض أي في معناه وبيّن تتميم للبيت لصحة الاستغناء 
عنه» ثم أشار إلى الثاني بقوله: 

وَإِنْ تُرِدْ جَعْلَ الأقلَّمِئْلَ ما فَوْقُ نَحْكْم جامل لَه ١‏ 254 

يعنى أنك إذا أردت باسم الفاعل من العدد أن يصير العدد الذي مثله تحته فاحكم له 
أي لاسم الفاعل بحكم جاعل فإذا كان بمعنى الماضي وجب إضافته فتقول هذا ثالث اثنين 
أمس وإذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال جاز في المضاف إليه النصب والجر فتقول هذا رابع 
ثلاثة بنصب ثلاثة وجرّها وإنما قال جاعل ولم يقل فاعل تنبيهًا على أن اسم الفاعل بمعنى 
جاعل ففيه ما في فاعل وزيادة وهو اسم الفاعل حقيقة لأنهم قالوا ربعت الثلاثة أربعهم 
بمعنى صيرتهم بنفسي أربعة. وإن ترد شرط وجعل مفعول ثان وما موصولة واقعة على العدد 
الأعلى وفوق صلتها وهو مقطوع عن الإضافة والتقدير مثل ما فوقه أي العدد الأدنى والقاء 

وَِنْ أرَدتَ مِفْل ثاني الْبّئِنِ 2 مركا قحو بِكزكييئن 

يعني أنك إذا أردت بالمركب من أحد عشر إلى تسعة عشر ما أردت بثاني آاثنين من 
الإضافة على معنى بعض فجىء بتركيبين فتقول هذا ثاني عشر اثني عشر وثانية عشرة اثنتي 
عشرة إلى تاسع عشر تسعة عشر وتاسعة عشرة تسع عشرة بأربعة ألفاظ كلها مبنية وفهم اليناء 
فيها من قوله بتركيبين فإن التركيب يقتضي البناء والمركب الأول مضاف إلى المركب الثاني 
إضافة ثاني إلى اثنين هذا هو الأصل ويجوز فيه وجهان آخران أشار إلى الأول منهما بقوله : 

أؤ قاممِلاً بحالَكِ وأضفي إلى مٌُم؟ كب بمَا تَنْوِي يَقِي 

يعني أو تضيف فاعلاً بحالتيه أي من التذكير والتأنيث إلى المركب الثاني فيعرب الأول 
لزوال التركيب» وهو المراد بقوله بما تنوي يفي . ثم أشار إلى الثاني بقوله: 

(وشَاعَ الإسْتِغْنا بحادي عَشْرًا * أو نَحْوٍ) 

يعني أنه يحذف من المركب الأول العجز ومن المركب الثاني الصدر وفيه حينئذ ثلاثة 
أوجه: بناؤهما وهو المشهورء وإعراب الأول» وبناء الثاني وإعرابهماء وفهم من المثال أن 
عشر مبني لنطقه به فيحتمل الأول والثاني دون الثالث لاحتمال أن يكون حادي مبئًا أو معريًا 
لعدم الحركة فيه. وفائلة التمثيل بحادي التنبيه على أنه مقلوب وأصله واحد ونحوه أي 


يفف 


كم وكأين وكذا 


حادي عشر فتقول حادي عشر وحادية عشرة إلى تاسع عشر وتاسعة عشرة. وإن أردت شرط 
ومثل مفعول بأردت ومركبًا حال من مثل ويجوز أن يكون مركبًا مفعولاً بأردت ومثل ثاني 
اثنين نعت لمركب فهو نعت النكرة وتقدم عليها فانتصب على الحال والفاء وما بعدها جواب 
الشرط أو عاطفة جملة على جملة وفاعلاً مفعول بأضف وبحالتيه في موضع الصفة لفاعل 
وإلى المركب متعلق بأضف وبما متعلق بيفي ويفي في موضع الصفة لمركب ونحوه معطوف 
على حادي عشر. ثم قال: 
وَقَبْلَ عِشْرِينَ اذكو 

وَبابِهِ الفاصِلَ ين لظ العَدَدُ بحالئيِه قبل وَاوٍ يتمذ 

يعني أن اسم الفاعل من العدد إذا ذكر مع عشرين وبابه يعني العقود إلى التسعين يذكر 
بحالتيه من التذكير والتأنيث قبل الواو فتقول حادي وعشرون وحادية وعشرون إلى تاسع 
وتسعين وتاسعة وتسعين. وقبل متعلق باذكرا والألف في اذكرا بدل من نون التوكيد الخفيفة 
وبابه معطوف على عشرين والفاعل مفعول باذكزا ومن لفظ وبحالتيه متعلقان أيضًا باذكرا. 


كم وكأين وكذا 

إنما ذكر هذا الباب بعد العدد لأن هذه الألفاظ كناية عن العدد وبدأ منها بكم وهي 
على قسمين استفهامية وخبرية» وقد أشار إلى الأول بقوله: 

يعني أن كم الاستفهامية تميز بمثل ما ميز به عشرون يعني بمفرد منصوب فتقول كم 
درهمًا عندك وكم شخصًا سماء وفهم من قوله في الاستفهام أنها تقدر بهمزة الاستفهام 
والعدد فإذا قلت كم شخصًا سما فتقديره أعشرون شخصًا أم ثلاثون أم أقلّ أم أكثر سما. 
وفي الاستفهام متعلق بميز وكم مفعول بميز وما موصولة واقعة على تمييز عشرين وصلتها 
ميزت عشرين والضمير العائد على الموصول محذوف تقديره بمثل ما ميزت به» ويجوز أن 

وأ 5 أن ث َه من مَُضِم | إِنْ وَلِنَتْ كمْ حَرْفَ جر مُظهَ | 

يعني أن تمييز كم الاستفهامية يجوز جره يمن مضمرة بشرط أن يدخل على. كم حرف 
جر ظاهر نحو بكم درهم اشتريت أي بكم من درهم فحذفت من وبقي عملهاء وشمل قوله 
حرف جر سائر حروف الجر نحو على كم فرس ركبت وإلى كم مذهب انتميت وفي كم دار 
جلست ونحوهاء وفهم من قوله أجز أن جرها غير لازم فتقول بكم درهمًا اشتريت بالنصب 


0 الحكاية 


وفهم منه أيضًا أنه يجوز إظهار من فتقول بكم من درهم اشتريت. وإن تجره في موضع 
نصب بأجز والضمير في تجره عائد على التمييز ومن فاعل بتجرٌ ومضمرًا حال من ١مِنْ»‏ وإن وليت 
شرط وكم فاعل بوليت وحرف جر مفعول بوليت وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم 
عليه. ثم انتقل إلى حكم الخبرية فقال: 

وَاشتئولثها مُخبرًا كَتَقَرَهْ أؤْمائَةٍكَكَمْ رجالٍ أوْمَرَ 

يعني أن كم الخبرية هي بمنزلة عدد مفرد فتستعمل تارة بمنزلة عشرة فيكون تمييزها 
جمعًا نحو كم رجال عندي وكم عبيد ملكت وتارة بمنزلة مائة فيكون تمييزها مفردًا نحو كم 
امرأة عندي وكم عبد ملكت». فكم رجال مثال لاستعمالها استعمال عشرة وكم مرة مثال 
لاستعمالها استعمال ماثة» ومرة لغة في المرأة نقلت فتحة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة 
ومعنى كم الخبرية الدلالة على التكثير فإذا قلت كم غلام ملكت فمعناها كثير من الغلمان 
ملكت. ومخيرًا حال من الضمير المستتر في استعملنها والكاف متعلقة باستعملنها وماثة 
معطوف على عشرة. ثم قال: (كُكَمْ كأيّنْ وكَذًا) يعني أن كأين وكذا مثل كم الخبرية في 
الدلالة على تكثير العدد وفي الافتقار إلى مميز إلا أن تمييزها مخالف لتمييز «كم» وإلى ذلك 
أشار بقوله: 


0 
ليوات 
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وين تنيز ذَيْنٍ أو به صل مِنْ تُمِسبْ 


يعني أن تمييز كأين وكذا إما منصوب نحو كأين رجلاً رأيت» وكذا رجلاً رأيت» أو 
مجرور بمن نحو كأين من رجل رأيت إلا أن النصب بعد كذا أكثر والجر بمن بعد كأين أكثر 
كقوله تعالى: لوَِكإِيّن مّنْ اي 4 [يوسف: ]٠١١‏ وهو في القرآن كثير. وكأين وكذا مبتدأ 
وخبره ككم وينتصب جملة مستأنفة وذين إشارة إلى كأين وكذا وأو للتفصيل ويحتمل أن 
تكون للإباحة إذا أوّل ينتصب بانصب فيكون التقدير انصب تمبيز ذين أو صل به من. 


الحكاية 
ذكر في هذا الباب ثلاثة أنواع من الحكاية: الحكاية بأيٌ وبمن وحكاية العلم يعد من 
وبدأ بأي فقال: 
أخخك بأيٌ مَالِمَنْحُورٍ سيل عن بها ني الوَقْفٍ أؤ حِينَ تَصِلْ 
في الحكاية بأيَ لغتان: إحداهما وهي الفصحى أن يحكى بها وصلا ووقمًا من مذكور 
منكر ما له من إعراب وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع تصحيح موجود فيه أو صالح 
لوصفه كقولك لمن قال رأيت رجلا أو امرأة وغلامين وجاريتين وينين وبنات أيّا وأية وأيين 


الحكاية 


إيغض 


وأيتين وأيين وأيات والأخرى أن يحكى بها ما له من إعراب وتذكير وتأنيث فقط. فقوله 
احك بأي محتمل لهما والذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه الأولى لكونها أفصح ولذكره ذلك 
بعد في من. وما مفعول باحك وهي موصولة واقعة على الحروف المحكية وصلتها لمنكور 
أي ما ثبت لمنكور وسئل في موضع الصفة لمنكور وعنه متعلق بسئل والهاء عائدة على 
منكور وهي الرابط بين الصفة والموصوف وبها متعلق بسثل وها عائدة على أي وفي-الوقف 
وحين متعلقان باحك. ثم انتقل إلى الحكاية بمن فقال: 

وَوَقْفاً امك مالِمَنْكُورٍ بِمَنْ والثُونٌ رك مُطلقاً وأَشْيِمَنْ 

يعني أن من يحكي بها في الوقف دون الوصل ما للمسئول عنه المنكور من إعراب 
وإفراد وتذكير وفروعهما وتشبع الحركة في الإفراد وذلك كقولك لمن قال قام رجل منو 
ورأيت رجلا منا ومررت برجل مني. وما مفعول باحك وهي موصولة وصلتها لمنكور وبمن 
متعلق باحك ووققمًا مصدر منصوب على الحال من فاعل احك المستتر والنون مفعول بحرك 
ومطلقًا نعت لمصدر محذوف أي تحريكًا مطلقًا يعني بالحركات الثلاث وأشبعن معطوف 
على حرك هذا حكم حكاية المفرد المذكر وأما المثنى فقد أشار إليه بقوله: 

ول مَنان وَمَنَئِنٍ بَسْدٌَ لي لفان بِاتيِن وَسَك ن تفل 

يعني أنك إذا قلت لي إلفان كابنين وأردت حكاية هذين الاسمين قلت منان في حكاية 
إلفان» ومئين في حكاية ابنين. ولما لم يتمكن له النطق بسكون النون من مئان ومنين في 
النظم إذ لا يجمع فيه بين ساكنين نطق بهما محركين للغسرورة. ثم نبه على أنهما ساكنان إذ 
لا يحكى بهما إلا وققًّا والوقف متضمن للسكون. ومنان ومنين مفعول بقل والمراد قل هذين 
اللفظين وإلفان مبتدأ وخبره في المجرور قبله وكابنين نعت لإلفان وهو على حذف القول 
والتقدير بعد قولك لي إلفان وتعدل مجزوم في جواب الأمر. ثم انتقل إلى حكاية المفرد 
المؤنث فقال: (وَقُلْ لِمَنْ قال أنَتْ نْتّ منَ) يعني أنك تقول في حكاية من قال أتت بنت: 
منه بهاء ساكنة وأصلها التاء لكن الوقف أوجب رجوعها. ثم انتقل إلى تثنية المؤنث فقال: 
(وَالتُونٌ تَبْلَ تا المُتتى مُسَْكَتَهُ) يعني أنه يقال في حكاية تثنية المؤنث متتان بتسكين النون 
فتقول في حكايته جاءت امرأتان منتان ورأيت امرأتين ومررت بامرأتين: منتين هذه هي اللغة 
الفصحى وفيها لغة أخرى أشار إليها بقوله: (وَالمَنْحُ نَزْرٌ) يعني أن فتح النون نزر أي قليل 
فتقول على هذه اللغة في قامت امرأتان منتان بالفتح. ومنه مفعول بقل كما تقدم في البيت 
الذي قبله. والئون مبتدأ وخخبره مسكنة والجملة في موضع الحال من منه وقبل متعلق 
بمسكنة والفتح نزر جملة من مبتدأ وخبره مستأنفة. ثم انتقل إلى حكاية جمع المؤنث فقال: 

وصل ااقا والأيِف ‏ بمن بإثر ١‏ بِِسْوَةٍ كلف 


حو ا ل ا ررض مكاي 


يعني أنك تزيد في حكاية جمع المؤنث على النون من منه ألقًا وتاء فتقول لمن قال 
جاءت نسوة منات ولمن قال ذا بنسوة كلف مئات بإسكان التاء أيضًا لما علمت من أن من لا 
يحكى بها إلا في الوقف. والتاء مفعول بصل والألف معطوف على التاء وذا مضاف إليه على 
حذف القول والتقدير بإثر قولك ذا وكلف خبر ذا وبنسوة متعلق بكلف ويحتمل أن يكون 
اسمًا وفعلاً ماضيًا. ثم انتقل إلى حكاية جمع المذكر فقال: 
وَقْل مَتُونَ وَمَيِنَ مُشكا إن قبل جا قوم لِقَوْمٍ نُطَتا 

إذا قيل جاء قوم لقومء قلت في حكاية قوم المرفوع منون وفي حكاية قوم المجرور 
منين بسكون النون فيهما أيضًا. ومنون ومنين مفعول بقل كما تقدم ومسكئًا حال من الضمير 
المستكن في قل وفطنا نعت لقوم المجرور وهو جمع فطن ووزنه فطناء بضم الفاء وفتح 
الطاء نحو كرماء ولا يصح أن يكون فطنًا بضم الطاء لأن منعوته مجرور. ثم قال: (وَإِنْ تَصِلّ 
َلفْظٌ مَنْ لا يَخْتَلِْ) هذا تصريح بما فهم من قوله ووقمًا فتقول من يا فتى في الأحوال كلها 
وقد جاء منونًا في ضرورة الشعرء وعلى ذلك نبه بقوله: (وَناوِرٌ منُونَ في نَظم عُرِفْ) أشار به 
إلى قول الشاعر: 

أتوا ناري فقلت مثُونَ أَنَكُمْ فتالوا: الجن قلت عمُّوا ظلامًا 

وهو لتأبط شرًا. وإن تصل شرط وجوابه الجملة في قوله: فلفظ من لا يختلفء ونادر 
خبر مقدم والمبتدأ منون وعرف في موضع الصفة لنظم وفي نظم متعلق بنادر. ثم انتقل إلى 
النوع الثالث من الحكاية فقال: (وَالعَلّم احكِيتّةُ مِنْ بَمْدِ مَنْ) يعني أن العلم إذا سثل عنه بمن 
حكى إعرابه بعدها فتقول لمن قال قام زيد من زيد ورأيت زيدًا من زيدّا» ومررت بزيد من 
زيد برفع الأول ونصب الثاني وجر الثالث وذلك بشرط أن لا يدخل على من حرف عطف» 
وإليه أشار بقوله: 


(إنْ عَرِيَتْ من عاطفب بها الْتَرَنْ) 
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التأنيث 


لحف 


فإذا قيل رأيت زيدًا ومررت بزيد قلت ومن زيد بالرفع فيهما لدخول حرف العطف 
على من. وقوله احكينه يريد جوارًا فإن فيه لغتين لغة أهل الحجاز الحكاية ولغة بني تميم 
الرفع. والعلم مفعول بفعل مضمر يفسره احكيئه ومن بعد متعلق باحكينه» وإن عريت شرط 
محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه 


التأنيث 


التأنيث فرع التذكير ولذلك يحتاج إلى علامة وإلى ذلك أشار بقوله: (َلامَةُ النَنيثِ 
تا أؤْ ألف) فذكر للتأنيث علامتين ثم إن التاء تكون ظاهرة كفاطمة وقصعة وتكون مقدرة 
وإلى ذلك أشار بقوله: (وفي أسام َدَرُوا انا كالكَيفئ) يعني أن بعض الأسماء لا تكون تاؤه 
ظاهرة بل مقدرة وسواء كان لمن يعقل كهند أو لمن لا يعقل ككتف. وعلامة مبتدأ وخبره تاء 
أو أل. والواو في قدروا عائدة على العرب أو على النحويين وأسام جمع أسمء فهو جمع 
مط 

وَبْمْرَف التَفْدِيرٌ بالضَّمِيرٍ وَنحُوه كالرّدٌ في النَضغِيرِ 

او أكلتها فتعلم أن الكتف مؤنث لإعادة ضمير المؤنث عليه ونحوه 
أي ونحو الضمير كالردٌ في التصغير أي كرد التاء في التصغير نحو هنيدة في تصغير هند 
وكتيفة في تصغير كتف ومما يعلم به التقدير أيضًا اسم الإشارة نحو هذه هند وتلك كتف 
وإعراب البيت واضحء ثم إن تاء التأنيث لها فوائد وأصلها التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث 
وتكون في الأسماء نحو رجل ورجلة وفتى وفتاة وفي الصفات وهي أكثر نحو ضارب 
وضاربة وفرح وفرحة إلا أنها لم تلحق بعض الصفاتء وإلى ذلك أشار بقوله: 

ولا اتسين قارِقَة تَعولاً أضلاً وَلَا المِنْعالَ والمِنييلا 

| كَذَاكَ يِفْعَلٌ 

فذكر خمسة أوزان لا تليها التاء الفارقة: الأول فعول وقيده بالأصل والمراد به اسم 
الفاعل فإنه أصل لاسم المفعول وذلك نحو رجل صبور وامرأة صبور. واحترز بقوله أصلاً 
من اسم المفعول فإن تاء الفرق تلحقه نحو ركوب وركوبة لأنه بمعنى مركوب . الثاني مفعال 
نحو رجل معطار وامرأة معطار. الثالث مفعيل نحو معطير ومنطيق. الرابع مفعل نحو 
مغشمء ولم يقيد الثلاثة كما قيد الأول لأنها لا تكون أسماء مفاعيل. وفاعل تلى ضمير عائد 
على التاء وفارقة حال من ذلك الضمير وفعولاً مفعول تلي وأصلاً حال من فعولأء ولا 
النفعال والمفعيلا معطوفان على فعول ومفعل مبتدأ خبره كذاك وقد لحقت تاء الفرق بعض 
هذه الأوزان شذودًّاء وإلى ذلك أشار بقوله: 
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وقائيو. تا القَرْق هن ذي تَشدُودُ فيه 
قالوا عدوّ وعدوة ومسكين ومسكينة وميقان وميقانة. وما مبتدأ وهي موصولة واقعة 
على الأوزان المذكورة وصلتها تليه والضمير العائد على الموصول الهاء في تليه وتاء الفرق 
فاعل بتليه وشذوذ فيه مبتدأ وخبر في موضع بر ماء ثم أشار إلى الوزن الخامس فقال: 
5 26 تي ف 5 امو > براه ا عي اه 
ون فعيل كققتيل إن تبِعْ | مَوؤصوفة غالبا النًا تَمْتَئِعٌ 
يعني أن فعيلاً تمتنع منه تاء الفرق في المؤنث في الغالب. وفهم من قوله كقتيل أن 
يكون بمعنى مفعول لأن قتيلاً بمعنى مقتول فلو كان بمعنى فاعل للحقته التاء نحو ظريف 
وظريفة وفهم من قوله إن تبع موصوفه أنه إن لم يتبعه لحقته التاء نحو رأيت قتيلاً وقتيلة 
للبس وشمل ما كان نعئًا نحو رأيت امرأة قتيلاً وما ذكر موصوفة قبله وإن لم يكن نعبًا نحو 
هند قتيل ولحيتك دهين لعدم اللبس. وفهم من قوله غالبًا أن التاء تلحق مع استيفاء الشروط 
كقولهم صفة ذميمة وخصلة حميدة فالتاء مبتدأ خبره تمتنع. ومن فعيل متعلق بتمتنع وكقتيل 
في موضع الحال من فعيل وغالبًا حال من الضمير في تمتنع وإن تبع شرط وجوابه محذوف 
لدلالة ما تقدم عليه» ثم انتقل إلى ألف التأنيث فقال: 
ونث الكأنيب ذَاتُ قَضْر وَدَاثُ قد تَهوٌ ألقى الشُدٌ 
فقسمها إلى مقصورة وممدودة وأنثى الغر غراء فهو مثال للممدودة» ومذكر الغراء أغر 
المبتدأ. ثم بين الأوزان التي تلحقها المقصورة فقال: 
وَالاشْتهارٌ في مبّاني الأولى 2 يديه وَرْنُ أرَى وَالطُولَى 
وَمرَطّى وَوَرْنُ قَغْلَى جَنْمَا أؤ مَضصدَرًا أؤْ صِنَهٌ كَسَبْمَى 
وكَحُْبازرَى شَميَى يبَطرَّى وِكْرَى وَيسِْنَى مم الكُقُرَّى 
كَذَاكَ خُلَيْطَى مَمَ الشُثّارَى 
فذكر اثني عشر وزتًا: الأول فعلى بضم الفاء وفتح العين نحو أربى وهي الداهية. 
الثاني فعلى بضم الفاء وسكون العين اسمًا كان كبهمى أو صفة كحبلى والطولى وهو صفة 
مؤنث الأطول أو مصدرًا كرجعى. الثالث فعلى بفتحتين نحو مرطى» وهو نوع من المشي . 
الرابع فعلى بفتح الفاء وسكون العين ونوعها إلى جمع نحو قتلى وجرحى وإلى مصدر نحو 
دعوى وإلى صفة نحو شبعى. الخامس فعالى بضم الفاء وفتتح العين نحو حبارى اسم طائر. 
السادس فعلى يضم القاء وفتح العين مشددة نحو سمهى للباطل. السابع فعلى بكسر الفاء 
وفتح ألعين واللام مشددة نحو سبطرى لنوع من المشي. الثامن فعلى بكسر الفاء وسكون 
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العين نحو ذكرى مصدر ذكر. التاسع فعيلى بكسر الفاء وتشديد العين نحو حثيثى مصدر 
حث. العاشر فعلى بضم الفاء وفتح العين وتشديد اللام نحو الكفرّى وهو وعاء الطلع. 
الحادي عشر فعيلى بضم الفاء وفتح العين مشددة» نحو خليطى للاختلاط. الثاني عشر 
فعالى بضم الفاء وفتح العين مشددة نخو شقارى اسم نبت وفهم من قوله والاشتهار أنه قد 
جاء المؤنث بألف التأنيث المقصورة على غير هذه الأوزان» وهو الذي نبه عليه بقوله: 
(وَاعْرْ لِعَيْرِ هَلِهِ اسْتِْدَارَا) 
والمراد بالأولى ألف التأنيث المقصورة والاشتهار مبتدأ وفي متعلق به والأولى نعت 

لمحذوف تقديره الألف الأولى ويبديه إلى آخر الكلام خبر المبتدأ وما خلا من هذه المثل من 
حرف العطف فهو على تقديره» ثم انتقل إلى الممدودة فقال: 

لفدذها تنلات ألهلام ‏ تتلت المِسن رَنَتْلَلامٌ 

مُعَ نمالا تُنثُلا فامُولا وتامِلاة يِنْلما مَنْمُولاً 

وَمُطْلَقَ العَبنٍ قمالاً وكدًا مُطْلَيّ فاه تَمَلاءٌ أَيِذًا 

فذكر لها سبعة عشر بناء. الأول فعلاء نحو حمراء وصحراء . الثاني أفعلاء وشمل قوله 

أفعلاء مثلث العين ثلاثة أبنية وهي مجموعة في أربعاء فإن فبه ثلاث لغات كسر العين وفتحها 
وضمهاء الخامس فعللاء نحو عقرباء وحرملاء لموضعين. السادس فعالاء بكسر الفاء وفتح 
العين نحو قصاصاء بمعنى قصاص . السابع فعللاء بضم الفاء واللام نحو قرفصاء لنوع من 
الجلورس . الثامن فاعولاء نحو عاشوراء في اليوم العاشر من المحرم. التاسع فاعلاء بكسر 
العين نحو نافقاء وهو جحر اليربوع. العاشر فعلياء بكسر الفاء نحو كبرياء للحيو 
الحادي عشر مفعولاء نحو مشيوخاء لجماعة الشيوخ. وقد شمل قوله ومطلق العين فعالاً 
ثلاثة أبنية فعالاء نحو براساء يقال لا أدري من أي البراساء هو أي الئاس وفعيلاء نحو كثيراء 
في بذر وفعولاء نحو دبوقاء للعذرة والفاء مفتوحة في الثلاثئة فهذه أربعة عشر وزنًا وشمل 
قوله وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا ثلاثة أبنية فعلاء بفتح الفاء والعين نحو جنفاء اسم موضع 
وفعلاء بضم الفاء وفتح العين نحو عشراء للناقة المرضع وفعلاء بكسر الفاء وفتح العين نحو 
سيراء لثوب مخطط فهذه سبعة عشر بناء وقد ذكر في الممدود أبنية أخر وإنما اكتفى بهذه 
لشهرتها والضمير في قوله لمدها عائد .على ألف التأنيث. وفعلاء مبتدأ وخبره في المجرور 
قبله وأفعلاء معطوف على فعلاء بحذف العاطف ومثلث العين حال من أفعلاء وكذلك فعللاء 
وما بعدها من الأبنية إلى فعالاء ومطلق العين حال من فعالاء وفعلاء مبتدأ وخبره أنخذا 
ومطلق فاء حال من الضمير المستتر في أخذ العائد على فعلاء وكذا متعلق بأخذ. 


ذا المقصور والممدود 


المقصور والممدود 


المقصور: هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمةء والممدود هو الاسم الذي حرف 
إعرابه همزة قبلها ألف زائدة. وبدأ بالمقصورء وهو قياسي وغير قياسي» وقد أشار إلى 


الأول فقال: 
إذا اشم استؤجب من قبل الطَّرَفْ 2 قنْحاً وكانَ ذا نَظِيِرٍ كالأسَفْ 
ره المُتل الأَعِرٍ يبوث قَصْرٍ بقِياس ظاهِر 


يعني أن الاسم المعتل الآخر | إذا كان له نظير من الصحيح مستوجب فتح ما قبل آخره 
كان ذلك الاسم المعتل مقصورًا قياسًا فالجوى مقصور قياسًا لأن له نظيرًا من الصحيح 
يستوجب الفتح وهو الأسف إذ كل واحد منهما مصدر فعل بك كسر العين لما علمت من أن 
مصدر فعل اللازم المكسور العين فعل بفتح العين» فاسم فاعل بفعل مضمر يفسره استوجب 
ومن قبل متعلق باستوجب» وفتحًا مفعول باستوجب وذا نظير نخبر كان والفاء في قوله 
فلنظيره جواب إذا والمعلّ نعت لنظيره وثبوت مبتدأ وخبره لنظيره» ثم أتى بمثالين منه فقال: 

كَنِمَلٍ وَْمَلٍ في جَئْع ما مله وَمْئْلَةٍ تَحُوٌ الدُمى 

يعني أن فعلاً بكسر القاء وفعلاً بضمها جمعان لفعلة وفعلة مقصوران قياسًا فمثال فعل 
لحية ولحى ونظيره من الصحيح قربة وقرب ومثال فعل دمية ودمى ونظيره من الصحيح قربة 
وقرب وغرفة وغرف وإعراب البيت واضحء ثم انتقل إلى الممدود فقال: 

0 فالمَدُ في نَظِيرهِ حَئْماً حْرِفْ 

يعني أن الاسم الصحيح إذا استحق الألف قبل آخره فإن نظيره من المعتل الآخر 

لس 
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كمَضْيرٍ الفِغل الذي قَذدْ بُدِئا بِهَمْرِ وَصْلٍ كارْعَوَى وكازتأى 


مصدر ارعوى وارتأى ارعواء وارتياء لأن نظيرهما من الصحيح يستحق أن يكون ما 
قبل آخره ألقًا نحو احمرٌ احمرارًا واقتدر اقتدارًا. وما مبتدأ وهي موصولة واقعة على 
الصحيح المستحق للألف قبل الآخر واستحق صلتها وألف مفعول باستحق ووقف عليه 
بحذف الألف على لغة ربيعة وقبل متعلق باستتحق والمد مبتدأ وخبره عرف وفي نظيره متعلق 
بعرف وحتمًا حال من الضمير في عرف وإعراب البيث الآخر واضح. ثم انتقل إلى غير 
القياسي من النوعين فقال: 

وَالعادمٌ انير 8 قَصْر وَدا مَدَ تفل كالحِبًا وكالجدًا 


يعني أن ما كان من المعتل الآخر ولا نظير له من الآحاد يطرد فتح ما قبل آخره فهو 
مقصور سماعًا وما كان آخره همزة قبلها ألف ولم يطرد في نظيره زيادة ألف قبل آخره فهو 
أيضًا ممدود سماعًا وقد مثل المقصور بالحجا وهو العقل والثاني وبالحذا وهو النعل وقصره 
ضرورة. والعادم مبتدأ وهو اسم فاعل مضاف إلى المفعول وبنقل حبر المبتدأ والتقدير 
والعادم النظير ثابت بنقل وذا قصر وذا مد حالان من الضمير المستتر في الخبر» ثم قال: 
وََمْ 5 ذِي الصّدَ اضْطرّارًا مُجْمَعُ 2 ل ل فب بد و 
يعني أن النحويين اتفقوا على قصر الممدود في ضرورة الشعر» واختلفوا في مك 
الشاعر: 
ليلى وما ليلى ولم أرّ مثلها بين السما والأرض ذات عقاص 
ومن مد المقصور قوله: 
والمرء يبليه بلاء السربال تعاقب الإهلال بعد الإهلال 


واضطرارًا مفعول له وهو تعليل لقصر والعكس مبتدأ وخبره يقع وبخلف متعلق ببقع. 


كيفية تثلية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحًا 


إنما اقتصر على تثنية ما ذكر وجمعه لوضوح تثنية غيره وجمعهء وبدأ بتثنية المقصور 
فقال: 

آخِْرّ مَفْصُورٍ تُدَنّي اجْعَلْدُيا إنْكانعَن ثَلائَة مرت 

يعنى أن الألف الرابعة فما فوق تقلب في التثنية ياء وشمل ذلك الألف الرابعة نحو 
ومستدعيان ٠.‏ وآخر مفعول بفعل مضمر يفسره اجعله والهاء في اجعله مفعول أولٍ ويا مفعول 
ثان وتئني في موضع الصفة لمقصور والضمير العائد على الموصوف محذوف تقديره تثنية 
وإن كان شرط محذوف الجواب لدلالة ما قبله عليه. وأما الألف الثالثة ففيها تفصيل أشار 
إليه بقوله: 

هذا انَّذِي اليا أَضِلُهُ تَْوُ المَتى وَالجايِهد الَّذِي أُمِِلّ كمنى 

الإشارة بقوله كذا إلى الحكم السابق في الألف الرابعة فما فوق وهو قلبها ياء يعني أن 
ما كانت فيه الألف الثالثة منقلبة عن ياء والألف الثالثة المجهولة الأصل التي سمعت فيها 
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الإمالة مثل ما تقدم في وجوب قلبها ياء فمثال المنقلبة عن ياء فتى وفتيان ومثال المجهولة 
الأصل التي سمعت فيها الإمالة متى مسمى بها فتقول في تثنيتها متيان» وفهم منه أن ما عدا 
القسمين المذكورين من الثلاثي لا تنقلب ألفه ياء بل واوًا إذ لا ثالث وقد صرح بهذا المفهوم 
فقال: (فِي غَيْرِ ذا تُقْلَبُ وَاو الألِفْ) أي في غير ذا من الثلاثي تقلب الألف واوًا. وذا إشارة 
إلى جميع ما تقلب الآلف فيه ياء وشمل قوله في غير ذا المنقلبة عن واو نحو رحا ورحوان 
والمجهولة نحو إلى وعلى مسمى بهما. ثم قال: (وأُوْلِهًا ما كان قَبْلُ قَدْ أيف) أي وأول هذه 
الأحرف المنقلبة عن الألف الذي قد ألف قبل يعني علامة التثنية وهي ألف ونون في الرفع 
وياء ونون في النصب والجر وقوله: (كذا الذي) الذي مبتدأ وصلته الجملة الاسمية من قوله 
الياء أصله وخبره كذا والجامد معطوف على الذي . والذي أميل صفة للجامد وفي غير متعلق 
بتقلب وواوًا مفعول ثان بتقلب والألف هو المفعول الأول وما مفعول ثان بأولها ومفعوله 
الأول ها وصلة ما كان وقد ألف في موضع خبر كان وقبل متعلق بألف ثم انتقل إلى تثنية 
الممدود فقال: 


(وَمَا كَصَحْرَاءَ بوَاوٍ مُنيَا) 
يعني أن ما ألفه للتأنيث نحو صحراء وصحراوان وحمراء وحمراوان تقلب فيه الهمزة 
واوًا في التثنية وقوله: (ونّحْوٌ علْبِاءِ كِساءٍ وَحَيَا * بوَاوٍ أؤ هَمْزِ) يعني أنه يجوز قلب الهمزة 
واوًا وإبقاؤها همزة فيما كانت همزته للإلحاق نحو علباء أو منقلبة عن أصل وشمل المنقلبة 
عن واو نحو كساء والمنقلبة عن ياء نحو حياء فتقول علباوان وعلباآن وكساوان وكساآن 
وحياوان وحياآن ولم يبق من أنواع الممدود غير ما همزته أصلية وقد أشار إلى حكمها 
بقوله: (وَعْيرَ ما ذكِرْ * صَحُحْ) وذلك نحو قراء ووضاء فتقول في تثنيتهما قراآن ووضاآن ثم 
قال: 
(وَما شَذٌ على تَفْلٍ قْصِرْ) 
يعني أن ما أتى على خلاف ما ذكر في تثنية المقصور والممدود يقصر على السماع أي 
لا يقاس عليه فمما شذ في تثنية المقصور قولهم مذروان بقلب الألف الرابعة واوا وخوزلان 
بيحذف الألف ورضيان في تثنية رضا بقلب الألف ياء وأصلها واو ومما شذ في تثنية الممدود 
حمرآن والأصل حمراوان. وما مبتدأ وهي موصولة وصلتها كصحراء وثنيا في موضع خبر ما 
وبواو متعلق بثني ونحو علباء مبتدأ وكساء وحيا معطوفان على علباء بحذف العاطف وقصر 
حيّا ضرورة وخبر المبتدأ بواو أو همز وغير مفعول مقدم بصحح وما مبتدأ وهي موصولة 
وصلتها شذ وخبرها قصر وعلى نقل متعلق بقصر. ثم انتقل إلى جمع المقصور فقال: 
وَاحَذِف مِنَّ المَفْصُورِ فِي جَمْعٍ على د المَتكّى ما به تَكَبّلا 


ذف 
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الشروط الثلاثئة مفهومة من قوله: (والسالم العين الثلائي اسمًا) الرابع أن يكون ساكن العين 
واحترز به من المحرك العين نحو سمرة. الخامس أن يكون مؤنثًا واحترز به من نحو بكر فإنه 
لا يجمع بالألف والتاء وهذان الشرطان مفهومان من قوله: إن ساكن العين مؤننًا بدا. 
ولا فرق في ذلك بين ذي التاء والمجرد منهاء وإلى ذلك أشار بقوله: (مُشْمَتَمًا بالنّاء أو 
مُجَرّدا) وفهم من الشروط أن مراده ثلاثة أوزان بالتاء نحو قصعة وسدرة وغرفة وثلاثة مجردة 
نحو دعد وهند وجمل فجميع ذلك يجوز فيه الإتباع فتقول قصعات وسدرات وغرفات 
ودعدات وهندات وجملات. والعالم مفعول بفعل مضمر يفسره أنل وهو اسم فاعل مضاف 
إلى فاعله معنى والثلاثي نعت للسالم واسمًا حال من الثلاثي أو من السالم وإتباع مفعول 
بأنل وهو مصدر مضاف إلى المفعول وفاءه مفعول ثان بإتباع وبما متعلق بإتباع وإن شرط 
وساكن العين ومؤتئًا حالان من الضمير المستتر في بدا العائد على اسم وكذلك مختتمًا 
ومجردًا حالان أيضًا من اسم. ثم اعلم أن المفتوح الفاء من ذلك ليس فيه إلا الإتباع كما 
ذكر. وأما المضموم الفاء والمكسورها فيجوز فيهما وجهان آخران أشار إليهما بقوله: 

وَسَكُنٍ الثَالِي غَيْرَ القنح أؤ حَنْفْهُ بالقنح فكلا كَدْ رَوَوا 

يعني أنه يجوز فيما كانت عينه تالية غير الفتح وجهان زائدان على الإتباع وهما 
السكون والفتح وشمل التالي غير الفتح التالي الضم نحو غرفة والتالي الكسر نحو هند 
فيجوز في كل واحد منهما ثلاثة أوجه: الوتباع كما سبق والسكون والفتح فتقول غرفات 
بالضم إتباعًا لحركة الفاء وغرفات بالسكون تخفيقًا وغرفات بالفتح تخفيقًا أيضًا وفي نحو 
هند هندات بالكسر إتباعًا وهندات بالسكون وهندات بالفتح وكذلك في سائرها وفهم منه أن 
التالي الفتح لا يجوز فيه إلا الإتباع كما سبق. والتالي مفعول سكن وهو اسم فاعل ويجوز 
ضبط غير بالفتح على أنه مقعول بالتالي وبالكسر على أنه مضاف اكي اعم 
معطوف على سكن وبالفتح متعلق بخفف وكلاً منصوب برووا. ثم استثنى من التالي غير 
الفتح نوعين: ما كان على فعلة بكسر الفاء ولامه واو أو على فعلة بضم الفاء ولامه ياء 
فقال: 


م 


مَتَعُوا إنُباعَ نَحْوٍ ذِرُوَه * وَزُئيَةٍ) 

يعني أنه يمتنع في هذين الاسمين وما أشبههما الإتباع فلا يقال في ذروة ذروات ولا 
في زبية زيبات لثقل. الواو. بعد الكسرة: والياء يعد الضمة + ثم نبه على أنه قد سمع في فعلة 
بكسر الفاء مما لامه واو الإتباع شذودًا فقال: : (وَشَذَّ كَسْرٌ جِرْوَه) يعني شل كسر جمع جروة 
والضمير في ومنعوا عائد على العرب وإتباع مفعول بمنعوا وهو مصدر مضاف إلى المفعول 
وزبية معطوف على ذروة وكسر فاعل بشذ وجروة مضاف إليه وهو على حذف مضاف التقدير 
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وَبَعْسضُ ذي بِكَئْرَةٍ وَضْعاً يقي كازججل وَالمَكْسنُ جاء كالصّفِي 

فمن وفوع جمع القلة موقع جمع الكثرة رجل وأرجل وعنق وأعناق وفؤاد وأفئدة ومن 
وفوع جمع الكثرة موقع القلة رجل ورجال وقلب وقلوب وصفاة وصفيّ والصفاة الصخرة 
الملساء وأصل صفي صفوي فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها. وبعض ذي 
مبتدأ والإشارة بذي |[ إلى جموع القلة ويفي حبر المبتدأ وبكثرة متعلق بيفي ووضعًا منصوب 
على إسقاط الجار أي بوضع ومعناه أن العرب وضعته لذلك واستغنت به عما يستتحق. ثم 
اعلم أن اصطلاح النحويين في الجموع أن يذكروا المفرد ويقولوا يجمع على كذا وعلى كذا 
وعكس المصنف واصطلح على أن يذكر الجمع فيقول هذا الوزن يكون جممًا لكذا وكذا 
ولكل وجه. وبدأ يأفعل فقال: 

لفِغل اشماً صَّع عَيْنَاً أفْمَل وللرّباعيَ اشماً أيْضاً يُجَْعَل 

فذكر أن أفعل يطرد في نوعين: الأول فعل بشرطين أحدهما: أن يكون اسمًا نحو 
فلس وأفلس واحترز به من الوصف نحو صعب . الثاني أن يكون صحيح العين واحترز به من 
المعتل العين نحو جون وشمل الصحيح كما مثل والمعتل الفاء نحو واجه وأوجه والمعتل 
اللام نحو دلو وأدل وظبي وأظب. والثاني الرباعي لكن بشروط ذكرها في قوله: 

إنْ كان كالعّناق وَالذَّرَاَ في مد وِتَأَنِيسثٍ وَمَدَ الأخدف 

فذكر أربعة شروط: الأول أن يكون اسمًا وفهم ذلك من قوله: وللرباعي اسمًا وفهم 
من قوله إن كان كالعناق الثلاثة الشروط الباقية الأول أن يكون مؤنمًا لآن العناق مؤنث وهو 
أنئى الجدي واحترز به من المذكر نحو حمار أن يكون ثالثه مدة واحترز به من نحو خنصر 
وأن يكون غير مختتم بتاء التأنيث واحترز به من نحو_رسالة وسحابة وفهم من تمثيله بالذراع 
والعناق أن حركة الأول لا ب يشترط كونها فتحة بل تكون فتحة وكسرة كالمثالين وضمة نحو 
عقاب فتقول ذراع وأذرع وعناق وأعنق وعقاب وأعقب وفهم من إطلاقه في المد في قوله مد 
أنه لا يشترط كونه ألما بل يكون غير ألف نحو يمين وأيمن وفهم من قوله: وعد الأحرف 
الشرط الرابع. ثم قال: 

وغَئِه مَاأفْمٌل فِيِهٍ مُطَرِدْ مِنّاللّلائي اشماً بأفمالٍ يَرِدْ 


فذكر أن أفعالاً جمع لكل اسم ثلاثي ليس على فعل مما هو صحيح العين وذلك ما 
يطرد فيه أفعل فشمل غير فعل من الثلاثي وذلك سبعة أوزان نحو جمل وأجمال وعنق 
وأعناق وضلع وأضلاع وكتف وأكتاف وإبل وآبال وعدل وأعدال وقفل وأقفال وشمل أيضًا 
ما كان على فعل معتل العين نحو ثوب وأثواب واحترز بقوله اسمًا من الصفة نحو بطل ويلز 
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ونحوهما فإنها لا تجمع على أفعال ولما دخل في هذا فعل بضم الفاء وفتح العين وكان 
الغالب في جمعه غير أفعال نبه عليه بقوله: 

وَغاليِاأعَْاهُمٌ فِفلانٌ في مَل كَقَوْلِهِمْ صِردَانٌ 

يعني أن الغالب في فعل نحو صرد أن يجيء جمعه على فعلان بكسر الفاء نحو صرد 
وصردان للطائر وجرذ وجرذان للفأر وفهم من قوله غالبا أنه قد يجيء على أفعال ومنه قولهم 
رطب وأرطاب. وغير مبتدأ وما موصولة وهي واقعة على فعل الصحيح العين وأفعل مبتدأ 
وختبره مطرد وفيه متعلق بمطرد والجملة صلة ما وكذلك من الثلاثي واسمًا حال من 
الموصول ويرد في موضع خبر المبتدأ الذي هو غير وبأفعال متعلق بيرد وفعلان فاعل بأغنى 
والضمير فيه عائد على العرب وفي متعلق بأغناهم. ثم قال: 

في اشم مذكمر تباي بِمَد ‏ نالك الفيلةعَنْهُمٌاطُرَّذ 

يعني أن أفعلة يطرد جمعًا لاسم مذكر رباعي بمدة قبل آخره واحترز بالاسم من الصفة 
نحو جواد وبالمذكر من المؤنث نحو عناق فإنه يجمع على أفعل كما تقدم وشمل قوله بمد 
ثالث ما كان مدته ألما أو واوًا أو:ياء نحو قذال وأقذلة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة. ثم 
قال: 

وَالْرَئْهُ في تَمالٍ أؤ فمالٍ مُصَاحِبَيْ تَضُعِيِف أؤإنملالٍ 

يعني أن أفعلة يلزم في هذين البناءين مفتوح الفاء ومكسورها إذا كانا مضعفين أو 
معتلين مثال المضعف فيهما بنان وأبنة وزمام وأزمة ومثال المعتل فناء وأفئية وقباء وأقبية 
ومعنى اللزوم فيهما أنهما لا يتجاوز فيهما هذا الجمع وفهم منه أن ما ليس بمضاعف ولا 
معتل يتجاوز فيه هذا الجمع وسيأتي. وأفعلة مبتدأ وخبره اطرد وأسم وعنهم متعلقان باطرد 
وبمد في موضع الصفة لاسم ويحتمل أن يكون الخبر لاسم واطرد في موضع الحال من 
أظهر والضمير في الزمه عائد على وزن أفعلة وفي فعال متعلق بالزمه ثم قال: 

(فُمْلٌ لِتَحْو أخْمُرٍ وحَمْرًا) 

من أمثلة جمع الكثرة فعل بضم. الفاء وسكون العين وهو مطرد في أفعل المقابل لفعلاء 
وفعلاء المقابلة لأفعل نحو أحمر وحمراء فتقول فيهما معًا حمر وفهم من قوله لنحو أن ذلك 
الجمع مطرد أيضًا في أفعل الذي ليس له فعلاء لمانع في الخلقة نحو رجل أكمر للعظيم 
الكمرة وهي رأس الذكر وامرأة عفلاء للمرأة التي يخرج من قبلها شيء بالأدرة فقول رجال 
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504 لاس بيجيب سس جوم التكسير 
(وَفِعْلَةٌ جَمْعًا بتفْل يُدْوَى) 


من أمثلة جمع القلة فعلة بكسر الفاء وسكون العين ولم يطرد في شيء من الأبنية بل 
هو محفوظ في ستة أبنية فعيل نحو صبي وصبية وفعل نحو فتى وفتية وفعل نحو شيخ 
وشيخة وفعال نحو غلام وغلمة وفعال نحو غزال وغزلة وفعل نحو ثني وثنية ومعنى قوله 
بنقل يدرى أنه غير مطرد في وزن وإنما بابه النقل أي السماع. وفعلة مبتدأ وخبره يدرى 
وبنقل متعلق بيدرى وجممًا مفعول ثان بيدرى والمفعول الأول هو الضمير المستتر العائد 
على فعلة. ثم قال: 5 

يل لاشم رُبايِيّ بِمَدٌ قَذ زِيدَقبِلَ لام أنغلالا قَقَدْ 

من أمثلة جمع الكثرة فعل بضم الفاء والعين وهو كما قال جمع لكل اسم رباعي بمد 
قبل لام صحيحة واحترز باسم من الصفة فإنها لا تجمع على فعل وفهم من إطلاقه في قوله 
اسم أن ذلك يشترك فيه المذكر والمؤنث نحو قذال وفذل وأتان وأتن وفهم أيضًا من إطلاقه 
في قوله بمد أن المد يكون ألما نحو قذال وقذل وياء نحو قضيب وقضب وواوًا نحو عمود 
وعمدء وفهم من قوله: (قبل لام إعلالاً فقد) أن المعتل اللام نحو كساء لا يجمع على فعل 
لأنه لو جمع على فعل لزم قلب الواو ياء وانكسار ما قبلها فيؤدي إلى ورود قعل وهو مهمل 
وشمل قوله بمدّ الواو والياء والألف في الصحيح والمضاعف فأما الصحيح فهو كما ذكر وأما 
المضاعف فإن كان المد واوًا أو ياء فكذلك وإن كان ألقًا فقد أشار إليه بقوله: 

(ما لم يُضَامَفْ في الأحَمْ ذُو الألنث) 

يعني أن المضاعف من نحو فعال كزمام وبنان لا يجمع على فعل كراهية التضعيف بل 
يستغنى عنه بأفعلة كما تقدم وفهم من قوله في الأعم أنه قد جاء جمعه على فعل قليلاً 
كقولهم في جمع عتان عنن وفي حجاج حجج وفهم من تخصيصه المنع بذي الألف أن ذا 
الياء وذا الواو يجمعان على فعل نحو سرير وسرر وذلول وذلل وفعل مبتدأ وخبره لاسم 
ورباعي نعت لاسم وبمد نعت بعد نعت وقد زيد في موضع النعت لمد وقبل متعلق بزيد 
وإعلالاً مفعرل مقدم بفقد وفقد في موضع النعت للام وما ظرفية مصدرية والعامل فيها 
الاستقرار الذي يتعلق به الاسم الواقع خبرًا في البيت قبله والتقدير وفعل ثابت لاسم رباعي 
بمدّ وعدم تضعيف ذي الألف ثم قال: 

(وَفعَلُ جَمْعاً لِمُعْلَةِ عْرِفْ * ونّخو كُبْرَى) 

من أمثلة جمع الكثرة فعل بضم الفاء وفتح العين ويجيء جمعًا لفعل نحو غرفة وغرف 
ولفعلى نحو كبرى وكبر وفعل مبتدأ وعرف خبره وجمعًا مفعول ثان بعرف ولفعلة متعلق 
بجمعًا ويجوز أن يكون متعلقًا بعرف. ثم قال: (وَلِفِعْلَةٍ فِعَلْ) من أمثلة جمع الكثرة فعل 
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بكسر الفاء وفتح العين ولم يشترط اسميته لأن فعلة في الصفات قليل فلم يعتبره هنا وشمل 
فعلة الصحيح نحو قربة وقرب والمعتل العين نحو قيمة وقيم والمعتل اللام نحو مرية ومرى 
والمضاعف نحو حجة وحجج. ثم قال: 
(وَقَدْ يجيء جَمْعُهُ على قُمَلْ) 
الضمير في جمعه عائد على فعلة أي يأتي جمع فعلة المكسور الفاء على فعل بضم 
الفاء نحو سجية وسجى وحلية وحلى وفهم من قوله وقد يجيء قلة ذلك. وفعل مبتدأ وخبره 
المجرور قبله وعلى فعل متعلق بيجيء. ثم قال: 
(فِي نحو رام ذو اطَرَادِ ُعلّه) 
من أمثلة جمع الكثرة فعلة بضم الفاء وفتح العين وهو يطرد في وصف على فاعل 
معتل اللام لمذكر عاقل نحو رام ورماة وقاض وقضأة وفهمت هذه الشروط من المثال 
واحترز بالوصف من الاسم نحو واد وبالمعتل من الصحيح نحو ضارب وبالمذكر من 
المؤنث نحو ضاربة وبالعاقل من غير العاقل نحو صاهل فلا يجمع شيء من ذلك على فعلة. 
وفعلة مبتدأ وذو اطراد خبره وفي نحو متعلق بفعل محذوف يدل عليه اطراد ولا يجوز أن 
يكون متعلقًا باطراد لأنه مضاف إليه ذو. ثم قال: (وَشاعَ نحو كاملٍ وكَمَلَة) من أمثلة جمع 
الكثرة فعلة بفتح الفاء والعين وهو مطرد في وصف على فاعل صحيح اللام لمذكر عاقل» 
وفهمت الشروط أيضًا من المثال وشمل الصحيح نحو كامل وكملة والمعتل الفاء نحو وارث 
وورثة والمعتل العين نحو خائن وخونة والمضاعف نحو بارٌ وبررة. وأما المعتل اللام فقد 
تقدم أنه مضموم الفاء وأراد هنا بالشياع الاطراد. ثم قال: 
(تغلى لوضف كَمَويلِ) 
1000 1 01 1 121711 
على فعيل بمعنى مفعول دال على هلك أو توجع كقتيل وفتلى وجريح وجرحى وأسير 
وأسرى وعليه يحمل ما أشبهه في المعنى وإن لم يكن من باب فعيل المذكورء وإليه أشار 
بقوله: 
(وَرَينْ * وَهالِكِ وَمَيْتٌ به قَمَنْ) 
يعني أن هذه الأوزان الثلاثة وهي فعل وفاعل وفعيل حقيقة بذلك الجمع لمشاركتها 
في المعنى لفعيل المذكور في الدلالة على الهلك أو التوجع. وفعلى مبتدأ ولخبره لوصف 
وزمن مبتدأ وهالك وميت معطوفان عليه وخبر المبتدأ قمن أي حقيق وينبغي أن يضيط قمن 
بفتح الميم لكونه خبرًا عن أكثر من اثنين فإن قمنا المفتوح الميم يخبر به عن الواحد والمثنى 
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والجمع وبه متعلق بقمن والهاء فيه عائدة على الجمع المذكور. ثم قال: (لِقُمْلٍ اشمًا صَعّ ضغ 
لما فِعَلهُ) من أمثلة -جمع الكثرة ا ل 
وسكون العين وشمل الصحيح نحو درج ودرجة والمعتل نحو كوز وكوزة والمضاعف نحو 
دب ودببة واحترز بقوله اسمًا من الصفة نحو حلوء وبقوله صح لاما من المعتل اللام نحو 
عضو فلا يجمع شيء من ذلك على فعلة وقد يجمع على فعلة غير فعل المضموم الفاء وإليه 
أشار بقوله : 
(وَالوَضْعُ فِي كَمْلٍ وَقِمْلٍ قَلَلَذ) 

يعني أنه قد يجمع على فعلة فعل بفتح الفاء وسكون العين وفعل بكسر الفاء وسكون 
العين فمن الأول روح وروحة ومن الثاني قرد وقردة» ومعنى قلله أن الوضع قلل جمع فعل 
وفعل على فعلة وفهم منه اطراده في فعل. وفعلة مبتدأ وخبره لفعل واسمًا حال من فعل 
وصح في موضع الصفة لا سما ولا ما تمبيز أي صح لامه والوضع مبتدأ وخخبره قلله والهاء 
في قلله عائدة على الجمع . ثم قال: 

وَفُكَل فال وقَاعِلَة وَصَفَيِنٍ تَحْوٌ عاؤلٍ وَعسازِلَة 

من أمثلة جمع الكثرة فعل بضم الفاء وفتح العين مشددة وهو مطرد في فاعل وفاعلة 
بشرط صحة لامهما نحو ضارب وضرّب وضاربة وضرّب واحترز بالوصف من غيره نحو 
حائط. وفعل مبتدأ وخبره لفاعل وفاعلة ووصفين حال من فاعل وفاعلة 5 ثم إن المذكر من 
هذين الوصفين يختص عن المؤنث بفعال بزيادة ألف بعد العين وإليه ا بقوله: (وَمِثْلَهُ 
القُمّالُ فِيمَا ذُكُرَا) يعني أن ما ذكر من الوصفين يجمع على فعال زيادة على فعل فتقول رجال 
ضراب وصوّام. ثم نبه على أن هذين الوزنين قد يجيئان جمعين للمعتل اللام فقال: 

(وَدَانِ ة في المُعَل لاما نَدَوَا) 

ومثال فعل للمعتل اللام غاز وغزى ومثال فعال غاز وغزاء وسار وسراء وفهم من قوله 
ندرا أن ذلك إنما يطرد في الصحيح اللام ومثله خبر مقدم والفعال مبتدأ والهاء في مثله عائدة 
عا لحرن ليما تان بل د11 مبتدأ وخبره ندرا وألف ندرا ضمير عائد على ذان وفي 
المعل متعلق بندرا. ثم قال: (تَعْلُ وَدَعْلَةَ فِعالٌ لَهُما) من أمثلة جمع الكثرة فعال بكسر الفاء 
ل ا ل 0 شتراك الاسم والوصف فيه نحو كعب 
وكعاب وصعب وصعاب وقصعة وقصاع وخحدلة وخدال وشمل الصحيبح العين كما مثل 
والمعتلها نحو ثوب وثياب إلا أنه قليل فيما عينه الياء» وإلى ذلك أشار بقوله: 


(وَكَلَّ فيما عَينْهُ اليَا مِنْهُما) 
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يعني أن فعالاً قليل فيما عينه ياء من فعل وفعلة ومنه ضيف وضياف. وفعل وفعلة 
مبتدأ وفعال مبتدأ ثان ولهما خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر الأول وفاعل قل ضمير مستتر 
عائد على فعال وفيما متعلق بقل وما موصولة واقعة على فعل وفعلة اليائي العين وعينه مبتدأ 
والياء خبره والجملة ضلة ما والضمير الغائد على الموصول الهاء في عيته. ثم قال: (وَتَمَلَ 
أيْضًا لَهُ فِمَالُ) يعني أن فعالاً أيضًا يطرد في فعل بفتح الفاء والعين نحو جمل وجمال وجبل 
وجبال لكن بشرطين أشار إليهما بقوله: 

أؤ يك مُضْعَمًا 

يعني أن فعادٌ لا يجمع على فعال إذا كان معتل اللام نحو فتى أو مضعفًا نحو طلل 
وأطلق في فعل وهو مقيد بأن يكون اسمًا احترارًا من نحو حسن وبطل فلا يجمع على فعال. 
وفعل مبتدأ وأيضًا مصدر وفعال مبتدأ ثان وخبره له والجملة خبر المبتدأ الأول وما ظرفية 
مصدرية واعتلال اسم يكن وفي لامه خبرها وأو يك معطوف على يكن. ثم قال: (وَمِئْلَ 
قَعَلِ # دُو النّا) يعني أن فعلة يطرد أيضًا في جمعه فعال نحو رقبة ورقاب وفهم من قوله 
ومثل فعل أنه يشترط فيه عدم التضعيف وإعلال اللام. وذو التاء مبتدأ وخبره مثل. ثم قال: 
(وَفِعْلٌ مَعَ فُمْلٍ فاقبل) يعني أن فعالاً يطرد في فعل بكسر الفاء وسكون العين فالأول نحو 
قدح وقداح والثاني نحو رمح ورماح» وفعل معطوف على ذو التاء. ثم قال: 

وفي قَعِبِلٍ وَضِفَ فاهِلٍ وَرَدْ كَذَاك في أثناه أَيْضاً اطْرَدْ 

يطرد فعال أيضًا في فعيل ومؤنثه فعيلة إذا كانا وصفين نحو ظريف وظراف وظريفة 
وظراف واحترز به من فعيل اسمًا نحو قضيب ومن فعيل بمعنى مفعول نحو جريح فلا 
يجمعان على فعال» وفي فعيل متعلق بورد ورصف حال من فعيل وكذاك متعلق باطرد وكذا 
في أنثاه. ثم قال: 1 

وَشاعَ ِي وَضْفي عَلى قَعْلانًا أ أَنِْيْهِ أو عَلى فُعْلانَا * وَمِثْلَهُ ُمْلانَة 

يعني أن فعالاً المذكور شاع أي كثر في فعلان نحو ندمان وندام والمراد بأنثييه فعلانة 
نحو ندمانة وندام وفعلى نحو غضبى وغضاب أو على فعلان يعني بضم الفاء نحو خمصان 
وخماص ومثله أي ومثل فعلان بضم الفاء فعلانة بضمها أيضًا وهو مؤنثة نحو خمصانة 
وخماص فجملة ما يجمع على فعال ثلاثة عشر وزنًا ثمانية يطرد فيها وهي فعل وفعلة وفعل 
وفعل وفعلة وفعل وفعيل وفعيلة وخمسة يكثر فيها دون اطراد وهي فعلان وفعلانة وفعلى 
وفعلان وفعلانة (وَالْرَئْهُ ني * نحو طُويلٍ وَطَوِيلَةٍ تفي) أي الزم فعالاً فيما عينه واو ولامه 
صحيحة من فعيل بمعنى فاعل ومؤنثه فعيلة نحو طويل وطوال وطويلة وطوال والمراد بلزوم 
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فعال فيهما أنهما لا يجمعان على غيره من جموع التكسير وفهم من تخصيصهما بذلك أن ما 
عداهما مما يجمع على فعال قد يجمع على غيره وإعراب البيت واضح. ثم قال: 
من أمثلة جمع الكثرة فعول بضم الفاء ويطرد في فعل بفتح الفاء وكسر العين نحو كبد 
وكبود ونمر ونمور ووعل ووعول وفهم من قوله يخص أنه لا يتجاوز هذا الجمع لغيره من 
جموع الكثرة وفهم من قوله غالبًا أنه يجمع في الكثرة على غير فعول قليلاً ومن ذلك قولهم 
نمر ونمار. وفعل مبتدأ ويخص خبره وهو مضارع مبني للمفعول وبفعول متعلق به وغالبًا 
حال من الضمير المستثر في يخص . ثم قال: 
كَذَاكَ يَطْردْ 
في كَثْلٍ اشم مُطْلَقَ الفا 
يعني أن فعول يطرد أيضًا في فعل بفتح الفاء وضمها وكسرها نحو فلس وفلوس وجند 
وجنود وضرس وضروس واحترز بقوله اسمًا من الوصف نحو صعب وحلو وخدر فلا يجمع 
شيء من ذلك على فعول والفاعل بيطرد ضمير يعود على فعول وفي فعل متعلق بيطرد واسمّا 
ومطلق الفاء حالان من فعل . ثم قال: 


(وَفَمَلْ * لهُ) 

أي له فعول ولم يقيده باطراد فعلم أنه محفوظ فيه وذلك نحو أسد وأسود وشجن 
وشجون وفعل مبتدأ وله خبر مبتدأ محذوف والجملة خبر الأول والضمير في له عائد على 
الأول تقديره وفعل له فعول ويحتمل أن يكون له خبرًا عن فعل ولا حذف والضمير في له 
عائد على فعول والتقدير وفعل لفعول أي من المفردات التي تجمع على فعول ويحتمل أن 
يكون فعل معطوقًا على فعل الأول وله منقطع عنه ويكون قد تم الكلام عند ذكر فعل ثم 
استأنف فقال له وللفعال فعلان فيكون قد شرك فعل وفعال في الجمع على فعلان وقد جاء 
جمع فعل على فعلان نحو فتى وفتيان وأخ وإخوان.٠ثم‏ قال: (وَللْفِعالٍ فِمْلانٌ حَصَّلْ) من 
أمثلة جمع الكثرة فعلان بكسر الفاء وسكؤن العين وهو يطرد في اسم على فعال بضم الفاء 
نحو غراب وغريان وغلام وغلمان وتقدم في أول الباب أنه يطرد في فعل نحو صرد 
وصردان. وفعلان .ميتدأ وخبره حصل وللفعال متعلق بحصل. ثم قال: (وَشاعَ في ححوتٍ 
وَقاع مَعَ مَا # ضَاهاهُمَا) يعني أنه كثر فعلان في فعل المضموم الفاء الواوي العين نحو حوت 
وحيتان وما أشبهه نحو عود وعيدان وفي فعل المفتوح الفاء والعبن ومعتلها نحو قاع وقيعان 
وما أشبهه نحو تاج وتيجان. ثم نبه على قلة فعلان المذكور في غير الوزنين المذكورين 
فقال: (وَقَلَ في غَيْرِهِما) فمن ذلك قولهم صنو وصنوان وظلم وظلمان وخروف وخرفان 
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وصبيّ وصبيان. ثم قال: 
(وَتَعْلاً اشماً وَقَعيلاً وَقََلُ * غَيرَ مُعَلّ العيْنِ فُعْلانٌ شَمَلْ) 

من أمثلة جمع الكثرة فعلان بضم الفاء وهو يطرد في اسم على فعل بفتح الفاء وسكون 
العين نحو بطن وبطنان وسعف وسعفان أو على فعيل نحو رغيف ورغفان وقضيب وقضبان , 
أو على فعل بفتح الفاء والعين نحو ذكر وذكران وحمل وحملان واحترز بقوله اسمًا من 
الصفة نحو سهل وظريف وبطل ويغير المعتل من المعتل العين نحو قاع فلا يجمع شيء من 
ذلك على فعلان. وفعلان مبتد أ وخبره شمل وفعلاً مفعول مقدم بشمل واسمًا حال من فعل 
وفعيلاًٌ وفعل معطوفان على فعلاً وغير معل العين حال من فعل. ثم قال: (وَلِكرِيمٍ وبخيل 
فُمَلا) من أمثلة جمع الكثرة فعلاء ممدودًا مضموم الفاء مفتوح العين وهو يطرد في فعيل 
صفة لمذكر عاقل بمعنى فاعل غير مضاعف ولا معتل اللام نحو كريم وكرماء وظريف 
وظرفاء وبخيل وبخلاء» وفهم من تمثيله بالمثالين أن صفة المدح والذم سيان في ذلك وفهم 
منه أيضًا التنبيه على أن الوصفين المذكورين بمعنى فاعل. ثم قال: 

(كَذَا لِمّا ضَاهاهُمًا قَدُ جُعِلا) 

يعني أن ما شابه كريمًا وبخيلاً يجمع على فعلاء ويحتمل ذلك وجهين أحدهما ما 
شابههما في اللفظ نحو ظريف وشريف لتعميم الحكم في جميع ذلك والآخر أن يكون المراد 
ما شابههما في المعنى وإن لم يشابه في اللفظ فشمل نحو صالح وصلحاء وعاقل وعقلاء 
لشبههما بكريم في الدلالة على صفة المدح لا في الوزن. وفعلا مبتدأ وخبره في المجرور 
قبله ولما متعلق بجعلا؛ ومعنى ضاهاهما شابههما وما موصولة وصلتها ضاهاهما والضمير 
العائد على الموصول الفاعل المستئر في ضاهاهما ولما كان قوله ولكريم وبخيل يوهم أن 
فعلاء يجمع عليه فعيل صحيحًا كان أو معتل اللام أو مضاعمًا أخرج المعثل اللام والمضاعف 
يقوله: 

(وَنابَ عَنْهُ أفْهلاء فِي المُعَل * لاما وَمُضِمَفِيٍ) 

من أمثلة جمع الكثرة اناكم رررية جو نان تن المدل اللخ والمطامق من فول 
المذكور فالمعتل نحو ولي وأولياء وغنيّ وأغنياء والمضاعف نحو شديد وأشداء وخليل 
وأخلاء. ونبه بقوله: (وَغَيْرٌ ذَاكَ قَلّ) على ما جاء من أفعلاء في غير المعتل والمضاعف نحو 
نصيب وأنصباء وهين وأهوناء وصديق وأصدقاء على هذا حمله الشارح وتبعه المرادي. 
ويحتمل عندي أن يكون ذلك شاملاً لما ذكره ولإتيان فعيل المعتل والمضاعف على فعلاء 
كقولهم سري وسرواء وتقي وتقواء وسمي وسمواء فذاك على هذا إشارة للحكم السابق. 
وأفعلاء فاعل بناب وعنه وفي المعل متعلقان بئاب ولامًا تمييز ومضعف معطوف على المعل 
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وغير ذاك قل جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر. ثم قال: 
تَوَامِلٌ يَقَوْمَلٍ وفاقل ونايلاة مع تو كايلٍ 
وَحائْض وَصَاهِل وفَاعِلَ 

من أمثلة جمع الكثرة فواعل وهو يطرد في اسم على فوعل نحو جوهر وجواهر أو 
على فاعل بفتح العين نحو طابق وطوابق أو على فاعلاء نحو قاطعاء وقواطع أو على وزن 
فاعل اسمًا نحو كاهل وكواهل أو على وزن فاعل صفة لمؤنث نحو حائض وحوائض أو على 
فاعل صفة لمذكر غير عاقل نحو صاهل وصواهل أو على وزن فاعلة صفة لمؤنث نحو 
ضاربة وضوارب وفاطمة وفواطم وقد شد فواعل جمعًا لفاعل صفة لمذكر عاقل وإلى ذلك 
أشار بقوله: (وَشَدّ في الفارس مَعْ ما مائلة) أي شذ فواعل في جمع فارس قالوا فوارس 
والمراد بما ماثله سابق وسوابق وناكس ونواكس وداجن ودواجن وإعراب البيت واضح. ثم 
قال: 

وَبقَصائل اجمَمْن تَمَالَهُْ وَشِبْهَةٌدًَا ناوأؤْمُرَّالَة 

من أمثلة جمع الكثرة فعائل ويكون جمعًا لعشرة أوزان كلها مفهومة من البيت: فعالة 
التي ذكرها نحو سحابة وسحائب» وفهم من قوله وشبهه أربعة أوزان أخر كلها بالتاء فعالة 
بكسر الفاء نحو رسالة ورسائل وفعالة بضم الفاء نحو ذوؤابة وذوائب وفعيلة بالياء نحو 
صحيفة وصحائف فإنه شبيه بفعالة في كون الثه مدة كذا فعولة نحو حمولة وحمائل وفهم 
من قوله: (ذا تاء أو مزالة)ا خمسة أخر وهي فعال بفتح الفاء نحو شمال وشمائل وفعال 
بكسرها نحو شمال وشمائل وفعال بضمها نحو عقاب وعقائب وفعول نحو عجوز وعجائز 
وفعيل نحو سعيد مسمى به امرأة فتقول في جمعه سعائد ويشترط في الخمسة المجردة أن 
تكون مؤنثة وفي قوله: وشبهه ذا تاء أو مزالة» إشعار بذلك. وبفعائل متعلق باجمعا وفعالة 
مفعول به وشبهه معطوف عليه وذا تاء حال من شبهه ومزالة معطوف على ذا تاء والهاء فى 
مزالة هاء الضمير وهو عائد على التاء وذكر لأن حروف المعجم يجوز تذكيرها وتأنيثها وَكيو 
مفعول ثان لمزال والمفعول الأول ضمير مستتر عائد على فعالة والتقدير ذا تاء أو مزال التاء 
ويحتمل أن تكون الهاء تاء التأنيث ووقف عليها بالهاء ويكون على حذف الموصوف 
ومعمول الصفة والتقدير ذا تاء أو وزنًا مزالة منه ويحتمل أن تكون أو مزالة معطوفًا على 
محذوف تقديره ذا تاء التأنيث أو مزالة وهو أظهرء ثم قال: 

وَبِالْتَمالِي وَالْمَمَالَى جُيمَا ‏ صَحْرَاءُ وَالمَذُرَاءُ وَالقَئْسَ ائبّعا 


من أمثلة جمع الكثرة الفعالي والفعالى ويطردان في فعلاء ممدودًا بفتح الفاء وسكون 
العين اسما كصحراء وصحاري وصحارى أو وصمًا كعذراء وعذاري وعذارى فهم ذلك من 
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تمثيله بالنوعين وفهم من قوله: والقيس اتبعا أن عذراء مقيس على صحراء» وإعراب البيت 
واضح . ثم قال: 

وَاجْمَلْ قَمالِي لَِبْرٍ ذي نَسَسبْ ‏ مجددَ كالكزيسي تَتْبّع العَرّبْ 

من أمثلة جمع الكثرة فعاليّ بتشديد الياء وهو مقيس في كل ثلاثي ساكن العين آخره 
ياء مشددة لغير النسب نحو كرسيّ وكراسي واحترز مما آخره ياء مشددة للدلالة على النسب 
نحو مصريّ ويعرف ما ياؤه للنسب بصلاحية حذف الياء ودلالة الاسم على المنسوب إليه 
وما ليس لتجديد النسب لا يصلح لذلك وشمل نوعين أحدهما ما وضع بالياء المشددة نحو 
كرسي وما أصله النسب وكثر استعمال ما هي فيه حتى صار النسب منسيًا كقولهم مهريّ فإنه 
في الأصل منسوب إلى مهرة وهي قبيلة وفعاليّ مفعول أول باجعل ولغير في موضع المفعول 
الثاني وجدد في موضع الصفة لنسب وتتبع مضارع مجزوم في جواب الأمر والتقدير واجعل 
فعاليَّ جمعًا لغير صاحب نسب مجدد توافق العرب. ثم قال: 

وَبقَمالِل وَشِبْهِهِ الْطِقَا في جنع ما قَوْقَ اللَلانَةٍ ازتقَى 

المراد بشبه فعالل ما كان على شكله في كون ثالثه ألما بعدها حرفان أو ثلاثة أحرف 
وسطها ياء وشمل مفاعل وفياعل وفعاول ومفاعيل وأشباههاء وشمل قوله ما فوق الثلاثة 
ارتقى ما زاد على الثلائة بحرف أصلي وهو الرباعي كجعفر والخماسي كسفرجل وما زاد 
على الثلاثة بزيادة كجهور وفدوكس وغيرهما مما يطول ذكره وشمل ما تقدم جمعه على غير 
فعالل من المزيد المذكور في الباب كأحمر ورام وفوعل وفاعل وكاهل وحائض وصاهل 
ونحوها ولذلك استثناها بقوله: (مِنْ غَيْرِ ما مَضّى) أي مرّ ذكره في هذا الباب مما زاد على 
الثلاثة ثم إن الزائد على الثلاثة مما بجع على نعو فعائل رباعي وزائد على الأربعة فأما 
الرباعي فلا إشكال في جمعه على فعالل أصلاً نحو جعفر وجعافر أو مزيدًا نحو أحمد 
وأحامد وأما الزائد على الأربعة فخماسي الأصول نحو سفرجل وغيره وقد أشار إلى 


الخماسي الأصول فقال: 
وَهعفن * 6 ل ي جرد الآ رَ ا 2 520 بالق سس 


يعني أنك إذا جمعت الخماسي المجرد من الزوائد نحو سفرجل حذفت منه آخره 
فتقول في سفرجل سفارج وفي قرطعبٌ قراطع وفهم من قوله بالقياس أن العرب لا تجمع ما 
يحذف منه حرف أصلي إلا على استكراه كما ذكر سيبويه. وبفعالل متعلق بانطقا وألف انطقا 
بدل من نون التوكيد الخفيفة وفي جمع متعلق أيضًا بانطقا ومن غير في موضع نصب على 
الحال من ما وما موصولة وصلتها ارتقى وفوق متعلق بارتقى والآخر مفعول بائف ومعنى 
انف احذف ومن خماسي متعلق بانف وكذلك بالقياس وجرد في موضع الصفة لخماسي. ثم 


ليلا 
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إن الخماسي الأصول إن كان رابعه شبيهًا بالمزيد جاز حذفه وإبقاء الآخرء وإلى ذلك أشار 
بقوله: 

وَالرَابِمٌ الشَّبِيِهُ بِالمَزِيدٍ قَدْ يُحْدَفُ مُونَ ما بِوِئَمٌ العَدَدْ 

يعني أن الحرف الرابع في الخماسي الأصول إن كان شبيهًا بالحرف الزائد وإن لم يكن 
زائدًا جاز حذفه دون الآأخر وشمل الشبيه بالمزيد ما كان من حروف الزيادة كخدرنق وما كان 
شبيهًا بالحرف الزائد كالدال من فرزدق فإنه شبيه بالتاء لاشتراكهما في المخرج فتقول خدارن 
وخدارق وفرازد وفرازق وفهم من قوله قد يحذف أن حذفه أقلّ من حذف الآخر. والرابع 
مبتدأ والشبيه نعت له وبالمزيد متعلق بالشبيه وقد يحذف في موضع خبر المبتدأ ودون متعلق 
بيحذف وما موصولة وصلتها تج العدد وبه متعلق بتم والضمير العائد على الموصول الهاء في 
به. ثم قال: 

(وَرَائِدَ العادي الدّباعي احْذفة) 

يعني أن الحرف الزائد في الاسم الذي زاد على أربعة أحرف يحذف في الجمع فشمل 
الرباعي المزيد نحو مدحرج وفدوكس والخماسي المزيد نحو قبعثرى إلا أن الأول يحذف 
منه الزائد فقط فتقول في جمع مدحرج دحارج وفي جمع فدوكس فداكس والثاني يحذف منه 
الزائد والحرف الذي قبل الزائد لما علمت من أن الخماسي الأصول يحذف آخره فتقول في 
جمع قبعثرى قباعث ودخل في عبارته ما كان من خمسة أحرف قبل آخره لين نحو قرطاس 
فأخرجه بقوله: 

(ما * لَمْ يَكُ لَيْنا ِنْرَهُ اد حَمَم) 

واحترز به من نحو قرطاس وقنديل وعصفور فلا يحذف من ذلك شيء لأن بئية الجمع 
تصح دون حذف فتقول قراطيس وقناديل وعصافير أما نحو قنديل فلا إشكال فيه لبقاء يائه 
وأما نحو قرطاس وعصفور ففهم انقلاب الألف والواو فيهما بالقاعدة المعروفة من التصريف 
وشمل قوله لينًا ما قبل حرف اللين فيه حركة مجانسة كالمثل السابقة وما قبله فتحة نحو 
غرنيق وفرعون لصحة إطلاق اللين على النوعين فتقول غرانيق وفراعين وتخرج ما قبل آخره 
واو أو ياء متحركان نحو كنهور وهبيخ فإن الواو والياء تحذف منهما تقول كناهر وهبايخ 
وشمل قوله ما لم يك لينًا إثره اللذ ختما ألف مختار ومنقاد وليس حكمهما حكم ألف 
قرطاس فلا يقال في جمعهما مخاتير ومناقيد وإنما يقال مخاتر ومناقد وفهم ذلك من قوله 
قبل وزائد العادي وكلامه في هذا الفصل إنما هو في الزائد وألف مختار ومنقاد منقلية عن 
أصل وأصله مختير بكسر الياء إن أريد به اسم الفاعل وبفتحها إن أريد به اسم المفعول 
وأصل منقاد منقيد بكسر الياء لأنه اسم فاعل. وزائد مفعول بفعل مضمر يفسره احذفه وهو 
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مضاف إلى العادي والرباعي مفعول بالعادي ويجوز أن يكون مضافًا إليه وما ظرفية مصدرية 
وليئًا خبر يك وهو مخفف من لين كقولهم في هّن هيْن واسم كان ضمير عائد على زائد 
واللذ لغة في الذي وهو مبتدأ وصلته ختما وإثره ظرف وهو خبر اللذ. ومفعول ختم 
محذوف والتقدير ما لم يكن الزائد لينًا الذي ختم الكلمة بعده. ثم قال: 

وَالشِنَ والنا مِنْ كمُّستذع أَزِل إِذْبِنًا الجَمْع بَقامُمَا مُخْلَ 

نهاية ما يصل إليه بناء الجمع أن يكون على مثال مفاعل أو مفاعيل فإذا كان في الاسم 
من الزوائد ما يخل بقاؤه بأحد البناءين حذف فإن تأتى بحذف بعض وإبقاء بعض أبقي ما له 
مزية وحذف غيره فإن تكافاآً خير الحاذف فإذا تقرر هذا ففي مستدع ثلاث زوائد الميم 
والسين والتاء وبقاء الجميع مخل ببناء الجمع فيحذف ما زاد على أربعة أحرف وهو السين 
والتاء فتقول في جمعه مداع وإنما أبقيت الميم للمزية التي لها لآنها تدل على معنى يخص 
الاسم وإلى المزية التي 'لها على سائر حروف الزيادة أشار بقوله: (وَالِمِيمُ أؤْلى مِنْ سِرَاهُ 
بِالْبقَا) يعني أن بقاء الميم أحق من بقاء غيرها من الزوائد لما فيها من المزية كما ذكر وشمل 
صورتين إحداهما أن يكون الزائد لغير الإلحاق كالنون في منطلق فتقول مطالق بحذف النون 
وإبقاء الميم» والأخرى أن يكون الزائد للإلحاق نحو مقعنس فتقول مقاعس خلاقًا للمبرد 
فإنه يرى إبقاء أحد المضعفين أحق من إبقاء الميم ويشارك الميم في ذلك الهمزة والياء وإلى 
ذلك أشار بقوله: : (وَالهَمْرٌ وَالْيا مِثْلهُ إنْ سَبَقا) يعني أن الهمزة والياء مثل الميم في كونها أحق 
بالبقاء إذا سبقا للمزية التي لهما بتصدّرهما ولأنهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى 
وهي دلالتهما على المتكلم والغائب في الفعل المضارع فتقول في ألندد ويلندد ألادٌ ويلاد 
بحذف النون وإبقاء الهمزة والياء ويدغم أحد الزائدين في الآخر. والسين والتاء مفعول بأزل 
ومن متعلق بأزل وبقاهما مبتدأ وقصره ضرورة ومخلّ خبره وببنا متعلق بمخل وإعراب البيت 
الآخر واضح . ثم قال: 

الا لا الوَاوَ الف إنْ جْمَعْتَ ما كَحَيِورَئونٍ فهو كم حُيما 

يعني أنه يجب إيثار بقاء الواو في حيزبون وشبهه كقيطموس مما قبل آخره واو فتقول 
في جمعهما حزابين وقطاميس بحذف الياء وبقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها كما فعلت في 
عصفور حين قلت عصافير وإنما وجب حذف الياء دون الواو ون حذف الياء يستلزم بقاء 
الواو ولو حذفت الواو لم يغن حذفها عن حذف الياء إذ لا يمكن بها صيغة الجمع والحيزبون 
العجوز. والياء مفعول باحذف والواو معطوف بلا وإن جمعت شرط والجواب محذوف 
لدلالة ما تقدم عليه . ثم قال: 


وَخَبَرُوا في رَايِدَيْ صَرَلُْدَى وَكَلّماضًاهاه كالْمَلَئْدَى 
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وزن سرندى فعئلى يزيادة النون والألف فإذا جمعتها فأنت 'مخير بين حذف النون 
وحذف الألف فتقول سراند وسراد وأصله سرادي وكذلك علندى علاند وعلاد وإنما جاز فية 
الوجهان لكون كل واحد من الزائدين لا مزية له على الآخر. والسرندى: الجزاء على 
الأمور. والعلندى البعير الضخم والواو في خخيروا عائد على العرب أو على النحويين وفي 
' زائدي على حذف مضاف تقديره في حذف زائدي وكل معطوف على سرندى . 


التصغير 

إنما ذكر باب التصغير إثر باب التكسير لأنهما كما قال سيبويد من واد واحد 
ولاشتراكهما في مسائل كثيرة يأتي ذكرهاء والمصغر ثلاثي وزائدء وقد أشار إلى الأول 
بقوله: 

تملا اججل الأُلائِي إذَا صَكَرْتَهُ نَحْوْنئُذَيٌ فى قَذَا 
انيه فتقول في زيد زييد وفي قذلى قذيّ بإدغام ياء التصغير في لام الكلمة. والثلاثي مفعول 
أول باجعل وفعيلاً مفعول ثان. ثم أشار إلى صيغتي التصغير فيما زادت على الثلاثي فقال: 
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يعني أنك إذا صغرت الزائد على الثلائي قلت فعيعل أو فعيعيل للرباعي المجرد نحو 
جعفر وجعيفر وبربر وبريبر وفعيعيل للرباعي المزيد الذي قبل آخره ياء نحو قنديل وقنيديل 
أو ألف نحو شملال وشميليل أو واو نحو غصفور وعصيفيرء وقد يصغر على فعيعيل ما 
حذف مئه حرف وعوض منه الياء وسيأتي . وفعيعيل مبتدأ وخبره لما فاق ومفعول فاق 
محذوف أي لما فاق" الثلاثي وجعل مضاف لدرهم وهو مصذدر مضاف للمفعول ودريهما 
مفعول ثأن بجعل . ثم قال: 

وَمَا به لِمُتتَقَى الجَمْع وُصِلْ بو إلى أْئِلَةٍ التَضِْرٍ صل 

يعني أنه يتوصل في التصغير إلى فعيعل وفعيعيل بما يتوصل به في التكسير إلى فعالل 
وفعاليل فتقول في تصغير سفرجل ومستدع وحيزبون ومنطلق سفيرج ومديع وحزيبين 
ومطيليق وتقول في نحو سرندى سريند وإن شئت قلت سريد. وما مبتدأ أو مفعول بفعل 
مضمر يفسر مأ بعذه وهي موصولة وصلتها وصل به ولمنتهى متعلقان بوصل والضمير العائد 
على الموصول الهاء في بهء وبه الثاني وإلى أمثلة التصغير متعلقان بصل. ثم قال: 


وَجائِرٌ تَمْويضُ يا كَبْلَ الطَرَفْ إنْ.كانَ بعضُ الاسم فيهما انحدّف 


التصغير ام 


يعني أنه يجوز أن يعرّض من المحذوف ياء في باب التكسير والتصغير وفهم من قوله 
جائز أن التعويض في ذلك لا يلزم» وشمل قوله بعض الاسم ما حذف منه أصل كسفاريج 
وسفيريج وما حذف منه زائد كمطاليق ومطيليق والضمير في قوله فيهما عائد على التكسير 
والتصغير. وجائز خبر مقدم وتعويض مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول وقبل متعلق 
بتعويض وبعض الاسم اسم كان وانحذف في موضع خبرها وفيهما متعلق بانحذف. ثم قال: 

وَحَائِدٌ عَنِ القياس كل ما خالت فِي الباتين لمحكماً رُسِمَا 

يعني أن جميع ما أتى في باب التكسير والتصغير مخالفًا لما تقدم في التكسير والتصغير 
خارج عن القياس فيحفظ ولا يقاس عليه» فمما جاء على غير قياس في التكسير قولهم في 
جمع رَهْطٍ رُّمُط وباطل أباطيل وهي ألفاظ كثيرة» ومما جاء من ذلك في التصغير قولهم في 
مغرب مغيربان وفي ليلة لييلات وهي ألفاظ كثيرة فلتكتفف من ذلك بما ذكر. وحائد خبر 
مقدم وعن القياس متعلق به وكل مبتدأ وما موصولة وصلتها خالف وفي البابين متعلق 
بخالف وحكمًا مفعول بخالف ورسما في موضع الصفة لحكم؛ ثم اعلم أن بعد ياء التصغير 
إن كان حرف إعراب فلا إشكال نحو زبيد ورجيل وإن فصل بيئها وبين حرف الإعراب فاصل 
فالوجه فيه الكسر نحو جعفر إلا في خمسة مواضع نبه على ثلاثة منها بقوله: 

يذو يا اللَصْهِبرٍ من قبل عَلَمْ تَأَيسٍ أَوْمَسَيَو المح انْحَكَمْ 


يعني أن الحرف الذي بعد ياء التصغير إن لم يكن حرف إعراب فإنه يجب فتحه قبل 
علامة التأنيث وشمل التاء وألف التأنيث المقصورة نحو قصعة وقصيعة ودرجة ودريجة 
وحبلى وحبيلى وسلمى وسليمى وكذلك ما قبل مدة التأنيث وهي ألف التأنيث الممدودة نحو 
صحراء وصحيراء وحمراء وحميراء والمراد بمدة التأنيث الألف التي قبل الهمزة فإن المدة 
ليست علامة للتأنيث وإنما علامة التأنيث الألف المنقلبة همزة والألف التي قبلها زائدة للمد 
بخلاف ألف التأنيث المقصورة فإنها علامة تأنيث فلذلك لم يكتف بعلم التأنيث عن 
الممدودة. والفتح مبتدأ وانحتم خبره ولتلو متعلق بانحتم ومعنى التلو التالي ومن قبل في 
موضع الحال من تلو وأو مدته معطوف على علم. ثم أشار إلى الموضوعين الباقيين من 
المواضع الخمسة فقال: 

كَدَاك ماهَدَة أنفمالٍ سَبَقْ أَؤْمَدٌ سَكْرَانَ وَمَابهِ الْبَحَنْ 


يعني أن الحرف الواقع بعد ياء التصغير إذا كان قبل مدة أفعال أو قبل مد سكران يجب 
أيضًا فتحه وشمل مدة أفعال الجمع الباقي على جمعيته وما سمي به من ذلك فتقول في 
تصغير أجمال أجيمال وكذلك في نحو أفعال إذا سمي به رجل أفيعال والمراد بسكران فعلان 


ين 


التصغير 


الذي مؤنثه فعلى وعلى هذا نبه بقوله وما به التحق فتقول في تصغير سكران وعطشان 
سكيران وعطيشان ؤتقول فى تصغير عثمان وسرحان عثيمان وسريحان لأنه من باب فعلان 
وإنما وجب الفح في هه المراضع الخمسة لأن تاء التأنيث والألف تستحقان أن يكون ما 
قبلهما مفتوحًا ولم يقولوا في تصغير أفعال أفيعيل لثلا تتغير صيغة الجمع ولم يقولوا سكيرين 
لأنهم لم يقولوا في جمعه سكارين كما قالوا في سرحان سراحين. وما مبتدأ وهي موصولة 
وصلتها سبق ومدة مفعول بسبق ومد سكران معطوف على مدة وما معطوف على سكران 
وكذاك خبر المبتدأء ووهم الشارح فجعل سبق في موضع الحال من أفعال لأنه جعله قيدًا 
للجمع . ثم قال: 

وألِففُ اكَأنيث عَيِتُ مدا وتالفة مُتَصِيَنعْذدا 

كَذَا المَزِيِدٌُ آخِرا للنّسَب وَعَجرٌ المُضَافٍ وَالمُرَكُبٍ 


وَمَكَذَا زِبادكا تغلاتا | من تمد أزسع كَرَعْقَرَانَا 
وَقَدَرِ انْفِضَالَ مادَلٌَ على تَليِيَةٍ أؤ جَمْع تَصْحِيح جلا 


قد تقدم أن أبنية التصغير ثلاثة فعيل وفعيعل وفعيعيل وتقدم أيضًا أنه يتوصل إلى بناء 
التصغير بما توصل به إلى بناء الجمع من الحذف لكن خرج عن ذلك هذه المواضع الثمانية 
التي ذكرها في هذه الأبيات الأربعة فلم يعتد فيها بالثاني بل جعل بناء التصغير معتبرًا في 
صدورها وصار الثاني بمنزلة كلمة أخرى غير داخلة في حكم البنية الأولى الأول ألف التأنيث 
الممدودة نحو حمراء فتقول في تصغيره حميراء فيكون المعتبر في صيغة التصغير حمير وهو 
المنبه عليه بقوله: (وألف التأنيث حيث مدا) الثاني تاء التأنيث نحو دحرجة فتقول في 
تصغيره دحيرجة فالمعتبر في صيغة التصغير ما قبل التاء وهو فعيعل فيكون كجعيفر وهو 
المنبه عليه يقوله: وتاؤه. الثالث ياء اللنسب نحو بصريّ فتقول في تصغيره بصيري فالياء غير 
معتد بها أيضًا وهو المنبه عليه بقوله كذا المزيد آخرًا للنسب. الرابع عجز المضاف نحو 
عبد شمس فتقول في تصغيره عبيد شمس وهو المنبه عليه بقوله وعجز المضاف. الخامس 
عجز المركب تركيب مزج نحو بعلبك فتقول في تصغيره بعيلبك وهو المنبه عليه بقوله: 
والمركب. السادس الألف والئون الزائدتان على أربعة أحرف نحو زعفران فتقول في تصغيره 
زعيفران فصار المصغر إنما هو زعفر والألف والنون غير معتد بهماء واحترز بقوله: من بعد 
أربع من نحو سككران وسرحان وقد تقدم حكمهما. السابع علامة التثنية نحو زيدان فتقول في 
تصغيره زييدان. الثامن علامة جمع المذكر السالم نحو زيدون فتقول فيه زييدون وهو المنبه 
عليهما يقوله: (وقدروا انفصال) البيت وقد فهم من هذه الأبيات أن قوله وما به لمنتهى 
الجمع البيت مقيد بأن لا يكون المصغر أحد هذه الثمانية فإنه لا يحذف منها شيء. وألف 


التصغير 


د 


التأنيث مبتدأ وتاؤه معطوف عليه وعدا في موضع الخبر والألف فيه للتثنية عائدة على الألف 
والتاء ومنفصلين مفعول ثان بعدًا وحيث متعلق بعدًا والمزيد مبتدأ وخبره كذا وآخرًا ظرف 
مكان متعلق المزيد لآنه اسم مفعول وللنسب متعلق بالمزيد أيضًا وعجز المضاف معطوف 
على المبتدأ ويحتمل أن يكون مبتدأ حذف خبره لدلالة الأول عليه. وزيادتا فعلان مبتدأ 
وخبره كذا وها تنبيه ومن بعد متعلق بزيادة وانفصال مفعول بقدروا وهو مصدر مضاف إلى 
الفاعل وما موصولة وصلتها دل وعلى تثنية متعلق بدل وجمع مفعول مقدم بجلا وأو عطف 
جلا ومعموله على دل ومعموله فهو من عطف الجمل. ثم قال: 

وألِفُ الكأنيث ذو القَصْرٍ مَكى 2 را على أزْبَمَوِلَن ينما 

يعني أن ألف التأنيث إذا كانت خامسة فصاعدًا حذفت لأنها لما لم يستقل النطق بها 
حكم لها بحكم المتصل فحذفت لأن بقاءها يخرج البناء عن مثال فعيعل وفعيعيل وذلك نحو 
قرقرى وقريقر وحبركى وحبيرك فإن كان ثالث ما فيه ألف التأنيث الخامسة ألقّاء فقد أشار 
إليه بقوله: 

وَعِلْدٌ تَضصْغِيِرٍ حُبَارَى خَيْرٍ بين الحُبْيرَى فاذر والحُبَيسرٍ 

حبارى إذا صغر جاز فيه حذف الألف الأولى وإبقاء ألف التأنيث فتقول حبيرى وحذف 
ألف التأنيث فتقول حبير بقلب الألف الأولئ ياء وإدغام ياء التصغير فيهاء وفهم منه أن ما 
سوى نحو حبارى مما ألفه خامسة للتأنيث يجب حلف ألفه. وعند متعلق بخير وكذلك بين» 
والظاهر في عند هاهنا أنها بمعنى في . ثم قال: 

يعني أن ثاني الاسم المصغر يرد إلى أصله إذا كان منقلبًا عن غيره فشمل ستة أنواع . 
الأول ما أصله واو فانقلبت ياء نحو قيمة فتقول فيه فويمة. الثاني ما أصله واو فانقلبت ألقًا 
نحو باب فتقول فيه بويب. الثالث ما أصله ياء فانقلبت واوًا نحو موقن فتقول فيه مييقن. 
الرابع ما أصله ياء فانقلبت ألما نحو ناب للمسن من الإبل فتقول فيه نييب. الخامس ما أصله 
همزة فانقلبت ياء نحو ذئب فنقول فيه ذؤيب. السادس ما أصله حرف من حروف العلة نحو 
قيراط ودينار فتقول فيهما قريريط ودنينير لأن أصلهما قرّاط ودنار وإنما رجع ذلك كله إلى 
أصله لزوال موجب القلب. وثانيًا مفعول باردد ولأصل متعلق باردد وليئًا نعث لثانيًا وفهم 
من تخصيصه الثاني أن الثالث إذا كان منقلبًا عن أصل لم يرجع إلى أصله نحو قائم فإن 
الهمزة بدل من الواو فتقول قويم. وقلب في موضع النعت لثائيًا وقيمة مفعول أول بصير 
وفويمة مفعول ثان وقد ورد بعض ما هو منقلب عن أصل غير مردود لأصله وإليه أشار 
بقوله : (وَمَدٌ في عِبدٍ عُيَبدٌ) وجه شذوذه أن الياء فيه مبدلة عن واو فقياسه عويد كقويمة فلم 


ان 


يردوه إلى أصله لثلا يلتبس بتصغير عود بذ بضم العين. ثم قال: 
(وحدم * للْجمْع من ذَا ما لِمصْغِيرٍ عُلْ) 

يعني أن ما رد لأصله في التصغير يرد أيضًا إلى أصله في الجمع فيقال في جمع ميزان 
موازين وفي باب أبواب وفي ناب أنياب وفي عيد أعياد كما قالوا عييد. وعييد فاعل يشذ وما 
مرفوع بحتم وللجمع ومن ذا متعلقان بحتم وما موصولة وصلتها علم ولتصغير متعلق بعلم. 
ثم قال: 

وَالأِفُ النَّانٍ المَزِيِدُ يُجْمَلٌ واوا كذَا ماالأضلٌ فيه بُجْهَلُ 

للآلف الثانية خمسة أحوال. الأول أن تكون مبدلة من واو. الثاني أن تكون مبدلة من 
ياء وتقدم حكمها في البيت قبله. الثالث أن كون زائدة كضارب. الرابع أن تكون مجهولة 
كعاج. الخامس أن تكون مبدلة من همزة نحو آدمء وقد ذكر في هذا البيت الزائدة 
والمجهولة ولم يذكر المبدلة من همزة وستأتي في باب الابدال. والألف مبتدأ والثاني نعت 

له والمزيد كذلك ويجعل خبر المبتدأ وواوًا مفعول ثان بيجعل وما مبتدأ وهي موصولة 

والأصل مبتدأ ويجهل خبره وفيه متعلق بيجهل والجملة صلة ما. ثم قال: 

وَكَمّلٍ المَنْقُوصَ فِي النَّضْغِبِرٍ مَا ‏ لَمْ يسو قَيْرَ النَاهِ ثالشاً كمّا 

يعني أن المنقوص إذا صغر رد ما حذف منه والمراد بالمنقوص هنا ما حذف منه 
حرف» لا المنقوص القياسي وهو ما آخره ياء يقدر فيها الضمة والكسرة فشمل قوله 
المنقوص ما حذفت منه فاؤه كعدة أو عينه كثبة أو لامه كسنة وقد شمل ما ليس فيه تاء كيد 
وما فيه التاء كسنة وشمل أيضًا ما كان على حرفين كالمثل المذكورة وما كان على أكثر كهار 
بمعنى هائر فيمن جعل الإعراب في الراء وأصله هائر فحذفت منه الهمزة فهذه كلها يرد إليها 
المحذوف إلا ما كان له ثالث وليس تاء فتقول فيها وعيدة برد الفاء وثويبة برد العين وسنيهة 
ويدية برد اللام وتقول في هار هوير للاسُتغناء عن رد الأصل بإقامة وزن التصغير وذلك 
مفهوم من قوله ما لم يحو غير التاء ثالنًا أي ما لم ب يحو ثالنًا غير التاء فإن حوى ثاليًا غير التاء 
لم يرد إليه المحذوفم ثم مثل ذلك بما ويحتمل ما الاسمية والحرفية وحكمهما في ذلك 
واحد وذلك أنه إذا سمي بها ثم صغرت تصير كالمنقوص الذي على الحرفين فلا بد من 
تكميلها ليتوصل بذلك إلى بناء التصغير فتقول مويّ وفي تمثيله بذلك نظر فإن ما سمي به من 
الموضوع على حرفين ثانيه حرف لين يجب تكميله قبل التصغير» ولف عق الك ور 
الشراح فانظره وقوله المنقوص مفعول بكثمّل وما ظرفية مصدرية وثالئًا مفعول بيحوء وغير 
التاء منصوب على الحال لأنه نعت نكرة تقدم عليها والتقدير ما لم يحو ثالكًا غير التاء. ثم 
قال: 


التصغير 


التصغير كر 


وَمَنْ بَِرْحِيِمٍ يُصَغُرٌ ات بلأضلٍ كالْمُطيف يَنْنِي الممْطفا 

الترخيم في التصغير حذف الزائد من المصغر فإن كان ثلائي الأصول صغر على فعيل 
نحو حميد في أحمد وحمدان ومحمود وحماد وعطيف في المعطف. والمعطف بكسر الميم 
هر الكساء وإن كان رباعيًا صغر على فعيعل نحو شملال وعصفور فتقول شميلل وعصيفر. 
ومن مبتدأ وهي 0 وصلتها يصغر وبترخيم متعلق بيصغر واكتفى خبر الميتداً وبالأصل 
متعلق باكتفى . ثم قا 

ا نون عار ثلاثِر] كين 

يعني أن الاسم الثلاثي في المؤنث العاري من تاء التأنيث يختم بالتاء في التصغير نحو سن 
وسنيئة وشمل قوله ثلاثي أربعة أنواع الأول ما هو ثلاثي في الحال نحو كيف الثاني ما هو 
ثلائي في الأصل نحو يد فتقول فيه يدية الثالث ما كان نحو سماء فإنك تقول فيه سمى 
فيجتمع ثلاث ياءات الأولى ياء التصغير والثانية بدل ألف سماء والثالثة المبدلة منها الهمزة 
فحذفت إحدى الياءات على القياس المقدر في هذا الباب فبقي منه ثلاثة أحرف فلحقت التاء 
كما تلحق الثلاثي الرابع ما كانت فيه الزيادة وهو مؤنث فصغر تصغير الترخيم نحو شمال 
فتقول فيه شميلة. وما مفعول باختم وهي موصولة وصلتها صغرت والضمير العائد على 
الموصول محذوف تقديره ما صغرته ومن مؤنث متعلق بصغرت ثم استثنى من هذا الضابط 
نوعين لا تلحقهما الثاء أشار إلى الأول مئهما بقوله: 

مالم يَكُنْ بالك يُرَى ذا لبس سجر وتقر وخَئلسٍ 

ين ادناه للحن التعر بس الفينن اللي حو تر اله يلاك 1ن فد 
شجر وبقر فتقول فيهما شجير وبقير إذ لو قلت شجيرة وبقيرة لالتبس بتصغير شجرة وبقرة 
ولا تلحق أيضًا عشْرًا ولا ثلاثًا وما بينهما من أسماء العدد فتقول في تصغيره عشير وتسيع 
وخميس وله تلحتها التاء لقلا ولتيين بتصغير مشيرة وتضعة وخمسنة قم أشان إلى الغاي تقول ٠‏ 
(وَشَكَ ترك ذُونّ لَبْسِ) يعني شذ ترك التاء دون لبس في ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها وهو ذود: 
وشول وناب للمسن من الإبل وحرب وفرس وقوس ودرع الحديد وعرس ونعل ونصف وقد 
شذ أيضًا إلحاق التاء فيما زاد على الثلاثي وإلى ذلك أشار بقوله: (وَنَدَرْ * لَحَاقُ نا فيما 
لاا كرُ) يعني أنه ندر لحاق التاء في الزائد على الثلاثة كقولهم في قدام قديمة وفي وراء 
ورية وفي أمام أميمة. وما ظرفية مصدرية وفي يكن ضمير عائد على المؤنث العاري ويرى 
في موضع حبر يكن وذا لبس مفعول ثان بيرى وبالتاء متعلق بيرى وترك فاعل بشذ ودون 
متعغلق بشذ ولحاق تاء فاعل بندر وما موصولة وصلتها كثر بفتح الثاء وثلاثيًا مفعول بكثرء 


ومعنى كثر عليه: غلبه في الكثرة. ثم قال: شرح المكودي / م ٠١‏ 


النسب 
وَصَمُرُوا شُدُوذاً الذي الَّيِي وَدا م مَمَ الفُرُوِعٍ ينها تا وَيي 


التصغير من جملة التصريف فحقه أن لا يدخل غير المتمكن من الأسماء إلا ذا والذي 
وفروعهما لشبهها بالأسماء المتمكنة في كونها توصف ويوصف بها فاستبيح لذلك تصغيرها 
لكن على وجه خولف به تصغير المتمكن فترك أولها على ما كان عليه قبل التصغير وعوض 
من ضمه ألف مزيدة في الآخر ووافقت المتمكن في زيادة ياء ساكنة فقيل في الذي والتي 
اللذيا واللتيا وفي ذا وتا ذيا وتيا وقد اعترض المرادي هذا البيت ولا بد من إيراد اعتراضه 
لصحته قال: اعلم أن قول الناظم : وصغروا شذودًا معترض من ثلاثة أوجه: أولها أنه لم 
يبين الكيفية بل ظاهره يوهم أن تصغيرها كتصغير المتمكن. وثانيها أن قوله مع الفروع ليس 
على عمومه لأنهم لم يصغروا جميع الفروع. وناله! أن الوك متها نارق برض اذى در 
كما تصغر تاأ» وقد نصوا على أنهم لم يصخروا من ألفاظ المؤنث إلا تا. والواو في صغروا 
عائد على العرب والذي والتي مفعول بصغروا وشذودًا مصدر في موضع الحال من الواو وذ 
معطوف على التي ومع متعلق بصغروا. 


٠ الم‎ 

هذا الباب يسمى باب النسب» وباب الإضافة» وقد سماه سيبويه بالتسميتين. قوله: 

ياء كيا الْكُرْسِي َانُوا للنّسَبْ ‏ وكحلٌ ماتَلِيِهٍ كَسْرْهُ وَجَبْ 

يعني أنه إذا أريد أن ينسب اسم | إلى أب أو قبيلة أو بلد زيد في آخره ياء مشددة وكسر 
ما قبلها وفهم منه ثلاث 3 9 تغييرات : زيادة الياء وكسر ما قبلها وانتقال الإعراب إلى الياء . ٠‏ وفهم 
ذلك من تشبيهها بياء الكرسي افإنها حرق الإعراب: وقهم يبن أقا ناء الكوس لمت الي 
لتشبيهه ياء النسب بها. وياء مفعول بزاذوا والواو في زادوا عائد على العرب وكيا في موضع 
الصفة لياء وكل مبتدأ وما موصولة وتليه صلتها والضمير العائد على الموصول الهاء في تليه 
وفاعل تليه ضمير مستتر يعود على الياء وكسره وجب جملة من مبتدأ وخبر في موضع خبر 
كل وهاء كسره عائد على الحرف الذي تليه الياء. ثم اعلم أن هذه التغييرات الثلاث التى 
ذكرها في هذا البيت مطردة في جميع الأسماء المنسوبة. وقد يضاف إليها في بعض الأسماء 
تغيبرات أخر أشار إلى الأول منها بقوله: 

وَمِئْلهُ مِمَا حَوَاهُ الخذف و اضيب 1 مَدَنَهٌلاثُِنَا 

يعني أن آخر المنسوب إذا كان ياء مشددة أو تاء تأنيث أو ألف تأنيث مقصورة حذفت 
جميعها للنسب وجعلت موضعها ياء النسب» وشمل الياء المشددة ث ثة أنواع : ما كانت فيه 


النسب حك 


الياء للنسب كبصريٌ فتقول في النسب إليه بصريّ» وما كانت فيه الياء لغير النسب نحو 
كرسيّ فتقول في النسب إليه كرسيّء وما كان أصلها واورًا نحو مرميّ أصله مرموي فقلبت 
الواو ياء وأدغمت في الياء فتقول في النسب إليه مرمي وفي هذا الأخير وجه آخر ينبه عليه 
بعد وإنما حذفت الياء في جميع ذلك كراهية اجتماع أربع ياآت وكذلك أيضًا تحذف تاء 
التأنيث فتقول في النسب إلى فاطمة فاطميّ وإنما حذفت التاء لثلا يجمع بين علامتي تأنيث 
إذا كان المنسوب إليه مؤتثًا نحو مكية وأما ألف التأنيث المقصورة فإن كانت خامسة فصاعدًا 
وجب احذفها للنسب نحو قرقريّ في قرقرى وحثيثيّ في حثيثى. وأما الرابعة فقد أشار إليه 
بقوله: 

وَإِنْ تَكُنْ تَرْبَمُ دا ئانٍ سَكَنْ لبها واوا وَحَذثُها حمسن 

يعني أن ألف التأنيث المقصورة إذا كانت رابعة في اسم ساكن الثاني جاز فيها الحذف 
والقلب واوا نحو حبلى فتقول فيه حبليَ وحبلويٌ وفهم منه أنها إذا كانت خامسة فما فوق أو 
رابعة في اسم ثانيه متحرك وجب حذفها لدخولها في الضابط الأول ولم يتعرض للراجح من 
الوجهين قيل والحذف أحسن. ومثله مفعول باحذف والهاء فيه عائدة على ياء النسب ومما 
متعلق باحذف وما موصولة وهي واقعة على الاسم الذي حوى الياء وصلتها حواه والعائد 
على الموصول هو الضمير المستتر الفاعل بحواه والهاء في حواه عائدة على الياء ويجوز أن 
تكون ما واقعة على الياء والهاء عائدة على ما والضمير المستتر في حواه عائد على الاسم 
الحاوي الياءء ومن على الوجه الأول للتبعيض وعلى الثاني لبيان الجنس. وتاء تأنيث أو 
مدته مفعول بتثبتا. ثم قال: 

(لشبّهها المُلْحق وَالأصْلِيَ مَا * لَهَا) 

يعني أن الألف الرابعة إذا كانت للإلحاق نحو ذفرى أو منقلبة عن أصل نحو مرمى 
جاز فيها ما جاز في ألف التأنيث من قلبها واو واحذفها فتقول ذفريٌّ وذفروي ومرميّ 
ومرمويٌ إلا أن القلب في الأصلي أحسن من الحذف» وإلى ذلك أشار بقوله: (وَللأصْلِيّ 
َنْب يُعْتَمَى) فمرمويّ أحسن من مرميّ ومعنى يعتمى يختار وفهم من تخصيصه الألف 
الأصليّ باختيار القلب أن ألف الإلحاق بالعكس فيكون كألف التأنيث في اختيار الحلف 
والمنصوص عنه في غير هذا الكتاب أن القلب في ألف الإلحاق أجود فينبغي أن يحمل 
كلامه هنا على أن القلب في الأصلية أكثر من القلب في التي للإلحاق وإن كان القلب فيهما 
جميعًا أجود من الحذف كما نص عليه في شرح الكافية. والملحق نعت لشبهها والأصلي 
معطوف على الملحق وما مبتدأ وهي موصولة وصلتها لها والخبر في المجرور قبلها. ثم 
انتقل إلى الألف الخامسة فصاعدًا فقال: 


التسب 
(وَالألِفت الجائرٌ أرْبَمَا أزل) 
مصطفى وألف التأنيث نحو حبارى وألف التكسير وشمل أيضًا الألف الخامسة كالمثل 
والسادسة نحو مستدعى وخليطى وقبعثرى فتقول مصطفيّ وحباريّ ومستدعيّ وخليطي 
بالحذف في جميع ذلك . ثم انتقل إلى المنقوص وبدأ بالخامسة فقال: 
(كَذَاكَ يا المَئقُوص خامساً عوْلْ) 

يعني أن ياء المنقوص إذا كانت خخامسة وجب حذفها فتقول في معتدى معتديٌ وفهم من 
ذلك أن حذفها إذا كانت سادسة واجب أيضًا لأنه من باب أحرى لأن موجب الحذف إنما هو 
الثقل وهي سادسة أثقل منها خامسة. والألف مفعول بأزل والجائز نعت للألف وأربعًا 
مفعول بالجائز ويا المنقوص مبتدأ خبره عزل أي حذف وخامسًا جال من الضمير المستتر في 
عزل. ثم نبه على ياء المنقوص الرابعة فقال: (والحَذْفُ فِي اليا رَابمَا أَحَقٌ مِنْ * قَلْب) يعني 
أن ياء المنقوص إذا كانت رابعة جاز حذفها وقلبها واوا وحذفها أحسن في نحو قاض ومعط 
فتقول قاضيّ وقاضوي ومعطيّ ومعطوي ومن قلبها واو قول الشاعر: 

4 دفكيف لنا بالشرب إن لم يكن لنا دراهمعندالحانويّولاتفَد 

هو منسوب إلى حانية» وهو الموضع الذي يباع فيه الخمر. ثم انتقل إلى ما ثالثه ياء 
أو ألف فقال: (وََنْمٌ قَلْبُْ ثالِثِ يَعِنْ) فشمل قوله ثالث الياء والألف وهما مستويان فى 
وجوب قلبهما واوا نحو عمى وعمويّ وفتى وفتويّ وإنما قلبت الألف في فتى واوًا وأصلها 
الياء كراهية اجتماع الكسرة والياءات. والحذف مبتدأ ورابعًا حال من الياء وأحق خبر'المبتدأ 
وفي الياء متعلق بأحق وحتم خبر مقدم لقلب ثالث. ويعنّ أي يعرض وهو في موضع الصفة 
لثالث. ثم قال: 

(وأوْلٍ ذا القلْب الْفنالحًا) 

يعني أن ياء المنقوص إذا قلبت واوًا فتح ما قبل الواو كما سبق في التمثيل» والتحقيق 
أن الفتح سابق للقلب لأن نحو شج إذا قصد فيه النسب وجب قلب الكسرة فتحة كما فى 
نحو نمر فيجب حيتئذ قلب الواو والياء ألقّا لتحركها وانفتاح ما قبلها فتصير كفتى فتقلب 


4 البيت من الطويل» وهو لتميم بن مقبل في ملحن ديوائه ص :75١‏ وأساس البلاغة ص 19م 
(عين)» ولذي الرمة في ملحق ديوانه ص ؟857١»‏ ولسان العرب 594/7 (عون)؛ ولعمارة في شرح المفصل 
2/6 والمحتسب .174/١‏ 2715/1 وللفرزدق في المقاصد النحوية 2018/4 وبلا نسبة في شرح 
الأشموني #/ 2/78 وشرح التصريح 779/5 والكتاب 151/7» ولسان العرب (حنا). 


م ككتك7كة3ةة“كتتتكتكة”“ت7 ااا 


الألف بعد واوًا كما قلبت في فتى وكذلك أيضًا نحو قاضويّ لأن نظيره تغلب فتفتح أيضًا 
ضاد قاض كما تفتح لام تغلب عند بعض العرب. وذا القلب مفعول بأول أي صاحب القلب 
وانفتاحًا مفعول ثان بأول. ثم قال: 
(وَفَعِلُ * وَفُعِلٌ عَيْتهُما افْنَحْ وَفِعِلُ) 

يعني أن الاسم الثلاثي المكسور العين يجب فتح عينه سواء كان مفتوح الفاء كنمر أو 
مكسورها كإبل أو مضمومها كدثل فتقول نمري وإبلي ودئلي كراهة اجتماع الكسرة مع الياء. 
وفعل مبتدأ أو مفعول بفعل مضمر يفسره افتح وفعل معطوف على فعل بحذف العاطف 
وافتح خبر فعل إذا جعل مبتدأ وعينهما مفعول بافتح ومنهما(" متعلق بافتح وفعل الآخر 
مبتدأ محذوف الخبر والتقدير وفعل كذلك أي مثلهما في وجوب فتح العين. ثم قال: 

وَقِلَ ففِي المَرْمِيٌ مَرْمَوِيُ وار في اسْتطْمالهم مَرْهِيٌ 

قل تقدم دخول هذه المسألة تحت عموم قوله: ومثله مما حواه لكن فيما إحدى ياءيه 
أصلية كمرمي لغتان: الحذف وهو الكثيرء والقلب وذلك مفهوم من البيت وكان حقه أن 
يأتي بهذا البيت عقب قوله: ومثله مما حواه احذف كما فعل من الكافية لكن الأبيات التي 
ذكرت هنا مرتبط بعضها ببعض فلم يمكن إدخالها في أثنائها فتعين تأخيره عنها. ومرموي 
مرفوع بقيل وفي المرمي متعلق بقيل ومرمي مرفوع باختير. ثم اعلم أن ما آخره ياء مشددة 
إن تقدمها ثلاثة أحرف فصاعدًا فالوجه الحذف وقد تقدم وإن تقدمها حرفان فسيأتي» وإن 
تقدمها حرف واحد فقد أشار إليه بقوله: . 


ل 


و 


وَنْشْوٌ حي نح انيه يجب رَزُْدهُ وَاوَا إنْ يَكُْنْ عَنْهُ كُِبْ 
يعني أنه إذا تقدم على الياء حرف واحد ونسبت إليه لم يحذف منه شيء بل يفتح ثانيه 
وهو الياء الساكئة المدغمة في الأخيرة فإن كان أصله واوًا رددتها فقلت في طيّ طوويّ لأنه 
من طويت وإنما قلبت الياء الأخيرة واوًا وهي منقلبة عن ياء كما قلبت في فتى وقد تقدم 
وفهم منه أن الياء الأولى إذا كانت ياء بالأصالة بقيت على حالها فتقول في حيّ حبوي 
وَعَلَمَ الكَنَِةٍ امحذف للنْسَبْ وَمِئل ذا فِي جَْع تَصْحِيح وَجَبْ 
يعني أنك إذا نسبت إلى مثنى أو مجموع على حدّه حذفت العلامة ونسبت إلى واحد 
فتقول في النسب إلى زيدين وزيدين زيديّ وحمل الشارح كلام الناظم على أن ذلك فيما 


. كلمة «منهما» ليست موجودة في متن الألفية» والموجود اعيتهما؟‎ )١( 


ذالم الست 


سمي به من المثنى والمجموع وتبعه المرادي» وفيه نظرء والذي ينبغي أن يحمل عليه ما 
ذكرت ويفهم منه أن حكم ما سمي به من النوعين على لغة الحكاية حكم المثنى والمجموع. 
وعلم مفعول باحذف وللنسب متعلق باحذف ومثل ذا مبتدأ وخبره وجب وفي جمع متعلق 
بوجب. ثم قال: (وَثالِثٌ مِنْ نَحْرٍ طَيّبٍ حُذِفْ) يعني أنه إذا وقع قبل الحرف المكسور لأجل 
ياء النسب ياء مكسورة مدلغم فيها مثلها حذفت المكسورة كقولك في طيب طيبيٌ كراهية 
اجتماع الياآت والكسرة» وفهم من المثال أن الياء إذا كانت مفتوحة لم تحذف نحو هبيخ 
وكان القياس على هذا في النسب إلى طيىء طيئي لكن جاء على خلاف ذلك وعلى ذلك نبه 
بقوله: (وَشَذَّ طائيخ مَهُولاً بالأيفف) ووجه الشذوذ أن أصله على مقتضى القياس طَبْيْ بسكون 
الياء لكن قلبوا الياء ألقّا والياء إنما تقلب ألقًا قياسًا إذا كانت متحركة. وثالث مبتدأ وسوّغ 
الابتداء به أنه صفة لمحذوف والتقدير وحرف ثالث أو وياء ثالث وخبره حذف ومن نحو 
متعلق بحذف وطائيّ فاعل بشذ ومقولاً حال من طائيّ وبالألف متعلق بمقول. ثم قال: 


وفع 1 فعياً ا 2 وَكُما و م1 3 د 0 

يعني أن ما كان على وزن فعيلة نحو حنيفة تحذف منه تاء التأنيث ولا تجمع مع ياء 
النسب وتحذف أيضًا منه الياء ويفتح ما قبلها فإن كان على وزن فعيلة بضم الفاء نحو جهينة 
تحذف أيضًا منه الياء والتاء وتبقى الفتحة التي قبل الياء فتقول في حنيفة حنفيّ وفي جهينة 
جهن . وفعلي ‏ مبتدأ وخبره التزم وفي فعيلة متعلق بالتزم وإعراب عجز البيت كصدره وقعيلة 
وفعيلة غير منصرفين للتأنيث والعلمية. ثم قال: 

وألحَفْوا فل لام عريًا من المغالئِن بحا الها أولتا 

يعني أنهم ألحقوا بمُعيلة وفعيلة في الحذف ما كان على قَعيل أو فُعيل بغير تاء وكان 
بألحقوا وعريا في موضع النعت لمعل ومن المثالين متعلق بمعلٌ وبما متعلق بألحقوا وما 
موصولة وصلتها أوليا والتا مفعول ثان لأوليا والمفعول الأول ضمير مستتر في أولياء وهو 
العائد على ما وما ذكر في فعيلة وفعيلة من حذف ياءيهما إنما ذلك ما لم يكونا معتلي العين 

وَتَكّمُوا ما كان كالطُوِيلَة وَمَكَدَا ما كان كالجليلة 

يعني أن ما كان معتل العين أو مضعفها من الوزنين يتم أي لا يحذف ياؤهما لثقل 
التضعيف والإعلال ومثل بفعيلة بفتح الفاء ولم يمثل بفُعيلة بضمها وهما سواء في وجوب 
التتميم» وإنما استغنى بفعيلة عن فعيلة لأن العلة موجودة فيهما وفهم من البيتين أن ما كان 
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على فعيل صحيح اللام مجردًا من التاء يتم على الأصل نحو عَقيل وعقيل فتقول فيهما عَقيلي 
وغقيليَ وإعراب البيت واضح . ثم قال: 

ومَمْرٌ ذي م كد يال في النُسَبٌ ما كان في تَثييَةٍَ لَه الْعَسبْ 

0ك وين افنن متشي اي جاده رد عرد ا 
كما تقول حمراوان وتقول في علباء وكساء وحياء علباويٌ وكساويٌ وحياويٌ وعلبائي 
وكسائيئ وحيائيٌ كما تقول في التثنية وقد تقدم ذكر ذلك كله. وهمز مبتدأ وينال يجوز ضبطه 
بضم الياء وفتحها وهو في موضع الخبر وما مفعول ثان بينال إن ضم ياؤه وفي ينال ضمير 
مستتر عائد على المبتدأ وهو المفعول الأول» وإن كان ينال يفتح الياء فما مفعول وهي 
موصولة وصلتها كان وانتسب في موضع خبر كان وفي ثثنية متعلق بانتسب 

ثم انتقل إلى النسب للمركب» وهو ثلاثة أقسام : : مركب تركيب إسنادء كمع 
وتركيب إضافة وقد أشار إلى الأول والثاني فقال: (وَانْسْبْ لِصَدْرِ جُمْلَةٍ وَصَدْرِ مَا * دكب 
مَوْجا جا) يعني بالجملة الجملة المسمى بها وهو "تركيب الاسناد فينسب إلى صدرها وصدر 
ا تركيب مزج والمزج الخلط فمثال الجملة برق نحره فتقول في النسب إليه برقي 
ومثال المزجي بعلبك فتقول في النسب إليه بعلي ثم انتقل إلى الثالث وهو المركب الإضافي 
وهو على قسمين قسم ينسب إلى عجزه» وقسم ينسب إلى صدره» وقد أشار إلى الأول 
بقوله: 
وَلِشانٍ تَمّمَا 

إضَاقَة مَبِدُوءَةٌ بابن أوَ أ أؤ ما له التَمْرِييكُ بالذّاني وَجَبْ 

فهذه ثلاثة ثة أنواع ينسب فيها للعجز: أولها أن يكون مبدوءًا بابن نحو ابن الزبير فتقول 
في النسب إليه زبيريّ. وثانيها أن يكون مبدوءً! بأب وهو الكنية نحو أبو بكر فتقول فيه 
بكري . وثالئها أن يكون الأول يعرّف بالثاني نحو غلام زيد فتقول فيه زيدي كذا قال الشارح 
وفيه نظر. الرابع أن يخاف اللبس وسيأتي . ثم أشار إلى الثاني وهو ما ينسب إلى صدذرة, 
فقال: (فيما سِوّى هَذَا انْمْبّْ لِلأَوَلِ) يعني أن المضاف إن لم يكن أحد الثلآثة المذكورة 
نسب إلى صدره نحو امرىء القيس فتقول فيه امرئيّ فإن خيف لبس نسب إلى العجز وإليه 
أشار بقوله : 

(ما لَمْ يح لبن كعبد الأشْهَلٍ) 

يعني إذا خحيف اللبس نسب إلى الثاني نحو عبد شمس وعبد مناف وعبد الأشهل فتقول 

شمسيّ ومنافيّ وأشهليّ لأنك لو نسبت للصدر فقلت عبدي لالتبس فلم يدر هل هو منسوب 


8 النسب 


لعبد شمس أو لعبد مناف أو لعبد الأشهل. وهذا هو القسم الرابع مما ينسب فيه للثاني. 
ولصدر متعلق بانسب وصدر ما معطوف وما موصولة وصلتها ركب ومزجًا مصدر على 
حذف مضاف والتقدير ركب تركيب مزج. ولثان معطوف على لصدر وإضافة مفعول بتمم 
وتمم في موضع الصفة لثان ومبدوءة نعت لإضافة وبابن متعلق بمبدوءة وما معطوف على 
ثان وهي موصولة والتعريف مبتدأ وخبره وجب وله متعلق بوجب والجملة صلة ما وفي 
متعلق بانسبن وما موصولة وصلتها سوى وهذا إشارة لما ذكر» ولو قال فيما سوى هذي 
إشارة للمواضع المذكورة لكان أحسن وما مصدرية ظرفية أي مدة عدم خوف اللبس. ثم إن 
الثلاثي المحذوف منه حرف إما أن يكون المحذوف اللام أو الفاء أو العين فإن حذفت منه 
اللام فهو إما جائز الجبر وإما واجبة» وقد أشار إلى الأول بقوله: 

وَاجْجْرُْ بِرَدٌ اللام ما ونه محف جوَارًا إن لم يك رَدْهُ أُلِفْ 

7 فِي جَنْمي اللُضحبح أذ في الذي 

يعني أن الثلاثيّ نَ المحذوف منه اللام إذا لم يردّ المحذوف في التثنية وجمعي التصحيح 
جاز جبره وإبقاؤه على حاله فتقول في يد وعد ودم يديّ ويدوي وعديّ وعدوي: ودمي 
ودموي لأنك تقول في تثنيتها يدان وعدان ودمان وفي نحو ثبة ثبو وثبتي لأنك تقول في 
جمعها ثبات بغير رد. ثم أشار إلى الثاني بقوله: (وَحَقُ مَجْبورٍ بهذي تَوْفِية) يعني أن ما جبر 
كنا وعد اقمع جر ل حي اوجن ل ا و م ا حر 
أبويّ وأخوي وعضوي وسنهي أو سنوي على الخلاف في لامها لأنك تقول في التثنية أبواب 
وأخوان وفي الجمع عضيات وسئوات أو سئهات وبرد متعلق باجبر ورد مصدر مضاف إلى 
المفعول وما مفعول برد وهي موصولة وصلتها حذف ومنه متعلق يحذف وجوارًا مصدر 
والظاهر أنه نعت لمصدر محذوف وعلى حذف مضاف والتقدير واجبر جبرًا ذا جواز وإن 
شرط ورده اسم يك وألف في موضع خبرها وفي جمعي متعلق بألف وحق مجبور الخ جملة 
اسمية مستأنفة ثم قال: 

(وباخ أخًْا وَبائنٍ بننا * الْحق) 

يعني أن أخمنًا إذا نسبت إليها قلت أخوي كما تقو تقول في النسب إلى أخ وإذا نسبت إلى 
بنت قلت بنوي كما 7 تقول في النسب إلى ابن أما إلحاقه أخمًا بأخ فلا إشكال فيه وأما إلحاقه 
خا يفلد نظي أن السب إلى اين وتعز بويتوي فال ابن بعلم انيتا الو 
النسب إليها بنوي فقط والعذر له في ذلك أنه إنما أحال على من قال في ابن بتوي ولا بصي 
حمله على من قال ابني لعدم همزة الوصل في بنت هذا الذي ذكرته في النسب إلى أخحت 
وبنت هو مذهب الجمهور وخالف يونس في ذلك وعليه تبه بقوله: 


5 
التسب 


ام 
(وَيُوسسُ أبَى حَذْف النًا) 

يعني أن يونس يقول في التسب إلى أخحت أختي وإلى بنت بنتيّ وبأخ متعلق بألحق 
وأخئًا مفعول بألحق وبنئًا معطوف على أخنًا وفصل بين حرف العطف والمعطوف بالمجرور 
وهو جائز خلافًا للفارسي. ويونس مبتدأ وصرفه ضرورة وأبي في موضع الخبر وحذف التاء 

وَضَاعِف النَانِي مِنْ ثُنائيي ‏ ثانيهذو لين كلاوَلائِي 

يعني أنك إذا نسبت إلى اسم على حرفين ثانيه حرف لين وجب أن تضعف الثاني 
فتقول في لو وكي ولا مسمى بها لوويّ وكيوي ولائي وفي ذلك نظر لأن ما سمي به مما ثانيه 
ذو لين يجب تضعيفه وجعله من ثلاثة أحرف دون نسب وتقدم مثل ذلك عند ذكر ما في 
التصغير . والثاني مفعول بضاعف ومن ثنائي في موضع الحال من الثاني وثانيه مبتدأ وذو لين 
سخبره ولين بكسر اللام وهو مصدر والميتدا وخبره في موضع نعت لثنائي. ثم انتقل إلى 
المحذوف الفاء فقال: 


َإِنْ يَكُنْ كَفِيَةٍماالْفاعَيمْ تَجَبْرْهُ وق حْعَيوالْقُرْمْ 

يعني أن ما حذفت منه الفاء وكانت لامه ياء كشية ودية يجب جبره يعني رد ما حذف 
منه وهو الواو ويفتح عينه فتقول وشويّ وودوي وفي قوله وفتح عيئه التزم موافقة لمذهب 
سيبويه والأخفش يتركها ساكنة فتقول وشيّ وفهم منه أن المحذوف الفاء إذا كان لامه غير ياء 
لم يردٌ نحو عدة وعديّ وفهم أيضًا أن المحذوف العين لا يرد محذوفه لسكوته عنه نحو مذ 
مسمى بها فإن أصلها منذ. وإن يكن شرط وما اسم يكن وهي موصولة وصلتها عدم والفا 
مفعول بعدم وكشية خبر يكن والفا جواب الشرط وجبره مبتدأ وفتح عينه معطوف عليه والتزم 
في موضع الخبر عنهما وكان حقه أن يقول التزما لكن أفرد على معنى ما ذكر. ثم قال: 

وَالوَاحِد اذْكْرْ نايبا للْجَمْعْ إِنْلَمْيُشَابه وَاحِدًا بالوَطع 

يعني أنك إذا نسبت إلى جمع باق على جمعيته ولم يشابه في الوضع المفرد جيء 
بواحده ونسب إليه كقولك في النسب إلى فرائض فرضي وفهم من قوله: إن لم يشابه واحدًا 
بالوضع أنه إذا شابهه نسب إلى لفظه وشمل نوعين: أحدهما ما أهمل واحده كعباديد والآخر 
ما سمي به كأنصار فتقول فيهما عباديديّ وأنصاري. والواحد مفعول باذكر وناسبًا حال من 
الضمير المستئر في اذكر وللجمع متعلق بناسبًا وإن شرط وحذف جواب الشرط لدلالة ما 
تقدم عليه. ثم اعلم أن النسب يكون بالياء المشددة المذكورة كما تقدم ويكون بأوزان نبه 
عليها بقوله: 


1 الوقف 


ومح جار واخدو ييل حيري تن التي كر اقول 

فذكر ثلاثة أوزان: الأول فاعل بمعنى صاحب كذا نحو تامر ولابن وكاس أي صاحب 
تمر وصاحب لبن وصاحب كسرة الثاني: فعال في الحرف غالبًا نحو حدّاد وقزاز وفعل 
بمعنى صاحب كذا نحو طعم ولبس بمعنى ذي طعام وذي لباس. ومع متعلق بأغنى وفعل 
مبتدأ وخبره أغنى . ثم قال: 

وَنَفِوٌ ما شل هتُقَيرََا على الَّذِي يُْقَلٌ ينه التْصِرًا 

يعني أن ما خالف ما قدمته من الأحكام والضوابط يقتصر على ما نقل منه أي يحفظ 
ولا يقاس عليه وهو كثير ومنه قولهم في المنسوب إلى البصرة بصريّ بكسر الباء وإلى 
الدهري دهري يضم الدال وإلى مرو مروزي بزيادة الزاي. وغير مبتدأ وما موصولة وصلتها 
أسلفته والضمير العائد على الموصول الهاء في أسلفته ومقررًا حال من الهاء واقتصر خبر غير 
وعلى الذي متعلق باقتصر وينقل منه صلة الذي والضمير العائد على الذي الهاء في منه. 


الوقف 

الوقف قطع النطق عند آخر الحركة فإن كان الموقوف عليه منوّنًا ففيه ثلاث لغات: 
حذف التنوين مطلقا وتسكين ما قبله نحو قام زيد ورأيت زيد ومررت بزيد وإبدال التنوين 
من جنس حركة ما قبله مطلقًا نحو قام زيدو ورأيت زيدا ومررت بزيدي وحذفه بعد ضمه أو 
كسره وإبداله ألقًا بعد فتحه وهذه اللغة الفصيحة ولذلك اقتصر الناظم عليها فقال: 

تنويناًأَنْر د فلح الجمَل ألقا وَقْفاً وَتَلْوَ غَئِرٍ تنح الخذفا 

يعني أن التنوين إذا كان إثر فتحة جعلته أي التنوين ألما وإذا كان إثر غير فتحة حذفته 
وشمل غير فتح الضم والكسر والمراد بالفتح فتح الإعراب. وتئويئًا مغعول أول باجعل ووقمًا 
مصدر في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر في اجعل أو مفعول له وإثر ظرف 
متعلق ياحذف وألف احذفا بدل من نون التوكيد الخفيفة. ثم قال: 

وَاحلف لوَقْفيِ ني سَوَى امْطِرَارٍ صِلَة غَيْرٍ الح فِي الإضمارٍ 

يعني أن هاء الضمير في الوقف إذا كان صلة غير الفتح حذفت وشمل الضم والكسر 
نحو رأيته ومررت به فتقف عليهما بالسكون وفهم من قوله غير الفتح أن الواقعة بعد الفتح لا 
تحذف وهي ضمير المؤنث نحو رأيتها والمراد هنا بالفتح فتح البناء وفهم من قوله في سوى 
اضطرار أن الوقف أتى على الواو والياء في الاضطرار ولوقف متعلق باحذف واللام للتعليل 
وفي سوى متعلق باحذف وصلة مفعول باحذف وفي الإضمار متعلق بصلة. ثم قال: 


د لذن 


الوقف 

وأشْبَهّت إذا 'ُتوّناً صب فَألِفاً ني الوقن ونه فلب 

يعني أن إذن التي هي من النواصب يوقف عليها بإبدال النون ألقّا لشبهه بالتنوين بعد 
الفتح فتقول إِذَا وفهم من قوله وأشبهت أن الوقف عليها بالألف على خلاف الأصل وإنما هو 
للشبه ولذلك ذكر بعضهم الوقفعليها بالنون على الأصل. وإذن فاعل بأشبهت ومنئوئًا 
مفعول بأشبهت ونصب في موضع الصفة لمنونًا ونونها مبتدأ وقلب خبره وألقًا حال من 
الضمير في قلب . ثم قال: 

وحَذفُ يا المنقوص ذي التَّوِين م هم يُنصَبٌ أؤلى من لوت فاملما 

يعني أن حذف الياء من المنقوص إذا كان غير منصوب أولى من ثبوتها فشمل المرفوع 
نحو هذا قاض والمجرور نحو مررت بقاض بحذف الياء فيهما وفهم من قوله ما لم ينصب 
أن الياء لا تحذف من المنصوب وفهم مما تقدم في قوله * تنويئًا إثر فتح اجعل ألفا * أن 
المنقوص المنون المنصوب يبدل فيه التنوين ألما نحو رأيت قاضيًا وفهم من قوله أولى أن 
جواز الوقف عليهما بالياء مر ججوح نحو هذا قاضي ومررت بقاضي » هذا حكم المنقورص 
المنون» وأما غير المنون فقد أشار له بقوله: 

(وَغيْرٌُ ذي النّنوينِ بالعَكُس) 

يعني أن المنقوص غير المنون بالعكس من المنون فإثبات الياء فيه أولى من حذفها 
نحو هذا القاضي ومررت بالقاضي ويعني بغير ذي التنوين المقرون بأل» وما ذكره من أنه 
عكس المنون إنما ذلك في المرفوع والمجرور كما مثل» وأما المنصوب فليس في الوقف إلا 
إثبات إلياء وإن كان المنقوص محذوف العين فليس فيه إلا وجه واحد أشار إليه بقوله: 

٠‏ . واكم ار عرس يو لشو 
(وفي * نخو مر لزوم رَدَ البا افتفي) 


يعني أن نحو مراسم فاعل من رأي إذا وقف عليه لزم رد الياء فتقول هذا مري ومررت 
بمري وإنما لزم فيه ردٌ الياء لكثرة ما حذف منه فإن أصله مرئي على وزن مفعل فئقلت حركة 
الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة وفعل بالياء ما فعل بياء قاض ونحوه من حذف حركته 
وحذفه لالتقائه مع التنوين ولم يبقّ من أصول الكلمة إلا الراء فلو سكنوها في الوقف لكان 
ذلك إجحافًا به. وقوله وحذف يا المنقوص مبتدأ وذي التنوين نعت للمنقوص وما ظرفية 
مصدرية وأولى خبر المبتدأ ومن ثبوت متعلق بأولى وفاعلما نتميم لصحة الاستغناء عنه وغير 
ذي التنوين مبتدأ وخبره بالعكس ولزوم مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل وهو ردّء ورد 
مصدر أيضًا وهو مضاف للمفعول واقتفي خبر المبتدأ وفي نحو متعلق باقتفي. ثم اعلم أن 
الموقوف عليه إذا كان متحركًا فإما أن يكون تاء تأنيث أو غيرها فإن كان تاء تأنيث وقف عليه 


#5 اس ص سس سه حبحب جح يبي لِلْوقّفف 


بالسكون خاصة وهو الأصل وإن كان غيرها جاز فيه السكون والروم والإشمام والتضعيف 


وَعَبِرها القَأْنِيثٍ مِن مُحَرَكٍ ‏ سكنة أؤ يِف رائم الحَرْك 

يعني أن غير هاء التأنيث من المحرك يجوز تسكينه ورومه والأصل التسكين وأما الروم 
فهر إخفاء الصوت بالحركة ويجوز في الحركات الثلاث وفهم من استثنائه هاء التأنيث أنه لا 
يجوز فيها ما جاز في غيرها وسيبين بعد كيف يوقف عليها. وغير منصوب بفعل مضمر 
يفسره سكنه وأوقف معطوف على سكنه ورائم التحرك حال من الفاعل المستتر في قف. ثم 
أشار إلى الثالث بقوله: (أؤْ أشيم الضَّمّة) الإشمام هو الإشارة بالشفتين إلى الحركة حالة 
.سكون الحرف وفهم من قوله الضمة أنه مخصوص بها ولا يجوز في الفتحة ولا في الكسرة. 
والضمة مفعول بأشمم وأشمم معطوف على قف . ثم أشار إلى الرايع فقال: 

أؤقِف يُضْهِنَا* ماليِسَ هَمُْرًا أو عَلِيلاً إِنْ قفا * مُحَرَكاً 

يعني أنه يجوز الوقف على المتحرك غير التاء بالتضعيف بشرط أن لا يكون همزة ولا 
حرف علة وأن يكون قبله متحرك وهذه الشروط كلها مفهومة من البيت فتقول في جعفر 
وضارب ودرهم جعفرٌ وضاربٌ ودرهمٌ بالتضعيف وأوقف معطوف على أشمم ومضعقًا حال 
من الضمير المستتر في قف وما مفعول بمضعفا وهي موصولة وصلتها ليس وهمرًا خبر ليس 
وأو عليلاً معطوف على همرًا وإن قفا شرط أي تبع ومحركا مفعول بقفا. ثم أشار إلى 

رمات اللا إساكن تخريكٌه لَنْ يُخقّلا 

يعني أنه يجوز نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله وذكر له هذا في البيت 
شرطين أحدهما أن يكون ساكنًا وهو قوله لساكن واحترز من المتحرك فلا ينقل إليه» والأآخر 
أن يكون الساكن مما يقبل الحركة وشمل الألف لتعذر حركته نحو دار والواو والياء لثقل 
غير الضرورة وبقي عليه شرط ثالث خلافيّ أشار إليه بقوله: 

(وَتَفْلَ فَنْحِ مِنْ سوَى المَهِمُوزٍ لا * يَرَاهُ بِضرِي وكوف تَقَلا) 

يعني أن البصريين منعوا نقل الفتحة إذا كان المنقول منه غير همزة فلا يقال في رأيت 
الحصن رأيت الحصن لأن المفتوح إن كان منوّنًا لزم من النقل حذف ألف التنوين وحمل 
عليه غير المنون» وأجاز ذلك الكوفيون» وفهم من قوله سوى المهموز أن نقل الفتحة من 
المهموز جائز عند الجميع لثقل الهمزة نحو رأيت الخبا والردا والبطا تنقل الفتحة في جميع 


الوقتف بم 


ذلك. ثم قال: (وَالنّقْلُ إِنْ يُعْدَمْ نَظِيرٌ مُمْتَنِعْ) يعني أن نقل الحركة للساكن إذا أدى نقلها إلى 
عدم النظير فلا يجوز النقل في نحو هذا بشر فتقول بشر لما يؤدي إليه من بناء فعل في 
الأسماء وهو خاص بالأفعال فإن كان الحرف المنقول إليه همرًا جاز وإليه أشار بقوله: 
(وَذاكَ في المَهْمُوز لَيْسَ يَمتَيِع) 

الإشارة بذلك للنقل الذي يؤدي إلى عدم النظير يعني أن ذلك في المهموز غير ممتنع 
لثقل الهمزة فتقول في نحو هذا ردء هذا ردء ومررت بالكفء وحركات مفعول بانقلا وألف 
انقلا بدل من النون الخفيفة ولساكن متعلق بانقلا وتحريكه مبتدأ ولن يحظلا أي يمتنع خبر 
المبتدأ ونقل فتح مبتدأ ومن سوى متعلق بنقل ولا يراه بصري جملة في موضع خبر المبتدأ 
وكوف مبتدأ ونقلا في موضع الخبر والنقل مبتدأ وخبره ممتنع وإن يعدم نظير شرط محذوف 
الجواب وذاك إشارة للنقل وهو مبتدأ وليس خخبره وفي المهموز متعلق بيمتنع. ثم قال: 

في الوّقفي نا تَأنيثِ الإشم ها جل إِنْلَمْيَكُنْ بساكن صَمَّ وُصِل 

يعني أن تاء التأنيث اللاحقة للأسماء تجعل في الوقف هاء واحترز بتاء تأنيث الاسم 
من تاء التأنيث الساكنة اللاحقة للأفعال نحو قامت واحترز بقوله إن لم يكن بساكن صح 
وصل من نحو بنت وأخت وفهم منه أن الساكن إذا كان غير صحيح والتاء للتأنيث أنه يوقف 
عليها بالهاء نحو قئاة وحصاة ودخل في ذلك الثاء في جمع المؤنث السالم نحو هندات 
فأخرجه بقوله: 


(وَكَلَ ذا في جمْع تَصْحِبح وما * صَامَّى) 

أي قل جعل التاء هاء في الوقف في جمع المؤنث السالم كهندات وما ضاهاه كأولات 
وهيهات والأعرف في ذلك الوقف بالتاء ومن الوقف بالهاء قول بعضهم: دفن البناه من 
المكرماه وقوله: (وغيرٌ ذَيْنِ بالعكس الْتَمَى) يعني أن غير جمع المؤنث السالم وما ضاهاه 
بالعكس من جمع المؤنث ومضاهيه فالوقف بالهاء هو الكثير نحو فاطمة وطلحة والوقف 
بالتاء قليل ومنه قولهم يا أهل سورة البقرث * فقال مجيب ما أحفظ منها ولا آيت. وتاء 
تأنيث الاسم مبتدأ وخبره جهل وفي جعل ضمير عائدة على المبتدأ وهو مفعول أول بجعل 
وهاء مفعول ثان وإن لم يكن شرط وف يكن ضمير هو اسمها عائد على تاء وخبر يكن وصل 
وبساكن متعلق بوصل وصح في موضع النعت لساكن. ثم إن من عوارض الوقف زيادة هاء 
السكت آخر الموقوف عليه وأكثر ما تزاد بعد الفعل المحذوف الآخر جزمًا كلم يعطه أو وققًا 
كأعطه وبعد ما الاستفهامية المجرورة كقوله علام فقلت علامه وقد تزاد في غيرهما كما 
سيأني» فأما لحاقها للفعل المجذيوف الآخر فقد أشار إليه بقوله: 


الوتف 


وَقِفف بها الكت على الفعل المُعَلٌ بِحَذف آخِرٍ كأفطٍ مَنْ سأل 


يعني أن هاء السكت تلحق في الوقف آخر الفعل المحذوف الآخر فشمل المضارع 
المجزوم نحو لم يعطه ولم يعه والأمر من المعتل اللام نحو أعطه وقه إلا أن لحاقها ينحو لم 
يعه وقه مما بقي من الفعل فيه حرف واحد أو حرفان أحدهما حرف المضارعة واجب وإلى 
ذلك أشار بقوله: 

وَلَْنَ عنما ني سوَى ما كع أو تيع مَجْرُوماً قَرَاعٍ مَارَعَوَا 

يعني أنه إنما يجب لحاق هاء السكت في نحو المثالين المذكورين تقوية لهما وفهم 
منه أن لحاقها لما بقي من حروفه أكثر من حرفين نحو أعط ولم يعط جائز لا لازم فتقول في 
لم يعط وأعط لم يعط وأعط بالسكون ولم يعطه وأعطه بإلحاق الهاء وفي نحو قه ولم يقه 
بإلحاق الهاء خاصة. وبها متعلق بقف وقصرها ضرورة وعلى الفعل متعلق بقف أيضًا 
والمعل نعت للفعل وبحذف متعلق بالمعل وحتمًا خبر ليس وفي ليس ضمير هو اسمها عائد 
على لحاق الهاء وفي سوى متعلق بحتمًا وما موصولة وصلتها كع ومجزومًا حال من كيع 
والواو في رعوا عائد على العرب . ثم انتقل إلى لحاقها بعد ما الاستفهامية فقال: 

وما نِي: الاستفهام إن جُرَتْ ححذِفث 2 للها وأوْلِهَا الهَاإنْ تَقِفف 

يعني أن 'ما الاستفهامية إذا جرّت حذفت ألفها في الوقف ولحقتها هاء السكت واحترز 
بقوله ما في الاستفهام من الموصولة والمصدرية والشرطية فلا يحذف ألف شيء من ذلك في 
الوقف ولا يلحقه هاء السكت وفهم من قوله إن جرت أن المرفوعة والمنصوبة لا تلحقها هاء 
السكت وشمل قوله إن جرت المجرورة بحرف الجر نحو عمه ولمه والمجرورة بالإضافة 
نحو اقتضاء مه إلا أن المجرورة بالإضافة يلزمها الحذف وإلحاق الهاء» وإلى ذلك أشار 
يقوله: 

وَلِيِنَ حَنْماً في سِوّى ما الْحَقَضًا بائشم كقَوْلِكَ اقْيِضَاءً مَ الْتَضَى 

يعني أن المجرورة بغير الإضافة وهو حرف الجر ليس لحاق الهاء لها حتمًا ففهم منه 
أن لحاقها جائز في المجرورة بحرف وفهم أيضًا أنه لازم في المجرورة بالإضافة ومثل ذلك 
بقوله اقتضاء م اقتضى هذا مثال المجرورة بالإضافة فاقتضاء مضاف لم فإذا وقفت عليها قلت 
في اقتضاء م اقتضى زيد اقتضاء مه. وما مبتدأ وإن حرف شرط وحذف ألفها جواب الشرط 
وجملة الشرط والجواب خبر المبتدأ والظاهر أن قوله في الاستفهام متعلق بمحذوف تقديره 
أعني والهاء في أولها مفعول أول بأول والهاء مفعول ثان وإن تقف شرط محذوف الجواب 
لدلالة ما تقدم عليه وحتمًا خبر ليس وفي ليس ضمير هو اسمها يعود على لحاق الها. وفي 


الوقف 8 


سوى متعلق بحتمًا وما موصولة وصلتها انخفض وباسم متعلق بانخفض . ثم انتقل إلى 
لحاقها في غير الفعل المعل الآخر وما الاستفهامية فقال: 
وَوَصْلَ ذِي الهَاءِ أجر بِكُلَ مَا ‏ خُحرَّكَ تضريكٌ بناءلَرِمَا 
وَوَضْلهضا بِعَئْرٍ تخريك با أدبم قَذَ فِي المُدَام اسْمُخينا 
يعني أن وصل هاء السكت بغير الحركة التي للبناء المدام شاذ ووصلها بحركة البناء 
مستحسن وفهم منه أنه لا يوصل بحركة الإعراب البتة فمثال حركة البناء المدام الذي 
يستحسن لحاق الهاء معه حركة الواو والياء من هو وهي فيجوز هوه وهيه وقد قرىء بها مثال 
حركة البناء غير المدامة اسم لا والمنادى ونحوهما مما فيه البناء والإعراب وقد شد لحاقها 
في عل في قول الراجز: 
8سيارُبٌ يوم لي لا أظظُلّذْ أَرْمَضٌ من تحت وأضحى من عَلَهْ 
ووصلها مبتدأ والهاء عائدة على هاء السكت وبغير متعلق بوصل وأديم في موضع 
الصفة لبناء وشد خبر المبتدأ والمدام اسم مفعول من أدامه يديمه فهو مدام وهو متعلق 
وَرْئمَا أفطئ لظ الْوَضْل ما لِلْوَئُف نَنْرًَا وَقَهَا مُنَظِما 
يعني أنه قد يحكم للوصل بحكم الوقف فيعطى حكمه وذلك في النثر قليل وفهم ذلك 
من قوله وربما ومنه قوله تعالى في قراءة حمزة والكسائي لم يتسنه وانظر» وقراءة قالون 
5 أَنوًا ناري فقلت مَنُونَ أَكُمْ 
وقوله: 
و١‏ اث . 0 : الا ان الأية | 


6 الرجز لأبي مروان في شرح التصريح 2557/7 ولأبي الهجنجل في شرح شواهد المغني »454/١‏ 
ومجالس ثعلب ص 2484 ولأبي ثروان في المقاصد النحوية 2404/4 وبلا نسبة في أوضح المسالك 
54 وجمهرة اللغة ص 211١8‏ وخزانة الأدب ؟27517/1 والدرر #//91: 706/6 وشرح الأشموني 
الال الل وشرح عمدة الحافظ ص لمق وشرح المفصل ام ومغني اللبيب / 22 وهمع 
الهوامع 2507/١‏ ؟/١51.‏ 

5 راجع التخريج رقم .7٠١‏ 


2.7 الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص 187ء وشرح أبيات سيبويه ١/4١41؛:‏ والكتاب 2591/١‏ 
5 »؛ ولسان العرب طبرن (ضخم)» وبلا نسبة في رصف المباني ص ١17١‏ : وسر صناعة الإعراب م 


لق 


الإمالة 


وهو في الشعر كثير. ولفظ الوصل مفعول لم يسم فاعله بأعطي وما مفعول ثان وهي 
موصولة وصلتها للوقف وثثرًا منصوب على إسقاط الخافض والتقدير في النثر وفشا معطوف 
على أعطي ومنتظمًا حال من الضمير المستتر في فشا. 
الإمالة 


الإمالة على قسمين إمالة الألف وإمالة الفتحة فإمالة الألف هي أن تنحو بالألف نحو 
الياء والفتحة نحو الكسرة وذكر لها الناظم ستة أسباب: الأول انقلابها عن الياء الثاني مآلها 
إلى الياء الثالث كونها تدل على ما يقال فيه قلث. الرابع ياء قبلها أو بعدها الخامس كسرة 
قبلها أو بعدها السادس التناسب وقد أشار إلى الأول فقال: (الأَلفَ المُبْدَلَ مِنْ يا ني طَرَفْ * 
أمل) يعني أن الألف المبدلة من الياء في طرف تمال وشمل آخر الفعل كرمى وآآخر الاسم 
كمرمى وفهم منه أن الألف إذا كانت وسطا لا تمال وإن كانت مبدلة من ياء إلا بشرط يأني . 
والألف مفعول بأمل والمبدل نعت للألف ومن يا متعلق بالمبدل وفي طرف موضع النعت 
ليا. ثم أشار إلى الثاني فقال: 
كذ الوقةسبة الا غتف 
0 تتا “تت: 1 1كلتت03ة0! 
يعني أن الألف تمال إذا كانت صائرة إلى الياء دون شذوذ ولا زيادة وذلك نحو حبلى 
ومغزى فإن الألف منهما غير مبدلة من ياء لكنها تصير إلى الياء في التثنية والجمع بالألف 
والتاء فتقول حبليان وحبليات ومغزيان ومغزيات واحترز بالشذوذ من قلب الألف ياء .في لغة 
هذيل إذا أضيفت إلى ياء المتكلم نحو عصيّ في عصاي واحترز بالمزيد من رجوع الألف 
إلى الياء بسبب زيادة كقولهم في تصغير قفا قفي وفي جمعه قُقّى والواقع مبتدأ وخبره كذا 
ومنه متعلق بالواقع وأل موصولة والياء فاعل بالواقع والضمير في منه عائد على أل وخلف 
حال من الياء ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة ودون متعلق بخلف أو بالواقع . ثم قال: 
(وَلِمَا * تليه ها الَأنيثِ ما الها عَدِمَا) 
يعني أن ما آخره تاء التأنيث مما في آخره ألف تستحق الإمالة يمال كما يمال المجرد 
ا وفتاة لأن التاء في حكم الانفصال فهي غير معتد.بها. وما مبتدأ وهي 
موصولة بعد ما والهاء مفعول بعد ما وخبر المبتدأ لما وما موصولة وصلتها يليه وها التأنيث 
فاعل بيليه والمبتدأ على حذف مضاف والتقدير حكم ما عدم التاء من الإمالة ثابت لما يليه 
هاء التأنيث. ثم أشار إلى السبب الثالث فقال: 


2157/1١ -'‏ 415غ. 516/5ه:, ولسان العرب #/ 1١0‏ (بعد)ء 18 (بيد)؛ 6076/١1‏ (فوه)ء والمحتسب 
0/١‏ .» والمئصف .٠١/١‏ 


الآثالة اسح حسم م سس جم ع تي ا اي ب ا 


وَعَكِْذَا فدل غ2 عَيْن الفغل إن يول إلى فِلْتُ كمّاضي َف وَدِنْ 

يعني أن الألف تمال 35 إذا كانت بدلاً من عن فعل تكسر فاؤه إذا أسند إلى تاء 
الضمير فشمل ما عينه وأو مكسورة نحو خاف أصلة خوف بكسر لواو لأنه من الخوف وما 
عينه ياء مفتوحة في الأصل ننحو دان فإنه من ألدين» وما عيتة ياء مكنورة نحو هاب فإنه من 
الهيبة وأصله هيب فتمال الألف من ذلك كله لأنه يثول إذا أسنذ إلى التاء لفلت فيقال خفت 
ودنت وهبت واحترز به مما لا يئول | إلى فلت بالكسر بل إلى قُلت بالضم نحو قال وطال 
لأنك تقول فيهما قلت وطلت. وبدل مبتدأ وخبره كذا وإن يئول شرط حذف جوابه لدلالة ما 
تقدم عليه. ثم أشار إلى السبب الرابع فقال: (كَذاكَ تالي الياء) أي تمال أيضًا الألف التي 
نتلو الياء وذلك نحو سيل وأوهم كلامه أن ذلك فيما اتصل بالياء كالمثال بل تجوز الإمالة 
وإن فصل بين الياء والألف فاصل وعلى ذلك نبه بقوله: 

َالمَضْل اْتوِر * ينحزفى أؤ مَعْ ها كَجتها أيز 

يعني أنه قد اغتفر الفصل بين الياء والألف الممالة بنحرف واحد وذلك نحو شيبان أو 

بحرفين أحدهما هاء نحو أدر جيبها وإنما اغتفر الفصل بحرف واحد لقلة الفصل ار 
مع الهاء لخفاء الهاء وفهم منه أن الفصل إذا كان بحرفين وليس ثانيهما هاء منع من 
ا 3 يذكر في هذا النظم الياء سببًا إذا كانت بعد الألف نحو مائع وهو في ذلك موافق 
لسيبويه وتالي الياء مبتدأ وخبره كذاك والفصل مبتدأ وخبره اغتفر وبخرف متعلق بالفصل وأو 
مع ها معطوف على مقدر والتقدير يحرف وحده أو مع هاء وقصرها ضرورة. ثم أشار إلى 

السبب الخامس فقال: 

كَذَاكَ منا بيه كَسْرٌ أو يني ناي كَسْرٍ أؤ سُكُونٍ نَدْ وَلِني 

كسرًا وَفْصُلُ ألهًا كلا نَصْل يُعَدَ يُعَدَ قَدِرْمَمَاكَ مَنْ يهِلْهُ لَمْ يُصَدَ : 

فذكر خمس صؤر الأولى أن يقع الكسر بعد الألف وشرط أن يليها نحو مساجد الثانية 
أن يقع الكسر قُبلها وفية أربع صور: أولها أن تكون منفصلة بحرف نحؤ عماد وثانيها أن 
تكون منفصلة بحرقين أؤلهما ساكن نحو شملال وثالثها أن تكون منفصلة بحرفين متحركين 
ثانيهما الهاء نحو يزيد أن يُربها ورابعها أن تكون منفصلة بحرف ساكن ومتحركين أحدهما 
الهاء وقد مثل ذلك بقولةٌ؛ قلرمُمَاك من يمله لم يصد فالألف في هذه المثل كلها يجوز 
إمالتها وإنما اغتفر التضل بَالهاء قن درهماك لخفائها فلم يعتذ بها فصاز كشملال وهذه 
الصور كلها مفهومة من التظغ تفع منه أن الفضل إذا كان بير ما ذكر لم تجز الإمالة. مأ 
مبتدأ وهني موضولة وضلتها لي ؤكسر قاغل بيلية والضمير ألغائد على المؤصول الهاء من 
يليه وأو يلي مخظوف غلى القئلة الضدير الغائد فنه غلى الترمرل قاعل يلي وتاي 


يفن 


المفعول بيلي وسكون معطوف على كسر وقد ولي كسرًا جملة في موضع النعت لسكون 
وفصل الها مبتدأ وخبره يعد وكلا فصل متعلق ييعد فدرهماك مبتدأ ومن اسم شرط في موضع 
رفع بالابتداء ويمله مجزوم به وهو في موضع خبره ولم يصد جواب الشرط وبقي من أسباب 
الإمالة سبب سادس يأتي الكلام عليه حيث ذكره. ثم انتقل إلى موانع الإمالة فقال: 

وَحَرْفُ الإشتئلا يَكفتٌ مُظْهَرًا من كشر أؤيا وكذائَكَفُ رَا 

يعنى أن حرف الاستعلاء والراء يكفان سبب الإمالة وشمل حرف الاستعلاء سبعة 
خرف يجيا نر «قظ حص ضغط» وعلى هذا فالحروف الكافة للإمالة ثمانية إلا أن هذه 
الأحرف لا تمنع جميع أسباب الإمالة بل تمنع الإمالة إذا كان سببها كسرة ظاهرة أو ياء 
موجودة وكان بعد الألف حرف من أحرف الاستعلاء وكان حرف الاستعلاء متصلاً أو 
مَفضولاً يحرف أو عحرفين أو كانت الزاء مفيمومة آو مفعوحة . .وتحرق الاستغلاء مبتدا وخخيره 
يكف ومظهرًا مفعول بيكف وهو على حذف الموصول تقديره يكف حرقًا مظهرًا ومن كسر 
متعلق بمظهرًا ورا فاعل بتكف وكذا متعلق بتكف ثم إن المانع من الإمالة يكون متأخرًا عن 
الألف ومتقدمًا عليها وقد أشار إلى الأول بقوله: 

إنْ كان ما يَكُفُ بَنْدُ مُتُصِل أ بد حرف أ بِحَرْقَيْنٍ قصل 

فهذه ثلاث صور: الأولى أن يكون متصلاً بالألف نحو فاقد وباخل الثانية أن يكون 
مفصولاً بحرف نحو منافق وباسط. الثالثة أن يكون مفصولاً بحرفين نحو مواثيق ومواعيظ. 
وما اسم كان وهي موصولة وصلتها يكف والضمير العائد على الموصول الفاعل بيكف وبعد 
في موضع خبر كان وهو مقطوع عن الإضافة والتقدير بعده» أي بعد الألف الممالة ومتصل 
خبر بعد خبر وقف عليه بحذف التئنوين على لغة ربيعة وأو بعد حرف معطوف على بعد 
الأولى وأو للتقسيم وبحرفين متعلق بفصل وفصل معطوف على ما قبله. ثم أشار إلى المانع 
إذا كان متقدمًا فقال: 

كذ إنا قُدَمَ مالم يَْكَيِرُْ أو يكن أثْرَ الكسرٍ كالمطوّاع مر 

يعني أن حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة إذا تقدما على الألف منعا الإمالة بشرط 
أن يكون المانع غير مكسور أو ساكن بعد كسرة فمثال المكسور طلاب ومثال الساكن بعد 
كسرة رأيت المطواع وقد مثله بقوله كالمطواع مرء وفهم منه أن ما كان على خلاف المثالين 
المذكورين يمنع الإمالة نحو طالب وقادر وراكب وقبائل وضبارم. وكذا متعلق بمحذوف 
تقديره تمال كذا والضمير في قدم مستتر عاتد على المانع وما ظرفية مصدرية وأو يسكن 
معطوف على ينكسر وإثر ظرفية متعلق بيسكن والمطواع مفعول بمر يقال مار الطعام يمير 
ومار أهله إذا جلب إليهم الطعام والمطواع بمعنى المطيع. ثم إن الموانع من الإمالة قد 


الإمالة 


الإثالة ا ب سس سمب سبج 8 
يعرض ما يمنعهاء وإلى ذلك أشار بقوله: 

وَكَفُ مُنتثفل وَرَا يَنْكََفُ بكَسْر را كغفارم الا أَجْفُو 

يعني أن الراء المكسورة إذا وقعت بعد الألف الممالة مكسورة كفت المستعلي والراء 
المفتوحة نحو دار القرار ولا أجفو غارمًا ومن العجب أن الراء المكسورة تكف نقفسها إن 
كانت مفتوحة وسبب كف الراء المكسورة لنفسها ولحرف الاستعلاء أنها مكررة فتضاعفت 
فيها الكسرة فقوي بذلك على سبب الإمالة وكف مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول ورا 
معطوف على مستعل ويتكف خبر المبتدأ وبكسر متعلق بيتكف وغارمًا مفعول بأجفو. ثم 
قال: 

يعني أن سبب الإمالة لا يؤثر إذا كان منفصلاً يعني من كلمة أخرى نحو يدي سابور 
فلا تمال الألف من سابور لأجل الياء من يدي لأنها منفصلة بخلاف الكف فإنه يؤثر وإن كان 
منفصلاًٌ فتمتنع الإمالة في نحو يريد أن يضربها قبل فلا تمال الألف من يضربها لكف القاف 
لها وإن كان من كلمة أخرى. ولسبب متعلق بتمل ولم يتصل في موضع النعت لسبب والكف 
مبتدأ وخبره قد يوجبه وما فاعل بيوجبه وهي موصولة وينفصل صلتها. ثم قال: 

وَقَدذْامالُو التعاشب بلا 5ع سواه سانا وَقلا 

هذا هو السبب السادس من أسباب الإمالة وإنما أخره عنها لضعفه بالنسبة لهاء يعني 
أنهم قد أمالوا للتناسب دون سبب سواه وذكر مثالين أحدهما عمادًا ويعني به إذا قلت رأيت 
عمادًا ثم وقفت عليه فقلبت التنوين ألفًا فتميل الألفين معًا أعني الألف التي بعد الميم 
والألف المبدلة من التنوين أما الألف التي بعد الميم فلإمالتها سبب وهو كسر العين وأما 
الألف التي هي بدل من التنوين فلا سبب لإمالتها إلا المناسبة للألف الممالة التي قبلها. 
وينبغي أن يضبط كعمادًا بالألف دون تنوين على إرادة الوقف والمثال الثاني تلا أميل من قوله 
تعالى : © وَالْقمَرِإِدَائلَهَاك [الشمس: ؟] فالألف فيه منقلبة عن واو فلا حظ لها في الإمالة لكن 
أمليت لمناسبة رءوس الآي» وفيها ما لإمالته سبب نحو إذا جلاهاء والواو في أمالوا عائدة 
على العرب ولتناسب ويلا متعلقان بأمالوا. ثم قال: 

ولا تيل ما تج كل تشكتنا كُونَ سَمَاءٍ عَيِرّها وعَيرٌ نا 


يعني أنه لا تطرد الإمالة في شيء من الأسماء غير المتمكنة إلا في نا ضمير المتكلم 
ومعه غيره وها ضمير الواحدة فتقول مر بنا ونظر إلينا ومر بها ونظر إليها وإنما اطردت في 
هذين الضميرين دون غيرهما من غير المتمكن لكثرة استعمالهما وفهم من قوله دون سماع 
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التصريف 


وما مفعول بتمل وهي موصولة وصلتها لم ينل تمكثا ودون متعلق بتمل وغير منصوب على 
الاستثناء. ولما فرغ من إمالة الآلف وأسبابها انتقل إلى إمالة الفتحة ولها سببان أشار إلى 
الأول منهما بقوله: 
وَالِمَفْحَ قبل كسر رَإِءِ في طرَفْ أيل كَلِلايْسَرٍ مل بُكِْف الكُلَفْ 
يعني أن الفتحة تمال إذا كان بعدها راء مكسورة متطرفة نحو أولى الضرر وبشرر وقد 
دل ذلك الناظم دول للأيسر مل لي مل إلى الأيسر وفهم من إطلاقه أن الإمالة للياء جائزة 
في الوصل والوقف وفهم أيضًا منه أن الإمالة جائزة في حرف الاستعلاء وفي غيره. وإلفتح 
مشعوله رامل وقيل "تعلق باد نوق طرف قن موشع الث (راء و للأبيس تلق بحل رمك 
مجزوم على جواب الشرط والكلف مفعول ثان بتكف وتكف الكلف تتميم لصحة الاستغنا 
عنه. ثم أشار إلى السبب الثاني فقال: 
انار بلك ار دن وَقْفي إِذَا ما كان مير لف 
بعني أن الفتحة تمال أيضًا ذ في الوقف إذا وليها هاء التأنيث وفهم من قوله إذا ما كان 
00 أن الإمالة 08 الحروف ما عدا الألف ومثإله رحمة وقصعة ودرجة 
وعرقوة و-حدربة» وأما الألف فلا إمالة فيها نحو فتاة وحصاة. والذي مبتدأ وخيره كذا ويليه 
ها التأنيث صلة إلذي والضمير العائد على الموصول الهاء في يليه وفي وقف متعلق بيليه 
وكذلك إِذ! واسم كإن ضمير مستتر عائد على مإ قبل هاء التأزيث. 


التصريف 


هو العلم بأحكام بنية الكلمة بما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك 
ومتعلقه من الكلم الأفعال والأسماء التي لا 3 تشبه الجروف وهو نوعإن: معرفة حروف الزيادة 
ومعرفة الإبدال» وقد أشار إلى الأول فقال: ش 


حَِرْففٌ وَشِبْهَهُ مِنّ الِصّرْفٍ ري وَمَِاسِوَاهُمَا بِيَصرِيفٍ حري 

يعني أن الحرف وما أشبهه من الأسماء في التوغل في البناء لإ يدخله التصريف وما 
سوى هذين من الأسماء والأفعال حقيق بدخول التصريف فيه وتجرّز في قوله , من الصرف 
فأطلق الصرف على التصريف لضرورة الوزن. وحرف مبتدأ وشبهه معطوف عليه وسوخ 
الإبتداء بحرف عطف المضاف عليه ويري خبر المبتدآ وأصله بريء على وزن فيل فخقفه 
يحذف الهمزة ة ويحتمل أن يكون بري فعلا ماضيًا والأول أجود لأن فعيلاٌ يجوز الإخبار به 


التصريف 5 


عن أكثر من وإحد. وما مبتدأ وجي موصولة وصلتها سواهما وخبر مإ حري أي حقيق 
وبتصريف متعلق بحري . ثم قال: 

وَلَيِسَ أذني من ؟ٌ إفِي يُبرَى ‏ قايل تَصُريفي سِوَّى ماغَيُرًا 

ني أن ما كان على حرفم باجد أي جرفي لا يقبل اتصريف فقهم مه إن أل ما 
يوجد عليه الأسماء والأفعال بالوضع ثلاثة أجرف لأن الأسماء والأفعال قل تنقص عن ثلاثة 
بحذف بعض حروفهاء ل 
الله في القسم على القول بأنه اسم وهو الصحيح» وأما الأفعال فتوجد على حرفين نحو خخل 
وبع وعلى حرف واجد نحو ق فعل أمر من وقى. وأدنى اسم ليس ومن ثلاثي متعلق بأدني 
وبرى فِي موضع خبر ليس وقابل مفعول ثان بيرى ومفعوله الأول ضمير مستتر فيه عائد على 
أدنى» ويجوز أن يكبون قِابل مرفوعًا على أنه اسم ليس وأدنى منصوبًا على أن يكن مفولاً 
ثإنًا ليري والتقدير وليس قابل التصريف يري أدني من ثلاثيَ وسوي استثناء وم موصولة 
يصلهاغير. توقاك: |0000 ظ ش 


مكل 2 


وَمُتهَى اشم خَمْسٌ أن تَجَرَجَا إَإنْ يُرَدْنِهٍ بَمَاسَبِْاعَبَا 

يعني أن الأسماء على قسمين: مجرد من الزبادة» ومزيد فيه فغايةٍ ما يصلى إليه المجرد 
خمسة أجرف نحو سفرجل وِغَايةِ ما يصل إليه بالزيادة سبعة أحرف نحو اشهيباب مصدر 
اشهاب . ومنتهى اسم مبتدأ وهو على حذِف مِضافٍ أي ومنتهى حروف اسم وخيره حمس 
وإنما أسقطٍ التاء من جمس لأن حروف التهجي يجوز تذكيرها وتأنيثها وإن تجردا شرط 
حذف جوابه لدلإلة مإ تقدم عليه بإن يزه فيه شرطٍ وجوإيه الفاء وما بعدها وسبعًا ميفعول 
بعدا وقد فهم من هذا إلبيت والذي قبله أن الإسم المجرد ثلاثة أنواع : ثلاثي؛ ورباعي» 
وخماسي . يد أشاد إلى الاسم لان بقرا 

جر آخبر الللاني الدج وَضِم وَإكْسِرْ وَزْذْ تُشكين ثإازيه مم 

غير آخر الثلاثي هو أوله وثانيه ا قابل للحركات الثلاث والثاني قابل للحركات 
والسكون والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة أثنا عشر وزنًا وهي التي تقتضيها القسمة 
العقلية وهي مفهومة من البيت فافتج وضم واكسر يعني في كل واحد منها فهذه تسعة وزد 
واي ا ثة إلى تسعة باثني عشرء ومثلها على 

تيب النظم فعل نحو جمل وفعل نحو عضد وفعل نحو كتف وفعل نحو قتب وفعل نحو 
ال ل لل ع ل را 
إبل وفعل نحو فلس وفعل نحو قفل وفجل نحو عدل إلا أن المستعمل منها عشر وواحد 


اا ا ري ييا ضير وف 
مهمل وواحد قليل» وإلى ذلك أشار يقوله: 

وَقَمُ 1 أَهُم 1 وَالمَ 4 0 يِل لَص دحم تخصي يمل يِفو ل 

وإنما أهمل فعل لثقله بالخروج من كسر إلى ضم وقد قرىء والسماء ذات الحبك 
بكسر الحاء وضم الباء وإنما قل فعل لاختصاصه بالفعل وفهم منه أنه وارد في كلام العرب 
إلا أنه قليل ومن ذلك قولهم دئل في اسم قبيلة وإليها ينسب أبو الأسود الدؤلي ورم في اسم 
الاست. وغير مفعول مقدم باكسر وهو مطلوب لافتح وضم فهو من باب التنازع وتسكين 
مفعول بزد وتعمّ مجزوم على جواب الشرط ومعنى تعم أي تستوفي جميع أوزان الثلاثي. 
وفعل مبتدأ وأهمل خبره والعكس يقل مبتدأ وخبر ولقصدهم متعلق بيقلٌ وقصد مصدر 
مضاف إلى الفاعل وتخصيص مفعول بالمصدر وهو مصدر مضاف إلى المفعول وبفعل 
متعلق بتخصيص . ثم أشار إلى الفعل الثلائي فقال: 

وَافْنَحْ وَضُمّ وَاكيِرٍ الثاني من فغل ثُلائِيٌ وَزْدْ َو صُمِنْ 


فذكر له أربعة أبنية فعل بفتح الفاء والعين معّاء وذلك مستفاد من قوله وافتح» وفعل 
بضم العين نحو سهل وهو مستفاد من قوله وضم» وفعل بكسر العين نحو سمع وهو مستفاد 
من قوله واكسر. الرابع فعل بضم الفاء وكسر العين مبنيًا للمفعول وفهم من سكوته عن الفاء 
أن حركة الفاء لا تختلف بخلافها في الأسماء وفهم أنها فتحة لأن الفتحة أخفٌ فاعتبارها 
أقرب وفهم من قوله وزد نحو ضمن أن بنية المفعول ليست كبنية الفاعل لكونه جعل ذلك 
زائدًا على بناء الفاعل وفيه تنبيه على الخلاف في فعل المفعول هل هو أصل بنفسه أو فرع 
عن فعل الفاعل؟ والثاني مفعول باكسر وهو مطلوب لافتح وضم من جهة المعنى فهو من 
باب التنازع ومن فعل في موضع الحال من الثاني . ثم انتقل إلى الرباعي والمزيد من الأفعال 
فقال: 

وَمُنتقهاة أرْتَمٌ إن جُجرّنَا وَإِنْ مره ف هِفَمَاسِنَاعَدَا 


يعني أن غاية الفعل بالأصالة أربعة أحرف وذلك نحو دحرج وفهم من البيت الذي قبله 
أن للرباعي بنية أخرى مبنية للمفعول نحو دحرج لذكرها في الثلاثي إذ لا فرق وأن غايته 
بالزيادة سئة أحرف نحو استخرج وإعرابه واضح. ثم انتقل إلى الرباعي الأصول من الأسماء 
فقال: 

لإاضم مُجَرَّدٍ باع تفلل وَئا ل وفغتل وفعلل 


على ع 


ومع يِمَلَّ ُنلَلُ 


التصريف 


(بِضِمْنِ فِعْل قابلٍ الأصُولٌ في * وَرْنِْ) 

يعني أنك إذا أردت أن تزن كلمة فقابل أصولها ف لل التو اا أ الكلمة 
بالفاء وعن ألثاني بألعين وغْن الثالث باللام وتحافظ في ذلك على حركات الموزون فإذا قيل 
لك ما وزك ضرب قلت فغل بفتخ ألفاء والعين وإذا فيل لك ما وزن عمرؤ قلت فعل بسكون 
العين فإن كان في الكلمة الموزونة زائد نطقت به على أصله من غير أن عبر عنه بشيء وإلى 
ذلك أشاز بقوله : (وَرَائِدٌ بِلنْظِهِ اكتن) يعني أنك تكتفني بذلك الحروف الزافد وتنطق به به على 
أصله من غير أن تعبر عنه بشيء فتقول في وزن جوفر فوعل وفي وزن عثير فعيل. هذا كله 
في الثلاثي الأصول. وأما الزائد على الثلاثة فقد أشار إليه بقوله: 

وَمُناغِفٍ اللا إذا أضلٌ بيني كرَاءِ جَمْمَرٍ وَقاني مُسكُقٍ 

يعني أنك إذا وزنت الكلمة بحروف قعل وبقي أصل من الكلمة ضعفت اللام أي زدت 
عليها لاما أخرى تقابل بها الخزف الرأبع وقد قهم من ذلك أن في الزائد على الأربغة 
ضورثين : : إخداهما في الزباغني فتضغف اللام مرة واحدة نحو جعفر وفستق فتقول في وزنهما 
فعلل وفغل» والأخرى في الخماسي لما علمت من أن الاسم يكون خماسني الأضول فتقول 
في سفرجل فعلل فتضعف اللام مرتين لنضل الزئة إلى نخمسة أحرف. ثم إن زائد الكلمة 
الموزونة إن كآن من حزوف الزيادة العشزة فقد تقدم أنه ينظق بها في الوزن على حالهاء وإن 
كان يتضعيف أصل ؛ فقّد أشار إليه بقؤله: 

وَإنْ يَكُ التؤائدُ صنت نت أل ُأَجْمَلَ لَهُ نِي الوَرْنِ ما للأضل 

يغتي إذا كن الزأقد في الكلمة ألموؤوئة ضخف أضل أجفل تقابلته في الوزن مأ جماته 
للفاء والعين .واللامْ من حروف قعل قإن كان مضعف ألقأء نحو مرمريس قلت في وزنه 
فغفعيل إن كان مضعف العْين تخو اغدودن قلت في وزئة افعوعل وإن كان مضغف اللام 
نحو جلبب قلت فية فعلل. وقوله نضمن متغلق بقابل وقائل فغل أمر وقغل بفتح الفاء 
والأصول مقغول بقابل وقي الوزك متعلق بُقابل وزائذ مبتدأ خبرة اكتفي زبلفظة متعلق باكتفي 
واللام مفغول بضاغف وأضل فاغل بفغل مضمر نفسره ه نقي. والفستق اسم جُمْع واحده 
فستقة: اسم شجرة وهو فارسي معرب وإن يك شرط والزائد اسم يك وألفاء وما بعدها 
جؤاب الشرط وما مفعول أول باجعل وهني موصولة وضلتها للأصل وله في موضغ المفعول 
الثاني لاجعل ثم اعلم أن ما تكرز فيه الفاء والغين من الرباعي على توعين الأول ما لا يدل 
فية الاشتقاق على زيادة أحد الحزوق:. والآخنر ما دل الاشتقاق على زيادة أحد حروفه وقد 
أشار إلى الأول بوله : 


(واخكع أصيلٍ خرف ينقيتم * وتخون) 


رين التصرفت 
ومكرم ومنطلق وحمل عليه ما سواه نحو أفكل ومخلب وفهم من قوله سبقا أنهما لا تطرد ' 
زيادتهما في غير الأول وفهم من قوله تحققا أن الثلاثة الأحرف الواقعة بعدهما إذا لم تتحقق 
أصالتها لم يحكم بزيادتهما إلا بدليل نحو أيدع لأنه يحتمل أن تكون الهمزة فيه أصلية فيكون 
وزنه فيعل نحو صيرف أو الياء فيكون وزنه أفعل ولكن الهمزة فيه زائدة لأن باب أفعل أكثر 
من باب فيعل إلا أن الهمزة إذا وقعت آخخرًا قبلها ألف زائدة حكم بزيادتها وسيأتي. وهمر 
وميم مبتدأ وخبرهما كذا وسبقا في «موضع النعت لهمز وميم» وثلاثة مفعول سبقا وتأصيلها 
مبتدأ وتحققا في موضع الخبر وهو مبني للمفعول والجملة خبر المبتدأ. ثم قال: 

كَذدَاكَ مَنرٌ آغِرّبَئْدَألِفنث أكتَرَمِن خزرتين لنْظها رَدِفْ 

يعنى أن الهمزة أيضًا تطرد زيادتها إذا وقعت آخرًا بعد ألف وقبل الألف ثلاثة أحرف 
فصاعدًا ا وعلباء وأربعاء وعاشوراء وفهم من هذا البيت ومن البيت الذي قبله أن 
الهمزة لا تطرد زيادتها وسطا ولا آخرًا بعد غير الألف وفهم منه أنه إن تقدم على الألف أقلٌ 
من ثلاثة أحرف حكم بأصالتها نحو كساء ورداء. وهمز مبتدأ وخبره كذاك وآخر نعت لهمز 
وبعد ألف نعت بعد نعت ولفظها مبتدأ وخبره ردف وأكثر مفعول بردف والجملة في موضع 
نعت أيضًا. ثم قال: 
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وَالنُونُ فِي الآخِرٍ كالهّمْزِ وفي 2 تخو عَضَثْمَرِ أَصَالَةٌ كفم 

يعني أن النون يحكم بزيادتها في موضعين: أحدهما أن تكون آخرًا بعد ألف قبلها أكثر 
من حرفين وهو الذي عنى بقوله كالهمز وذلك نحو سكران وعثمان وزعفران وفهم منه أنها 
لو كان قبلها أقل من ثلاثة أحرف حكم بأصالتها نحو بيان» والآخر أن تقع وسطا وقبلها 
حرفان وبعدها حرفان نحو عقنقل وجحنفل وغضنفر وهو الأسد. والنون ميتدأ وخخبره 
كالهمز والظاهر أن في الآخر متعلق بأعني محذوفًا وأصالة مفعول ثان بكفي. وفي كفي 
ضمير مستتر عائد على النون وهو المفعول الأول بكفي وفي نحو متعلق بكفي. ثم قال: 

والنَاءً في الكأْنِيثِ والمُضَارَمَه ونشو الإسْيَمْمالٍ والمُطاوَمة 


يعني أن التاء تطرد زيادتها في التأنيث نحو قائمة وقامت وفي المضارعة نحو تقوم 
ونحو الاستفعال كالاستدراك والاستلزام والمطاوعة نحو تكسر وتذكر وفهم من تمثيله 
بالاستفعال أن السين تزاد مع التاء ولم ينص على زيادتها في حروف الزيادة وكان ينبغي له أن 
يذكر زيادة النون والهمزة والياء في المضارعة نحو يقوم إذ لا فرق. والتاء مبتدأ والخبر 
محذوف أي والتاء مطردة الزيادة أو فاعل بفعل مضمر تقديره وتزاد التاء وفي التأنيث متعلق 
بالخبر إن قدرت التاء مبتدأ أو بالفعل إن قدرتها فاعلاً. ثم قال: 


فصل في زيادة همزة الوصل قر 


(وَالهَاءُ وَنَْاً كَلِمَه وله تَرَةُ) 
يعني أن الهاء تزاد في الوقف وهي هاء السكت وقد تقدم في الوقف مواضع زيادتها 
والتحقيق أن هاء السكت ليست كحروف الزيادة لأن حروف الزيادة صارت من نفس بنية 
الكلمة وهاء السكت جيء بها لبيان الحركة فهي كسائر حروف المعاني لا حروف التهجي. 
والهاء إما مبتدأ محذوف الخبر كما تقدم في قوله والتاء ووققًا مصدر في موضع الحال من 
الهاء أي موقوفًا عليها أو مفعول له أي تزاد في الوقف ثم مثل بقوله كلمه وهو على حذف 
القول أي كقولك لمه وقد اجتمع في هذا اللفظ أعني كلمه ثلاثة أحرف وهو كاف التشبيه 
ولام الجر وهاء السكت واسم وهو ما الاستفهاهية» وقد ألغزت هذا اللفظ في رجزء وهو: 
يا قارىء ألفية ابن مالك وسالكاً في أحسن المسالك 
في أي بيت جاء من كلامه لفظ بديع الشكل في انتظامه 
حروفه أربعة تضم وإن تشأفقل ثلاثة واسم 
وهو إذا نظرت فيه أجمع | مركب من كلمات أربع 
وصار بالتركيب بعد كلمه ‏ وقد ذكرت لفظه لتفهمه 
ثم قال: (واللامٌ في الإشارَة المُشْتَهرَة) يعني أن اللام تطرد زيادتها مع اسم الإشارة 
نحو ذلك وتلك وأولالك وهنالك. واللام معطوف على الهاء فيجري فيه ما تقدم في الهاء. 
ثم قال: 
وَانكغ زِياتةٌ بلا تيد تبث إِنْلَمْ تين حجةٌ كحظلتث 
يعني أن كل ما خالف المواضع المذكورة في هذا الباب في اطراد الزيادة تمتنع زيادته 
إلا إذا قام على زيادته دليل من اشتقاق أو غيره فيحكم على نون حنظل بالزيادة وإن لم تكن 
في موضع اطراد زيادة النون كقولهم حظلت الإبل بكسر الظاء إذا أكثرت من أكل الحنظل 
وهو نوع من الشوك فسقوط النون في حظلت دليل زيادتها في حنظل وأمثال ذلك كثيرة. 
وزيادة مفعول بامنع وبلا قيد متعلق بزيادة وثبت في موضع الصفة لقيد وإن شرط ويجوز 
ضبط تبين بفتح التاء مبئيًا للفاعل وأصله تتبين فحذف إحدى التاءين وحجة على هذا فاعل 
بتبين وبضم التاء على أنه مبني للمفعول مضارع بين وحجة على هذا نائب عن الفاعل . 


فصل في زيادة همزة الوصل 


هذا الفصل هو تتميم لباب التصريف لأنه من باب زيادة الهمزة وقد اشتمل هذا الفصل 
على التعريف لهمزة الوصل وعلى مواضعها من الكلم» وإلى تعريفه أشار بقوله: 
للْوَضْل هَمْرٌ سابقٌ لا يَْبِتُ إلا إذا ادي به كاشتئتُوا 


##اا ة ا ا تت الضل ل زان همرة الوضل 
يعني أن همزة الوصل هي الهمزة السابقة بقة التي تثبت ابتداء وتسقط وصلاً وإنما سميت 
همزة الوصل اثسامًا لأنها تسقط في الوصل وقيل لأن الكلمة التي قبلها تمل بما دلت 
عليه همزة الوصل لسقوطها وقيل لأن المتكلم يتوصل بها إلى النطق بالساكن وفهم من قوله 
حزان عيره الر ل ايها عدر دنا لمن فال عي لي ا الف و لقم كن لولة ساي 
أنها لا تكون إلا أولاً وفهم من قوله لا يثبت يغبت إلا إذا ابتدي به أن سقوطها في الوصل واجب 
وقد ثبت في الوصل ضرورة وهمز مبتدأ 5007 له وخبره في المجرور قبله ولا يثبت 
ار د ابو ل ا ا 0 
ستثبتوا بضم التاء الأولى مبئيًا للمفعول وبهذا الأخير جزم الشارح قال أمر للجماعة 
الع ا فيق الشيء. ثم انتقل إلى موضعها وهي ستة مواضع أشار إلى الأول منها 


بقوله: 

وَهْوَ لِفِمْلٍ ماض اْتَوَى عَلى أكْتَرَ من ازبمَة تَحْوٌ الْجَلَى 

يعني أن كل همزة افتتح بها الفعل الماضي الزائد على أربعة أحرف فهي همزة وصل 
وشمل الخماسي نحو انطلق والسداسي نحو استكبر وهو منتهاه» وهو مبتدأ عائد على الهمز 
ولفعل خبره وماض نعت لفعل واحتوى في موضع النعت لفعل ثم أشار إلى الثاني والثالث 
فقال: (والأمر والمَصّدَرِ مِنْهُ) يعني أن الهمزة في الأمر والمصدر من الفعل الزائد على أربعة 
أحرف همزة وصل نحو انطلق انطلاقًا واستخرج استخراجًا. والأمر والمصدر مجروران 
بالعطف على فعل والتقدير وهو لفعل صفته كذا وللأمر وللمصدر منه. ثم انتقل إلى الرابع 
فقال: 
(وَكَذَا * أمْرُ الثلائي ناخ خش وَانض وَالْقُدَا) 


يعني أن كل همزة افتتح بها فعل الأمر من الثلاثي فهي همزة وصل سواء كان مضارعه 
على يفعل نحو اخش أو على يفعل نحو امض أو على يفعل نحو انفذ وهذه فائدة التمثيل 
وفهم من المثل أيضًا أن ذلك إنما يكون إذا كان ثاني المضارع ساكنًا نحو يخشى ويرمي 
وينفذ فلو كان متحركًا لم يؤت بهمزة الوصل نحو يقول ويعد ويعدٌ فتقول في الأمر منها قل 
وعد وعدّ. ثم أشار إلى الخامس فقال: 

وفِي اشم اشت ائن انيم شم وَنْيئِنِ وافسرىء وايش تبغ 

وآَيْمْنُ و 35 

فذكر سبعة أسماء وفهم من قوله وتأنيث تبع أن مجموعها عشرة أسماء لأن مؤنث 
امرىء امرأة ومؤنث ابن ابنة واثنين اثنتان. واسم أصله عند البصريين سمو فحذفت الواو 
وسكن أول الاسم ليجتلبوا همزة الوصل فيكون عوضًا من المحذوف وأما است فأصله سته 
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بالهاء فحذفت وعوض منها الهمزة وأصل ابن بنو ففعل به ما فعل باسم وابنم هو ابن زيد 
عليه الميم واثنين أصله ثني وامرىء لم يحذف منه شيء لكن ألحق بهذه الأسماء المحذوف 
منها حرف لأن الهمزة بصدد التغيير فحكموا لها بحكم المحذوف وأما أيمن فهو المستعمل 
في القسم وهو مشتق من اليمن فهمزته زائدة وهي همزة وصل هذا مذهب البصريين وقوله 
وتأنيث تبع راجع إلى ابن مؤنثه ابنة وامرىء مؤنثه امرأة واثنين مؤنثه اثنتان وفهم من قوله 
سمع أن دخول الهمزة في هذه الأسماء غير مقيس بخلاف ما تقدم. وفي اسم إلى آخر 
المجرورات وهوأيمن, متعلق بسمع وفي سمع ضمير نائب عن الفاعل عائد على همز الوصل 
المتقدم ثم أشار إلى السادس فقال: (مَمْرُ أل كَذَا) أي والهمزة في أل همزة وصل كما كانت 
فيما ذكر وهذا الذي ذكر في أل هو مذهب سيبويهء ومذهب الخليل أنها أصلية حذفت في 
الوصل لكثرة الاستعمال. ثم بين حكم همزة أل إذا دخل عليها همزة الاستفهام فقال: 
(ويْبْدَلُ * مَدًا في الاسفهام أؤ يُسَهُلُ) 

يعني أن أل إذا دخل عليها همزة الاستفهام جاز فيها أعني همزة أل وجهان إبدالها ألما 
من جنس حركة الهمزة التي قبلها وتسهيلها بين الألف وقد قرىء بهما آلذكرين وفهم منه أن 
غير همزة أل من همزة الوصل تحذف إذا دخل عليها همزة الاستفهام لعذم الحاجة إليها نحو 
أصطفى البئات على البنين وإنما لم تحذف همزة أل إذا دخل عليها همزة الاستفهام وكان 
القياس حذفها لثلا يلتبس الاستفهام بالخبر لاشتراك الهمزتين في الفتحة. وهمز أل مبتدأ 
وخبره كذا ومدّا مفعول ثان بيبدل وهو على حذف مضاف أي حرف مد والمفعول الأول 
ضمير مستتر في يبدل عائد على همز أل ويسهل معطوف على يبدل وأو للتخيير وإنما 
جعلناها للتخيير وإن كانت أو التي للتخيير لا تقع إلا بعد فعل الأمرء لأن الكلام في معنى 
الأمر كأنه قال: ابدلها أو سهلها. 


الإبدال 


هذا هو النوع الثاني من التصريف ثم إن حروف الإبدال تصل إلى اثنين وعشرين حرقًا 
وقد ذكرها في التسهيل واقتصر هنا على المشتهر منها فقال: (أخرّف الإبدالٍ هَدَأْتَ مُوطِيا) 
فذكر تسد لحر وهي التي تضمنها هذا الكلام الهاء والدال والهمزة والتاء والميم والواو 
والطاء والياء والآلف. وأحرف الإبدال مبتدأ وخبره هدأت موطيًا والتقدير أحرف الإبدال 
هذه الحروف التي يجمعها قولك هدأت موطيًا وموطيًا حال من التاء في هدأت» ومعنى 
هدأت سكنت والياء في موطيًا بدل من الهمزة لأنه اسم فاعل من أوطأته إذا جعلته وطيئّاء 
ويحتمل أن يكون موطيًا مفعول لهدأت لأنه يستعمل متعديًا يقال هدأت الصبي إذا ضريت 


نارون الإبدال 


عليه لينام والآول أظهر * ثم شرع في بيان مواضع الإبدال وبدأ بإبدال الهمزة من غيرها 
قأنبِيلٍ الهَمْرَة من واو ويا 
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يعني أن الهمزة تبدل من الواو والياء الواقعتين آخخرًا بعد ألف زائدة نحو كساء ورداء 
أم لهما كساو ورداي لأنهما من الكسوة والردية وفهم من قوله آخرًا أن الواو والياء إن لم 
يكونا طرفين لم يبدلا همزة نحو تباين وتعاون وفهم منه أيضًا أن الآلف إذا كانت غير زائدة 
لا تبدل نحو واو وزاي وفهم منه أيضًا أن حكم ما لحقته تاء التأنيث حكم المتطرفة لأن تاء 
التأنيث زائدة عن الكلمة نحو عباءة وفهم منه أيضًا أن الكلمة إذا بنيت على تاء التأنيث لم 
تبدل لأنها لم تقع طرقًا نحو درحاية» والهمزة مفعول بأبدل ومن واو متعلق بأبدل وآخرًا 
منصوب على الظرف وإثر ظرف أيضًا وكلا الظرفين في موضع النعت لواو وياء والتقدير من 
واو وياء واقعتين آخرًا إثر ألف ثم أشار إلى الموضع الثاني فقال: (وفي * قاعِلٍ ما أَعِلَّ عَيْنا 
ذا انفِي) ذا إشارة إلى [بدال الواو والياء همزة: وهو في كل واو وياء وقعتا عيئًا لاسم فاعل 
أعلت في فعله نحو قائل وبائع أصلهما قاول وبايع وفهم من قوله ما أعل عيئًا أن اسم الفاعل 
من الفعل الذي لم تعل عينه يصح نحو عاور من عور وصائد من صيد. ثم أشار إلى الموضع 
الثالث فقال: 

وَالمَدُ زِيدَ ثالناً في الوَاحِدٍ هَمْرًا يُرَى في مِثْلٍ كالقَلائِدٍ 

يعني إذا كان في المفرد مد ثالث زائد قلب في الجمع الذي على مثل فعائل همزة 
وشمل المد الألف نحو قلادة وقلائد والياء نحو صحيفة وصحائف والواو نحو عجوز 
وعجائز وفهم منه أن الثالث إن كان غير مذدّ لم يقلب نحو قسور وقساور وفهم منه أيضًا أنه 
إن كان مدا غير زائد لم يقلب نحو مثوبة ومثاوب ومعيشة ومعايش لأن الواو في مثوبة والياء 
في معيشة عين الكلمة. والمد مبتدأ وخبره يرى وهمرًا مفعول ثان ليرى أو حال إذا قدرنا 
يرى بمعنى يبصرء وفي مثل متعلق بيرى وفي الواحد متعلق بزيد» وزيد وثالثًا حالان من 
الضمير في يرى ويحتمل أن يكون ثالنًا حالاً من الضمير في زيدء ثم أشار إلى الموضع 
الرابع فقال: 

كَذَاكَ ثاني يتين اكْتتقَا مَدّمَفاهِل كجذ ع 1 

يعني أنه إذا وقعت ألف التكسير بين حرفي علة وجب إبدال ثانيهما همزة وقهم من 
إطلاقه في قوله لينين أنه لا يشترط زيادتهما ولا زيادة ما بعد الألف كما اشترط في الفصل 


الإبدال وب 


الذي قبله» وشمل قوله ليئين أربع صور: الأولى أن يكونا وأوين نحو أوائل أصله أواول. 
الثانية أن يكونا ياءين نحو نيف ونيائف . الثالثة أن تكون الأولى واوًا والثانية ياء نحو صائد 
وصوائد . الرابعة أن تكون الأولى ياء والثانية واوا نحو جيد وجيائد أصله جياود لأنه من جاد 
يجود» ومثل بما حرفا العلة فيه ياآن وهو نيف ووزنه فيعل والياء الأولى زائدة وعيئه ياء لأنه 
من ناف ينيف إذا زاد فاجتمعت يأآن أدغمت الأولى في الثانية فلما جمع على مفاعل فصلت 
ألف الجمع بين الياءين وقلبت التي بعد الألف همزة» وإنما قلب حرف العلة في هذه الصور 
همزة وإن كانت أصلاً لثقل الألف بين حرفي علة وفهم من قوله مد مفاعل أنها لا تقلب إلا 
إذا كانت متصلة بالطرف كالمثال فلو بعدت من الطرف لم تقلب نحو طواويس . وثاني لينين 
مبتدأ وخخبره كذاك وهو إشارة إلى قلب حرف العلة همزة واكتنفا في موضع النعت للينين ومد 
مفعول باكتنفا ومعنى أكتنفا: أحاط ونيمًا مفعول بجمع لأنه مصدر جمع ثم إن إبدال ثاني 
اللينين همزة إنما هو فيما لم يكن فيه ثاني اللينين بدلاً من الهمزة» وإلى ذلك أشار بقوله: 

وَافْقَحْ وَرُد الهَمْرّ يا فيما أُعِلَ لاما وفي مِثْلٍ هِرَاوَة جيل 

وَادٌ 

يعني أن الهمزة الواقعة بعد ألف الجمع إذا كان مفرد ما هي فيه معل اللام يجب فتحها 
وقلبها ياء إن كانت في المفرد غير واو سالمة وواوًا إن كانت في المفرد واوا سالمة فالألف 
واللام في الهمز للعهد المتقدم وشمل ما استحق الهمز لكونه مذًا زائدًا في المفرد ولامه ياء 
وما استحق الهمز لكونه مدا زائدًا في المفرد ولام الكلمة واو وما استحق الهمز لكونه اكتنفه 
لينان وما أصله همزة مثال الأول هدية وهدايا أصله هدائي فاستثقلت الكسرة في الهمزة 
فأبدلت فتحة فصار هذائى فانقلبت الياء الأخيرة ألا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار هداءا 
فاستثقل اجتماع الأمثال فأبدلت الهمزة ياء فصار هدايا ومثال الثاني مطية ومطايا فالياء الثانية 
فيه أصلها واو لأنها من مطا يمطو ففعل به ما فعل بهدايا ومثال الثالث زاوية وزوايا ففعل 
أيضًا به ما فعل بهدايا ومطايا ومثال الرابع: خطيئة وخطايا أصله خطائىء بهمزئين فأبدلت 
الهمزة الأخيرة ياء على قياس الهمزتين المتحركتين في كلمة فصار خطائي ثم قلبت الكسرة 
فتحة على حد قليها في هدايا فصار خطائى فانقلبت الياء الأخيرة المبدلة من الهمزة ألقًا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم أبدل من الهمزة الأولى ياءء وأما هراوى جمع هراوة فأصله 
هراءو فالهمزة التي بعد الألف هي المبدلة من الألف الزائدة في هراوة والواو الأخيرة هي واو 
هراوة فقلبت الكسرة فتحة ثم انقلبت الواو الأخيرة ألقَا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم أبدك من 
الهمزة واو ليناسب الجمع المفرد فالواو في هراوى ليست الواو في هراوة بل الواو في 
هراوى هي الألف التي كانت في المفرد» وأما الواو التي كانت في المفرد فهي الأخيرة التي 


إطرننا 


انقلبت ألقًا. والهمز مفعول برد وهو مطلوب لافتح من باب التنازع ويا مفعول ثان برد وفيما 
متعلق بردّ ولامًا تمييز وهو منقول من النائب عن الفاعل والتقدير فيما أعل لامه وفي مثل 
متعلق بجعل وفي جعل ضمير مستتر عائد على الهمز وواوًا مفعول ثان بجعل . ثم قال: 

وَهئرًا أوَكَ الوَاوَِن ره في بَذءِ غَبْرِ شِبِهِ وُوفِيَ الأَشّد 

يعني ردّ أول الواوين المصدّرتين همزة ما لم تكن الثانية بدلاً من ألف فاعل كروفي 
الأشد فإن أصله وافى وإنما استثني ذلك لأن فعل الفاعل أصل لفعل المفعول ولم يجتمع في 
فعل الفاعل واوان فاجتماعهما في ووفي غير متعدٌ به فلم يبق للواو الأولى غير حكم الوار 
المضمومة المنفردة من جواز إبدالها همزة فمثال ما يجب إبداله أواصل في جمع واصلة 
أصله وواصل فالواو الأولى هي التي في المفرد والواو الثانية انقلبت عن ألف فاعلة كما 
انقلبت في نحو ضوارب فلما اجتمع واوان في بدء الكلمة قلبت الأولى همزة فقالوا أواصل . 
وهمرًا مفعول ثان برد وأول مفعول أول وفي بدء متعلق برد وبدء مصدر مضاف إلى المفعول 
وهو غير وغير مضاف إلى شبه وشبه مضاف إلى ووفي الأشد والأشد عند سيبويه: جمع 
شدةء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الأشد ثلاث وثلاثون سنة ثم انتقل إلى حكم 
الهمزتين في كلمة واحدة وهي في ذلك على ثلاثة أقسام: ساكنة بعد متحركة ومتحركتان» 
ومتحركة بعد ساكن وقد أشار إلى الأول يقوله: 

وَمَدًا آنل ثاني الهَمْرَّبْنِ ين _كِلْمَةٍإِنْ يَسْكُنْ كأبِز وَالتّمِنْ 

يعني أنه إذا اجتمع همزتان في كلمة أولاهما متحركة والأخرى ساكنة وجب إبدال 
الثانية مدا مجانسًا لحركة ما قبله فإن كانت فتحة أبندلت ألقًا نحو آثر وآمن وأصله أأثر وأأمن 
بهمزتين وإن كانت كسرة أبدلت ياء نحو إيلاف وإن كانت ضمة أبدلت واوًا نحو اوتمن 
وأوتي وفهم منه أن الهمزة الساكنة إن لم يكن قبلها همزة أخرى لم يجب إبدالها وفهم منه 
أيضًا أنهما لو لم يكونا في كلمة واحدة لم يجب إبدالها نحو اقرأ آية» والمراد بالكلمة أن 
يكون الهمزتان من بناء الكلمة فلا يقال عنه النحويين في نحو أأنذرتهم إنهما من كلمة واحدة 
لآن الهمزة الأولى همزة استفهام فهي منفصلة عن الكلمة وأما القراء فيجعلون ذلك من 
اجتماع الهمزتين في كلمة وكذلك أيضًا نحو ائتمن فإن الأولى همزة استفهام والثانية قاء 
الفعل. ومدًا مفعول ثان بأبدل ومن كلمة متعلق بأبدل وإن يسكن شرط حذف جوابه لدلالة 
ما تقدم عليه. ثم انتقل إلى المتحركتين» وهي تسعة أنواع لأن الأولى إما مفتوحة أو 
مكسورة أو مضمومة والثانية كذلك والخارج من ضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة وقد أشار إلى 
الثانية المفتوحة فقال: 

إن يُفقح أنْرَ ضَمٌ أؤ تنح ُيِبْ وَوَا وَباءإلرَ شر يَِنْقَِبْ 


الإيدال 


الإبدذالك تسب ساباب سس سسسب سسسب يبيب ا ا 


يعني أن الهمزة المفتوحة إذا كانت ثانية بعد همزة أخرى لها حالتان إحداهما تنقلب 
فيها واوًا وذلك بعد ضمة نحو أويدم في تصغير آدم أصله أؤيدم أو بعد فتحة نحو أوادم في 
جمع آدم والثانية تنقلب فيها ياء وذلك إذا وقعت بعد كسرة نحو أيم إذا بنيت من أم نحو 
إصبع بكسر الهمزة وفتح الثالث فتقول فيه ائمم فتنقل حركة الميم الأولى إلى الهمزة الساكنة 
وتدلغم الميم في الميم فيصيرا أم فتجتمع همزتان الأولى مكسورة والثانية مفتوحة فتنقلب 
الثانية ياء فيصير ايم . ثم انتقل إلى المكسورة فقال: 

(دُو الكسْرٍ مُطْلَقَا كذ 

يعني أن الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة وجب إبدالها ياء مطلقًا أي بعد مفتوحة أو 
مكسورة أو مضمومة * والحاصل ثلاث صور الأولى مكسورة بعد فتحة نحو أيمة في جمع 
إمام أصله أأممة فنقلت حركة الميم إلى الهمزة الساكنة وأدغمت الميم في الميم فصار أئمة 
فأبدلت من الهمزة الثانية ياء الثانية مكسورة بعد كسرة نحو أيم في بناء مثل أصبع من إم 
بكسر الهمزة والياء فتقول ائمم فتفعل به كما فعلت بالذي قبله من نقل وإدغام وقلب. الثالثة 
مكسورة بعد ضمة نحو أين مضارع أأننته أي جعلته يئنّ ففعل به كما فعل بما تقدم. ثم انتقل 
إلى المضمومة فقال: 

(وَما يُضَمْ * وَاوَا أصِرْ) 

يعني أن الهمزة الثانية إذا كانت مضمومة قلبت واوًا مطلقًا فشمل أيضًا ثلاثة أنواع: 
الأول مضمومة بعد مفتوحة نحو أوب جمع أب وهو النبات أصله أأيب على وزن أفعل 
فنقلت ضمة الباء إلى الهمزة وأدغمت الباء في الباء ثم قلبت الهمزة المضمومة واورًا. الثاني 
مضمومة بعد مضنمومة نحو أوم إذا بنيت من أم مثال ابلم. الثالث مضمومة بعد كسرة نحو 
أئم إذا بنيت من أم مثل إصبع بكسر الهمزة وضم الباء وتفعل في ذلك كل ما فعلت فيما قبله 
من النقل والإدغام والقلب. والحاصل أن الهمزة الثانية من المتحركين تقلب واوًا في خمسة 
مواضع إذا كانت مضمومة مطلقًا فهذه ثلاثة مواضع» أو كانت مفتوحة بعد فتحة أو ضمة 
وتقلب ياء في أربعة مواضع إذا كانت مكسورة مطلقًا فهذه ثلاثة مواضع أو كانت مفتوحة بعد 
كسرة وهذا ما لم تكن الهمزة الثانية آخر الكلمة فإن كانت آخر الكلمة فقد أشار إليها بقوله: 

(ما لَمْ يَكُنْ لَنْطَا أنمّ * مَذَاكَ يا مُطْلَقًا جا) 

يعني أن ثاتي الهمزتين إذا كان متطرقًا قلبت ياء مطلقًا فشمل أربعة أنواع أن يكون بعد 
فتحة أو بعد ضمة أو بعد كسرة أو بعد سكون فمثال الأول إذا بئيت من قرأ مثل جعفر قلت 
قرأى وأصله قرأى تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألقًا ومثال الثاني أن تبنى من قرأ 
مثل برثن فتقول قرأ منقوصًا والأصل قرئو كسر ما قبل الواو وأبدل من الواو ياء لالكسار ما 
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اا الإبدال 


قبلها فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت وبقي منقوصًا ومثال الثالث أن تبني من قرأ نحو 
زبرج فتقول قرأ بعد أن تفعل به ما فعلت:بالذي قبله وهذا النوع والذي قبله يقدر فيهما الرفع 
والجر ويظهر النصب فتقول هذا قرئو ومررت بقرتو ورأيت قرئيًا ومثال الرايع أن تبنى من قرأ 
نحو قمطر فتقول قرأى وهذا النوع الرابع هو القسم الثالث من أقسام الهمزتين الواقعتين في 
كلمة واحدة وهي أن تكون الأولى ساكنة والثانية متحركة. ثم قال: 
(وَأوُمْ * وَنَحُْوَة وَجْهينِ في ثانيه أم) 
يعني أن ما اجتمع فيه همزتان متحركتان وكانت الأولى همزة المتكلم في الفعل 
المضارع جاز فيه التحقيق والقلب فتقول أؤم بمعنى أقصد وأومء وفهم منه إن ذلك أيضًا 
جائز في نحو أئن مضارع أنْ إذ لا فرق وسيب ذلك أن الهمزة فيهما كأنها قائمة بنفسها. 
وقوله إن يفتح شرط وفاعل يفتح ضمير مستتر عائد على الهمز وإثر ظرف متعلق بيفتح وقلب 
جواب الشرط وواوًا مفعول ثان لقلب وفاعل ينقلب ضمير عائد على الهمز أيضًا وياء حال 
من فاعل ينقلب وهو الضمير وإثر كسر ظرف متعلق بينقلب وذو الكسر مبتدأ وكذا خبره 
ومطلقًا حال من الضمير المستتر في الاستقرار العامل في الخبر وما مفعول أول بأصر وهي 
موصولة وصلتها يضم وواوًا مفعول ثان لإصر وما ظرفية مصدرية ولفظًا خبر يكن وأتم فعل 
ماض وهو في موضع النعت للفظًا وفذاك مبتدأ وخبره جا وياء حال من فاعل جا وهو ضمير 
عائد على الهمزة وأؤم مبتدأ ونحوه معطوف عليه وأم فعل أمر من أمّ ووجهين مفعول بأم 
وفي ثانيه متعلق بأمّ والجملة من أمّ ومعموليها نخبر أؤم ويجوز أن يكون أؤم ونحوه بالنصب 
على أنه مفعول بفعل مضمر يفسره أم وهو أحسن . ثم قال: 
(وَياءَ اقْلِبٍ ألا كَسرًا تلا * أؤ ياء تَصْغِيرِ) 


يعني أن الألف يجب قلبها ياء في موضعين أحدهما أن يعرض كسر ما قبلها كمصابيح 
في جمع مصباح فانقلبت الألف فيه ياء لكسر ما قبلها إذ لا يصح النطق بالألف بعد غير 
الفتحة والثاني أن يقع قبلها ياء التصغير نحو غزيل في تصغير غزال بإبدال الآلف ياء وإدغام 
ياء التصغير فيها لأن ياء التصغير لا تكون إلا ساكنة فلم يمكن النطق بالألف بعدها فردت إلى 
الياء كما ردت إليها بعد الكسرة. وألمًا مفعول أول باقلب وياء مفعول ثان وكسرًا مفعول بتلا 
وتلا ومعموله في موضع النعت لألقًّا وأو ياء تصغير معطوف على كسرًا والتقدير اقلب ألقًا 
تلا كسرًا أو تلا ياء تصغير ياء. ثم قال: 

وَاوِ ذا افْعَلا * فِي آخِرٍ أؤ قَبْلَ تا الكأنيث أؤ زيادتئ قَعْلانَ 

يعني أنه يفعل بالواو الواقعة آخرًا ما فعل بالألف من إبدالها ياء لكسر ما قبلها أو 

لمجيئها بعد ياء التصغير فالأول نحو رضي وقوي أصلهما رضو وقوو لأنهما من الرضوان 


الإبدال انم 


والقوة ولكنه لما كسر ما قبل الواو وكانت بتطرفها معرضة لسكون الوقف عوملت بما يقتضيه 
السكون من وجوب إبدالها ياء توصلا للخفة» وفهم من قوله في آخر أنها لو كانت غير آخر 
لم تبدل نحو عوض وحول ولما كانت تاء التأنيث وزيادتا فعلان زائدين على بنية الكلمة 
وكانا في حكم المنفصل لم يمنعا من الإعلال وعلى ذلك نبه بقوله: (أو قبل نا التأنيث أو 
زيادني فعلان) فمثال ما لحقته تاء التأنيث فأعل شجية أصله شجيوة لأنه من الشجو فقليت 
واوه ياء لكونها متطرفة ولم يعتد بالتاء ومثال ما لحقته زيادتا فعلان أن يبنى من الغزو مثل 
طوفان فتقول غزيان فأعل أيضًا لعدم الاعتداد بالألف والنون. وذا إشارة إلى الإعلال 
المذكور وهو مفعول بافعلا وبواو وفي آخر متعلقان يافعلا وأو قبل معطوف على في آخر 
وزيادتي فعلان معطوف على تا التأنيث. ثم قال: 
ذا نضا رأؤا 

في مَصْدَرِ المُنتل عَينَاً وَالفِمَلَ ‏ ,نه صَحِيِحٌ ضالباً تَخْرٌ الحِوَلْ 

يعني أن ما كان من مصدر الفعل المعتل العين بعدها ألف وجب إعلاله وما كان منه 
على فعل بغير ألف فالغالب في عينه التصحيح وشمل المعتل الثلائي نحو قام قيامًا والمزيد 
نحو انقاد انقيادًا واحترز بالمعتل العين من الفعل الصحيح العين نحو لاوذ لوادًا فإنه لا يعل 
لكون فعله غير معتل وفهم اشتراط الألف بعد العين من قوله: والفعل منه صحيح غالبًا لأن 
سبب التصحيح عدم الألف فالغالب في نحو فعل التصحيح نحو حال حولاً وعاد المريض 
عودًا. وذا إشارة للإعلال المذكور وهو مفعول برأوا وفي مصدر في موضع المفعول الثاني 
لرأوا وأطلق المعتل على المعل فإن المعتل أعم من المعل وهو على حذف الموصوف 
والتقدير في مصدر الفعل المعتل وعينًا تمييز والفعل مبتدأ ومنه في موضع الحال من الفعل 
وصحيح خبر الفعل وغالبًا حال من الضمير في صحيح. ثم اعلم أن جميع ما سكنت عينه 
من الثلائي نحو ثوب أو أعلت نحو دار على ثلاثة أقسام: فعال وفعلة وفعل» وقد أشار إلى 
الأول بقوله: 

وجَنْعْ ذِي عَبِنٍ يِل أؤ مَكَنْ فامحَكُمْ بدا الإغلاي فيه عَيْتُ عَنْ 

يعني أن جمع المفرد المعل من جمع الثلاثي المعل العين أو الساكنها يحكم له في 
الإعلال بالإعلال المذكور وهو قلب الواو ياء نحو دار وديار وثوب وثياب فالإشارة بذا 
للؤعلال السابق في مصدر الفعل المعل» وفهم من قوله جمع أن ما كان على فعال من المفرد 
لا يعل نحو صوار وصوان وفهم من قوله أعل أو سكن أن عين المفرد إذا لم تعل ولم تسكن 
لم يعل الجمع نحو طويل وطوال. ويجوز رفع جمع على أنه مبتدأ والخبر في قوله فاحكم 
ويجوز نصبه بفعل مضمر يفسره احكم وجمع مصدر مضاف إلى المفعول وأعل أو سكن في 


ساس سس هه ههه سحب ب ببسب الإيدال 
موضع النعت لعين ومعنى عنّ: ظهر وعرض. ثم أشار إلى الثاني والثالث فقال: 
وصَكَحُوا فِعَلّةٌ وفي فِمَلْ وَجْهانٍ وَالإِمُْلالَ أؤلّى كالحيّل 
يعني أن جمع ما أعل عينه أو سكين إذا كان على وزن فعلة وجب تصحيحه لعدم 
الألف ولحاق التاء بها إذ بها بعد عن الطرف وذلك نحو عود وعودة وزوج وزوجة» وإذا كان 
على وزن فعل ففيه وجهان التصحيح والإعلال والإعلال أولى نحو حيلة وحيل وقيمة وقِيم 
لقربه من الطرف وجاء أيضًا غير معل نحو حاجة وحوجء» ومن هذا البيت يفهم أن الجمع 
الذي يجب إعلاله في البيت الذي قبله يكون فيه الألف بعد الواو لكونه نطق في هذا البيت 
بفعل وفعلة بغير ألف فلج أن ما سواهما وهو الأول بالألف. وفعلة مفعول بصححوا والواو 
في صححوا عائد على العرب ووجهان مبتدأ والخبر في المجرور قبله والإعلال أولى جملة 
من مبتدأ وخبر. ثم قال: 
والواؤٌ لاما بَنْدَ قنح يا الْقَلَبِْ كالمُعْطَِانٍ يُرْضَبانِ 


يعني أن الواو إذا كانت لام الكلمة وكانت رابعة فصاعدًا وقبلها فتحة وجب قلبها ياء 
وشمل قوله لاما ما كانت الواو فيه متطرفة كما مثل أو بعدها تاء التأنيث نحو المعطاة ومثل 
ذلك بقوله كالمعطيان يرضيان فالمعطيان أصله المعطوان لأنه من عطا يعطو إذا أخذ لكن لما 
صارت رابعة قلبت ياء بالحمل على اسم الفاعل وهو المعطي لأن في اسم الفاعل موجب 
القلب وهو انكسار ما قبل الواو وليس ذلك في اسم المفعول فحمل عليه ويرضيان أصله 
يرضوان لأنه من الرضوان لكن قلبت الواو فيه ياء بالحمل على فعل المفعول وهو يرضى 
لوجود موجب القلب فيه وفهم من التمثيل أن ذلك يكون في الأسماء والأفعال. والواو ميتدأ 
وخبره انقلب ولامًا حال من الضمير المستتر في أنقلب وياء حال أيضًا من ذلك الضمير وبعد 
متعلق بانقلب. ثم قال: 


مات هم ا مهت م س ٠‏ آر.»* 
(وَوَجَِبٌ # إبُدال وَاوِ بعد ضع من ألفف) 


يعني أنه يجب إبدال الواو من الألف إذا انضم ما قبلها فإن كانت في موضع يجب فيه 
تحريكها حركت نحو ضويرب في ضارب وإن كانت في موضع يجب فيه سكونها سكدت 
نحو ضورب. ثم قال: (وَيا كمُوقِنٍ بذَا لَّهَا امتْرفْ) يعني أنه يجب إبدال الياء واوًا كما في 
موقن اسم فاعل من أيقن أصله ميقن فأبدلت الياء فيه واوًا لانضمام ما قبلها وفهم من هذا 
المثال كون الياء المبدلة ساكنئة فلو كانت متحركة لم تبدل نحو زبيد وهيام وفهم منه أيضًا 
كون الياء مفردة فلو كانت مدغمة لم تبدل نحو حيض وفهم منه أيضًا كون الياء في المقرد 
فلو كان ما فيه الياء الساكنة بعد ضمة جمعًا فقد أشار إليه بقوله: 


الإبدال 4» 


وَبُكْسَرٌ المَضْمُومٌ في جَمْعٍ كما يُقال مِِمٌعلْدَ جَئْع هيا 

يعني أنه إذا وقعت الياء الساكنة بعد ضمة في الجمع نحو هيم في جمع أهيم قلبت 
الضمة التي قبل الياء كسرة لتصح الياء قهيم أصله هُيّم نحو أحمر وحمر وإنما لم تقلب الياء 
واوا لأجل الضمة كما قلبت في المفرد نحو موقن لأن الجمع أثقل من المفرد فكان أحق 
بمزيد التخفيف. وإبدال فاعل بوجب وهو مصدر مضاف إلى المفعول وبعد متعلق بإبدال 
وكذلك من ألف. ويا مبتدأ مضاف إلى كموقن وخبره اعترف ويجوز أن يكون مفعولاً 
بمضمر يفسره اعترف وذا إشارة إلى الإعلال المذكور' والمضموم مرفوع بيكسر وفي جمع 
متعلق بيكسر. ثم قال: 


سوه 


وَوَاوًا آقْرَ الضُم رُدٌ اليا مَكَى ألفِي لام نفل أؤ ين تَبْلٍ نا 

يعني أن الياء المتحركة تبدل بعد الضمة واوًا في ثلائة مواضع: أحدها أن تكون لام 
فعل نحو قضو أصله قضى لأنه من قضى يقضيء ونهو لأنه من النهية وهو العقل. الثاني أن 
تكون لام اسم مبني على التأنيث بالتاء نحو مرموة مثل مقدرة من رمى وهو المنبه عليه 
بقوله: (كتاء بان مِنْ رَمَى كمَقَدْرَة) وفهم من المثال لزوم التاء لأن مقدرة لا يتجرد من التاء 
فلو كانت التاء عارضة أبدلت الضمة كسرة وسلمت الياء كما يجب ذلك مع التجرد نحو 
التواني مصدر توانى أصله توانى على وزن تفاعل لأنه نظير تدارك فأبدلت الضمة فيه كسرة 
و دنا الياء واوًا لأنه ليس في الأسماء المتمكثة ما آخره وأو قبلها ضمة فلو لحقته التاء 
بقي على إعلاله لعروض التاء نحو تدانية. الثالث أن يبنى من الرمي نحو سبعان اسم مكان 
فتقول رموان لأن الألف والنون لازمتان لهذا فلم يحكم له بحكم المتطرف لأنه ألزم للكلمة 
من تاء التأنيث وهو المنبه عليه بقوله: 

(كذَا إذا كَسَبعَانِ صَيْرَه) 

أي كذلك يعل بالقلب إذا صيره من الرمي مثل سبعان وردٌ فعل أمر والياء مفعول أول 
برد وواوًا مفعول ثان وإثر ظرف متعلق برد ويجوز أن يكون رد فعلاً ماضيًا مبتيًا للمفعولك 
واليا مرفوع به ومتى ألفي شرط ولام فعل مفعول ثان بألفي وفي ألفي ضمير مستتر هو 
المفعول الأول وهو عائد على الياء وأو من قبل معطوف على لام فعل وتاء مضاف إلى بان» 
والباني هو الذي يصوغ هذا البناء وإنما أضيفت إليه التاء للملابسة بين الكلمة التي فيها التاء 
والباني ومن رمى متعلق ببان وكذلك كمقدرة وكذا متعلق بصيره والهاء في صيره عائد على 
لفظ الرمي المفهوم من رمى وفي صيره ضمير مستتر عائد على بان. ثم قال: 


ا ا ا ا ا م ل شي |لإبذال 


يعني إذا كانت ا الممتدر ب فيا يا ارس الى ررد على يتان ان اال الصيفة 
0 وتصحح الياء. وأن تبقى الضمة وتبدل الياء واوًا لأجل الضمة فتقول في أنثى الأكيس 
والأضيق كوسى وكيسى وضوقى وضيقى وفهم من قوله وصمًا أنها إذا كانت عيئًا لفعلى اسمًا 
لم يجز فيها الوجهان بل يلزم قلب الياء واوًا على الأصل نحو طوبى بمعنى طيب. وإن تكن 
شرط وعيئًا خبر تكن ولفعلى متعلق بتكن ووصفًا حال من فعلى وذاك مبتدأ خبره يلفى 
وبالوجهين في موضع المفعول الثاني ليلفى وعنهم متعلق بيلفى. 


فصل 

مِنْ لام تَعْلَى اشماً أتى الوَاوُ بَدَلْ ياء كَتَقُوَى غالباً جا ذا البَدَلُ 

يعني أن الياء تبدل غالبًا واوًا إذا كانت لاما لفعلى اسمًا بفتح الفاء وسكون العين نحو 
سروى وفتوى وتقوى الأصل فيه سريا وفتيا وتقيا وإنما قلبت وإن لم يكن لقلبها موجب 
لفظي فرقًا بين الاسم والصفةء وفهم من قوله اسمًا أنها إذا كانت وصمًا لا تبدل نحو خزيًا 
وصديًا بالا غالبًا إلى ما جاء في ذلك غير مبدل نحو ريا للرائحة الحسنة وطفيا لولد 
البقرة الوحشية والواو فاعل بأتى وبدل حال وهو مضاف إلى ياء وذا فاعل بجا والبدل نعت 
لذا وغالبًا حال. ثم قال: 

بالْمَكُس جا لامٌ قُتْلَى وَضِمَا وكُوْنُ تُصْوَّى نايرًا لا يَمْمَى 

يعني أن لام فعلى وصفًا بضم الفاء إذا كانت واوًا أبدلت ياء نحو دنيا وعليا أصلهما 
دنوي وعلوي لأنهما من الدئوّ والعلوٌ وإنما أبدلت هنا أيضًا فرقًا بين الاسم والوصف وفهم 
من قوله وصمًا أنها إذا كانت في الاسم لم تبدل نحو حزوى اسم موضع » وأشار بقوله وكون 
قصوى نادرًا إلى لغة الحجازيين في قصوى والقياس فيه قصيا لأنه من باب دنيا وعليا 
دبثو تميم يقولون قصيا على القياس ولام فعلى فاعل بجاء ووصمًا حال من لام فعلى. وكون 
قصوى مبتدأ ونادرًا * خبر الكون وهو مضاف إلى الاسم وخبر الكون لا يخفى. 


فصل 
إن يَسْكُنٍ الكابق مِنْ وَاوٍ وبا وَانَضَلاً وَمِنْ عْرُوضٍ مَرِيا 
فيه الوَّاقَ اَن مُذْغِمًَا وَكَدٌ مُنْطَى غيرَ ما قد دُسمًا 
يعني أنه إذا اجتمع في كلمة واو وياء وسكن أولهما وجب إبدال الواو ياء وإدغامها في 
الياء وذلك بشرطين : الأول أن يكونا متصلين أي في كلمة واحدة فلو كان أولهما في كلمة 


لات 


وثانيهما في كلمة أخرى لم تبدل نحو أخو يزيد وبني واقد وهو المنبه عليه بقوله واتصلا 
الثاني أن لا يكون اجتماعهما عارضًا وشمل صورتين: إحداهما عروض السكون نحو قوي 
بسكون الواو وتخفيف قويء والأخرى عروض الحرف نحو الرويا بتخفيف الهمزة وإبدالها 
واوا وهو المنبه عليه بقوله ومن عروض عريا وكلامه شامل للنوعين»؛ وشمل ما استوفى 
الشروط صورتين: إحداهما تقدم الياء على الواو نحو سيد أصله سيود لأنه من السوددء 
والأخرى تقدم الواو على الياء نحو مرميّ أصله مرموي لأنه اسم مفعول من رمى وقد يخالف 
هذا القياس على وجه الشذوذ وإلى ذلك أشار بقوله: وشذْ معطى غير ما قد رسما وشمل 
ثلاث صور: إحداها ما شذ فيه الإبدال لكونه لم يستوفي الشروط كقراءة من فرأ إن كنتم 
للريا بتشديد الياء . الثانية ما شذ فيه التصحيح مع استيفاء الشروط كقولهم للسنور ضيون. 
الثالثة ما شل فيه إبدال الياء واوا نحو عوى الكلب عوة فهذه الصور كلها داخلة في قوله: 
وشذْ معطى غير ما قد رسما. وإن يسكن شرط ومن واو متعلق بالسابق واتصلا معطوف على 
فعل الشرط وكذلك عريا وألفه للتثنية ومن عروض متعلق بعريا والعروض مصدر عرض 
والفاء جواب الشرط والواو مفعول أول باقلبن وياء مفعول ثان ومدغمًا حال من الضمير 
المستتر في اقلبن ومعطى فاعل بشذ وفيه ضمير مستتر وهو المفعول الأول وغير مفعول ثأن 
وما موصولة وصلتها قد رسما. ثم قال: 

مِنْ وَاوٍ أؤ ياء بتخربك أَصِلْ ألفاًابٍيل مد قح ثتصِل 

يعني أنه يجب إبدال الواو والياء المفتوح ما قبلهما ألما وذلك بشروط ذكر منها في هذا 
البيت شرطين: أحدهما أن يكون التحريك أصليًا وهو المنبه عليه بقوله: أصل. واحترز من 
نحو توم وجيل أصلهما توأم وجيأل فنقلت حركة الهمزة إلى الواو والياء فلم يقلبا لأن 
الحركة عارضة فهي غير أصلية. والثاني أن تكون الواو والياء متصلتين بالفتحة وهو المنبه 
عليه بقوله بعد فتح متصل» وشمل صورتين إحداهما أن يكون الفاصل ظاهرًا نحو واو 
وراي» والأخرى أن يكون مقدرًا وذلك إذا بنيت مثل علبط من الرمي والغزو فتقول رمي 
وغزو منقوصًا والأصل رميي وغزوو فأعلت الياء والواو الأخيرتان بحذف حركتهما كإعلال 
سائر المنقوصات ولم تقلب الواو ولا الياء الأولى للفاصل بين الفتحة والحرف وهو الألف 
لأن الأصل رمابي وغزاوو كعليط أصله علابط فحذفت الألف تخفيقًا وهي مقدرة فمنعت من 
القلب. وألقًا مفعول بابدل ومن واو متعلق بابدل وبتحريك في موضع الصفة لواو أو ياء 
متحركتين مفتوح ما قبلهما سواء كانا لام الكلمة أو غيرهاء وثم شرط آخر تختلف فيه اللام 
وغيرها أشار إليه بقوله: 


إن حمرّكَ ااثالي وَإِنْ شكّنَ كفت إصملال غيراللام 


يعني أن إعلال الياء والواو بالإعلال المذكور إذا كانا غير لامين مشروط بأن يتحرك - 
تاليهما نحو قام وباع وانقاد واختار فإن سكن تاليهما منع إعلال غير اللام مطلقًا وشمل العين 
نحو بيان وطويل وغيور وغيرها نحو خورنق» وأما اللام ففيها تفصيل أشار إليه بقوله: 

وَهْيّ لايُّكَفَ 

إغلائهًا باكن غَيْرٍ ألِفث أزياء التَضْدِبدُ يها قَذ أُلِفْ 

يعني أن لام الكلمة إذا كان واوًا أو ياء متحركتين بعد فتحة وبعدهما ساكن فإما أن 
يكون الساكن ألما أو ياء مشددة أو غيرهما فإن كان غيرهما لم يكف الإعلال نحو رموا 
وغزوا ويخشون ويرضون أصلها رمبوا وغزوواء ويخشيون ويرضوون فقلبت في ذلك كله 
الياء أو الواو ألما ثم حذفت لالتقاء الساكنين وإن كان الساكن ألما أو ياء مشددة كما الإعلال 
نحو رميا وغزوا ومعوى وعلوى وإنما لم يكف الساكن إعلال اللام لقربها من الطرف وإنما 
كفت الألف والياء المشددة إعلالها لآنهم لو أعلوا رميا وغزوا لصار رمى وغزا فيلتبس بفعل 
الواحد وأما نحو علوى فلم تبدل لامه ألقًا لأنه في موضع تبدل فيه الألف واوًا. وإن حرك 
شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه» وإن سكن شرط جوابه كنف وهي مبتدأ وخبره 
لا يكف إعلالها وبساكن متعلق بيكف وغير نعت لساكن وأو ياء معطوف على الألف 
والتشديد مبتدأ خبره قد ألف والجملة نعت لياء ثم إنه قد تعرض للواو والياء المذكورتين 
أسباب تمنعهما من الإعلال أشار إلى الأول منهما بقوله: 

وَصَعٌ عن تمل وَتّهِلاآً 1 أفقل افيد وأخولا 

يعني أن ما كان من الأفعال على وزن فعل وكان مصدره على فعل مما جاء اسم فاعله 
على أفعل يصحح هو ومصدره وإن كان مستوفيًا لشروط الإعلال نحو غيد غيدًا وحول حولاً 
وسبب تصحيحهما أن حول وشبهه من أفعال الخلق والألوان وقياس الفعل في ذلك أن يأني 
على افعل نحو احولٌ احولالاً وأعور اعورارًا فصح عين فعله ومصدره لأنهما في معنى ما لا 
يعل لعدم الشروط . وعين فاعل بصح وذ أفعل حال من فعل. ثم أشار إلى الثاني . فقال: 

وَإِنْ ين تفال من الَْمَلْ والعَيِن وَاوَ سَلِمَتُ ولَّمْ تُمَلَ 

يعني أن وزن افتعل من الواوي العين إذا أظهر معنى تفاعل مما يدل على الاشتراك 
صحح نحو اجتوروا بمعنى تجاوروا وإنما صح مع توفر شروط الإعلال لأنه حمل على 
تفاعل الذي بمعناه وليس في تفاعل شروط الإعلال وفهم من أن وزن افتعل إذا لم يبين معنى 
تفاعل أعل على مقتضى القياس نحو اعتاد وارتاب أصلهما اعتود وارتيب» وفهم من قوله 
أيضًا والعين واو أن ما عينه ياء تعل وإن أبان معنى تفاعل نحو استافوا أي تضاربوا بالسيوف 
وإنما أعلت في ذلك الواو دون الياء لثقل الواو في المخرج بخلاف الياء» وإن يبن شرط 
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وتفاعل فاعل يبين أي يظهر وسلمت جواب الشرط والعين واو مبتدأ وخبر في موضع الحال 
ولم تعل تتميم لصحة الاستغناء عنه. ثم أشار إلى الثالث بقوله: 
َإنْ لِحَرْقَينِ 1 الإعْلالٌ اشتحق #صحّم وَل 
يعني إذا اجتمع في كلمة حرفا علة وكل منهما متحرك مفتوح ما قبله فلا بد من إعلال 
أحدهما وتصحيح الآخر لئلا يتوالى إعلالان والأحق بالإعلال منهما الثاني لتطرفه وذلك نحو 
الهوى والحوى والحيا أصلها هوي وحوي وحبي فالسبب المانع من إعلال الأول فيهما 
إعلال الثاني وقد يعل الأول ويصح الثاني وعلى ذلك نبه بقوله: (وَحَكْسنٌ قَدْ يَحقَّ) وذلك 
قولهم راية وطاية وغاية وفهم قلة ذلك من قوله: قد يحق٠‏ وإن شرط وذا الإعلال مرفوع 
بفعل مضمر يفسره استحق ولحرفين متعلق باستحق وصحح جواب الشرط وعكس قد يحق 
جملة مستأنفة. ثم أشار إلى الرابع فقال: 
وَعَيْنٌ ما آخِرَهُ قَذ زِيدَ ما يصن الاسم وَاجَِبٌ أن يَسْلّما 
يعني أنه يمنع من قلب الواو والياء ألقَا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما كونهما عيئًا فيما 
ْ آخره زيادة تخص الأسماء لأنه بتلك الزيادة يبعد شبهه بما هو الأصل في الإعلال وهو الفعل 
' فصحح لذلك وشملت الزيادة الخاصة بالأسماء الألف والنون نحو جولان وألف التأنيث نحو 
حيدى وصورى وعين مبتدأ وما موصولة وصلتها يخص وواجب خبر مقدم وأن يسلما مبتدأ 
والجملة خبر عين ويجوز أن يكون واجب خبرًا عن عين وأن يسلما مرفوع بواجب والتقدير 
وعين ما زيد في آخره ما يخص الاسم تجب سلامته. ثم قال: 
َكل با اقب يبسا الشونَ إن كان مُسكماً كمن بك ايلا 
يعني أن النون الساكنة إذا وقعت قبل الباء وجب قلبها ميمًا وذلك لما في النطق بالنون 
الساكنة قبل الباء من العسر لاختلاف مخرجيهما مع منافرة بين النون وغنتها لشدة الباء وذلك 
فيما كان من كلمتين ومن كلمة ولذلك مثل بالنوعين فالمنفصل نحو من بت والمتصل نحو 
انبذا. والنون مفعول أول باقلب وميمًا مفعول ثان وقبل متعلق باقلب وإذا ظرف متضمن 
معنى الشرط وجوابه محذوف لدلالة ما تقدم عليه. 


فصل 
ساكن صَمّ الْقّلٍ النّحْرِيكَ من ذي لين أت عَيْنَ نفل كأبن 
يعني أن عين الفعل إذا كانت واوًا أوياء وكان ما قبلها ساكدنًا صحيحًا وجب نقل حركة 
العين إلى الساكن قبلها لاستثقال الحركة في حرف العلة وذلك نحو يقوم أصله يقوم بضم 
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الواو فنقلت حركة الواو إلى الساكن. ويبين أصله يبين فنقلت حركة الياء إلى. الساكن قبلها 
وبقيت الياء ساكنة ثم إن خالفت العين الحركة المنقولة أبدلت من مجانسها نحو أبان وأعان 
أصله أبين وأعون فدخل النقل والقلب فصارا أبان وأعان وفهم من 'قوله صح أن الساكن إذا 
كان معتلاً لا ينقل إليه نحو بايع وفوّق. ثم إن هذا النقل له أربعة شروط ذكر الأول في قوله 
صحء وأشار إلى باقيها بقوله : 

مالم يَكُن فِمْل تَعَجُب وَلا كابيضٌ أؤ أَهْوَّى بلام مُئّلا 

شمل فعل التعجب ما أفعله نحو ما أقومه وما ألينه وأفعل به نحو أقوم به وألين به 
وإنما صح فيهما بالحمل على أفعل من كذا لأنهما من واد واحد وأما نحو أبيض فلو نقلت 
فيه الحركة للساكن لذهبت همزة الوصل فيقال باض فيلتبس بفاعل من المضاعف نحو 
باض» وأما نحو أهوى مما أعلت لامه فلو نقلت فيه الحركة لتوالى عليه الإعلال والتحريك 
مفعول بانقل ولساكن متعلق بانقل وصح في موضع النعت لساكن ومن ذي متعلق بانقل وآت 
نعت لذي وعين فعل حال من الضمير المستتر في آت وما ظرفية مصدرية أي مدة عدم كونه 
فعل تعجب ولا كذا. ثم قال: 

وَعِثْلُ فِمْلٍ في ذَا الالال اسم ضَائمَى مُضَارِعاً وَفِوِوَسْمٌ 

يعني أن الفعل يشاركه في وجوب الإعلال بالنقل المذكور كل اسم أشبه المضارع في 
زيادته لا في وزنه أو في وزنه لا في زيادته فشمل صورتين: الأولى أن تبنى من البيع مثل 
تحلىء فتقول تبيع وأصلهاتبيع بسكون الباء فأعل لأنه أشبه الفعل المضارع في الزيادة وهي 
التاء وخالفه في الوزن. والثانية نحو مقام أصله مقوم فأشبه المضارع في الوزن نحو تشرب 
وخالفه في الزيادة لأن الميم لا تزاد في أول المضارع وهذا معنى قوله: وفيه وسمء أي فيه 
علامة يمتاز بها عن الفعل» وفهم منه أن الاسم إذا كان شبيهًا بالمضارع في الوزن والزيادة لم 
يعل نحو أبيض وأسود لأنه لو أعل لالتبس بالفعل إذ ليس فيه علامة يمتاز بها عنه وفهم منه 
أيضًا أنه إن لم يشابه المضارع لا في الوزن ولا في الزيادة لم يعل كمكيال» ومثل فعل مبتدأ 
وخبره اسم ويجوز أن يكون اسم مبتدأ وخبره مثل فعل وهو أظهر وفي ذا الإعلال متعلق 
بمثل وضاهى مضارعًا جملة فعلية في موضع النعت لاسم وقيه وسم نعت بعد نعت وقد فهم 
من هذا القانون أن نحو مفعل نحو مخيط يعل لأنه أشبه الفعل المضارع في الوزن دون 
الزيادة لأنه مثل تعلم بكسر التاء في لغة فأخرجه بقوله: 


(وَمِفْمَلُ ضحم كالمِفْعال) 
يعني إنما صحح مفعل وإن كان ظاهره يقتضي الإعلال لأنه حمل على مفعال بالألف» 
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ومفعال لم يشبه الفعل لا في الوزن ولا في الزيادة» وذكر كثير من أهل التصريف أنه إنما 
صحح لأنه مقصور منه فهو هو. ثم قال: 

وألِف الإنُالٍ وَاسْتِفْالٍ أزِلٌ ‏ لِذَاالإجلالِرَانَاالْرَمْعِوَضْ 

يعني إذا كان المستحق للنقل والإعلال المذكورين مصدرًا على إفعال أو استفعال 
حمل على فعله فنقلت حركة عينه إلى فائه ثم تقلب ألما لمجانسة الفتحة فيجتمع ألفان 
الأولى المنقلبة عن العين والثانية الألف التي كانت بعد العين فتحذف الثانية وتلزم حيتئذ التاء 
عوضًا من الألف المحذوفة وذلك نحو إجازة واستقامة أصلهما إجواز واستقوام ونظير إجواز 
من الصحيح إكرام واستقوام استدراك فنقلت حركة العين فيهما إلى الساكن قبلها وفعل فيهما 
ما تقدم من الحذف والتعويض وقد صرح بأن المحذوف هي الألف الزائدة بقوله: (وألف الإفعال 
واستفعال أزل) وهو مذهب سيبويه ثم إن هذه التاء التي هي عوض قد تحذف» وإليه أشاربقوله : 


(وَحَذْفُها بالنّقْلٍ تَادرًا عَرَضْ) 
يعني أن هذه التاء التي تلحق عوضًا قد تحذف ويقتصر في حذفها على السماع كقولهم 
أرى إيراءً واستفاه استفامًا ويكثر ذلك مع الإضافة نحو وإقام الصلاة. وألف الإفعال.مفعول 
بأزل ولذا متعلق بأزل والإعلال نعت لذا والتاء مفعول بالزم وعوض حال من التاء ووقف 
عليه بالسكون على لغة ربيعة وحذفها مبئدأ وخبره عرض وبالئقل متعلق بعرض ونادرًا حال 
من الضمير المستتر في عرض وفي بعض النسخ: ربما عرضص. ثم قال: 
ومسا لإثْمالٍ ين الحَذْفٍِ وَِنْ تفل مَمَفْعُولٌ به أيْضاً فين 


يعني أنه إذا بني مثال مفعول من فعل ثلاثي معتل العين فعل به ما فعل بإفعال من نقل 
الحركة إلى الساكن قبلها وحذف واو مفعولء ويعني بقوله فمفعول ما كان معتل العين 
وشمل ما كانت عينه ياء وما كانت عينه واوًا ولذلك أتى بمثالين فقال: (نخوٌ مَبِيعٍ وَمَصُونٍ) 
فأصل مبيع مبيوع فنقلت حركة ألياء إلى الباء وبقيت الياء ساكنة بعد ضمة فأبدلت الضمة 
كسرة لتصح الياء ثم حذفت واو مبيوع فقالوا مبيع. وأما مصون فأصله مصوون فنقلت حركة 
الواو إلى الصاد وبقيت الواو ساكنة وحذفت الواو التي بعدها وهي واو مفعول» وقد يصح 
كل واحد من النوعين» وإلى ذلك أشار بقوله: 


(وََدَرْ * تَصحِيحٌ ذِي الواو وفي ذِي اليا اْتَهَرَ) 


يعني أن ما عينه واو من مفعول قد يصحح أي ينطق به على الأصل وذلك قليل كقولهم 
مصوون وما عينه ياء وهو مشهورء وقيل إن تصحيحه لغة بني تميم ومنه قرلهم مبيوع 
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ومخيوط» ومن ذلك قول الشاعر: 
4-_حتّى تذكّرٌ بيضات وهيّجَةٌُ ١‏ يوم رذاذ عليه الدَّجْنٌ مغيومٌ 


وما مبتدأ وهي موصولة وصلتها الإفعال ومن النقل متعلق بما في المجرور من معنى 
الاستقرار ومفعول مبتدأ وخبره قمن وبه متعلق بقمن والجملة في موضع خبر ما وتصحيح 
فاعل بندر وهو مضاف لذي على حذف مضاف أي تصحيح الفعل ذي الواو. ثم قال: 

وَصححح المَنْعُولَ من تَحْوعَدَا وأمُيِل ْلَه تتَحَرَالأجِرَ 

يعني أنه إذا بني مثال مفعول من فعل ثلاثي واوي اللام جاز فيه التصحيح باعتبار 
تحصن الواو بالإدغام والإعلال لقربها من الطرف وذلك نحو عدا يعدو فهو معدرٌّ ومعديّ 
وفهم من قوله: إن لم تتحر الأجودء أن التصحيح أجود لأن معنى تتحرى تقصد فالمعنى 
وأعلل إن لم تقصد الأجود فمفهومه أنك إن قصدت الأجود لا تعل وفهم منه أن ما كان يائي 
اللام لا يجوز فيه الوجهان بل يلزم الإعلال نحو مرميّ أصله مرموي وقد تقدم وجوب إعلاله 
عند قوله: فصل إن يسكن السابق البيت وفهم منه أيضًا أن ما كان واويّ اللام على فعل لا 1 
يجوز فيه الوجهان بل يلزم إعلاله نحو مرضي وإعراب البيت واضح. ثم قال: 

كَدَاكَ ذا وَجْهَينِ جا القُعُولٌ مِنْ ذِي الواوٍ لام جَمْعٍ أؤ قَْدِ يَعِنٌّ 

يعني إذا كان مثال الفعول مما لامه واو جاز في لامه وجهان الإعلال والتصحيح وذلك 
في الجمع نحو عصا وعصوّ وعصيّ وفي المفرد عتى وعتوًا وعتيّا إلا أن إعلال الجمع أولى 
من التصحيح وتصحيح المفرد أولى من الإعلال ولم يئبه على ذلك الناظم» وفي تقديمه 
الجمع إشعار ما بذلك. والفعول فاعل بجا وذا وجهين حال من الفعول ومن ذي متعلق بجا 
ولام جمع حال من الواو وأو فرد معطوف على جمع ويعن في موضع نعت لفرد. ثم قال: 

وشاع نحي يم في نوم وَنخوٌ كام دود يي 

يعني أنه يجوز فيما كان على وزن فعل جممًا مما عينه واو وجهان التصحيح على 
الأصل نحو نائم ونوّم وقائم وقرّم وصائم وصرّم والإعلال نحو صيم ونيم لقرب عينه من 
الطرف وأما فعال بالألف فالوجه فيه التصحيح لبعده من الطرف نحو صوّام ونوّام» وقد شذ 
في نوام نيام فيحفظ ولا يقاس عليه ومنه قوله: 


البيت من اليسيط. وهو لعلقمة بن عيدة في ديوانه ص 269 وجمهرة اللغة ص 0957 وححرّانة 
الأدب 3796/11 والخصائص 275١/١‏ وشرح المفصل 29/8/٠١‏ 8 والمقتضب 2٠١١/١‏ والممتع في 
التصريف /١‏ *47» والمنصف 2187/١‏ //40» وبلا نسبة في شرح الأشموني 475/6 ١‏ 


الت ااام ان 

4 .ألا طرقتنا ميِّةٌ بنت منذرٍ 2 فما أرق اللْكّامَ إلا كلائها 

فصل 
وإعراب البيت واضح. 
(ذُو اللّينِ فاتا في الْتِعالٍ أدلا) 

يعني أن الافتعال وما تصرف منه إذا كان فاؤه حرف لين أبدل تاء وأدغم في تاء 
الافتعال وشمل قوله ذو اللين الواو نحو اتعد أصله اوتعد والياء نحو اتسر أصله ايتسر لأنه 
من اليسر ولا مدخل للألف هنا لأنها لا تكون فاء وإنما أبدلوا منها تاء لأنهم لو أقروها 
لتلاعبت بها الحركات فإن كانت بعد ضمة قلبت واوًا أو بعد فتحة قلبت ألما أو بعد كسرة 
قلبت ياءٌ فأبدلوا منها حرقًا جلدًا وهو التاء لأنها أقرب حروف الزيادة إلى الواو فإن كانت فاء 
الافتعال ياء مبدلة من همزة فقد أشار إليه بقوله: (وشَّدَ في ذي الهَمْزِ نَحْوُ ايْتَكَلا) يعني أنه 
قد سمع إبدال التاء من الياء المبدلة من الهمزة على وجه الشذوذ وظاهر تمثيله بايتكلا أنه 
مما سمع فيه الإبدال شذودًا والمسموع من ذلك إنما هو اتزر أي لبس الإزار فينبغي أن يكون 
المثال راجمًا لذي الهمز لا للبدل.وفي كلام بعضهم ما يدل على أنه مسموع فعلى هذا يكون 
المثال راجمًا لما أبدل تاء من ذي الهمزة. وذو اللين مبتدأ وخبره أبدل وفا حال من ذو اللين 
وتا مفعول ثان لأبدل والمفعول الأول ضمير مستتر يعود على ذو اللين وفي افتعال متعلق 
بأبدل وفاعل شد ضمير عائد على الإبدال المفهوم من أبدل. ثم قال: 

(طَاا افْتِعالٍ رَُإثْرَ مُطبَق 

يعني أنه يجب إبدال تاء الافتعال وفروعه طاء بعد أحد حروف الإطباق وهي الصاد 
والضاد والطاء والظاء وذلك نحو اصطبر واضطرم: واططعن واظظهر أصلها اصتبر واضترم 
واطتعن واظتهر فاستثقل اجتماع التاء مع الحرف المطبق لما بيئهما من مقاربة المخرج 
ومباينة الوصف لأن التاء من حروف الهمس والمطبق من حروف الاستعلاء فأبدل من التاء 
حرف استعلاء من مخرجها وهو الطاء. ثم قال: 


4 د البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوانه ص »٠٠١‏ وخزانة الأدب */419» 24٠١‏ وشرح 
شواهد الشافية ص "8١‏ وشرح المفصل :4/١١‏ والمنصف ؟/ 5» 54» ولأبي النجم الكلابي في شرح 
التصريح 27"87/1 وبلا نسبة في أوضح المسالك 41/7 وشرح الأشموني "/ 2417١‏ وشرح شافية ابن 
الحاجب اك "الاك وشرح ابن عقيل ص /ا٠لا,‏ ولسان العرب 193/17 (نوم): والممتع في 
التصريف ؟548/7» ويروى اسلامها» بدل (كلامهاء». 


وا الإبدال 


(فِي اذّانَ وازْدَدْ واذَكِرْ دالا بتي) 

يعنى أنه تبدل أيضًا ثاء الافتعال وفروعه دالاً بعد الدال والزاي والذال وقد استوفى 
مثلها فادّان أصله إدتان إذا أخذ الدين فأبدل من التاء دال وأدغمت فيها الدال الأولى وازدد 
فعل أمر من زاد أصله ازتد فا بدل من التاء دال وادكر فعل أمر من اذكر وأصله اذتكر فأيدلت 
التاء دالاً ثم قلبت الذال دالاً وأدغمت الدال في الدال وتا افتعال مبتدأ وخبره رد. وهو ماض 
مبني للمفعول وفي رد ضمير مستتر عائد على تا افتعال وطا مفعول ثان بردّ ويجز أن يكون 
رد فعل أمر وتا افتعال مفعول أول برد وإثر متعلق برد على الوجهين وفي بقي ضمير مستتر 
عائد على تا افتعال ودالاً حال من ذلك الضمير وعبر ببقي عن البدل وفيه بعد. 


فصل 

قَا أمر أؤ مُضارِعٍ من كومذ المحذف وفي كَهِدَةٍ ذَاكَ اظَْرَدْ 

يعني أنه يجب حذف فاء الكلمة إذا كانت وارًا في ثلاثة مواضع: الأول فعل أمر نحو 
عد وهو محمول على الفعل المضارع لوجود علة الحذف في الفعل المضارع. الثاني 
المضارع إذا كان على يفعل بفتئح الياء وكسر العين نحو يعد لوقوع الواو ساكنة بين ياء 
وكسرة لازمة وحمل عليه أعد ونعد وتعد» وفهم من قوله من كوعد أن الواو تحذف في الأمر 
والمضارع إذا كان بعدها فتحة نائبة عن الكسرة نحو وهب يهب فإن قياسه يهب بكسر الهاء 
لكن فتتحت لكونها من حروف الحلق» وفهم منه أيضًا أن حذف الواو المذكورة مشروط بأن 
يكون حرف المضارعة مفتوحًا فلو كان مضمومًا لم يحفف نحو يوعد مبئيًا للمفعورل وأن 
يكون ما بعد الواو مكسورًا فلو كان غير مكسور لم يحذف نحو يوجل ويوضأء وفهم منه 
أيضًا أن بكون ذلك في فعل فلو بنيت من الوعد مثل يقطين قلت يوعيد. الثالث المصدر من 
نحو وعد وهو أيضًا محمول على الفعل في الحذف وفهم من قوله كعدة أن يكون المحذوف 
منه مصدرًا فلو كان اسمّا لم يحذف نحو وجهة وفهم منه أيضًا أن المصدر إذا أريد به الهيئة 
لم يحذف نحو الوعدة والوقعة. وفا أمر مفعول باحذف ومضارع معطوف على أمر. ثم 
قال: 

وَحَذْفْ مَمْرِ أَفْمَلَ اسْتمّرٌ في 2 مُصاع وَبنْكَيْ مُنصفي 

يعني أنه اطرد حذف الهمزة من أفعل في الفعل المضارع وفي اسم الفاعل واسم 
المفعول وهو المعبر عنهما ببنيتي متصف فإن اسم الفاعل واسم المفعول يوصف بهما فهما 
بنينا منصف وكان الأصل أن لا تحذف الهمزة في ذلك كما لا تحذف سائر الزوائد من الفعل 
نحو تدحرج وخاصم لكن استثقل اجتماع همزتين في فعل المتكلم في نحو أكرم فحذفت 


الإدغام اوم 


الهمزة وحمل على أكرم نكرم وتكرم ويكرم واسم الفاعل واسم المفعول كما حمل على يعد 
سائر أفعال المضارع والمراد بأفعل الفعل الماضي. وحذف مبتدأ وخبره استمر. ثم قال: 

ظِلْتُ وَظَلْتُ فِي عَلِلْتْ استفيلا وَقِرْنَ في الْسرِزنَ وَقَرْنَ تقسلا 

يعني أن ظللت بكسر اللام يجوز أن يحذف منه إحدى اللامين مع كسر الظاء وفتتحها 
فتقول ظلت وظلت. وظاهر النظم أن هذا الحكم مخصوص بهذا اللفظ وزاد سيبويه مسست 
وفي القياس عليهما خلاف. وقوله: وقرن في أقررن وقرن نقلاء يعني أنه استعمل هذا 
التخفيف في فعل الأمر فقيل فيه قرن بكسر القاف وهي قراءة غير نافع وعاصم في قوله 
عز وجل: لوَقِرنَ فِي بُيُوتِكنَ» [الأحزاب: *97] وقوله وقرن نقلاً أشار به إلى قراءة نافع 
وعاصم ووجه قراءة قرن بالكسر أن أصله من قرّ بالمكان يقر بفتح العين في الماضي وكسرها 
في المضارع فلما لحقت الفعل نون الضمير خفف بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء 
وكذلك الأمر منه فتقول على هذا يقرن في المضازع وقرن في الأمر ووجه قراءة الفتح أنه من 
قررت بالمكان أقر بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع ففعل به ما تقدم في الكسر 
من الحذف والنقل فهما لغتان فصيحتان. وظلت مبتدأ وخبره استعملا والألف فيه للتثنية 
وفي ظللت متعلق باستعملا وقرن مبتدأ وخبره في اقررن والتقدير وقرن مقول في اقررن 
وقرن نقلاً مبتدأ وخبر ويجوز أن يكون قرن الآخر مبتدأ محذوف الخبر أي وكذلك قرن» 
يعني أنه استعمل ويكون نقلاً جملة في موضع الحال من قرن المفتوح الفاء أي نقل سماعًا 
فلا يقاس عليه والأول أظهر. 


3 الإدغام 


يقال الإدغام بسكون الدال مصدر أدغم والادُغام بتشديدها مصدر ادّغم قيل والادّغام 
بتشديد الدال عبارة البصريين» وبالإسكان عبارة الكوفيين وهو في اللغة الإدخال» وفي 
الاصطلاح إدخال حرف في حرف وهو باب متسع واقتصر 509 على إِذْغام المثلين 
المتحركين في كلمة. واعلم أن ما اجتمع فيه مثلان في كلمة على ثلاثة أقسام واجب الإدغام 
وواجب الإظهار وجائز الوجهين وقد أشار إلى الأول بقوله: 


كن 


(أوَلَ مِثْلّين مُسَرَكَيْنِ ني * كِلْمَةْ اذغِم) 


يعني أنه إذا اجتمع في كلمة واحدة مثلان متحركان وجب إدغام الأول في الثاني ويلزم 
من ذلك تسكين الأول لأن المحرك لا يمكن إدغامه إلا بعد تسكينه وشمل نوعين: الأول أن 
يكون قبل المثل الأول متحرك نحو رد وظن أصلهما رده وظنئن فسكن المثل الأول وأدغم 


لوم اسمس سسسب يب ب يض )يبيب > يي الإدغام 


في الثاني. والآخر أن يكون قبل المثل الأول ساكن نحو يرد ويظن ومرد أصلها يردد ويظنن 
ومرقد فنقات جرعة المثل الأول إلى الساكن قبله وبقي ساكنًا فأدغم في المثل الثاني وفهم 
منه أن أول المثلين إذا كان في صدر الكلمة نحو ددن لا يدغم إذ لا يصح الابتداء بالساكن . 
وأول مفعول بادغم ومحركين نعت لمثلين وفي كلمة في موضع الصفة أيضًا لمثلين ويجوز 
أن يكون متعلقًا بأدغم والأول أظهر ثم أشار إلى الثاني بقوله: 

لا كوثلٍ صُمَفِ * وَدلْلٍ وكللٍ ولب * ولا كجئس ولا كاخصّص أبِي * ولا هيل 

فذكر سبعة مواضع اجتمع فيها مثلان في كلمة ولا يجوز فيها الإدغام. الأول صفف 
وهو جمع صفة والصفة صفة السرج وصفة البئيان والصفة أيضًا الكلة. الثاني ذلل وهو جمع 
ذلول بالذال المعجمة وهي ضد الصعبة يقال دابة بينة الذل بكسر الذال من دواب ذلل 
وذلول. الثالث كلل جمع كله والكلة نوع من الثياب معروف. الرابع لبب اسم مفرد وهو 
موضع القلادة من الصدر من كل شيء والجمع الألباب واللبب أيضًا ما يشد على صدر الدابة 
أو الناقة يمنع الرحل من الاستئخار واللبب أيضًا ما استرق من الرحل. الخامس نحو جسس 
وهو جمع جاس اسم فاعل من جس الشيء إذا لمسه أو من جس الخبر إذا فحص عنه وهو 
الجاسوس . السادس ما كانت فيه حركة ثاني المثلين عارضة نحو اخصص أبي أصله اخصص 
بالسكون ثم نقلت حركة الهمزة من أبي. السابع ما كان فيه ثاني المثلين زائدًا للإلحاق نحو 
هيلل إذا أكثر من قول: لا إله إلا الله وهو ملحق بدحرج وإنما امتنع الإدغام في هذه 
المواضع السبعة لمانع فيها أما الثلاثة الأول فإنها مخالفة لوزن الأفعال والإدغام أصل في 
الأفعال فأظهرت لبعدها عنها وأما الرابع وهو لبب فلخفة الفتحة وفي إظهاره تنبيْه على 
ضعف الإدغام في الأسماء لأن نظيره من الأفعال واجب الإدغام نحو رد وأما الخامس وهو 
جسس فإنه وإن اجتمع فيه مثلان متحركان المثل الأول مدغم فيه ساكن قبله فلو أدغم 
المحرك الأول لالتقى ساكنان. وأما السادس وهو اخصص أبي فلآن الحركة الثانية عارضة 
لأنها منقولة من الهمزة. وأما السابع وهو هيلل فلآن ثاني المثلين زائد للإلحاق فلو أدغم 
لخالف الملحق به في الوزن المطلوب منه موافقته وقد جاء الفك فيما يجب فيه الإدغام 
لتوفر الشروط وإلى ذلك أشار بقوله: 

(وَهَدَ ني ألِلْ * وتخوه مَك بت كَقَبلَ) 

يعني أنه قد شذ التفكيك في ألفاظ مما يجب إدغامه منها ألل السقاء إذا تغيرت 
رائحته» وفهم من قوله ونحوه أنه سمع التفكيك في غير ألل وذلك ثمانية ألفاظ آخر وهي 
ذبب الإنسان إذا نبت الشعر في جبينه وصكك الفرس إذا اصطك عرقوباه وضببت الأرض إذا 
كثر ضبابها وقطط الشعر إذا اشتدت جعودته ولججت العين إذا التصقت ومششت الدابة إذا 


الإدغام ىب 


ظهر في وظيفها نتوء وعززت الناقة إذا ضاق مجرى لبنها وبحح الرجل إذا كثر في صوته بحة 
فهذه الألفاظ كلها شاذة تحفظ ولا يقاس عليها ولا في قوله ولا كمثل عاطفة والمعطوف عليه 
محذوف والتقدير أدغم أول مثلين متحركين في كلمة مغايرة لأوزان مخصوصة لا كمثل هذه 
الأوزان ويجوز أن تكون لا ناهية وكمثل مفعول بفعل محذوف والتقدير لا تدغم كمثل 
صفف والكاف في قوله كمثل زائدة كزيادتها في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وما بعد 
صفف معطوف عليه وفك فاعل بشذ وبنقل متعلق بفك. ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو ما 
يجوز فيه التفكيك والإدغام فقال: 


5-0 


وَحَبِيَ افْكُكْ وَاكَِمْ كُونَ حدر كَذَاكَ نشي تَتجَلّى واشتكز 

فذكر ثلاثة مواضع يجوز فيها الإدغام والتفكيك: الأول حبي وعبي فمن أدغم نظر إلى 
أنهما مثلان متحركان بحركة لازمة في كلمة» ومن فك نظر إلى أن الحركة الثانية كالعارضة 
لوجودها في الماضي دون المضارع لأن مضارعه يحبى قيل والتفكيك في ذلك أجود وفي 
تقديمه له في النظم إشعار بذلك. الثاني نحو تتجلى وقياسه الفك لتصدّر المثلين ومنهم من 
يدغم فيسكن أوله ويدخل همزة الوصل فيقول أجلى قيل وفيه نظر لأن همزة الوصل لا 
تدخل على أول المضارع. الثالث نحو استتر وهو كل فعل على وزن افتعل اجتمع فيه تاآن 
فهذا أيضًا قياسه التفكيك ليبقى ما قبله ساكنًا ويجوز إدغامه بعد نقل حركته إلى الساكن قبله 
فتذهب همزة الوصل فيصير ستر. وحبي مفعول بادّغم وهو مطلوب أيضًا لاقكك فهو من 
باب التنازع المتقدم عليه المتنازع فيه ونحو مبتدأ وخبره كذك. ثم قال: 

وما بتاءين ابْشّدِي قَذ يِقْتَصَرْ فيه على ناتَتبئن اهز 

هذا من باب تتجلى وهو الفعل المضارع المجتمع في أوله تأآن أولاهما للمضارعة 
والثانية تاء تفعل أو تفاعل نحو تذكر في تتذكر وتيسر في تتبسر وقد تقدم أنه يجوز فيه عنئده 
الإدغام واجتلاب همزة الوصل وذكر هنا أنه يجوز فيه حذف إحدى التاءين والاستغناء 
بالأخرى عنها ولم يعين المحذوفة وفيه خلاف والمشهور أنها الثانية لأن الأولى تدل على 
معنى المضارعة. والحاصل فيما اجتمع في أوله من المضارع تاآن أنه يجوز فيه عنده ثلاثة 
أوجه إثباتهما وإدغام الأولى في الثانية مع اجتلاب همزة الوصل وحذف إحداهما. وما مبتدأ 
وهي موصولة وصلتها ابتدي وبتاءين متعلق به وخبره قد يقتصر وفيه في موضع المفعول 
الذي لم يسم فاعله بيقتصر ويجوز أن يكون النائب عن الفاعل تاء والضمير الرابط بين الصلة 
والموصول على الوجهين المجرور بفي. ثم قال: 

َناك حَبِث سدقم نيو سكن لِكَوْنِهٍ بِمُصمَرٍ الرّنْع الْقَرَْ 

يعني أنه إذا التحق بالمدلغم فيه ما يوجب تسكينه كاتصال بعض ضمائر الرفع به وجب 

شرح المكودي / م * 


انا 


الردغام 


تفكيكه إذ لا يتصور الإدغام في ساكن وذلك أن يتصل به ضمير متكلم أو مخاطب أو 
مخاطبة أو نون إناث نحو رددت ورددنا ورددت ورددت ورددن وقد مثل ذلك بقوله : ( تيسحو 
حَدَلْتُ ما حَلَلَتَهُ) أصله قبل اتصال الضمير به حل بالإدغام فلما سكنت اللام الأخيرة لاتصال 
التاء به وجب الفك. وفك فعل آمر ومفعوله محذوف أي فك المدغم فيه أو فك الإدخام 
ويحتمل أن يكون فك ماضبًا مبنيًا للمفعول وفيه ضمير مستتر عائد على المدغم فيه أو على 
الإدغام كما تقدم ومدغم مبتدأ وفيه في موضع رفع على أنه مفعول لم يسم فاعله بمدخم 
وسكن خبر المبتدأ والجملة مضاف لها حيث واللام في لكونه متعلق بفك واقترن في موضصع 
خبر الكون وبمضمر متعلق باقترن. ثم قال: 
(وفي * جَرْمٍ وَشِبِْالجَرْمٍ تحير قُفِي) 

يعني أن المدغم فيه إذا سكن في جزم نحو لم يرد أو شبه الجزم وهو في الوقف .شحو 
رد جاز فيه بقاء الإدغام والتفكيك نحو لم يردد واردد وإنما جعل فعل الأمر شبيهًا بالمجزوم 
لأن حكمه حكم المضارع فهو شبيه به ويلزم في فعل الأمر اجتلاب همزة الوصل لأن تفكيكه 
يوجب تسكين أوله كالصحيح والتفكيك لغة أهل الحجاز والإدغام لغة تميم وبلغة أهمل 
الحجاز جاء القرآن غالبًا نحو «وَمَن يَرْيوِدْ مِنَكُمَ عن دِينِوء 4 [البقرة: ]1١1‏ «وَلا كَمثن 
تَنتَكيْرُ4 [المدثر: *] وهو في القرآن كثير ومما جاء فيه مدغمًا قوله تعالى: #وَمن اق 
للّه4 [الحشر: 4] في سورة الحشر عند جميع القراء رمن يَْئَدّ َكُم» [البقرة: 1571177 في 
قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين وإنما خير النظم في الوجهين لأن المتكلم به يجوز له 
أن يتكلم باللغتين ممًا لا أن العربي الذي لغته التفكيك مير لأنه لا ينطق به إلا مفكبكًا 
وكذلك الذي لغثه الإدغام لا ينطق به إلا مدغمًا وتخيير مبتدأ وخبره في جزم وقفي في 
موضع النعت لتخيير ومعنى قفي تبع ثم إن ما ذكره في الأمر من جواز الفك والإدغام يوهم 
أن ذلك أيضًا جائز في أفعل في التعجب لأنه على صيغة الأمر وفي هلم لأنه أمر في المعتى 
فأخرجهما بقوله: 

وَنَكّ ثيل في اللْمَجُب التَرْمْ وَالَْرْم الإذنغامٌُ أنْضِاً في مَلُمّ 

يعني أن أفعل في التعجب يلزم فكه وليس حكمه حكم فعل الأمر من جواز الوجهين 
كما أن هلم أيضًا يلتزم إدغامه وأصله هلمم فنقلت الضمة إلى اللام وأدغمت الميم في الميم 
ومعناها أقبل وهي عند أهل الحجاز اسم فعل فيخاطب بها عندهم الواحد والمثنى والمجموع 
بصيغة واحدة وإنما ذكرها الناظم هنا اعتبارًا للغة بني تميم فإنها عندهم فعل أمر لا يتصرف 
ولذلك يقولون في التثنية هلم وفي الجمع هلموا. ولما أتى على ما أراد جمعه من علم التسحو 
وما وعد به في الخطبة بقوله * مقاصد النحو بها مَحْوِيّهْ * أخبر بذلك فقال: 


الإؤعاء مقي سح وح وح ا ا 793 


وما بِجَنْهِهٍ مُث قَذْ كمّل تظماً على جُلْ المُهِمَاتٍ اشَْمَلُ 

يعني أن ما عني به من جمع مهمات النحو قد كمل وعلى معظم مقاصده وأغراضه 
اشتمل فتمّ موفيًا لما قصد من إيراده وجاء على وفق قصده ومراده. وما مبتدأ وهي موصولة 
وصلتها عنيت ويلزم بناؤه للمفعول وبجمعه متعلق بعنيت وقد كمل في موضع خبر ما ونظمًا 
حال من الهاء في بجمعه واشتمل نعت لنظمًا وعلى جل المهمات متعلق باشتمل. ثم وصف 
قوله نظمًا بصفة أخرى فقال: 

أخصّى من الكاقيَةٍ الحُلاصَهْ 2 كما اقْتَضَى غِنّى بلا خَضَاصَة 

يعني أن هذا النظم جمع خلاصة الكافية أي معظمها وجلها. والخلاصة الصافي غير 
المشوب بما يكدره وأصله في السمن يخلص مما يغيره. يقول إن هذا النظم أحصى لبّ 
الكافية» وقوله كما اقتضى غنى بلا خصاصة أي كما أخذ من مسائل العربية الغنى غير 
المشوب بالخصاصة وهي ضد الغنى» من قولهم اقتضيت الدين إذا أخذته مستوفى. فأحصى 
فعل ماض وفيه ضمير مستتثر عائد على نظمًا والخلاصة مفعول بأحصى والجملة من أحصى 
في موضع الصفة لنظمًا وغنى مفعول باقتضى وبلا متعلق باقتضى وقد وقفت على نسخة بخط 
بعض شيوخنا فيها أحظى بالظاء فأنكرت ذلك عليه وقلت له ما معناه وما إعرابه فقال معناه 
إنه يقول الخلاصة أحظى من الكافية لأن هذا الرجز اسمه الخلاصة فالخلاصة على هذا مبتدأ 
وأحظى خبره فقلت أل في الخلاصة لماذا هي؟ فقال للعهد فقلت له وأي عهد تقدم في هذا 
النظم ذكر فيه الخلاصة؟ فقال لي اجعلها للغلبة فقلت ما فيه أل للغلبة ملحق بالعلم ولم 
يسمها الناظم خلاصة وإنما سميت خلاصة بعد نظمها لكونه ذكر أنها جمعت الخلاصة من 
الكافية» ثم قلت له ما موضع الجملة فلم يأتٍ بمقنع فقلت له لعلها استثنافية فقال لا يليق أن 
ينسب ذلك إلى الناظم لما فيه من عدم الارتباط ثم رجع إلى أنه أخطأ وأن كتبه بالظاء سهو 
منه. ثم قال: 


5 2 ك” 2 ## عل 2 0-4 م 
خمّدٌ اللة مُصَليا عَلى مُحَمْدٍ خَيْرٍ تم أزه 
آله الغُرٌ الكرّام البرَرَهُْ ‏ وصَكبه المُنْتَحين الخِيَرَهُ 


لما أكمل مراده ختم كتابه بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومصليًا حال 
من الضمير في أحمد وخير نبيَّ بدل من محمد وأرسلا في موضع نعت لنبي والغر جمع أغر 
وهو نعت لآله والبررة جمع بار والمتتخبين المختارين والخيرة المختارين أيضًا وقد صرح 
الزبيدي بأنه مصدر وجعله الجوهري وصاحب الخلاصة اسمًا من قولك اختار الله تعالى» 
فعلى ما قاله الزبيدي يكون نعنًا للمنتخبين لأن المصدر يوصف به المفرد والمثنى والمجموع 


ان 


الإدغام 
وقد جاء الإخبار به عن المفرد كقولهم: محمد يل خيرة الله من خلقه وخيرة الله أيضًا 
بالتسكين . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد أتينا على ما أردنا جمعه من الشرح والإعراب» 
واستوفينا ما وعدنا به فى أول الكتاب؛ فجاء شرحًا مكمل المقاصدء مسهل المعاني 
والفوائد» ينتفع به البادي ويستحسنه الشادي» موافقًا لما رويته» موفيًا بما أردت من 
اختصاره قد قصدته» فالحمد لله على ما منح من التيسير والتسهيل» وفتح من التبصير 
والتكميل» فهو حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 


ف يقل نه هأ لاه ول سوه جه أ اه تقو فا بها هقر صف لق لها ها فا عد هذ لظ 8 هل ها مق 6 امهل هد نقد يننا واه د ها باهذ اك عا هذ 


قافا عه . وقأقام د قاو قاعقدا فاع قافاء. وقاقاع عد هاوا هاه ود و عاعدعارد ا ثارا م فاإعماع د تدعا عار مد .فد مد وا عقا. 


مقدمة الشارح 


هاى ا هام وها و و ها هد عدا .د م ود وقد عد ودام 6ت ها مد عد .امد ها همد قاعقا. د عد قاع وا قاعاه قاعقاء .د رامد ه.ا 6 ”, 
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جمع التكسير معام مالل مامه 


الإبدال أ امنا به 


عه هافاه فاه قاع قاواه .دافا ود هد 6 ماع عد م .د قاع ع هد ماهد .د رامال ها م 


هتفل اق وتوا يل لوه هه هد هد حو فد 2ه مايه يه نه وله :8 اجاور اه 187 6 6“ قد عد زه و ل 


هه » قاواه ا وافقاع مهاه عد قا فداه عداع. د قاع وم هد عع وا عفاود وارا و رد قفاوا م 


فاه هاوه هاوه و ود عد فاو هقفاو عفاود هشاع وفعاي عا هاه ما .د نماي ماما وا نان 


هما فاه عد هد و هد عه و وها هاو قافا قاع واقفاوة .قاع وا عار ثالا. مارا وا وام 


قفا قاع قافا واعا ا فامهد ع هاعد رده فعا عاعاوع .ا مد قاعاء قرام ها قد هم وي 


«لم اها قاعد ود ها قاعداعاها عد وام عدا ود فا هد وده هشاع ثدعاء د هار و .داراو هام 


فقا ماوع قا مهد و فده قاقد عا ود ود ع هد قدا فاه .د ها هد عا ند عاء م وام مد رار هام 


والقاماع د وا ودام 6ع ها وؤواقد عا راع معاع» ود راو ماع ع عا عاد ماود .د .ا نم م .و 


ماإقافاءع عاو ود فد ها .هاور قناع وا فاه .د هد قاع عد راعا. د رد ود هده .فداقيا. د ناف 


هاا فاع فداه و هد فا هد هادان قا رد و هد هد فاع هد عد وعد ماع م مدعا .د مدا زمارد م6 ه 


هوه قا قاع عا. هافاه فواع د فده فاو وا فده .د رقا قاع هماع و ود ود وفد د دقام 


عقا واه ها .د واه ود هاه قاع يواعد قا هدياع قاقد فاه وهاه راقارد زد فده مام 


فالى ا واعا عا .د .دواع قعقاعدا عام فد واه مد قد قدا هده مماع عقوا م قاع نما هم م 


والقاوا ع افاعم واه فاقاه شاه ود وا عد هد هد قاع وا مداه معدا .د وا قاف ماه عدم 


فاع و . واقاواعاد وه وا واقا قفاوا ع عه عد مر و وافا عد عم مدعا ماما هم عام ممم 


وها هاه فاواقا قاع و ود عد واه قفاوا هده وا فا عدا عا .د اناعد ودار اه هاقاه مو 


فالعا و وا عا هد .م عا قاع وه ماود ها وا فماوا .د هد هد واح او واءا ع وارد هاه فوا مم 


فاه قاع واو و 4ه قامداق ود قافا هد فاعدا يدع وافاه ا وامها وا ها واه م فداقاهج 6م 


6ع هاه .ا ود و ه عافدو عدوا و فاع عاقماه قفاوا عدوا فاه ف قافا م .اد مدقا عد 


ولع ع ها قار عا واه وأقد عا و هد عام ناتاه هم سه مامارا. عق سا. ماعاه د عد فم 


وم قاع ءادع واواقاه قاعاع هاعقدفاما.ه ا عدعاو د وا واو فا م هما فاع ماج مامه 


